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وراد الفواِد 
اء الول 
۰۹ - 9۸ هم 
هذا الجزء الأول من كتاب «قلائد الخرائد 
وفرائد الفوائد» تأليف الشيخ العلامة 
المحقق الورع الزاهد القدوة أبي محمد 
عبد الله بن محمد بن حکم سهل 
ابن عبد الله بن الشيخ الفقيه 


الولف 


هو الشيخ العلامة الصالح الفقيه عبد الله بن محمد بن حكم سهل بن 
عبد الله بن محمد بن حكم باقشير الشافعي الحضرمي . 

كان من الأئمة المحققين والعلماء العاملين والفقهاء البارعين» 
صاحب تصانيف مفيدة» وحيد زمانه ا وعملا شا وورعأء جح ين 
معالم الشريعة وسلوك الحقيقة. من أهم مصنفاته فی الفقه: كتاب «قلائد 
الخرائد وفرائد الفوائد» مجلد ضخم ذكر أنه جمع ما لا يوجد صريحاً في 
الكتب المختصرة مما أخذ عن المبسوطات والفتاوى المتفرقات هو هذا 
الكتاب . 

ومنها: القول الموجز المبين فيما يحتاج إليه من أمور الدين» منه 
مخطوطة بمكتبة الحبيب العلامة عيدروس بن عمر الحبشي . 

ومنها: کتاب السعادة والخير في السادة بني قشیر» ومنه مخطوطة 
بمكتبة ال العيدروس ونسخ أخرى. 

ومنها: رسالة مختصرة في القَرَج . 

وهتها: القول المعهود فيما على آهل الذمة من الحهود (ذكره صاحبت 
ذیل کشف الظنون ۲/٤٠أ۲).‏ 


من مشايخه الشيخ الكبير والعالم الشهير أبوبكر بن عبد الله 
العيدروس» فالولي الصالح عبد الرحمن بن علي باعلوي» والفقيه الصالح 
العلامة عبد الله بن عبد الرحمُن الحاج بأفضل . 


وکانت وفاته سنه ٩06۸‏ رحمه الله . 


ص م 


و 
تہ 


هذه ترجمة الشيخ العالم العلامة الفقيه النحرير: عبد الله بن الشيخ محمد بن 
حكم سهل باقشير» منقولة من «النور السافر» لسيدنا الشيخ عبد القادر بن شيخ 
العيدروس» قال رضي الله عنه: 

وفي سنة ثمان وخمسين وتسع مه » توفي الشيخ الصالح العلامة الفقيه 
عبد الله بن الفقيه محمد بن الشيخ الفقيه حکم سهل بن الفقيه الولي عبد الله بن 
الفقيه الجليل الإمام محمد بن الشيخ حكم باقشير الشافعي الحضرمي بحضرموت 
في العجز ببلدة قسم» وقبره بها معروف يزار. 

وكان رضي الله عنه من الأئمة المحققينء والعلماء العاملين» والفقهاء 
البارعين» صاحبَ تصانيف مفيدة» وحيد زمانه علما وعملاء وزهدا وورعا» جمع 
بين معالم الشريعةء وسلوك الحقيقة . 

ومن تصانيفه المشهورة فى الفقه: كتاب «قلائد الخرائد وفرائد الفوائد» في 
مجلد ضخم» ذکر أنه جمع Eo‏ صريحاً في الكتب المختصرة في الفقه 
مما أخذه من المبسوطات. والفتاوى المتفرقات . 

ومنها: «القول الموجز المبين»» ومنها: كتاب «السعادة والخير في مناقب 
السادة بني فشير»» ورسالة صغيرة في الفَرَج. 

ومن مشايخه: الشيخ الكبير» والعُلم الشهير» القطب الرباني» شمس 
الشموس: أبو بكر بن عبد الله العيدروس» والولي الصالح الشيخ عبد الرحمن بن 


علي باعلوي» والفقيه الصالح العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحاج بافضل . 
ومن کراماته : أن والدي رحمه الله لما استودع منه في دخول الهند في سفرته 
الأخيرة قال له: أظنُ أن هذا آخر عهدكم بحضرموت» فكان الأمر كذلك» انتهى 
ما قاله صاحب «النور السافر». 
وكان وجود الشيخ عبد الله المذكور سنة ۸۸٠‏ ذكره صاحب «تاريخ الشعراء 
الحضرميين» في الجزء الأول صفحة ٠١۸‏ . 


اللقتدمة 


الحمد لله رب العالمينء الرحمن الرحيم» أحمّده على الإيمان 
واليقين» وجميع إحسانه الوا سع العّميم؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء المَلك الحق المبينء ذو الفضل العظيم ؛ وأشهد أن 
شهدا عبده الصادق الأمين › د المبعوث بالدين القويم» صلی الله 

عليه وسلم وعلى جميع الملائكة والنبيين» أفضل الصلاة والتسليم» ل 
کل وصحابتهم أجمعين. والتابعین لم على الصراط المستقيم . 

أما بعد: فهذه مسائل فقهيةٌ علَقتها مرتبة على أبواب كتب الفقهء 
َصدتُ فيها جَمْحَ مالايُوښّد صريحاً في الكتب المختصرة 
ك «المنهاج» مما أخذتةُ من المبسوطات. والفتاوى المفرًقات» ونحو 
ذلك a Ss‏ زجع إليه 
من قريب عند احتياجي إليهء وأستغنى ي به عن مراجعة الطوالء والفتاری 
المتباعدات المؤدية للملال» وصرّف اطول الزمان» في تكراره الشاغل 
عن مهمات الأعمالء وذكرت فيها كثيرا مما هو مدون في أكثر الكتب : 
إا لابن عليه ما أذكر» لأنه الأصل له أو اده بقید معتبر فيه مله 
مصنفٌ وأغفلهء أو لكونه داخلا في قاعدة يتم بها انتظام شملهاء 
متمُّماً لفائدة لا يكمُل للناظر علمُهاء إلا بذكره في نقلهاء ll‏ 

۷ 


لا يكون» كإعادة المكرّر مع ماذكره الأئمة المصنفونء لأن كتبّهم 
العمدةًء وإنما هذه كالتتميم أو التذبيل المكمُل للعدّة» واللَهَ أرجو 
وأسأل أن يكون ذلك نافعأمقرًباً إليه» ووسيلة يصلحٌ بها المثول بين 
يديه» وأن يكون مقبولاً موجباً لللفى لديهء إنه الملك الكريم» ذو 
الفضل العظيم› وحسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم . 

وسمیتها: 

«قلائد الخرائد. وفرائد الفوائد» 


لأن أصول المسائل كالخرائد. أي: العرائس الحسّان» وهذه 
مكملة لحسنهاء كقلائدها. 


وهذا أولّها: 


باب الطهارة 


| - مسألة 
ن أرض الحبشة موضع لا ماءَ ظاهرٌ فيه » ویری في هوائه کالڈخان» 
وبُحفر فيه حُفائر فتکثر منهاء نطلل غلها شر ها فيعْرَق بماءٍ 
يتَقَاطْرٌ فيهاء ويكون كثيرأً بهيئة ماء البئر» فيشربونه» ويكفيهم ودوابهم 
كفاية تامَهَّء فأفتىٰ عمرٌ الفتى بأنه: لا يجوز التطهرٌ به لأنه ماءُ شجرء 
وکذا أبو مَحْرّمةء وقال الإمام محمد باقضل : لم أَرّ فيه نقلاء ومعلومٌ أنه 
إن كان من الحشيش لا تجوز الطهارة به. 
أقول: وهو كذلك إن كان منهء بأن يختص ببخروجه من از ل دون 
اليابس» أو من حشيش مخصوص دون سائر الأشجارء فلو غلم أنه من 
ار الأرض الذي انضمُ في المظلة ومَنعه الحشيش الانتشارَ فصار ماءٌ 
ولم تختص بشجر معین : فيشبه كونه كبخار القدر الذي يعلى فيها الماء 
وقد لنووي أنه مطل تصحٌ الطهارة بهء فلو شك فالظاهرٌ منعّهاء إذ 
يتحقق کونه من جنس الماء المطهر. 
۲ - مسألة 
الفم وسار البدن كشيء ء واحد فيما إذا غيل خا : فما زال 
الماء متردّداً عل شيء منه: جاز عسل ما بقي منه حتى ينفصل حسَاً 
۹ 


صرح به صاحبٌ «العبّاب»» وكذا في غسل الجَنابةء ولو اجتمع مع تطهير 
النجس على مرجُح النووي» نعم المسجدٌ وبساطه شيئانء فإذا غسل 
البساط المتنجس فوق نجس : ثبت ج استعمال الماء at‏ البساط» 
وصار مستعملا بالنسبة لما تحته» فیتنجُس الماء بملاقاتهء فليتتبه لذلكء 
ویطهٌر کل منهما وحده» فإنه مما يُعْمّل عنه» ومثلهما الثوبان المردُوفان 
N‏ لا المخيطان معا كالبطانة والظهارف وجزم أبو مخرمة في 


«فتاویه) بأنه لا يضر تخلل ثوب ا فيه › وحلي المرأةء بل یکونان 


۳ - مسألة 

إذا انغمس محدتٌ“ في ماءء وَنوى رفع الحدث: فإن مكب قَذرَ 
إمكان الترتیب حسَاًء فالأصح عند الشیخین٠‏ ارتفاع حَدَّثه» وکذا إن لم 
يمكتٌ عند النووي» وله علَتان: إحداهما: إذا كان العْسلٌ يرفعٌ الحدتٌ 
الأكبرَ عن كل آلبدن فَولَنْ أن يَرفعَ الأصعرَ عن أعضاء الوضوء. الانية: 
إمكان الترتيب تقديرا ولو بالتعاقب الذهني» وحقيقته ترتبٌ لا ترتيب» 
وهذه هي الأرجح. فعليها: E‏ 
اعت الوضوء مع ت أعضائه في الماء: كفىٰ» بخلافه على 
لاز وکذا لو خرج كوا بان قدم أسافلّه مع القن بحیث 
اجتمعت الأعضاء في الماء ولو في لحظة لطيفةء ولا يشتر کون الماء 
تين » كما ذكره الفقيه عبد الله با مَخْرَمَة في «فتاويه»» وكذا في «نکته» 
(۱) أي : دنا أضغر. 
(۲) هذا اصطلاح عند متأخري السادة الشافعيةء المراد به: الإمام أبو القاسم الرافعي 


المتوفى سنة ٦۲۳‏ وهو شارح «الوجيز» للإمام الغزالي» والثاني : هو الإمام النووي 
المتوفى سنة 1۷٦‏ رحمهما الله تعالی . 


۰ 


على «جامع المختصرات» فيما أظنْء قال: لأن صورة الاستعمال في 
صورة الاتصال باقيةًء أي : لأن التعاقبَ هنا غير محسوس» قال: كما لو 
انغمس جنب وانعّسل بعض أعضاء الوضوء منه بعد النيةء ثم أحدث» 
فإنهم صځُحوا جوارً عْسله عن الحدَث مادام في الماءء وكما لو تنجس 
من بدنه موضعان بینهما لل فسال الماءُ من أحدهما إلى الآخر: 
کفی » ولا يضر ما تخلّل بصورة الاتصال الحْلقي والحكمي» فإنه 
اتصلْت a‏ : کفی ف فلم يَزذّه تفريقٌ الطهارة إلا 
جا ال ولاش ا الماءِ من الوجه إلى اليد في صورة 
الترتیب الحسي» فإن استعمال الوضوء في کل عضو له حم متحد 
فخیٹ فارقه الماء فقد فرغ استعماله» وكذا في بقية بدن جنبین انغخمس 
ا لان استعمال کل شخص يُحکمٌُ به في غيرهِ بأول 
استعماله وان لم ينفصل» > لأن كل منهما منفصلٌ عن الآخر» وجَرّم بمثله 
أيضاً الفقيةٌ ابن حجر الثاني المصري ثم المكي)ء فلو عَطسا بكل 
أبدانهما وَنويا فلم يعْلم نويا معاً ام متعاقبين؟ قال زكريا: فالأوجة ارتفاع 
خدٹهماء لأن الأصل بقاءُ طهورية الماءء قال: ولا يصح أن 1 أحدهما 
ا في أقول: والظاهر في هاه تحلافهء کمجتهدین 
ضا کر بإناءِ من ثلاثة فيها واحد نجس - بالاجتهاد. 
>٤‏ - مسألة 

مَنْ مَس يده في ماءِ قليل وقت وجوب غسلها: فان نوی مجرد 

() يريد اين حجر الهيشمي المكي» وابنْ حجر الأول: هو الحافظ ابن حجر العسقلاني 


صاحب «فتح الباري». رحمهما الله تعالى . وسيكرر المؤلف هذا التعبير والوصت» 
فاحفظه . . ثم إن ابن حجر هذا کانت وفاته سنة ٩۹۷۳‏ أو ۷٤‏ فهو عصري المؤ لف 


المتوفى سنه ٩۹0۸‏ . 


۱۱ 


غرف الماء إما ليغسلها به من خارج أو لغيره: فلا بأاس» أو نو أن 
يغسلًها بالعْمْس صار مستعمَلاً بمَصلها منه» وإن أطلق فمقتضىٰ إطلاق 
الحراقيين اه لاش وهو ظاهر حدیث عبد الله بن زيد» واختاره جمع 

منهم المُرَجدء قال: وفي نص ااي اذل لهء وقال الخراسانيون : 
اشر وتبعهم ا قال ا اقبت والررکشي وغیرهم : : ومحله في 
الوضوء بعد الغسلة الأول من الوجه» وهو مقتضى کلام الجمهور؛ وبه 
أخحذ شیځنل وقال عر الدين : هو بعد ثالثته› وبه قال ابو شکیل والسبتي »› 
قال المُرَّجد: ويجب اعتماده» فهو مقتضىٰ قواعدهم . 


E 
شك في الماء: أهو فان يَمنعُ الاستعمالَ والتنجس بالملاقاة م لا؟‎ 
فالصواب في «المجموع» أنه يعْطىٰ حكم القلتين لأصل طهوريته» خلافا‎ 
. لمن مح ذلك» والله أعلم‎ 
مسألة‎ - 
في‎ E غير الماء س الطهارة‎ 
ابن فة آنه ا ا وهر فاسد» قال ا ولا‎ 
يخير الماء بطاهر» لأنه مجاورٌ يَطفو على الماء بالمشاهدة» وقال‎ 
الأصبحيٌ : ويضرٌ تير الماء بالخُرّف الجديدء وإن كان إنائى لأنه‎ 
لا پش تراباء ولذلك لا یتیمم به.‎ 
مسألة‎ - ۷ 


أفتٰ شيخنا عبد الله با فضل - كما أخبرني الثقة عنه - بالعفو عن 
۱۲ 


ا الرشاء) حين انح من البئر» وإن عَلم فيه نجاسةًء وإطلاقة يعم 
الماء والندن اشرت وبذلك فت الإمام محمد بن اوک 
ا دون 8 ا موسی بن عجیل آنه 


فصل في الحذث 
ينتقض الوضوءُ بإشراف دودة من الد وينتقض ن الذكر 
المبّان أو بعضه» لا قطعة ةه لحم منه بختانٍ ونحوه» إذ ل يطلق عليه 
الاسم» وجزم صاحب «الإرشاد» في شرحه بعدمٍ الن تک فرج 
امرا a‏ إذ ل ب رجا 2 وغیره : والمتجة النقض ډه 
۸ - مسألة 
من شك هل تعس أو نام؟ لم ينتقض» قال في «شرح المهذب»: 
إلا أن يُرّى رۇ يا فینتقض» نص عليه الشافعي» واتفقوا عليه» لا إن لم 


يَشكٌ في النومء وإِن تيقل ن الرؤ ياء قال : والمختار عدم نقضصِ المْمَكن 
مقعدَته وإن کان ا 
٩‏ مسألة 
الصغيرة التي لا تشتھی : لاتنقض ولا تنتقض باللمس › ولو مع 
کیرب وتختلفُ المشتهاة باخحتلاف حالها في ال وعدمه بالعرف» 


و ٩‏ ر 


ولا ضط eas:‏ سین ونحوهاء کما شا في «شرح المهذب»»› بل 


( خو الل يريك بل :لدل الى غل الشر: 
(۲) أي : المقطوع. 


هي فوق المميزةء فقد صَرحوا بذلك في نظر فرجهاء وفي نظر الصغير 
للمرأةء فليتنبه ا ولو قيل تقريبها a ag‏ 
الصخائر» كما هي سن ن الحيض والمني الذيْن هما مَظنة الشهوةء وسن 
عائشة - رضي الله عنھا - حين دخل بها النبي - ل - › وبعشرٍ في ت 
غالبهن» كما هي سن التفريق شرعا بين الصغار في المضجع: لكان له 
وجه . 
٠١‏ مسألة 

الاعتبار في الانتقاض بعلم الشخص. فلو أخبره ثقة بخروج ديح 
سمعه منهء أو بنومه» أو سه ممن ينتقض بلَمْسه» أو تقض فة ول 
في حالة غفلةء أو نوم ممکن: لم زمه الأحد بقوله» إلا أنه ورع. 

١١‏ - مسألة 

إذا حرجت مقعدة المبسور SLO‏ وکا إن 
انفصل منھا دم ولا يَنقض مجردٌ خحروجهاء نعم إن رذّها فهل ينتقض 
برجوع ما رها به؟ فيه احتمال» کذا ذکره e‏ وفي ال عن 
الصيْمري وغيره: أن الباسور إذا خرج منه دم وهو داخل الذبر: تَقَض» أو 
وهو خارجه: فلا وأقره. 

أفرل: القع ضر الاسون لأنها نف ججلدة الدبرة اوهو شىء 
خارج فيه من الباطنء وقد يلمح منه عدم النقض برجوع ما رذه؛ وفي 
إفطار الصائم به كلام يأتي في الصوم ؛ قال الطنبداوي : ولا ينتقض 
بلمس عظم مُوْضحة امرأة» كالسَنْ» ولا بمس فرج بظهر إصيع, خلق 
ا ا ال اة الس > يمل الق ب زاش 


1٤ 


بمثله في الإصبع غيره » والمزجد: بالنقض بعظم الموضحةء قال: 
ولست کالسنْ لأنه قد یزول» وبلمسِ النخذة واللسان» وهو ظاهر 
فيهما» وکذا بجزلة امرأة() طعت نصفين › > حلاف للسمهودي 


۲ - مسألة 

البياض الذي حف الاذن ليس من الوجه» ونقل في «شرح 
المهذب» عن القاضي انی الطيب» والماوردي الإجماع على أنه ليش من 
اراس وكذا أفتی شيخنا أحمد بن شيخنا عبد الله با فضل أنه لا يجزیء 
مده عن الرأس» وقال: : صرح به الشيخ أبو محمد وذكر الأصحاب أنه 
يجب فيه ما يجب في موضحة الرأس» لأنه من عظمه» كالوجه» وذكروا 
تحريمّ سره علىٰ الرجل المحرم احتياطاًء فاغترٌ بعض طلبة أهل العصر 
بإجزاء مسحه لذلك. إذ لم يطلع على ما نقلناهء فاحذر ذلك . 


۴۳ - مسألة 

قال في «المجموع»: ات في ال الل إيصال الماء إلى 
اظ اقب يعني : كثقب الآذانِ وشقوق اليد والرجلء قال الشيخ 
أبو محمد: کما یلزم المرأةَ عسل ما ظهر بالافتضاض› ونصوا عليه» قال : 
فإِنْ كان للجراحة غور في اللحم: لم يجب مجاوزة ما ظهر منهاء كما 
لا يلزم الا فار ما ظهر من الفرج» فلو التحَمّت سقط ذلك» وغَسل 
ما ظهر» كما لو عادت البكارةء أو التحم اشن بين إصبعين. قال: ولو کان 
في باطن الجراحة دم تعذرت إزالتة وخشي زيادة ألمها بالماء: لم يلزمه» 
ويلزمه القضاء إذا اندَمَلّت عند الشافعي» ولا يلزمه عند المرّني . انتهى 


)١(‏ المرأة الجزلة: العظيمة العجز. 


1° 


ثم قال بعد ذلك: قال أبو الليث الحنفي في «نوازله» : لو کان في 

ا قر حة کرت وارتفع قشُرهاء وأطرافها بال إلى کک 
کان یخرج مله اء ولأيصل الماء إلى ما تحت اللشرة؛ 
e‏ معناه E‏ ا e‏ وکذا لا يجب ا 
ا تت ا حکك من ماء القُروح» ا ميتة» قال 
ابن العراقي : إن خحاف من إزالتها ضرراً لم یجب» ب الماء على 
ظاهرها» واا وحنت» وقال بو شکیل : يزيلها ولو بعسر مالم يَحْفٌ تلف 
عضو أو مشقة وما فی معناه . 

أقول: وهو قياس الباب في غير جلود الميتة إن كانت أصليةء 
وحيث آمك إزالتها بعد فینقدح وجوبها ثم القضاءء كما مر عن 
«المجموع»» وحیث کانت ل بين الماء والبشرة ينبغي أن د تيمم عما 
تحتھاء کما في اللصوقَ(“ ونحوه» وقد علم آنه ا ما يمنع الماء 
كالحجين والشمع» وكذا ما تحت الأظفار» على الأصح 

ومن فطع أنه فاتّخذه من وَرق وجبتٌ إزالته للطهارة» فإن التحمَ 
وجب عسل ظاهره» كجلْدةٍ انكشطت من العضد والتحمت بالساعدء فإن 
شق الترع: مَسحه كله وجوباًء كالجبيرة إن وضع على محل الغسشل قبل 
القطعء > لا إن وضع طرفاه على باطن الأنف» كجبيرة وضعت على موضع 
العلة کما کک e‏ کذا ا به الطنبداوي › ّ e‏ 
بظهر. ‏ 
(۱) قال في «المصباح»: «اللصوق, بفتح اللام -: ما لصق على الجرح من الدواءء ثم 

أطلتق على الخرقة ونحوها إذا شدّت على العضو للتداوي» . 
۱٦‏ 


فلو دخلت برجله شوكة واستترت بالجلدء لم يجب نزعهاء لأنها في 
حكم الباطن» فإن ظهرت وجب غسل ما تحتهاء ولا يمكن إلا بإحراجهاء 
فإن لم تكن غائرة وأمكن إخراجها بلا ضرر يبيح التيمم: وجب وإلا 
فليغسل عضوها ويتيمم عن موضعهاء > كما في الجريح الخائف من 
استعمال الماء» ويصلي ولا قضاء عليه» كذا نقله السواحلي في «فوائده» 
عن فتوى الفقيه عمر بن العزاف" الأنصاري التعرّي» قال : وأجاب القلعي 
بنحوه» قال: وقال الفقيه أحمد بن قاسم الخرازي 8 المكي : يجب 
إخراجها إلا إذا كانت دقيقة لدخول الماء تحتهاء قال - أي السواحلي - : 
وإن کان ذلك یس ولا یری لقصرها وخفتها. قال ek‏ کفیٰ 
اجر الماء عليه» وعفي عنه للحرج في وجوب عه ومن الورع 
ما ا الله انتهى . وقال الفقيه محمد با فضل في شرح القواعد» له 
وشم بعض بدنه يعني بحشو ما بَضره کنیل ونحوه بعد غرزه بإبرة 
تنجُس بالدم» ویجب كَفْطه» ولا يصح وضوءه ولا غْسله ما دام باقیاًء 
أقول: وعدم صحتها محمول على مالم يَبّن عليه اللحم» كما صرح به 
اا في «فتاویه» أنه طهر بغسله إذا تت بعد بناء اللحم عليه 
فإن حاف من نزعه ضررا يبيح التيمم لم يلزمه» قال الرركشي : وكذا إن 
فعلٌ بغير رضاه» صرح به ابن أبي هريرة والماوردي» وذكر مثله في 
«الذخائر» في وصل العظم عن بعض الأصحاب» قال ابن العماد: 
ویقاس به من فعّله في حال صباه. 


. كتب على الحاشية: «خح: ابن العراقي» أي : في نسخة أخرى: ابن العراقى‎ )١( 
. كتبت كذلك في الأصل» ثم أصلحت بقلم مغاير إلى : ابن العراقى‎ )9 
في الأصل: إبرة.‎ )۳( 
أي: وشم . فلا فرق إن وشم نفسه أوؤشم من قبل غيره.‎ )٤( 
۱۷ 


قالوا: وكذا إن وَصل بنجس» لمقد الطاهن لا یجب نزعه مطلقاًء 
وقال السبكي تبعاً للوي والإمام: یجب إن لم يخف ضررأًء ومثلّه ما لو 
وصل عَظمه أو داوی جرحه بنجس مع وجود الطاهر» وحيث لا یجب 
نزعه صحت الصلاة معه للضرورة» وإلا بطلت. نعم فيما إذا صار باطنا 
ببناء اللحم عليه نظرْ» وقد صرح فيه بالبطلان كالوشم الفقيه محمد 
با فضل في «شرحه» اشا للتعدي). 


٤‏ - مسألة 

يُعمّى في الماء وكلّ رطب عن ميتةٍ لادم لها سائلٌ» فإن غيرته 
جس فإن زال التغير بنفسه عاد طّهوراً إن كان قلتين» وكذا في القليل 
على احتمالء والظاهر منعه لضعفه بالقلة» كما ذكره زكريا في «شرح 
البهجة». ويْعمى فيه وفي الثوب عن نجس لا يدركه طرف معتدل النظر 
لا غيرُه» كما بحث ابن العماد والرّزكشي» لا من كلب وخنزير» ولو في 
مواضع متفرقة لو اجتمعت لرئي» كما هو قياس الدماء القليلة المتفرقة 
التي لو اجتمعت كثرت» إذ مال ل إلى العفو فيها في الثوب» ونقل 
الزركشي هنا عن الجيلي أنه صح كالغزالي خلافه» وظاهر كلام 
«التتمة» الجزم به فيهماء قال بعضهم: وهو الظاهر» والماءٌ و رطب 

في غير الدم كالثوب. 
ويُعفى أيضا في الثوب عن شعر نجس في مركوبهء وفيهما عن کل 
شعر نجس -لا من کلب - قل عرفاً» وكذا الرّش» وَبَحث الزركشيٌ أن 


)١(‏ الإمام المراد: إمام الحرمين» وسيكرر المؤلف هذا اللقب» وأطلق عليه كثيرون من 


۱۸ 


كل جزء من ريشه كشعرة» والشعرة المتقطعة كشعرة. ويعفى في الماء 
عن روث سمك وما نشا منه فيه» ومنفذ) حیوان غير کلب» وبحث 
الزركشيٌ : العفو عن روث الطيور فيه وما شرب منها منه وهو نجس الفم» 
ون لم تکن من طيوره» والفزاري : عن بعر الفأرة في المائع إذا عمُت 

بها البلوى» ومثلها ما تلقيه في بيوت الأخلية")ء قال ابن حجر: بل هو 
ا ونقل ابن العماد عن بعضهم العفو عن مماسة العسلٍ لکوارته 
المجعولة من روث ونحوه» قال ابن حجر الأخير”: ومحل العفو 
في الكل مالم غير > فان غير ولو قلیلا ضر کاو و 
ل الطبري عن ا - واعتمده - العفو عن جرة ايء 
فلا تنجُس ما شرب منهء وعما تطایر من ريقه ا وألجقٌ به فم 
ا من ولد الضأن والمعز إذا قم أخلاف أمهء وفم صبي تنجس › 
لكثرة ذلك ومشقة الاحتراز» سيما في مخالطيها. 

ويعفى عما قل ولم يقصد من دخان النجاسة في الماء والثوب 

وغيره ولو رَطْباً وقيّده الأذرعيٌ والرركشي بما لم يجتمع منه ما يُحس» 
ومثلةُ بخارُها المتصعَدٌ بالنار فهو نجس» دون المتصعد بنفسه فهو طاهر 
كما يوجّد من الكنيف» والریح الخارجّ من رطوبة الدبر أو الثوبء خلافا 
للقاضي والخليمي» وعلى التفصيل : ل إطلاق من أطلق طهارة 
البخار أو خاش والرغيف إذا لاقی - وهو رطب - انا کثیراً نجس 
ظاهره دون باقية› خلافا لما بحثه القمولي»› فهو أولى من السمن الجامد» 


(۱) أي : ماعلى مخرج حيوان. 

(۲) يريد: الأحواض التي كانت تجعل قديماً قرب المراحيض» وكانوا يتوضأون من تلك 
الأحواض . 

(۳) يريد: ابن حجر الثاني وتقدم في المسألة رقم ٣‏ أنه ابن حجر الهيثمي المكي . 


1۹ 


فلو جفت الرطوبة كفى مسح ذلك عنه» نقله بعضهم عن الج 
ولعله لأن الأثر الباقي من الدخحان قلیل فیعفی عله کما عرف ا 


٠٥‏ _ مسألة 

في ا طرف الإبريق إذا شس ا في حال صب الماء 
منه لم ن ما فيه بالاتفاق› لأن النجس لا ينعطف.› ماه الماء 
المتصعد من فوارة لو أصاب النجّس أعلاه لم ينجس ماتحته» قاله 
الإماء()ء > قال في «شرح الروض»: وکذا عکسه . وفيه : قال القاضي في 
ا لو كان الماء ينزل من أسفل الكوز فوضع أنفاة عل جا 
م س ما فيه 2 خروج الماءء وفي فی «العباب» : لو بال في البحر 
مثا فارتفعت منه رَغُوة فهي نجسة» N‏ ة بوضع نجسٍ فيه 

فطاهرة› وهي منقولة . 


١١‏ - مسألة 

ف «المجموع» في باب النجاسات في أثناء مسائل الكلب: عن 
أصحابنا أنه لو TS‏ إن لم ینقص بولوغه 
ف ون اخ كرا وغیره» وأفهم كلام «التحقيق» الميلَ لتنجس 
ا من الإناءء واعتمده بعضهم» > وطول له» و عن ميل جماعة 
کالاڏرعي» فإن أصاب ما فوق الماء”"“ برطويةٍ تنجُس ذلك والإناءُ إذا 
جن به ثم وضع فيه قتان من الماء فالماء طاهرء دونه» حتی يسبع 

ويعَفر بالتراب کغیره. 


. وهكذا كل ما سيأتى‎ »٠۳ هو إمام الحرمين» كما تقدم التنبيه إليه قريباً رقم‎ )١( 
: مثل: جدار الإناء.‎ )۲( 


۲۰ 


۷ - مسألة 

أفتى الفقيه عبد الله با مخْرمَة أنه لو كان علىٰ القرطاس وَنِيم ذباب 
فجرى عليه القلم في الكتابة لم ينخس هو ولا الدواةء وأنه لو كان على 
عضو الطهارة دم معفو عنه شرط لصحة طهارته عن الحدث إزالة عينه» 
ال ها دك جفاعة أ غر الطهاة ازال التجاسة فهرم أنه 
لا يتنجس العضو بالماء الجاري عليه» وهو قياس ونيم ذباب القرطاسء 
ودم البراغيث» ومانصوا عليه من العرق المارُ عليهماء و نقل 
الشيخ محيي الدين في باب نجاسة الماء من «المجموع» عن الشيخ 
أٻي حامد وغيره في حديث عائشة: آنها كانت تحك من الثوب 
بالریق وتجتزیء به(“: أنه قلیلٌ یعفی عنه» وأن ار لم يذهب تټجاستة 
بل و والعفو باقي» وهو ظاهر فيما لم ينتشر عن موضعه کهذه 
المسألة» وبه في صرح زکریا في «فتاویه» . 

قال : ا العفو عن دهن أصاب موضعَ فصدِ أو حجامة أو ريي 

أصاب التها عند الحاجة له وعن ونيم في کُم مسح يده المبتلةٌ به أو 
على راس کكوز ونحوه» وكذا في دم البراغيث» وبنحوه بل بأُوسَعَ منه 
أفتىٰ المرَّجد» ويقاس بها مسألة الكتابةء وقد ذكر المتولي العفو عن 
الونيم ودم البراغيث أيضا وان کان البدن رطباء وكذا نقله القمولىٌ › 
واختاره أكثر المتأخرين كما قال الأصبّحي» قال: ولو وقع في ا ليقة“ الدواة 
وَنيمٌ ذباب فقد ذكر الشيخ أبو إسحاق في نظير لها أنه يعفى عنه» خلافا 
للشيخ ابي علي فاوجب غسله في الونيم. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحيض -باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه 

۱ ۲ (۲. 
(۲) قطعة من صوف» أو خيوط من حرير -مثلا - توضع في الدواة ويصب فوقها المدادء 

ليؤخذ المداد عنها بالقلم . 

۲١ 


۸ - مسألة 

قال الإسنوي : الماشي على القواعد أنه لا يصح الوضوء المجدد بنية 
رفع الخدّث. أو استباحة ا بل يقتصر على نية الوضوء أو الطهارة 
لها» ويحتمل أن يصح ا كالصلاة المعّادة في الجماعة بنية 
الفرض» لكن ذلك خارج عن القاعدةء فلا يقاس عليه» وكذا قال 
ابورا في «تحریره»: إن نية رفع الحدث وفرضصِ الوضوء ونحوها 
ا قصد الفرض› فلا یشمل سنن الوضوء كالمضمضة والتثليث. فقد 
يقال: الإتيان بما بشملها كنية أداء الوضوءء أو الطهارة: آولی لذلك› 
قال : وقد يجاب عنه بدخولها نيعا كنية فرض العصرء یشمل ما فیها من 
2 ا ووك الخدَّث فنوى الوضوءَ له إن کان» ولا 
: صح كما في «المجموع» عن ن اوي ئ إن لم يقنه 
نخد وفيه غ «البحر»: مَّن توضأ للقراءة إن صح لهاء وإلا فللصلاة: 

صح وأقرهما. 

۹ - مسألة 
نقل الناشري في «الإيضاح» عن صاحب «الاستقصاء» و «البيان» : 
أنه لا يضر تعر الماء بما على العضو من سِذر وجناء ونحوه عند عَسله» 
ولم رة وکذا شیوخنا وقرروه» وفي «جواهر القمولي» انه بضر غل 
الأصح› واعتمده ابن حجر وهو ما في «فتاوي» البغخوي » وحکی فيه في 
«الذخائر» وجهين عن الشيخ اف إسحاق» قال: وهما غير الوجهين في 
تغيّر الماء بالسدر في عَسل الميت» لأن أبا إسحاق خصّهما به» لكن في 
كلام الرافعي في عسل الميت يؤثر تغيره بهء لأنه فاحش» كما لو 
استعمله الح في عُسله ووضوءه. وفي «المجموع» في باب نية الوضوء 
۲۲ 


عن القاضي : منعه مع عجين على العضوء وأقره» قال موسی بن الزين 
وابنه: وهو المذهب. 
٠‏ _ مسألة 
من خشي فوت الجماعة لتثليثه الوضوءَ س الإمام قبل و 
فالأولى له أن يقتصر في وضوئه على ما لا تفوت به ویدرکهاء ومن لق 
بلا مرفق أو له مرفق في غير موضعه عادة: فسيأتي فيه كلام بالرجوع إلى 
غالب عاداته فی خر الغسل . 
١‏ - مسألة 
أفتى السمهودي في : مجلد اشتمل على قرآن وغيره متمايريْن أن 
ا حکمه a‏ ّ يجوز مس الجلد 2 e‏ ادا َ 
ا القرانء والظاهر في الحمل اعتبار ا بعدد الورق. 


0( 
0 في «عجالة» ابن اوي( E‏ الحكيم أنه لا ینبغی 
أن يبصقَ ن على ما یخرج منه» فروي : أنه يبتلى بالوسوسة وغيرها. 
ولا يتسوك حال خلائه» فروې : آنه یورٹ السهوء ویخشی من 
)١(‏ الاستطابة: هي الاستنجاء بالماء أو بالحجارة» فهي أعم من الا ستجمار الذي هو 
الاستنجاء بالحجارة فقط . 
(۲) ابن النحوي : هو الإمام ابن الملقنء و «العجالة» اسم لكتابين له: «عجالة التنبيه» 
و «عجالة المحتاج». على أن هذه المرويات ينبغي النظر فيها؟! نعم» تلك اداب 
لا حلاف فيها. 


۲۳ 


N,‏ فروي : آنه ورف الصمم. 
ولا يقتل القملء وروي عن اللحسن آنه لا يغمض العين› ولا يضع 
اهفل ركه ول سد عل الجارة 


۲ _ مسألة 
لاجر الاستتجاء بجر يران متصل به کشعره» ولو غير 
محترم > كالفأر» فإن جر من مأكول أو بعد البح : جاز الاستنجاء به» 
ونص الشافعي على كراهته» وحَمّلوه على ما فيه تعذیبٌ له بذلك» وکذا 
تخ اررق الى الان ولا يجوز بالتراب» ولص غل جرا 
وحملوه على ما اسح منه ویمُکن الإزالة به » وفیه حدیث ضعیف)» 
ويمكنْ حملّه على من يريد تنشيف الرطوبة به» وبنية عَسله بالماء بعده. 


۳ - مسألة 
تخت ب الجمع في اللاستنجاء بين الحجر والماءء و بدول 
تثلیث الحجرء کما اقتضاہ التعليل› u‏ الإسنوي» وكذا سراج الدين 
البلقيني » وزاده دلالة من الحديث» قال : e e‏ بنجس › وان 
نقل عن الغزالي» لكن جزم بحصوله بهماغيره» وقرره aE‏ 
e e‏ ا آنه ° ونقل 
ا ا ا E‏ لکان مسجهاً. 


)١(‏ رواه البيهقي في «سئنه الكبرى» ٠١١:١‏ عن سراقة بن مالك رضى الله عنه مرفوعاًء 
وضعفه جدا» وقال «الصحيح عن طاوس من قوله» . ثم روی عن عمر رضي الله عنه 
آنه کان يفعلهء» وقال: «هذا أصح ما روي فی الباب». 


۲٤ 


٤‏ - مسألة 

يتأكدٌ الاستبراء من البول بالتتحنح والنتر وضع المرأة صاب 

يسراها على عانتها(')» وتربص خروجٍ بقیته بمضيٰ زمنِ لمن ضعفت 
مثانته لکبر أو غيره؛ وربما احتاج مثله لمشي قليل أو قيام کذا صرّحوا 
به» وذکره في «المجموع» وقال: إن مما ا رکه بالماء» أي غالبا 
ويستبریءُ من الغائط مادام يتوقع خحروجه» قال شیخنا عبد الله با فضل : 
ولو بفْقَّع الأرض عن جنبه بحجر ونحوه» كما جرب تأثيره فيه» وذكر 
بعض الطلبة أن مثله إمرار اليد على البطنء ویدلٌ له: أمرهم به في 
غسل الميت» لخروج مافي جوفه. 


٥‏ _ مسألة 
شر اللاستنجاء من الريح إن خرَج والمحل رَطب» وإِلا کرهِ. 


۲٠‏ - مسألة 
ل م ماله ر وک ضضم کفه علیه» أو جَعَله في فيه» أو 
عمامته ونحوه» ويحرم البول على ر وعظم طاهر وإن حرق وقبر» 
ويسنٌ أن يتخذ إناءٌ يبول فيه ليلاء ويكره القيام قبل الاستنجاء. 
۷ - مسألة 
یجب ب على البكر مسح ما يبدو ر أو E‏ والثبُ اهر 
بجلوسها عل قَضاء الحاجة» وکذا في ع الجنابة ونحوه» ومثله 
( العانة؛ شع ها تخت السرة: 


(۲) فقع الأرض : أي ضربهاء ویکون ذلك بميل من على أحد جانبین › اوبهذا الميل 
الاهتزازر یتم خحروج الأذى منه. وهذه م بات کہا قال المؤ لف . گل عادته . 


Yo 


i £ c0 £ وو‎ 

ما تحت قلفة الاقلف.› وینبعغی مراعاته فی غسل الميت› فإن مقتضی 

کلامهم وجوبه» والناس في غفلة عن ذکره وفعله› ویندبُ إدخال البكر 
طرف أصبعها لغْسل بقية الفر 


۸ - مسألة 
من ترك التسمية والتعودً عند دخوله ينبغى أن يقولّه داخلا بقلبهء 
کخمده إن عطس فيه » أو جال الجماع» قاله ت «العباب» . 


٩‏ - مسألة 
لون حاتم باسم : محماږ مثلا یرید به نفسه» أو کریم, وجوه 
من الصفات التي تطلق على غير الله ولم يذه تعالى بها: لم يكره للمتبرز 
يله نقلوه ٠‏ عن «التنقيح»» وأظنه «شرح الوسيط» للنووي . 


٠‏ _ مسألة 
يكره التكلُم في حال قضاء الحاجة إلا لحاجةء لاحال الوضوء 
والمسل» کما صرح به النووي وغیره» أخذاً من تکليمه اة لام هھانیء 
يوم فتح مكة وهو يغتسل» ولكنْ تركه أولى» وشمل إطلاقهم المستتر 
والعريان» وبه صرح الإمام محمد بن ظهيرة. 


- مسألة 
إذا استنجىْ بالحجر ونحوه ثلاث انق : عي عن محلَه في الصلاق 
وإن عرق ولاقاه غیره فلا یجب غسله» فان او الفدة بالعَرّق لم يعْفَ 
نة ویجت E‏ وغل ما أصابه» كما نقله في «المجموع» 
و «التحقيق» في أخر الاستنجاءء وماأطلقه هو وغیره في غيرهما من 


۲٦ 


العفو: O SS‏ 
ویما لم جف کما عُرف» فإن بال بعده وَغمر ع لولحل ك ا 
۰ ولا فلا في التوطء فإن غسّل دکره د ثم بال قبل ا 
و اة أي طف فیجبٌ الماءء أفتیى u‏ 
NED a OS EE‏ فکمن 
شك في مسح الراسن بعل ر الوضوء› کذا أفتی به البغوي» والراجح 
فیما قاس عليه عليه : أنه لا يو 


۲ - مسألة 

قال موس بن الزين أيضاً: لا يجوز الاستنجاء بما عليه حروف من 
و اراد و على ماوضعت في الأصل» مثل: الم رح» 
وكتابة: ب رك ه أي بركة» ونحوهاء مالم يقصد بها غير محترم» كاسم 
شخص أو دابة» أو كتبت متصلة بقصد غير محترم» فيخرج بالقصد عن 
الحرمة الأصليةء فمن جوز ذلك مع بقائها على وَضعُها فقد عصى 
بلا شك» وجب زجرهُ. وعلیه أن يتوب» بل لا يجوز وطوها والجلوس 
عليهاء قاله تقي الدين السبكي» وهو الصواب لأن منها ينتظم كلام الله 
وأنبيائه» وفيها فضائل وأسرار ED‏ 
ونقل عن بعضهم كراهة المشي عليها ونحوه لا تحريمة. 


۴۳ - مسألة 
في «المجموع»: روی ابو داود() بإسناد فيه ضعف: أنه کل آروف 


(۱( کتاب الطهارة ‏ باب الاغتسال من الحيض ۱: ۲۹ (۳(. وفيه سلمة بن الفضل : 
متکلّم فيه » وابن إسحاق ا وقد عنعن . 


۲۷ 


امرأة غفارية خلفه على حه حقيبة» فحاضت. فأمَرها أن تغسلٌ الدم بملح 
وماء» قال الخطابي : وهو فقياسه جواز عسل الثوب بالعسل» 
کالإبر بریسم, الذي يمسده الصابون» وبالخل إذا أصابه حبر ونحوه» وعليه 
يجوز النَدَلّكُ E‏ وغسل اليد بالبطيخ ونحوه» قال : وحدّثونا عن 
وتن بن غد الأعلى آنه ری الشافعي رضي الله عنه يدلك بالنخالة في 
الحمام. 


٤‏ - مسألة 


في السواك: ينبغي جَعْلّ الإبهام والخنصر تحته» والسَبّابة والوسطی 
ا فوقه» روي عن ابن مسعود» وقيل: إن القبض بکلّها عليه یُورٹ 
البواسير» ويلع زيقه ول سواکه» ثم لا يبلعه غد UY,‏ ولا يضعه 
على الأرض› ولا يزيد طولّه على را دونه» ولا بأس بوضعه على 
اد قال ابن النحوي : ولا يبعد ا ارات وسجدة التلاوة والشكرء 
وَبحث مثله في السجدة ة غیره» و الإحرام بها. 


(۱)( ى «عون المعبود» :٥٠٤ :١‏ «حقيبة الرحل : هي الزيادة التي ا في مؤ خرة 
القتب» فالإرداف على حقيبة الرحل لا يستلزم المماسّةء فلا إشكال في إردافه كَل 
إياها» . 


۸ 


٥‏ _ مسألة 
ترط ونه ظاهرا» لكن نقلوا TTT‏ 
ا a e‏ 


وغیرهما مايۇخذ منه تقریره» وأن توکه ا ا فى الفرض ؛ 
ولا يصح لبس الان كما في «المجموع» إذ المقصود ٠‏ الأصل 
الصلاةء وغيرها بع لها فلو تنجُس بعد لُبسه بغير معفو عنه: لم يمسح 
لها ولا لغیرها إلا بعد غسلهء واعتمده زکریا کشیخه» وظاهر 
«الروضة» أنه يجوز على جانب طاهر منه» ويفيده مس المصحف ونحوه» 
و الصلاة بعد غسل النجس› واعتمده جَمع ء وأن لا يکون هو مُحرما 
بنشك» لتحریم لبسه له» فلا يجزیء جزمأء قاله المُرَجد. 


وأن يلس على طهارة من الحدّثين حتى تستقرٌ قدماه فیه» ولا یضر 
Ce‏ ق في ظهارته) وبطانته إذا قوي ولم يتقابل الحرقان وإن كان الماء 
)١(‏ في الأصل: أبي و ی و و 
المشهورين» يكثر النقل عنه النووي في «المجموع». وانظر قوله في هذه المسألة في 
«المجموع» ۱ 0۱. 
(۲) الظهارة نقيض البطانة. 


۲۹ 


ينفذ منهماء فلو لبس جرموقين وبين ثم انخرق الأسفل وهو مُحدث: 
لم یکفه 4 للأعلى» فلیستأنف هرا ولا ار وهو طا الور الأول: 
كفاهت أو اظهرا اتا الي دى الأسفلء فكذا في ل فله استدامته 
والمسح على الأعلىء واو رجله فغسّلها فیه: کفی واستدام» 
بخلاف الجنابة . 

وفائدته : الاكتفاءُ بأدنىٰ مسح على أعلاه عن عسل الرجلين في 
الوضوء يوماً وليلة» وفي سفر القصر ثلاثاء لا إن مسح في الإقامة ولو في 
وضوءٍ تجديد ولو قبل الخحدّث» كما جزم به في «شرح المهذب» 
و «الوسيط» للنووي› واخحتار أن ابتداءَ المدة من أول مسح » قال 
او : أي بعد الحدث لا قبلّه» والمذهبُ ابتداؤ ه من الخذث. فلو 
توضاً في مدته وسل رجليه ثم انقضت وهو بذلك الطهر: لم يکفه» لأن 
فرضه المسح› فليجدَّد غَسلّهماء قاله البغوي وقرروه» قال: ويحتمل 
ا ا ك ا ی 
لم يَجْر لبس الخفٌ عليهاء والخفٌ ذو الطاقتين غير البطانة ونحوها مما 
جُعل جزء منه متصلا کالجُرموقین . 


۰ | في ال | 
i E‏ . 
1 يجب فيه تعميم بدنه ولو ما تحت قلفة الاقلف()ء وما يظهر من فرج 
الثيب عند جلوسها لقضاء الحاجة. 


)١(‏ القَلْفة : الجلدة التي تمظع في الختانء والأقلف: من عظمت قَلفتةُ. 


۳٠ 


۳ - مسألة 
في «المجموع» عن الشافعي والأصحاب انه يجوز للمسافر 
والمغرب في الإبل“ الجماع بلا كراهة» فان وَج الماء وإلا 5 تیمم» فإن 
وجد ما یغسل به فرجه قدّمه ولا إعادة عليه إلا إن قلنا: إن رطوبة الفرج 
E‏ ولم يغسله”) . 


۷ - مسألة 
قال النووي في «شرح مسلم»: ينبغي أن يفطن لدقيقة وهو أن 
الةو إذا طهر محل الاستنجاء بشي ن غل ثانباً بنية عُسّل 
الجنابة قبل وضوئه» لأنه إن غفل 2 تفع جنابته» وان ذکره وقد 
توضاً ریما احتاج ل فانتقض › اف فة انتھی . 
ويشبه ذلك ما ذكره بعضهم أنه إن لم يغتسل ليله صومه قبل الفجر 
ينبغى أن يسل أذنيّه ودذاخل أنفه ٠وفيه‏ قبل الفجر بنية غشل الجنابةء لاله 
قد يحتاج فيها لمزيد احتياط ومبالغةٍ فيسبق الماءُ إلى الباطن. 
٨۸‏ - مسألة 
ء ا E‏ 8 
ينبغي في غسل الاذنين أن يجعل الماءَ في كفهِ ثم يضع عليه الأذن 
مع إمالة رأسه قليلاء لئلا يدخلها الماءُ فيؤٌذى أو يفطر. 
۹ - مسألة 
يحرم على الجب ونحوه المکٹ فی المسجد بلا ضرورة» فان 
)١(‏ الذي ذهب بعيداً في رَغُيها. 
)۳( أي : فعليه الإعادة حينئذ . 


۳١ 


o 
a 


اط جاز» ولیت إن لم e‏ من أجزاء 
المسجد» ومال النووي في «شرح التنبيه» إلى جوازه بترابه بقل 
ما یمکن › وهو وجه حکاه القاضي ٠‏ و له تجورهم الرمي بحصاه» 
فلیحمّل على ما لین من أجزائهء اال وقد جزم الشيخان في غیره 
بتحریم التيمم بترابه مطلقاء وليس المراد ماحصل بحمل الريح أو 
۴گ : 

ویجوز() إخراج الريح فيه » والاولی اجتنابه» ویحرم البول فيه ولو 
في ناء ۽ على الأصح› ویجور الفصد والحجامة فيه في إناءي وکذا إخراج 
کل 2 ف البدن» کدم دمل واستحاضة» فقد فقد روی البخاري ذلك 
لبعض أزواجه ل" وكذا ما دعت | ليه حاجة ولم يحصل به به تلویث 
کالنعل إذا دَلَكهاء ویحرم إدحال نجاسة فيه غير ذلك نقله في 
«المجموع» عن المتولي وغیره» قر 


وهل يكون من ذلك وغول المستنجى وبيده النجر“؟ الأحسن ان 


)١(‏ عبارة النووي رحمه الله في «المجموع» ۲ ۷ «لا يحرم . .» فانظر آل 
الفرق بينهما مع أن المؤدّى واحد. وزاد الأذرعي حه ا الال انا فقال في 
تعليقة له على ا كما في النسخة المطبوعة منه -: «ينبخي أن یکره ذلك إذا 
تعاطاه» لا سيما إذا كان عن غير حاجة» بل ينبغي أن يحرم» وال د ف 
النهي . والله أعلم» . والحديث الذي شار إليه هو ما ذكره النووي في كلامه: 
الملائكة تتأذی مما یتأذی منه بنو ادم». e‏ في صحيحه : 
كتاب المساجد - باب نهي من أكل ثوماً أو بصا أو ٠١ : ٠٠٠١‏ بشرح النووي . 

(۲) البخاري : كتاب الحيض - باب الاعتكاف للمستحاضة ۱ : )۳٠۹( ٤۱۱‏ وما بعده» 
ولقظه : عن عائشة أن النبي ييه اعتکف معه بعض نسائه وهي تښحاضه ترئ الد 
فربما وضعت الطشت تحتھا من الدم. زاد في الرواية الثانية : : وهي تصلي . 

(۳) في الأصل: النجوةء يراد بها حجر الاستنجاء. 


۳۲ 


يقال: إن کان البول مستمرٌ الخروج بحیث یحصل منه تقطيرٌ لو ترك 
يمنع لأنه بائلء N‏ 
يجوز لأنه ا المسجد وذکره رط البرل بحت لا رال 
يمنع» فلم يزذه حمل النَجُوة إلا توثقاً في الطهارة وتجفيف النجاسة» وهو 
ا في عموم الحاجة» وقد عن بعض شیيوخنا المنع من ذلك 
اذ بعموم ما في «المجموع»» أو للاحتياط» قال زكريا: والظاهر أن 
سلس البول کغیره» ولعله في منعه إن حصل تقاط وإِلا فلا نعلم أا 
س وغول المسجد مع التحمظء ويكره اليم والشراء فيه» قال 
الرُؤياني : إلا قوت المعتكف إن احتاجه. 


٠‏ - مسألة 
يسن للجنب ومن ¿ انقطع حیضها ونفاسّها إذا آراد آکلڈ و شرب أو نوما أو 
اغا عسل الفرج ال قبل ذلك» فإن فقَدَ الماءَ a‏ فينبغي 
مسح القذر بشيء طاهر ثم يتيمم» كذا حه بعضهم أخذا مِن: 
تيمُمه بل حيث سل عليه مع عَيبة الماء ليرد السلام» ومن : تيمم مَنْ 
فقَدَ الماءَ سل الجمعة ونخوه: ونقل عن بعض أهل العلم والدين ذلك 
أو نحوه. 


٤١‏ - مسألة 
يحرمٌ على الجنْبُ قراءة القرآن» وإن كان صبياً فيمنعةُ وليه» كما 
اقتضاه إطلاقهمء بخلاف للف فيجوڙ کالحدث الأصغر› کما 


.)۳۳۷( ٤٤١ :۱ رواه البخاري في كتاب التيمم - باب التيمم في الحضر..‎ )١( 
۳۲۳ 


صح به النووي في «فتاویه»» وجزم به ابن السبكي في کتاب «مفید 
النحم»» ولم يطل عليه الإإسنوي وقال: الأقيس منعهء لأن الجنابة نادرة 
ولغلظهاء واستحسنه زکریا وغیره ؛ ومن معه مصحف یُخشیٰ عليه اأخذا 
أو وقوعَه في قذر أو نحوه ولم یکن عنده ماءُ تيمُم وجوبا إن قَدَرَ وإلا 
حَمله كذلك حتى يحفظه أو يقدرَ على الطهارة» ولا يتوسَّدّهُ وإن حاف 
عليه؛ كما رآه في «المجموع»» وقال المُرَجد بجوازه لخوفٍ عليه من 
كافر» قال بعضهم : وكذا خوفٌ تَلّفه أو تنجسه. 


۲ - مسألة 

ويرم كب القرآن بنجس, غير معفو عنه ومسّه به» ویکره على ثوب 
وجدار ونحوه» وإحراق ما قش به إلا للصيانة فلا يكره» ولا هدم الجدار 
ولب العمامة وشرب ما محيٰ به» خلافا لابن عبد السلام في تحريمه» 
قال : لملاقاته النجس في الباطن» وفي كراهة أكل طعام كتب عليه قبل 
مَحوه احتمالان لزكرياء ومثل ذلك: ما يتب ويْمحىْ من أسماء الله 
تعالى» قال في «العَبّاب»: يحرم ل و 
ویحرم بتلا ما کتب عليه قرآن» أي : بلا محو» وكذا في «الأسنى» في 
ا كل ما فيه اسم الله» قال: وجزم به في «الأنوار»» ويحرم 
ج الدراهم ونحوها في ورقة کتب عليها قران کما جز به في 
«العباب»» قال ابن عبد السلام: او وجد قرطاسا فيه البسملة ونحوها 
فلا يضعها في شى لثلا تسقط فتَْتَهن» بل يغسلّها أو يُخرقهاء ونقل 
ا النحوي في «شرح البخاري» فعله عن طاوس» ونحوه عن ابن الزبيرء 
وعن أبي بكر بن الطيب جواز تحريق الصحف التي فيها القرآن لاإمام إذا 
آلا اجتهاد لذلكه أي كما أخرى مان والضحاة رضرات الله غلبي 


۳٤ 


الضحت العار عه محف قال اوري وف اة لي ونقل ا 
عن ابن بال نحو ذلك ثم قال: والأولىٰ الآن العْسْل إن أمكن أو 
ما عله عثمان» يعني فالغسل بما قَدَرَ عليه أولى . 

أقول: وقد تقل عن بعض شيوخنا نحو ذلك ثم نَل عن الحكيم 
الترمذي أن اتخاذ ورق المصحف إذا درست وقاية للكتب جفاءُ عظيم» 
قال: بل ثَمْحَى بالماءء وعن الحسن البصري : لا حرق مصحف انتهى . 

أقول : ومثل جل ذلك وقاية للكتاب التصليبٌ بها في جلده» وقد 
قل عن بعضهم جوارّه للمصحف لا لكتاب غيره» ولا يجوز الشقيل على 
المصحف بشيءٍ غيره لغير مصلحة» کذا أفاد شيخنا عبد الله با فضل» 
وتردد في ذلك في غيره من الكتب» وینبغي منعْهٌُ بکل ما لا يُقصد منه إلا 
الدنيا. 


۳ - مسألة 
يجوز الا E‏ لا الوضوء»› ولو عقبه» لعدم الحاجة إليه كما 
صرح به الأزرق في «شرح التنبيه»» ويجوز لمن يريد الغسل التعري من 
أول ما يمس وأن يتوضاً كذلك قبلّهء لأنه من مقدّماته كما أجاب بعضهم 
فی الممالي وكذلك الظاهر چوازه لمن فل الماء لتبرد ونحوه» 
والوضوءُ فی خلاله إذا کان قلتين. 
٤‏ - مسألة 
من اغتسل ثم تف شعرَة بعد غسلهاء قال الماوردي : أو غا 


)١(‏ أي: ابن النحوي» وهو المعروف بابن الملقن» كما تقدم التتبيه إليه أول فصل 
الاستطابة. 


o 


أصلّها: لم يجب عسل موضعهاء وينبغي غَسُله» أو قبل غَسلها وجب» 
قال ابن الصباغ : وإن كان قد غسل أصلها فقط» وبه جزم زكريا في 
«الأسنى» وغيره. 

قال الغزالي : ولا بغي أن يزيل شيثا من أجزائه وهو جنب إذ يرد في 
الأخرة بجنابته » ویقال : ا ة تطالبُ بجنابتها . 


٥‏ مسألة 
أفتىٰ بعض أهل اليمن وغيره بتحريم جماع م مَنْ بال حتی یغسل 
ذکره» وفيه نظر مما سبق ول الباب() عن الأئمة من جوازه للمُغرب وان 
بال» لکن تلك اا ضصرورة لعدم الما اا فالغالب تین الفرج 
و المرأة من الماء النازل إليه من الباطن» ولا يمكن الاحترازء 
فتنجین الفرجان» وكذا الابتلاء بالمذي كثيراً عند ملاعبة النساء ويعسر 
انقطاعه حينئذ؟ فلو کلفناه غسله عند إرادة الجماع لادی ل حرج 
شدید» وربما فتر الانتهاض له عن الجماع» وقد یتکرر ا قىلە› 
ب 2 خر للغسل» ولا شك في المشقة بذلك» نعم ال فاه 


درا من لق الرلد قن مى انج إن سمل ذلك 


٤٦‏ - مسألة 
من لتق لاحَسَفةَ) له: فُدّر في حكم الإيلاح لإيجاب الغشل 
بموضع القطع» آي بالقدر الغالب في غیره» کذا ذكره أبوزرعة في 
الشهادات عن البلّقيني» فلو خلقت کا أو ة بخلاف العادة. قال 


(۲) الحشفة: س ال وفوقه تکون القَلمَّةَ التي تقطع في الختان. 


۳٦ 


أو شل رد إلى الغالب وأ بقدره» وتبعه الإمام موسى بن الزين 
والفقيه عمر الفتى› وقال : يجيءُ مثله فيمن لم يخلٰ له مرفق أو خحلق 
PE a‏ الكف على خلاف العادةء فیرجع إلى مثلها في غالب 
الناس في الوضوءء والكتاب والسنة خرجا مخرج الخالب» وفي الأولى 
نظر» ورجح المرّجُد أن لا نظر إلى ذلك. 

ومن أولج وط ذكره معطوفاً مع بقاء حَسفته خارجاًء قال القاضي 
بو حميش : فلا يتعلّق به به حکمٌ وإِن زاد على قذرهاء يعني إن نقص عنها 
مع انعطافهء إلا أنه إذا أحدَث المولح فیه» قال: ولو حرج بعض 
الجنين بالإشراف ثم رجع : لزم ال وأفتی المرجد بأن من دک 
فجامع مع شی لا يُجّنب» و وحمل بعضهم على مالم يبلغ 
ّدر كمال الحشفةء قال: وإلا فيجنب» فلو فطع بعضها اعتبر للجنابة 
قدره من الذكر» قاله المرجدء قال: ومن ولح ف قصبة وأدخلها فرجا 
أجنب وهو ظاهر. ) 


فصل في النجاسات 
۷ - مسألة 
لا ول الاه کا غرف إا ازال عغهاة ورا إن ت 
وطَغْمها مطلقاًء فلو تنجُس مصحفٌ ولم تَرل.إلا له وجب» وإِن ادى 
لتلفه كما أفتىٰ به الإمام موسي بن الزين الزبيديّء قال: وإن كان ليتيم» 
ان واف ره 


٨‏ - مسأل 
نسج العنكبوت هو من لاا کما ذکره الغزالي في «الإحياء» . 


۳۷ 


والقزويني في «عجائب المخلوقات»ء وقد کرو أن لمات الخیرانات 
الطاهرة طاهرء ولكن قد قالوا: إنها دی بالذباب الميت» فلو تحققنا 
في واحدة منها كلها لذباب ميټ ثم نسجُها بعده لحکمنا بنجاسة هذا 
المتأخرء والعلم بذلك ا والأصل : الطهارةء ولم أجذ فيها ا 
بعينها بعد البحث› ومع وقوعها في المساجد کثیرا فالظاهر : نهم رأوها 
في محل الاحتمالء ولا بأس بالورع» والله أعلم. 

أقول: ثم رأيت عن خط الفقيه العلامة محمد بن عمر أبي قضام 
الحضرمي ثم العَدَّني ما هذا لفظه: المشهور أن نسج العنكبوت طاهرء 
وبه صرح القاضي السكى والاذرعي» وهو الأصح› وخالف صاحب 
«العدّة» و «الحاوي» فجزما بنجاسته. انتهى . 


ا 


وهو يوافق ما قدمته» والحمد لله » ولأاتعل العفو عله لما سی 
وإِن قیل بنجاسته. 


٩‏ - مسألة 
اظن َر الرجل طاهر كما رأىٌ الإمامٌ وغيرّه القطعَ به» وفي رطوبة 
فرج المرأة وکل انش ار :وجهان أو قولان رجح الشيخان طهارتهاء 
قالوا: وهي شي ءُ وا یترشح منه کالعرق» غير المڏي»› ما الخارج من 
باطنها فنجس» ثم اخحتلفت عباراتهم أو اختلطت ما بين المذكورين› 
والذي نعتمده وأخبرنا به من نشی به من النساء أن المرأة يعْتورها يام 


ت 


طهرها شيءٌ يخرج من طريق الحيض وهي المعبُر عنها بالتربة والقَصة 


)١(‏ هذا اصطلاح يتكرر في كتب المذهب. المراد منه أن القول: ما كان لإمام المذهب» 
وهو الإمام الشافعي رضي الله عنهء والوجة: ما كان لإمام من أئمة المذهب الشافعي = 


۳۸ 


البيضاء في الحديث» فهي المعنية بالخارج من الباطن» ولها أوقات 
as Ea‏ الأزجء فهي محل الوجهين» والرطوبةٌ 
الخارجة مع الولد من الأول فهي کان ثم ما زال ذلك في باطن الفرجِ 
لا يتعلق به به حكم نجاسة. 

وکذا لا يضر تنجسه أيضاً بنجس, دَخله من خارج ولو من کلب» 
فتصحٍ الا ن کا اقتضاه کلامهم» وأفتی به زکریاء وإذا جف وعقبته 
الرطوبةٌ المترشحة لم ينجس بوصول موضعه» وكذا لو لاقاء حال جفافه 
شيءُ رطب من داخل وان خرج بعد وما لاقاه حال وجوده من خارج 
ll‏ ولموضع دم الحيض المنقطع حكمُها كما أفتی به زکریاء 
قال : فلا ینُس به ما لاقاه بعد جفافه ولو ذكرٌ المَجّامعِ ERDE E‏ 


عينْ دم » فإن اتصل به شيءُ eS‏ 
خيط ابتَلْعَ بعضه حتى وَصّل موضعَ رطوبة الخْلّقء وما انفصل من ولد أو 


= وعالم من علمائه» رحمهم الله تعالى» وهذا الوجه مخرْجٌ على أصول إمام المذهب 
ا منها. انظر مقدمة «المجموع» 2 النووي رحمه الله .٠١ :١‏ 

)١(‏ هو قول السيدة عائشة رضي الله عنها علقه البخاري عنها في صحيحه في كتاب 
الحيض باب إقبال الحيض وإدباره ٤۲٠:١‏ من فتح الباري» وانظر کلام الشارح 
هناك . 

اريه : هكذا صوابهاء وتحرفت في الأصل إلى : التربة» وتفسير المؤلف لها 
بالقصة الها هو قول في معناهاء قاله الأزهري في «الزاهر»» وقيل: هي الكدرة 
والصفرة التي تراها المرأة ااا بعد ا من حيضها. ص ٦۸‏ وقيل: هي أخحف 
من الكدرة والصفرة. أنظر «النهاية» لابن الأثير مادة تراء و «القاموس» مادة ورى» 
وقول أم عطية في «سنن الدارقطني» .۲٠۱۹ :١‏ ولم ترد كلمة التربة في حديث 
مرفوع» إنما وردت في کلام علي رضي الله عنه في «سنن الدارمي» ۱: ٣٣٣‏ 
وابن محمد بن الحنفيةء والحسن البصري › وأم عطية المشار إليه في «سنن 
الدارقطني». وأبي سلمة بن عبد الرحمن في «سنن البيهقي» ٠۳٠١‏ . 


۳۹ 


بيضة وبه رطوبة من الباطن غُسل» وإلا فلا يلزم» وما شك فيه : 
لاط اخ ول نی: 


- مسألة 
إن فارقهما في حياتهما: فطاهرٌ كلحمهما حال الحياة» وقد رجح الووف 
طهارة ماء النفطاً() ء غير المتغير م کونه رة الاك فان فارقها بعد 


الموت فنجس» لأنه جزءُ ميتة› والظاهر لا يعفى عنه لعدم عمومه» وإِن 
شك فالأصل الحكم على أصل الطهارة له 


- مسألة 
المسك طاهرٌ إلا أن يوؤخذ من ظبية ميتة» وکمثله فأرتهُ 
العنبرء إلا أن يعرف استحالة شي ءٍ في جوف دابة بقول من تفه 
بالخبرة› فإن عرف بلا له ثم انفصالّه بلا استحالةٍ فطاهرء إلا أن يبقى 
بظاهره لثمن اطا فان والرّباد طاهر إِنْ امو بحرية» أو 
من برية حي "» وهو الأغلب» لکن شَعُرها بعد فصّله نجس» وینجس به 
إن کن ینځ فينبغي التحرز في أخذه. 


ما. 
(۲) قال في «المجموع ۹ ۷۳ه: «والزباد ا في البحرء رائحته كرائحة المسك» 
اه للماوردي والرُوياني» ر ثم قال: وو سمعت ا من أهل الخبرة بهڏا من 
ا يقولون بأن الزباد هو عرق سنور بر فعلى هذا E‏ 
لكن قالوا: إنه يخلب فيه اختلاطه بما يتساقط من شعره. .» 
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۲ - مسألة 

نقل في «المجموع» عن الشيخ أبي منصور البغدادي العفو عن بول 
البقر في الح حال الدياسة . - أقول: وتبعوه - وعن الشيخ أبي محمد 
تشديل النكير في ê ıl‏ وتطهيرهء وکذا کر فيه العفو عن ا 
س من المعدة» في حق من ابتلي بخروجه منه عند النوم وصار عادة 

فل شا الق اخ كا فد ا ا فل رات عن 
0 أن الشاة إذا بعرت في لبنها حال الحلْب عُفي عنه فلا نجس 
ولا سل منه إناء ولا فمء وإ وقع فيه بعرة من غيرها عُفي عنه للطعم» 
وافتقر لغشل الإناء والفم» ونقله عن ابن العماد عن بعض مشايخه فيما 
قل من رَوْث أو بول. 

قال: وأجاب الفقية العارف بالله السيد محمد بن علي با علوي 
الحضرمي صاحب عيديد بالعفو عن بول ابل في ضرعَيها المتأحرَيْنء 
وكذا البق وعن النجّس المتصل بها حين تَربض» NR‏ 
فيما يلصّق ببدنها ويتساقط حال الحلب وماصَدَمته بذنبهاء 
وابن الصلاح: في ورق بُسط رَطباً على آجر عجن بالنجاسة» فعليه يجوز 
كب القرآن فيه» قاله المَرَّجّد أيضا. 

وأفتىٰ أبو مخرمة بالعفو: عما يتعاطاه الندّافون حال الف ورطوية 
المندف وإ تحققَ النجسَ؛ وعن أثر النجاسة الباقي بعد خرّط المصارين 
وال راق ف ال الو راه انج غا الما ود 
بعضهم أنه قل عن الفقيه إسماعيل الحضرمي -وأنكره عنه محمد بن 
)١(‏ المصارين: جمع مصران» والمصران: e‏ مَصير - بوزن بصير - وهو المعى» 


فالمصارین جع الجمع . وخ ظهاة إخراج ما فيها. والمرابض : : جمع ربض› وهو 
الأمعاءء أو ما في البطن سوى القلب. كما في «القاموس» . 


٤١ 


سعد أبو شكيل - العفو عما يُلاقي الدّلاء المعلّقَةٌ على الآبار» ومَّضاربها'» 
والحيضان). من النجاسات من الكلاب وغیرهاء وان ولعت فيها» وکذا 
طرقهاء لعموم المشقة في التنزه عن كثير من ذلك ونقل العفو فيها - أو 
ف 5 - عن فتوی اوم ارنمي وإطنای فيه تفر فقهائناء› 
i‏ ويْعفى عن قليل دخان النجاسة» وغبار e‏ کما 

قال الإمام : ودخان المتنجس دهنا وغيره طاهر» لأنه محض أجزاء 
الدهن› وبحثه الزركي في غير الدهن› ویؤ يده قول «الروضة» في 
الأطعمة : فان الد المعجون بجہں, : طاهرء وذکر في الأشربة منها: 
آنه نجس» وهو ضعيف»› ومن تم آفتی البلقيني بأن البخور الح 
والموضوع على نار نجسة و ظا لاقاه» وأن الشمعة المشعلة من 

أقول: کذا ذکر عن الإمام : أن غبار الدهن المتنجُس طاهر 
رادت في «المجموع» أن دخان العذرة وغیرها من الأعيان النجسة ودخحان 
الريت المتنجس سواءٌُ E‏ على أصح الوجهين› کما ذکره البغوي 
انتهی . ویحث الشيخان أن دخان الخمر إذا اغات طاش: إذ لا شدة فيه 
مطربة . انتهى . 

۴۳ مسألة 

قال في «المجموع»: ومما تعم به البلوى الدمٌ الباقي على اللحم 
(۱)( المضارب : ,جح مضرب» وهو الف طاط العظيم› والفسطاط : الخيمة الكبيرة› فکان 

المراد هنا: الخيام التي تنصب عادةً عند الآبار ليستظلّ بها الناس الواقفون عند 

الآبار. 
(۲) جمع حوضص . 

4۲ 


وعظامه وفّلْ من تعرّض له وذكره الثعلبي المفسر من أصحابناء ونقل 
Oa a a a‏ وصرح أحمدٌ مد واضجاه 
بالعفو عن 0 الباقي ف اللحم وإ عبت مرت في القذر» لسر 
الاحترازء ا عن عائشة رضي الله عنها وحم واحتجت هي ومن 
ذکرَ بقوله تعالی : أو دماً مسفوحاً وهو السائل فلم ينه عن غيره. 
انتهی» قال الاذرعي: والظاهر أنه معفو عنه لا طاهرٌء قال ا 
وغیره: ومنه ما يبدو من العروق عند القطع ء وجزم أبو إسحاق الخیارى 
ئ «تذکرته» بأنه لايعّفى عن ذلك کلف فخت غ انتھی . 
مسألة 
صرح الشيخ عز الدين د بوجوب غسل باطن العين إذا 
تنجس» بخلاف الوضوء . 
اة 
أفتىٰ الإمام ابن كبن الماءَ إذا ورد في إناءِ متنجس بمطر أو 
صب وَمَكّتٌ فيه ساعةٌ بغير إدارة عليه ثم أدير عليه لا يطهر وإِن قصد 
ال تطهيرّه» ومال الإمام موسئ بن الزين الزبيدي إلى طهارته» قال: 
وهو ظاهر کلامهم وتعلیلهم» وعبارة المتولي فيها بل هي ا فيه » 
وفي «الخادم» : أن قضية كلام ا الطهارة مالم نض الخسالة 
منه» وهو كذلك» وذلك إن لم نک غر النجاسة قائمة . انتهی . وبه 
جزم المرَجد فإن کانت عینها باقية فهي نجسة . 
مسألة 
لن المعجونٌ بالسرجين ونحوه: المذهبٌ أنه لا طهر وإن أخرق» 
وخرٌج جاع في المحرق من القديم قولاً : أنه يطهرء وعلى الأول: لو 
۳ 


غسل بعد الإحراق لم يطهرء وقال القفال وار بن المُررّبان: طهر ظاهره» 
واختاره ابن الصباغ» فعليه تصح الصلاة عليه › قال الشافعي والأصحاب : 
ویکره أن يبني به تدا فان فرش عليه وصلی عليه : کره» انتھهی . 
والخزف مثله» وقال بالطهارة فيه بلا غسل أبو حنيفة» وأفتى به بعض 
أصحابناء قال الأزرفق في «النفائس» : وهو الاخحتيارء وقال محمد بن سعد 
أبو شكيل: المختار فيه العفو للحاجة» وربما يظهر من كلام شيخنا 
E N E Erê E A AE‏ 
قاعدة: «إذا ضاق الأمر اتسع»: نص الشافعى أنه يخحتمل الخزفُ 
٩‏ ل ع 
المعجون بالزبل» وكذا ذكره الاسيوطي في كتاب ر«الأشباه والنظائر» 
وقال: نقله الرُوياني في «البحر» عن النص» وكفىْ بذلك قوة لما ذكرنا. 


۷ - مسألة 

إذا تنجس صِبْغء فصبغ به ثوب ثم عسل في ماءٍ کثير وأورد عليه 
ما تخلل أجزائه: فظاهرٌ المذهب -كما قال الإمام عبدالل 
با مُخْرمَة -: آنه لا یطھر حتی تزول أوصافُ النجاسة بحيث يخرج الماءً 
صافياًء فحینئ لا يضر بقاءُ لون لغشن إزالته كبقاء لون الحناءء وإليه 
يُرشد كلام «المنهاج»: ولو نجس مائ تعذر تطهيره. وكلام الماورّدي 
والبغوي والغزالي و «آنوار» الأردبيلي صریح أو كالصريح في ذلك وشال 
بعضهم إلى آنه بطهر إذا عمس في ین أو عَمره ماء طاهر حت لم يکن 
للنجاسة ۾ عين» وإن بقي لون الصبغ في غسالته» کالتراب إذا تنجس. أو 
عجن بماء نجس» ثم ا عليه ماءُ غمره وتخا أجزاءَه» قال 

أبو مخرمة : وهو قياس لا بأس به. 


a: 


ويشهدٌ له قول القاضي حسين: لو صبغ الثوبٌ بصبّغ نجس فغسّله 
بالماء أو انغْمُر وبقيّ اللون قالوا: يحكم بطهارته» لأن الماء يقدر على 
إزالة النجاسة ودفعها» ولا يقدر على دفع الألوان من ال ا 
عليه علمنا أن ما غمره من النجاسة زالت. وإنما بقي اللون» ون 
أن الصبغ إذا تنجس منفردا فغمر بالماء: حکم بطهارته وإن دام اللون. 
انتھی کلام القاضي › وهر جید» وفيه NE‏ أ نقلناه عن «المنهاج» 
والفرق على المنع : أن الك ان مائعاً حال E‏ بخلاف اكرات 
والعجين والصبْغ . ان ۰ 

وإلىٰ طهُوريته يميل كلام الرَيْمي» وكذا شيخنا الفقيه عبدالله 
با فقضل› وشیخه محمد بن أحمد با فقضل فیما آری» واینه الفقيه اجك 
ولهم فيه كلام طويل لم يحضرني الآنء وقد قالوا: من حَضَبَت بالحناء 
النجس تطهر يدها بالخسل وإن بقي لونهء ونقله الماوردي عن النض. 


مسألة 
سبق في مسائل الطهار 0 عن «المجموع» جواز غسل الدم ونحوه 
بملح أو عسل ونحوه الماع بدلیله . 


۹ - مسألة 
حرم ملابسة النجس الطب إلا لعذر» وتجب إزالهُء فإن تعد 
لزمته المبادرة بهاء لأنها توبة لزمته» وهل يُلْحق به من عصى بالجنابة في 
مبادرته ا قال الإإسنوي : وهو محتمل» ال لل لأن النجاسة 
A‏ ا 
)١(‏ رقم المسألة ۳۳. 


4° 


لإناءِ النجس في كل جافٌ أو ماءٍ كثير ولو جلد كلب وله لبس الثوب 
المتنجس -لامع الرطوية - بلا ضرورة»› ولا اتخغال الأعيان النجسة في 
يدنه وشعره کجلد الميتة» إل المشط والإإناء من العاج فیجورٌ ویکره إلا 
مع الرطوبة» کما قال النووي في «(مجموعه» : انه المشهور»› اة 
الإإسنوي» وضوت تحریمه› اذا من کلام الرافعي في وصل الشعر. 

قال زكريا: وهو وهم والغريب كلامه» فقد نص على التفصيل فيه 
کالاناء الشافعي ذ في البويطي › e‏ به ٠‏ أبو الطيب» وأبو علي 
الطبري»› والماوردي وغیرهم › وکأنهم | و لشدة حجمفافه وظهور 
رونقه ؛ ویحل ا ا نجس »› قال الأوزاعي : إلا في ا 
أي فیکون قال e u‏ الأول عل الكثير› الي به 
الأذزغ مرل الشر اذا طال. جك يعلى 


٠‏ - مسألة 
فيه» دون دبره إذا تخوط» وفي «فتاری البلقيني» عن النص وجوبه في 
الدبر أول ا قال : وعلی قياسه : : لو جامع بذکر تنجُس بكَلبية وجوبُ 
چ م ا E‏ 
e‏ بیع ET‏ اللحم: غير ستحیل» جمعا بين 
الف ولا يحکم بنجاسة لحم سخلة() تخذت بلبن كلبة و 


)١(‏ السخلة: ولد الضأن والمعز ساعة ولادته. 


3 


وإذا أصاب متنجساً نجاسةٌ كلبية تغلّظت نجاستةُ فيسبّع بعد زوال عين 
النجاسة ووصفهاء كما ذكروه» حتى لو أصابت جلد ميتة ثم دبغ وجب 
لتطهيره تسبيعه بالتراب بعد الذّبغ» كما أجاب به الإمام موسي بن الزين 
الزبيديء واستظهر زکریا في «فتاویه» ارتفاع تخليظ نجاسة ه العاج بها إذا 
سبع مع التراب» وقياس غیره مثلهٌ. 


١‏ - مسألة 

E‏ کما صرح به 
الكمال سلار شيخ الإمام النووي» وقال السبكي : ينبغي أن كفي » 
ا تف اة ماحز من قول الشيخ أبي محمد وغیره» 
ولايد من مزجه پماء لا بغيره ولوفي ثامنه» صرح به النووي في 
و ول خرف وقد ن كلام الرافعيء فلو عسل بتراب 
ممزوجٍ بغیره ثم بالماء: کفی فسا فال ا و بن الصلاح في 
«مشکله»» قال اوري والمتجةٌ : إن کان المزج ا طهورية الماء 
لم يكف» 3 فتردد» قال: والأقربٌ أن يكون التتريت“ في مرو من 

السبع» , ت ن هي المزيلةًء أو بعد إزالة وصف النجاسة. 


۲ - مسألة 
بول الصبيٌ الذي لم يَطْعّم غير اللبن ينصح منه مع الغلبة لا السيلانء 
قال في «الإسعاد» : وتصويره عَسر إلا في الأرض والثوب مع بعْدٍ. قال: 
ونقل ابن الصلاح عن الجُويني والقاضي والبغوي أنه إنما يفارق غيره في 
أنه : لا يجب العَصِرٌ فيه قطعأء قال: والأقربٌ اعتبارٌ إزالة وصف البول» 
(1) في الأصل: الترتيب» وهو سبق قلم. 


4۷ 


O ESE‏ لوتر وتڌاوي» قال الإإسنوي : ويعتبر في اللبن 
کونه من مرضعته أو غيرهاء قال بعض المتأخرين: أو من مأكول,ٍ غير 
أدمي» قال: وإلا فلا قطعاء قال الناشري : وفيه نظر. 


۳ - مسألة 
غ النبيذ من التمر ونحوه طاهرُ حلالء کما هو صریح كلام «التنبيه» 
والشيخين في صحة السلّم فيه » نق عن المذهب» وصرح به القاضي 
الفارقي» والإمام» وجماعةء وأطنبوا ذ في ذلك واقتضاه کلام البغوي› 
قال السَبكي : وهو المختار وإن صرح القاضي أبو الطيب بنجاسته. 


٤‏ - مسألة 
العصيرٌ والخمرٌ إذا لاقاه نجس ثم نزع منه قبل تخلله: من طهر 
بالتخلٌلء لزيادة نجاسته به» بخلاف ما إِذا لاقته عينْ ظاهرة ونزعت قبل 
لك فلا تمع فإِن بقیت حتی تخْلٌّل نجُسته ویعفی عما يعسر 
الاحتراز ل القضي والرى ونحوه» بخلاف ما لا یعسّر 
صرح به غير واحد» وبخلاف العود وإن لم تمان لان أجنبي » قاله 
آبو شکیل» وأطلق الإمام في «النهاية» أنه لا يجب أن ینقی عن العناقيد 
والثفرً)» ویحمل عل ما عسرء وفي «فتاوی» القاضي والبغخوي : لو أدخحل 

العنب مع العناقيد في الأن فاد ا طن 
أقول: وهو ظاهر» فغاية غسَاوتها أن تكون ظرفاً لما في باطنها من 
الماءء فيكون كالذَّنُ» والح فيها حلّقي فَيعْتَمْر» وقد قال النووي في 
باب إزالة النجاسة من «المجموع»» وفي الرهن من «الروضة» عن 


)١(‏ الثفل : «حثالة الشيء» وهو الثخين الذي يبقى أسفل الصافي». من «المصباح». 


۸ 


ا ر اال ا الت كا فهل يصح عه اعتمادا على 
طهارة ظاهره ورجاء طهارة باطنه بعوده خحلا؟ وجهان» الأصح: البطلان 
أي للخمرية الآن» وظاهره الاتفاق على طهارته. انتهى 

وقال البخوي في «فتاويه» : لو طرح في a‏ فارتفعت» فلما 
أخحذ: نَضَبَتٌ) لم يطْهُر ما ارتفعت إليه بالتخلّل فینجس الا حك 
نعم إن عُمر بخمرٍ قبل جفافه : طَهُر» ولو قلت إلى وعاء آخر: طَهُرّت» 
ولو طرح في موضع الخمر عصيرٌ تنجُس فلا يطهر بتخلله» قال في 
«الإإسعاد»: وقوله في الاولی : قبل جفافه: الظاهر أنه ذكره بیانا ل 
ما ارتفع» الا عليه يدل على عكح اليد بدت ركذا اشارا إلى ذلك 
زکریاء ولیس ارتفاعها بنقلها إلى غير موضعھاء کھو بوضع و 
E‏ قولهم : لو نقلت من 
شمس إلى ظل» وعكسه: لم يضر 

وذکر بعض أئمة المتأخرين أن 2 والبغويٰ السابق في العفو 
عن العناقيد : E‏ أنه لا يضر التخلّل مع ملاقاة عينِ تنجست 
بها» وهو و وأنها كما اتصل من تمل ES Ga‏ 
الراجح عدم العفو عما لايش الاحترار منهء ومثله العكر والدَرَدِيّ» 
tS‏ منه تَبَعأء كما قال الزكرشي وغيره: إنه الذي ينبغي 

فصل في التيمم 
٥‏ - مسألة 

جرم الغزاليّ في «الإحياء» بأنه لو وَجَدَ ماءٌ واحتاجه» لا للعطش» بل 
لطبخ لحم ا أ جت أن رفا ي ورك لك ونج ىء 
)١(‏ يريد: نْقَصت ونزلت عن المستوى الذي ارتفعت إليه. 


۹ 


ا به أيضا في الطبخ النوويّ في «المجموع»» وفي الكل 
تبعاً لهما القَمُولي وابن المُقري في «الروض»» قال زكريا في «شرحه» : 
والأوجة أله يستممله ويتيمم لحاجته لما ذكرء وتبعه غيره» وسبقه إلى 
ذلك ولي الدين العراقي بحثاء بأن قال: ينبغي أن يكون كالعَّش. وكأنه 
لم قف على ما نقلناهء وفي «عنوان الشرف» لابن المقري : أن الخوف 
الطبيعي الذي تتولّد منه الرْعدة في قصد الماء: عذرٌ منهء ون له التيمم» 
وقرره ابن عبسين قال : ولیست في غیره . 


٦‏ - مسألة 
النووي 2 ا ووالي في مخرم عليه طب 
وول قليل ماءٍ أنه ا ويجمع النخمل لإزالته» فإن e‏ الجمع 
تعيْن لإزالته ويتيمم» وفي «فتاوی البغوي» : لو زود ماءٌ للمستقبل»› 
ففضل منه شيء» فن ساروا على العادة قضىٰ» ولو مات معهم أحدٌ وكان 
الفاضل قدرّ حاجته لو بقيّ حيا أو جَدّوا السيرّ فوق العادة: فلا. انتهى . 
ونبه في «شرحِ التنبيه» على وجوب ترك تثليث الطهارة بما يحتاج 
ليه لخْسل الفرض» بل يقتصر عليه» ومثلّه ما يحتاج إليه للعطش» ا 
اا وا 
۷ - مسألة 
من عَم اله هااا خا ا ولا إعادة عليه على 
الأصح» ويتم الركوع والسجود» وقیل : لا یتمهماء بل یومیء» ومن عدم 
الماد والرات خان الفرض المج ودا هن غلل ن تجا غر 
معفوة وعجز عن إزالتهاء أو حبس على نجاسة لا مندوحة عنهاء لكن 
الأصح أنه لايم السجود بل ينحني القذر الذي لوزاد عليه أصابهاء 


ه0 


والمربوط بخشبةٍ يومىءٌ بطاقته ولو مستدبراً قال الجرجاني ا 
هؤلاء لايتلونء وإلا فكل من يُصلي القرض يتتفل»ء قال في 
«العباب» : وفي فاقد السترة نظرُ» أقول: ولعل الجرجاني ممن یری أنه 
یومیء فبناه علیه» لکن نقله عنه في «الروضة» و «المجموع» وأقره. 


۸ - مسألة 
شط ا لمن بال أو تغوط تَقدّمٌُ الاستنجاء عليه على 
الاظهر» وهل ر ط إزالةٌ نجاسة غير معفو عنها قبلّه أم لا؟ فيه وجهان» 


صحْحَ کل منهما OS‏ و المنع اوی في «الروضة» 
و «التحقيق» في باب الاستنجاءء ونقله في «الشامل» عن نص الشافعي» 
قال الإسنوي وغيره: فيه الفتوى للنص» لكن صحح في التيمُم من 
«الروضة» e‏ الجوار كستر العورة. 

والمسألة مصورة: لمن معه ما يكفيه لإزالتها أو الوضوءء لا لهماء 
فإنه يتعيّن لهاء أو: من يتيممٌ للحْدّث مع وجود الماء لعلَةء کذا صوبه 
في «المجموع»› ونقله عن الإمام وغیره» ونقل عن البغويٰ أن الخلاف 
فیمنٰ لیس معه ماء یخسلها به« وأما يره فلا يصح تيعَمه قطعاً وضعفه» 
قال في «المجموع»: وتعين ن القليل کما ذکر للنجاسة» أطلقه الأصحاب› 
وقال القاضي أبو الطيب: هو مخصوص بالمسافر» أما الحاضرُ فاستعمالة 
فيها أولاً أولى» ولا يجب إذ لا بذ من الإعادةء وقرّره» قال زكريا: وكذا 
جر لها ا فال اام أن آد ها ى ج الا 
فا ا 

أقول: وهو كذلك» لکن إن أراد معد اشتراط تقدیمه ففیه نظر» مما 
علّلوا به -نقلاً عن أبي الطيب -عدم تعيْن التقديم في الحاضر بلزوم 


١ 


الإعادةء فإنها حينئلٍ لازمةء فقياسَة عدم تعينه» إذا علمت ما مضى فاعلم 
أت الا من أطلق أن من شروط التيمم : الطهارة عن النجس قبلّه» 
ومقتضاه عدم صحته لمن لم يجد الماءَ رأسأً بل يصلي بلا تيمُم ويُعيد» 
وبه أفتی بعضهم › > ونقل عن «البيان» و «الأنوار» ما يقتضيه أو يَميل إليه» 
وهو مقتضی قول من نقل الوجهين فيمن عدم الماءَ راسا على الوجه 
القائل باشتراطه» ونقله فيه ضعيف» كما سبق» وقد أطنب شيخ شيوخنا 
الفقيه محمد بن أحمد با فضل وغيره في لزوم التيمم له» وهو صريح في 
قول الأصحاب في مواضع»› منها: 

ما جَرّم به في «المجموع» في الاستنجاء را على أن الحجر 
لا يجزىء في النادر - كالمذي - أنه إن عَدِمّ الماءَ تيمُم ويَقضي» ونقل فيه 
عن أصحابنا: أن من جامع زوجته ولم يجد ماء تيمم فإن قلنابنجاسة 
رطوبة الفرج أعاف واا فا وقة أا عن أضحافا فن و 
ما لا يكفيه مع ماسَبَقَ أنه يتيممْ على القولين» أعني : سواءٌ قلنا بوجوب 
استعماله عن الحدث مع التيمم أم لاء وإنما الخلاف في وجوب تقديم 
إزالة النجاسة عليهء وقد قَدّمنا أن ما يكفي بعض النجاسة كما يفي 
کاو o‏ فاحش لا يُعفی عنه ولم یقدر 
على غسله: أنه يتيمم ونضلى ويعيد» وهي في «المنهاج» وغيره. 

قال عضن العاعاء : لكن صرح أئمتنا أنه إن رجا الماءَ لا يتيمم إلا 
إذا ضاق رقت الصلاة» وهو واضح› قال ابن حجر الثاني : وإذا تیم 
فلا یتنقل به» EE‏ الماء)ء قال: وله امسن 
فافزل وة ق 


)١(‏ رقم ٦۷‏ والأولى أن يقول: من عَدم السترة. 


or 


٩‏ - مسألة 
ن اق عل ألرت ولا ما مه ازلو عه لر الرقت :تم 
ل ما وة الووى: ولا قضاء عليه وإذ کان الماء قرا إلا أن کون 
بموضعٍ الغالبُ فيه وجود الماء لوجوب القضاءء وإن كان الماء معه أو 
عنده کان رَه من بثر - كما مثل به في «شرح المهذب» وغیرهِ - تهر به 
وإن خحاف a‏ ا والظاهر في حدّه: أن ما کان في استعماله 
لايسمن طالا: مله وما یسمٌیٍ طالباً : لا يطلَبه إلا إذا أَمنَ خروج 
الوقت»ء أخذاً من تصويرهم»› و من التعليل: أن العاصي بسفره 

يطلَبّه وإن حرج الوقت» للزوم القضاء له. 


١‏ مسألة 
من بال ولم يستنج بالماء» ٹم می : فمنيه نجس» والظاهر أنه 
يجزيه الاستنجاءُ بالحجر للتيممء فصل ته ولا بعك قال في 
«المجموع» : فلو جامع وال فقد تنج الفرج به» فان بقي ذکره ۵ بعد 
إنزاله حتى مسَنّه رطوبة الفرج به: فالقياس وجوبٌ الإعادة» ولا يبعدٌ 
العفو للضرورة. 


' مسألة‎ ١ 
في «المجموع»: اتفقوا على وجوب إيصال الغبار إلى‎ 
جميع الساعد في التيمم قال الإمام: وورد الشر بالاقتصار‎ 
على ر ا حط غل الک یك و مکل جا‎ 
فلا يتجه إلا شيئانء إما المصيرٌ إلى القول س بالاكتفاءِ بمسح‎ 
الك ارت إثارَة الغبار ثم يكتفي بإيصال جرم اند اشح من غیز‎ 


or 


تکلیف بسط ڪين القزاتة والذي ذکروه: وجوب إيصالِ التراب ا کل 
المحل ف ولا وجب الزيادة کی بتیقن › ونحن کذلك نقطع بأنه 
e‏ بضربة لليد» فالڏذي خت اعتقاده اعات ی الف 
بالید ال ۵ه من عير ربط الفكر بانیساط الخغبار. والذي دکره واخحتاره 
ظاهر. انتهی . 

قال ولي الدين العراقي في «تحریره) : واعتبارهم الغبار یخرج به 
الندیء والمعجون التراب» أقول : فعلی ذلك من لم يجد إلا الطين 
لعموم المطر أو النداوة يكون عادماً للماء والترابء فصن الفرض 
بلا طهارة ثم یعید» كما عرف . 


۲ - مسألة 

للجريح والفاصد ا الجبيرة أو اللصوق على جرحه» ولا یزید 
aS‏ وتیمم عنه وقت غسله» وو ندل غ 

غسل الصحيح المستور كما في «التحقيق» وغیره . قال زکریا: فالظاهر 
عليه أنه لا يجب مسح الساتر إن لم يتعدّ الجرح» ولا يجب نزعه لجنابةٍ 
أو سقوط بعضه» بخلاف الشف فان ن انځْلَعَ«) وهو يصلّي وشك هل 
بریءَ وطال دة أو مضى معه ركن ولم را تلت وکذا ت إن 
ا من الصحيح المستور فيغسله» وکذا ما نه إن كان ةت 
حدث أصخر» قاله الزركشي › وتہعه زکریا. وقال السمهودي : لا يطل 
لأنه عن العلة وهي باقيةء بل يجب الغسل فقط لأنه واجبُ ما ظهر. 

أقول: ويقيّد بما إذا لم يكن في محل التيمم» وإلا فيجبُ مسحةُ 
)١(‏ أي : لا يكفي الغبار المثار بضربة لليد. 
(۲) أي سقط ماعلى الجرح من خرقة أو جبيرة. 
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بالتراب أيضاً لأنه طهارته» فإن كان في الوجه مَسَحَ بعده يديه للترتيب» 
هذا ما ظهر لي بناءً على القاعدة» وذكروا: أن من تيمم وبجرحه دم 
کثیر: يقضي » وهو مطلَیٌ على ترجیحٍِ ا أنه لا يعْفى عن الكثيرء 
ورجح النووي العفو عنه» فيحمل وجوبٌ القضاء على الدم المتراكم 
على عضو المتيمم» بحيث يمنع مماسة التراب له أو على ما وقع بفعله 
كعصره» وفي الظنْ: عن بعضهم : أنه إذا كان فاحشا زائدا على العادة 
لاعف عنه» فحيث ضر غسله حینئلٍ قضی . 


۴۳ _ مسألة 

اند من طب الما حت أمكن ,وجرد ةدحول القت 
ولو بنائب» ويکفي نه له قبل دخول الوقت» کا ایر م الرافعي» 
ال الإإسنوي : وهو متجه وقرره» فإذا طلّب فغلب على ف ولم 
يتيقن : يمم وصلی» > فلو رَعف في أثناء صلاته: فنقل في «المجموع» 

عن النص وجوبَ الطلب لإزالته» ويَخرج من الصلاة لبطلان تيممه 
وجرت الطلتء فإن لم يجدٌ ماءٌ إلا مايغسلّه عُسَلّه ثم تيمم وأعاد 
انتھی . 

وهو فيما لم يُعفَ عنه من الدم في الصلاةء اما ما عفي عنه كما يأتي 
في شروطها: فلاء ويُوخد من التعليل أنه لو علم عَدَمّ الماء هناك لم 
يبطل» لكن عليه القضاءٌ لأنه صلى مصاحباً للنجاسة» وعُلم منه لو حدَّث 
ماء بطلتُ صلاته فوراً إذٌ لايصح مع نجس تمكنٌ إزالته» وأطلق في 
«العبّاب» بطلان ll‏ وإِنْ كان الماءُ لا يزيد على قذرهاء وهو كذلك 
لوجوب استعماله» لکن فيمن لم يعم عذمه شنا وتضريرها في الصلاة 
لیس ا بل هو خارجها أولى a‏ ومثلةُ كل مبطل للصلاة . 


o00 


٤‏ - مسألة 

من تيمم وأحرم بالفرض»› ثم بٌطلت بسبب غير حدث : فهل له آن 
يستأنفه بذلك ام > أو يستأنفٌ له ا اخر؟ فيه نظر» والأقربٌ : آنه 
يفيه التيممٌ الأول أخذاً من التعليل السابق في المسألة قبلهاء لبطلان 
التيمم بوجوب الطلب» ولم ا بأنه قد صلی , به ۾ فرصا وهي من أفراد 
A Aaa‏ تبین بہطلانها آنها ليست فرضه» وإنما و الثانية . 

ولو تيمم صبي E‏ فرضه : فقي «المجموع» عن البغوي 
وصاحب «العدة»: أنه يجزيه ق اس وعن الماوردي والرُوياني» 
عن آهل العراق: أنه لا يجزيه لهء بل يعيد التيمم لە لأن صلاته قبل 
بلوغه ليست فا فلا يکفي التيمم لها»ء وصححه في «التحقيق» . 


٥‏ _ مسألة 
المتيمم عن الجنابة إذا أحدث: :م يمتنع عليه القراءة» وكذا وطؤها 
إن تيممت بعد الحيض» وتمتنع م الصلاة حتى تتيمم عن الحدث» لأنها 
ممنوعة معه» بخلاف القراءة والوطء» وإذا وجد من اغتسل عن الجنابة إلا 
لُمعةٌ من بدنه قليل ماءِ يكفي غسلَّها: تعيْن لهاء فن کان محدثاً تيمم عن 
الحدث» وله تقديمّه على غسلهاء إذ هو ممنوع من استعماله في غيرهاء 
فلو تيمم ثم تلف الماءُ قبل غسلها :وجب لها تيمم اخر» لأن الأول لم 
يشملهاء كذا في «المجموع». 
۷٦‏ - مسألة 
في «المجموع»: أن الإمام والخزالي نقلا أن أبا حنيفة قال: 
صلاة يجب قضاؤ ها لا يجب فعلها في الوقت» يعني : كفاقد الماءء 


°٦ 


والتراب» r.‏ فى الحضرء على رواية 3 وله أُخری فيه e‏ 
والإعادة» ونقلا عن المزني o‏ کل صلاة وجبت في الوقت ولو مع خلل 
لا یجب قضاؤ هاء قالا: وهما قولان منقولان للشافعي رضي الله عنه 
وعنهم» قال النووي : وقول المزنيٌ هو المختارء لأنه أذى وظيفة الوقت»› 
والقضاءُ لا يثبت إلا بأمر جديد» ولم يثبت» بل ت خلافة. 


فصل الحيض والنفاس 

الحيض : الدم الخارج من المرأة بعد بلوغها تسع سنینٌ تقریباً بحکم 
الجبلةء لالعلَةء إذا وصلَ شيءٌ منه إلى الموضع الذي يجب عُسلَّهُ 
للجنابة» وهو ما يظهر في جلوس قضاء الحاجة» وإن بقي بعد في أقصى 
الرحم. 

تتمة: المدة مادامت تخر القطنة بمسّه متغيرة به» كذا قاله 
ابن حجر الثاني . 

والاستحاضة : الدم الذي ليس بحيض ولا نفاس. 


e 
فاقلٌ» يجتمع منه يوم ولیلةء فهو وما ينه من العءِ حيض على المعتمد‎ 


a 


فان صامت فيه تبین بعود الدم فساده . فتَقضیه إذا طهرت» فإن جاوز 
کک ای ف ا ا 

أحدها: أن تكون مبَدَأة دمها بصفة واحدة» فحيضها يوم وليلةء 
وتسع وعشرون طَهرأًء ثم تدومٌ كذلك ما دامت بصفة واحدة. 

الثانية : مبتدأة مميّزة بأن تراه قوياً وضعيفأًء والقويٰ يوم وليلة ولم 
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يجاوز خحمسة عشر» والضعيفٌ خمسة عشر فأكثر ولو بنقاءِ يتصل به» 
فالقوي حيض تقدّم أو تأخر» وغيره استحاضة» ولم يتعرض أكثر 
الحراقيين لاشتراط الشرط الأخير» وسيأتي ما أشكل على إطلاقه. 

مثال ذلك: عَشّرة أيام أسود» وبقية الطهر أحمرء قبلّه أو بعدهء 
فالعشر حيض» والباقي طهر . 

أما إذا تقطع الدم وجاوز وهو بصفة واحدة فإن صَلََ الأول للحيض 
ثم حصل نقاء تتمة خمسة عَشر فقط ثم رأت الثاني فالأول حيض› 
والثاني دم فساد. 

وٳِن راه دون يوم وليلة ثم نقاءٌ تتمة خمسة عشرء ثم دماً يصح 
للحيض وال الأول دم فسادٍ» كما ذكره النووي في فصل 
التقطع من «المجموع». 

مالسا ارات اا أو أريغا ات نمام كم غر قا ت دما 

e TEE 
فالثاني حيض فقط› فإن تکرر‎ es 
الدم متقطعاً في خمسة عشرء ثم جاوز: فهي استحاضة لها يوم وليلة اوه‎ 
حیضس إن تم ا وليلة» كذا في الجن والر وة وإلا فما بَلَغها‎ 
أو على الظاهر» ثم تسع وعشرون هرا کما مر» وسواءٌ و ا‎ 
عر دما أو نقاءُ على المذهب» فإن لم يتكرر التقطع في خمسة عشر بل‎ 
زات اولها ها بوا ر فأکثر» ثم نقاءً لا يتمُهاء واخحرَها دما آاحر وجاوز»‎ 
فقاس الستالين الاولتين أ ها لرل وهو قاس ا ا فی‎ 
الدم المختلف.‎ 

فإن تلاحقتٌ دماءُ مختلفة وجاوزت. وفيها قوي يصلح للحيض مح 
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الذي يليه فهما حيض إن تلا الثاني أضعفٌ منه» كخمسةٍ أسودء ثم 
خمسة أحمرء ثم ستة أشقر» فالأولان حيض» كما صححه في 
«المجموع» وغيره» قال: لأنهما قويان بالنسبة إلى الثالث» وفي زمن 
الإمکان. ٠‏ 
وواخد ن الل أا لز رات حا احر ي حمسا اسر د 
استمرا أصفر: أن الأرّلين حيض لوقتهماء بالنسبة إليه وصلاحيتهماء 
لكن صرح الأئمة بناءً على ما سبق ترجي أن الأحمر طهرء إِذْ لا يصلح 
للتبعيّة» لسبقه» كما لو ولي الثاني فيها أحمر وجاوز» فقد صرحوا 
باختصاص الحيض بالأسودء إذ لا قوة لغيره معهء واللائ إلحاق الثاني. 
بالأول» ا مدة الصلاحية» فلو كان عشراً فأقلّء اوت 
الأسود ا لصلاحية اللاحق. لتبعيته› فلو تلا الثاني قوی منه کان 
سََقَ الأشقَرٌ من هذه الثلاثة على الأحمرء فالأرجح أنهما طهر» وسيأتي 
ما فيه . 

وة الد یکون باللون ا والنتنء وأقوی اللون السوادء ثم 
الحمرةة ثم الشقرة» ثم ا ثم الكذرة وما فيه ا أقوی منه» 
وي وما دہ SS‏ 
ضعيف مثلهماء كثلاثة: مرتين أسود» وبينهما ثلاثة أحمرء ثم استمر 
أحمرء فاو وما بينهما حيض»› وإِن اته قى لن في جانبین وزاد 
أحدُهما بحن أو نتن فهو القوي كعشّرة بلا نتن أو تُحْن» وأحمرٌ منتنء 
ومثلهما بأحدهماء فهي الحيض» وكذا ما زاد بصفة مع اختلاف اللون: 
كأاحمرّ ثخين منتن مع أسود لا بهماء فالأول الحيض» وكذا أسود ثخين 
منتن مع أسود بأحدهما فقط . 

قال المتولّي : فإن اتفقت المراتب: فالاقوى: السابق» كأسود 
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لى اخم ر الأرل ايقن وله الليخان غه فى أضل 
«الروضة» وفي «المجموع» وأقراه» وجزم به في «التحقيق»» وتبعه 
المتأحرون» لكن قال الرافعي : هو موضع تأمل» وفي «الشرح الصغير» : 

فيه توقف» فإن کان فیها قوی يصلحٌ» وقوي لا يصلّح لقلته: احفر" 

القوي الصالح» کا عر اسرد وأحمر فيه يوم بلا ليلة أسودء وكذا 
لو سب هذا ثم احمرٌ خمسة عشر ولو بنقاع معه ثم اسو يوماً وليلة فأكثر 
ولم يجاوز» فالحيض الأخير. 


ل الأسود أحمرٌ يصلح للحيض وحده: ية 
عشرَ حمرة» وبعده نصفٌ #4 أسود» فقد جزم في «المجموع» بكون 
الأحمر وحده ا و لو تقدم السواد کما جزم به المرَجد في 
«عبابه»» وکذا ذکر فیه: أنها وات انا آأسود» ثم سبعة أحمرء ثم 
رما ٠‏ سرف أ حا الأسو د الأول ادا من .ذلك أن القوي 
القليل إذا تطرّف ولم يجامع غيره مما يصلح ن یکون حیضاً یکون 
كالنقاء» كما في نصف اليوم» فإن جامع مالا يكون حيضاً لقلته» أو 
جاور کون ل کنصفِ یوم أسود ثم أحمر مثلهء ثم تكرر كذلك 

حتی جاوز« أو يوم أسود» ثم أكثر من خمسة عشر أحمر» رکا وط 
دمين دونه كخمسة أحمرء ثم يوم فقط أسود» ثم استمر أحمر» فهو 
كالأحمرين» فتكون مبتدأة غير مميزة» وبه صرح في «المجموع» في 
مسألة التوسط . 


قال : ومثلها لو تكرّر الدم يوماً وليلة أسودء ثم مثلها أحمرء ثم تعاقبا 
كذلك حتى جاوز الأكثر» ونقل الإمام الإتفاق على ذلك وقد سبق مثله 
في تكرر الدماء بصفة مع التقطع بنقاءِ في أكثر من خمسة عشر. 
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وخرج من ذلك: ماإذا كان تقطع القوي مرتين وجاوزت الثاني 
كخمسة أسودء ثم خمسة أحمر» ثم ستة أسودء فقد صخحوا أن حيضها 
السواد الأول وقال ابن سريج: مح الحمرةء وأقره النووي في 
«المجموع»» ولکنه صخح في «التحقيق» فيمن رٽ سود ثم أشقَرَ ثم 
آخد ع فا ان ا ا و وا برق و الا ین فى 
الحكم في أصل «الروضة» من غير ترجيح فيهماء وفي «المجموع» 
اشا فترجیح «التحقيق» قاض عليه في تقریره لابن سریج» وأن الأصح 
خلافه . 

وكذا نقل في «المجموع» ٤‏ الماوردي : نها لو رآت اة أسود» 
ثم مثلها حمرة» ثم مثلها نرادا لخ السواد الأول بالاتفاق› ولم 
تلحقه الحمرة عند ابن سريج»› لا ا حه عشر» ولم يذكر عن 
أحد في هذه المسألة أنها غير مميزة» بل 2 الاتفاق على کون الأول 
شا وذکروا في إلحاق غیره به -حیث أمکن خحلافا على طرق 
مرجوحة مبنية على قواعد لھم وکل هذا دليل على ة ms ahs‏ 
المختلفة حيث اختلفت ف واتفقت ماتا کأسود لا 
وأحمر منتن» وأشقر منتن ثخين» كما سبق عن المتوي وبع «التحقيق» 
وغیره له وكذا عند اتفاقهما بصفة وبينهما عق أو قا ولم یتکررا 
بأكثر من الثانية في خمسة عشر» كما في هذه المسائلء وسبتق الكلام في 
مثلها بتخلٌل النقاءء لكنه ذكر في «المجموع» وأصل «الروضة» فيمن 
رأت يوماً وليلة أسودء ثم أربعة عشر حمرة» ثم استمر السواد: أن حيضها 
يوم وليلة الأول وأنها غير مميزة» وهو يقتضي أنه لو زاد على يوم وليلة 
لم يكن حيضها إلا يوم وليلة أوله. 

رقا هده الال د أن الأو الأول يض كه ها ل وزد على 
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خحمسة عشرء وسبب ذلك ما سبق من اعتبار عدم او ا 
خمسة عشر في شروط التمييز مطلقاً» فهنا الحمرة لم تبلُغهاء وهو ما نقله 
الرافعي من غير اختلافِ في كلامهء فإن المسائل الأخيرة كلها لم يذکر 
متها إلا مسالة: سبعة سواد أو هلها حمرةء قم سبعة سواد ولتم يذكر 
ما ذکرنا من کلامهم وکلام ابن سریج فیهاء بل قال: وحکمها يؤخذ من 
شروط التمييز» وكذا لما ذكرنا اعتبار السبق بالقوة عن المتولي» قال: هو 
موضع تأمل كما سبق . 

فإذا تأملت كلام الشيخين عرفت أنهما ذد في أصل «الروضة» مائلان 
الى عدم اعتبار السبقء وأن کل قونين في 2 إذا تخلّلهما ضعيف 
لا يبلغ خمسة E‏ واحد» وتكونْ غير مميّزة على وتيرة 
واحدة» ودخحل في ذلك e‏ سبع وسبع » وسبع وثمان» وثمان وثمان» 
والحمرة متوسطة» وخمسة عشر أحمر مع نصف يوم أسود. 

وسن رات لاتا ماه ثم مام اة عشرجا قا الم كما فيكون 
ا في الكل ا ا من أولهاء وهذا مقتضى كلام «المنهاج» وغیره 
ممن لم بذك القوة الس :ولك فل الاتفاق في المسائل المذكورة عن 
أثمة المذهب قاض بترجیح قوة السابق» ولذا جزم النووي به في 
«تحقيقه» . ولما كان النظر في € و «التحقيق» إلى ذكر المذهب 
بکل طرقه اقتضی ان أمورٍ دلت على ترجيحِ مخالفة إطلاق ذلك نقلّ 
فيها اتفاق المذهب» مبنية ةٍ على عدم إطلاقه عد كون الضعيف 
بين قويين خمسة عَسّر شرطأً للتمييز»ء كما ذكرنا عن أكثر العراقيين» أو 
على قوة السابق» کما سبق مافیه» وقد ذکر المرجد في u‏ 
المسائلَ المذكورة كلها وجزم بكون السابق المساوي كله حيضاًء فدل 
على اعتبار ذلك كما اعتبره المتأخرون اا لكن لم ت ا ي 


1۲ 


أمثلتهم إلا بما احتلفت فيه الألوان وزاد الشحّن أو النتن مع الضعيف حتى 
ساوىٰ قوي اللون به» كخمسة عَشرّ أحمر منتنا أو ثخناء ومثلها أسود 
بلا ثخن أو نتن» فقدموا السابق. 


ع تقول إن الشيخين قدغدا السبق ودخحل فيه ما ذكرناء 
ولألك :عد في «المجموع» المسائل› التي بكون الأسود کله 
حيضاً من قسم المبتدأة ة المميزةء وكذا مسألة ثلاثة وثلاثة بصفة بينهما اثنا 
عن ا لرل اها دان م رات ترما اة ثم تمام خمسة 
عشو ضغفاء ثم رأت أسود: أنها غير مميزة» فلا يبقى إشكال إلا فيها. 
وفي مسألة خمسة عشر أحمر» ثم نصف يوم أسود. أو نصق يوم أمنود 
E‏ کن ال اع فا 

ا او خا ع اچ ثم يوم بلا ليلة أسودء ثم استمرٌ أحمرً: 
من كونها غير مميزة . 

وجوابه في الأولى : الاتفاق على ترجيح كونِ حيضها يوماً وليلة على 
الل ال وغد وها اها غر مح اغ قاع ها شن 
كون الضعيف لم بيغ خمسَة عَشر مع الغفلة عن قوة السبقء لكون 
ور السات لم ذا تا د العولى ومن وافقه - ورجح الباقون 

ما ذكره التقدمون من الاتفاق على المسائل: السابقة: أنها مميرة 
وقدّموا السابق» مع أنهم لم 2 بعدم اعتباره. 

وواه في الثانية والثالثة: ما قررناه أن الدم المتطرف القوي إذا لم 
يصلُح للحیض - ومعه صالحٌ مخالفٌ له - یکون كالنقًاء. 

وفي الرابعة: أن القوي المتخللَ بين ضعيفين إذا لم يصلح للحيض 
كرت ا الض ن رة إن ارا ك لا و 
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فكأقواهماء كمسألة يومين أصفر» ثم يوم أسودء ثم أربعة عشر أحمرء 
ااا ی و ا ای وا ا ر 
الأضن: فلارلان خض كوه نات اا كان القوى ين كمي 
E aS TD‏ 
پليه کما سبق وذلك كخمسة أحمر» ثم خمسة أسودء ثم استمر أشقر» 
فالحيض : الأسود فقطء ويحقه ما يليه إن صلّح للحيض معه. وإِن کان 
أضعفَ من الأول : كما لو كان الأشقَرٌ في هذه عشراً أو أقل» ا 
مع الأسود دون الأحمر» كما صرحوا به» وبما ذكرنا ا الجمع س 
ما ظهر تخالفه من كلام الشيخين وغيرهماء والله أعلم. 


٨۸‏ - مسألة 

ال ده اى ا ع الف رک رى 

النقّاء خمسة عشر يوماًء أو يتير الد بأقوى منه صالحاً للحيض» فحينغلِ 
يکون حيضاً» فلو بقي الضعيف سنين فهو طهر على المذهب» وغيرُ 
ا و ا 
دماً قوياً ذ في الشهر الثاني ء أو يجه اط االحض فكرن ضا وا 
و ا الأول طهراًء فلو رأت في أحد الشهور بعد مضي ستة عشر 
منه دماً قوياً واستمرً: فظاهرٌ إطلاق أكثرهم - وهو الأصح وصرّح به غير 
E‏ ا e‏ 
ومنهم من أطلقَ أن ير الدم بالأقوی سخ حکم الابتداءء ا 

آنا تساف تة ا اخر» وهو قول ابن سریجٍ» ویکون ول الستة 
سر یوما ولل ضا واا ر وهو قاش مثلها في المعتادة إذا 
جيضبٌ أيام عادتها ثم رأث بعد مضي أقل الطهر دماً أقوى من دمهاء 
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حيتٌ رجُحوا كونه حيضاً آخر» وجزم به أو بنحوه في المبتدأة صاحب 
«العْبّاب»» ونقل عن «المجموع» مايوافقه» وهو واهم عليه فإن ما في 
«المجموع» إنما ذكره بناءً على مرجوح . 

الثالثة والرابعة: المعتادة مميزة وغيرَ مميزة. 

فالمعتادة : إذا جاوز دمّها أكثرَ الحيض» فان كان مختلفا وؤجدت فيه 
شروط التمييز عملت به كالمبتدأة على الأصح» وفيه وجه مرجوځ: : آنها 
و وحکمها: أنها إذا سحب عليها الدمٌ ما يقع دورا 0 
بصفةٍ واحدةٍ: تجعل أيام عادتها من الشهر في ا 
الطھر طھراً» حتی لو کانت تَرَى في کل شهرٍ خمساً وله e‏ 
ُطرَاً عليها في شهر بعد مضي خمس, وعشرين» وسحب حت جاوز 
خمسة عشر» E‏ اة الثانية من هذا الدم» وهي ول الشهر 
لاستقرار العادة بذلك» هذا ما صخځحه القاضى أبو الطيب» وصاحب 
اديه وال إن الفدهت وها ۰ 


وقال ابن سرَیج : حيضها خحمس من أول الدم» لأنه بعد طهر 
ج وهو ظاهر إطلاق الشيخين وغيرهما في مسائل التنقل الأتيةء 
حیت قالوا: ع بعد مضي طهر صحيح» بتقدم 
الدم» أو تاح وصلح للحيض › > تم طهرت طهر ا مثل الأول 
أو لا فقد انقلبت عاي ا فلو استحیضت بعد هذا خت 
إلى الأخير» فإن لم تستحض حتى تغيّر عليها دَورانٍ أو أكثر فالاعتبار 
بالأخير المتقدم على الدم المجاوز. 

وأولّى مثاله: کان حیضها خمساً اول کل شهرٍ. فرأت في شهرِ من 
الخمس الآخحر ا وانقطع › فقد انقلب طهرها عشرین » ا 
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أربعة 0 تم رات الدم وجاوز» فقد صار دورهاٍ السابق عليه کا 
e‏ وحيضها ‏ قدر ع فتأخذ من هذا الدم 
وهذا 8 الشيخين ا المسألةء حب قالا فيمن لت 
عادتها من دور اله إل .اسه ورن ها تنتقلٌ لذلك› تم 
کک بنقصان خمسة عاد الانتقالء فإذا استجیضت ف کک 
E ET eS‏ 
= في کلامهما في الأخيرة بیان التفصيل والتصوير› ولذلك أشکلت 
المسألة على کثیر› وقد تبعهما في ادزاج من غير تصوير واضصحٍِ 
بالتدريج والحكم باخذ EE‏ تکمیاد للطهر: لو کر ومن تأمل 
کلامهما في أصل ترت تيب التنقل سيما في «المجموع» عرف ذلك ل 

A SEE‏ ولم ينبه على إشكال 
ما ذكرا فيها إلا الشيخ زكريا في «شرح البهجة» ولم يُفصح فيهاعنه 
ببیان . انتهی . 

وات ما رزه مع أنه وقع لھا قبل دم الاستحاضة طهر صحيح خمسة 
سو وبعده حیض صحیح»› > ثم الأربعة عشرء وقد صرحا بأنه لو نقص 
طهرها عن خمسة عَشر وأطلقاه» انیا لو رات کان الأربعة عشرّ عشرة 
آيام » ا e‏ المعتاد ا وعشرین ن یوما 


أدركناه من اهل ل 
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- مسألة 


إذا رأث مبَدَأة دماً لزمتٌ حكم الحيض : من ترك الصلاةء والوطءء 
وغيرهماء فإن جاور خحمسة عشْرَ بلا تمييز: تين كون حيضها يوما وليلة 

من أولهء وقضنت ما فاتها فی الرائد. فلو رت دما أقوی من الأول لزت 
أُحكام الحيضصِ اشا لاحتمال أنه الحيض› وان الأول طهر a‏ 
أ ها القرى تق أو تاشر فإن انقطع القوي لخمسة عََر فاقل تبينا 
آنه الحيض› الأول طهر على ما سبق» وان جاوز فهي غير رة" تأحذ 

من أول الشهر الثاني اا وليلة کالأول› ثم تلزم أحكام 
الطاهرات»› نن انها ا مميزة»› وقد ترکت الصلاة إحدى 
وثلائین یوما فتقضي ما زاد على م د اهر للحيض › وهو يومان . 


ت 


وظاهر إطلاق الأئمة أ آنه لو تغْيرَ دمها في اله الثاني بأقوی من 
القوي قبله: ان الأول قد تم له حكمه بيوم, وليلة أله حيض وباقيه طهر 
تم انف للآخر حكما خا من از و وبه صرح في 
«المجموع» في کلامه على مسألة ثبوت العادة نة 
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مثاله : رأثت خمسة عَشرَ صفرة» ثم مثلها أو أكثر حُمرة» ثم سوادأً 
فلها أول الأصفر يوما وليلة حيض› وار الشهر طهرُء ثم تنظر في السواد 
إن صلح للحيض فهي فيه مميْزة» وإِلا فكالأول. 

وت الإسنوي على أن ا اعتبار القوة أن کل دم قوی مما قبله 
سخ حکم الاي وون مميزة بالأخر» وکل ما سبق یکون طهر 
وقياسّه أنها لو رأت خمسة عشر كدرة» ثم مثلّها صفرة» 3 مثلها شقرة 
ئم مثلها حُمرة» ثم مثلها سواداً منتناً بلا ثځّن» ثم مها ُن ونتن: ن 
تربص مدة طويلة لا تصلي ولا ا و ر ا کا 
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القفاةة وكل المرابق طهر وعدا فى الظاهر اشعيفه هن حت إتهه 
أطبقوا على أنها لو مضت عليها سود ترى الدم متصلا بصفة : کان لھا 
في کل شهر حيض وطهر. حتی تری دماً أقوی منه فيكون هو الحيض» 
أو نقاءً يبلغ الطهر. 

فلو قلنا: القوي ينسخ ما سبق لابطلّ القوي حك الضعيف كله في 
طول المدةء فيؤ دي إلى أن کل امرأةٍ تری الدم في عمرها متصلا أو 
متفرقا TS O TT‏ 
لها بعد السنين المتطاولة دم أقوىّ من دمائها السابقة بقة يصلَحٌ حيضاً: ١‏ 
یکون هو الحيض فقط» 1 ما شتی طهراء ل ذلك أحد 
المعروفُ لکل أحد التصريح بخلافه» وقد قال الأئمة: اضر مبتدأة 
ترك الصلاة إحدى وثلاثين يوماً إلا هذه» فكيف يقولون لا يتصور وهم 
يعرفون هذه الصورة وأمثالهاء وهم المحررون للقوي والضعيف 
بأوصافهما؟ ! 

فيعْلّم أنهم رأوا أنها لما رأت الد الثالتٌ تير بالقوة علمت أنها غير 
مميزة» لأن علة الاستحاضة مرْمنةء فتلتزم أحكام عدم التمييزء ا 
يوماً وليلة أولَ الشهر ثم تطهرء فإ انقطعَ الدمٌ لخمسة عَشر فأقل: تبن 
أنها في شهره صحيحة» lT‏ 
وإلا فيما سبق» وقد وافقنا على ما ذكرنا ابن حجر الثاني وغیره. 


٠١‏ - مسألة 
المعتادة ع غ ال إدا أحدت عادتها من الحيض› ۾ تم ا بعدها 
خمسة عشرَ فأكثرء ترات ف ذلك الشهر دما أقوى من دمها يصح 
للحيض › تنتقل للتميرث ویکون الأخير 2 الت + الأول خا 
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الا وله اغا ل اه لو استجیضت في الطهر الذي 
يلي القوي ء هذا es‏ ر بيان ا المبتدأة» وأن و 
هذه کون المبتدأة مثلهاء ى بأن هذه حیضت الأول بالعادة» والمبتدأة 
لا مرجم لها إلا الاحتياط فظهورٌ التمييز فيها يُضعفه» وقد قل الرافعي 
في هذه أن من العلماء من جعل التمييز في الا ا لدور شهره» 
ذا کان تکس میا اول کل هو ثم استجیضت ولزمَّت حکم 
E‏ ٿم راٺ في شه بعد مضي حمسة عشرَ غير خمها دما قوی 
يصلّح للحيض : أنه ينسخ حكمٌ عادة شهرها من الحيض؛ > فلا یکون أوله 


حيض › و اد کورها نون ا : خمس حيض › و 


أما المبتدأة إذا ظَهَرَ لها تمييرّ آخرَ الشهر فتنتقل إليه» كما سبق» 
حتی نقول: لورأت القوي اخر يوم وليلة من الشهرء ف أولّه کله 
ا فيه . قال في ا و تاد ول اله 
خحمساً فرأتها في شهر دماً أحمرَء ثم استجيضت بدم, أشود قوق هة 
شر فان قلنا: القوة SS‏ وإن فلا 
بالأصح أنها تنتقل إليه: أخذث من الأسود خمساً حيضاًء ونين أن الأول 
طهرء وحينئز يزيد طّهرها حمساًء ويثّت ذلك عادة فتبني عله فيما سبأتي 


إن لم دت ا أو شفاءٌ . 


۱ - مسألة 
إذا حاضت المرأة وطهرت حيضاً وطهرا صحيحین» ثم ر 
خمسة عَسَرَ فقد صار القَذُ الأول من الحيض والطهر عادة لها كما سبقء 
تبر في المجاوزء فلو كان الثاني متقطعاً بَقَاءٍ فأولهُ حيض إن صلّح له» 
ویتمم عدد العادة إن صلح»› وإلا فما صلّح. 
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مثاله: عادتها أربع أول الشهر فتقطع من أول الثاني ارا دما 
وأرتعا نقاءء فلها الأربع الاولَة حيض» فان تقطع وی ان 0 رمان 
أولّه چ فقط» وفي الدور ااي ما وقع فيها وصلح للحيض فهو 
جد ا أو أقل» وهکذا فل ما دام التقطع : ماوقع في يام العادة 
وصح للحيض فهو حيض بما يصلَحٌ أن يُجمعٌ معه لتمام العدد المعتادي 
فلو وقع للمعتادة أربعا: يومان قا في أيام عادتهاء وبعدّه أو قبله ومان 
آخران» فالکل خیش فلو رات فل يام العادة يومين نقَاءً قبله دم وفيها 
یومین د ويعدهما نقاءُ كذلك› ا فليس لها إلا يوما وقت العادةء 
إذ لا يمكن اجتماعها ما قل اوهد إل بزادة: فلو اعادت شمسا أرله 
اك ااا العادة نقاءٌء ثم دماً مستمراً أولاً: أخحذث 
من 0 غاد ھا ا أو ما أمكن» فدات خلت أيام العادة» وقبلها 
و دم یمکن گونها ا أقربٌ إلى أول آيام العادة 

فهو الحيض» فإن استويا فالمتأخر. 

مثال الأقرب: رأت هذه لثمانِ وعشرين من الشهر دماً يصح 
وانقطع» ثم رأث سادس الشهر الثاني دماًء فالأولٌ الحيض لقربه. 

ومثال التساوي : رت الست الأخيرة ومن السابع والثلاثين بعد دما 
بح فان ف لاح مع استوائهماء وكذا إذا وقع اف 
من الدَمَين في أيام الا عا ا ا ا لد کان 
رات فاد الخ رل٠‏ :الع الاخ من اله را هول 
)١(‏ قال النووي رحمه الله في «المجموع» ۲: :٤١١‏ «الاوًلة : هذه لغة قليلةء واللغة 

الفصيحة المشهورة : الاولى». وفي «المصباح المنير» في منتصف کلامه على هذه 


المادة «أول» : «اجتراً بعضهم على تأنيثه بالهاءء فقال: وله ولیس التأنيث 
بالمرضيْ» . وس رالمؤلف هذه الكلمة فيما سيأتي » فتن لها وإن لم علق عليها بشيء. 


V۰ 


الثاني ثم نقاءًء ثم دما يوم الخامس ET EY‏ 
والنقاءُ بينهما لشمول الدم أيام العادة» وما سواها طهرٌء وإن رأت العشرة 
الأخرة دنا مع يوم وليلة أول الثاني ثم أدبع نقا٤‏ ثم استمرٌ الدم» ْ 
الأول وهو أول اله خد بلا شكڭ» لأنه في أيام العادة» ولا يُضم إليه 
مما بعده شيء» اناد على عادتهاء وظاهر e‏ انه ات لعدةٌ 

من اخر الدم الأولء لأن أمثلة الأصحاب تتضمنْ أن الدم المتصل بعد 
التقطع : اون ي م العادة وصلح للحيضِ مع ما اتصل به اها 

من أوله فهما حیض) لا ما بعده بعد وقتهاء کأن ری 2 هذه ثلاثا 1 
الشهرء 4 ولل حدقا أول الثاني ثم اا نقاءًّ فکل الأول ا 
وإن زاد على ذلك. فالحيض في أيام العادة لا غير كالمثال المذكور قبلهء 
على أن في ذلك تردداً يحتاجّ إلى مزيد بحث. 

وما صلًح للحيض مع ما بعده - دون ما قبله - أن يتصل نقاؤٴها في 
الخمس الأخيرة ثم في الشهر الثاني إلى الثالث منه» ثم رأت الدم 
انت فتأخحذ منه أيام عادتهاء وما زاد فير فن دام التقطع راعث في 
المستقبل أول الور الأصلي» فما وقع من الدماءِ في ٠‏ العادة فهو 
حیض مع ما اتصل به وصلح» > على ما سبق» وإن خلت كلها فنوبة 0 
القربىٰ من أولها إل أول أيامه حيض. فإن اترا فالمتاخرةء 
ولا ده بتنقل المستحاضة اة على ما قرره الأصحاب» ولنزد هذه 
الال ا ۰ 

۲ - مسألة 

النفاس : الدم الخارج بعد الولادة ولو علقة قبل من فشر وأقلّه 
ا وأکثره ستون یوما إن لم تر دماً بعد الولادة خمسة عَشَرَّ ثم رأته 
فو خف ولا نفاس لهاء وكذا لورأته ڈ ثم انقطع خمسة عشر فالثاني 
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اتال ا یا و ی ی ا ا 
اتفق أو اخحتلف مالم يجاوز ستين من حينِ الولادةء فإن جاوزها واتصل 
الدم باخرها E EE aE aS‏ 
ا N‏ إن کانت ا م تطهر الأولى عادتها فى الطهرء 
واا ا وغ ثم تحیض»› e‏ هذا إل 
لھا تمییز. 

فلو کان اول الدم المجاوز أقوى من اخره ولم يجاوز القوي ستين 
فهو النفاس فيهماء کأن ت أربعين أسود» وثلاثين أحمرء فالنفاس 
الأسود فقط» انمي اخ او اضفر ر ما فهو معه نفاس» کما 
هو الظاهر وراه بعض أهل العلم من أهل العصرء بل جزم به ابن حجر 
الثاني وقال: إنه يؤخ من ظاهر كلامهم أن الم في مدة النفاس نفاس» 
فلو رأته ضعيفاً عشرین یوما أربعين قويأً ثم ضعيفا ا 
ا کیا نفاسها القوىٌ : کان خا ا ا 
النفاس» وذلك ممتنعٌء فلا بد من الحكم بالنفاس» لوجود الدم في وقتهء 
فهما نفاس دون الأخير» لمجاوزته وصلاحيتهما مع القوة والسبق» ولأن 
الولادة دلالة قوي غ ا ی ا و ان ی ال 
بعد الولادة دماً يصلًح للنفاس متصلا بها ويقال: هو طهر! 

بخلاف مالو لم تر الدم عقبها أصلاٰ ثم رأته بعد عشر فإنها في 
الثقاء طاهرٌ في كل حكمء لادم معها يسم به حينئلٍ نفاساً فإن 
انقطع الدم اخر الستين › خدّث دم بعدهاء فهو حيض جديد» 
وما بينهما من النقاء طهر وان قل كما نقله في «المجموع) غ ال 
عند ذکر حدٌ الطفر س الحيض› نقلا عن المذهب ا وأقره» 
ال به المتأخحرون» خحلافاً لما في «الإرشاد» للمقري» والله أعلم. 


Ai 


باب الصلاة 


۳ - مسألة 
أفضلٌ الأعمال البدنية الصلاةٌ أولَ وقتهاء ويحصْل ذلك بالاشتغال 
بأسبابها» ومن ذلك: تفريغ القلب اا یا إن امک اا 
أو بتأخيرها لزمن آخر» وكأكلٍ لقم وماء يتوق إليه إن حضره» وإزالة 
النجاسة عن لف وا يتغل به» وقضاء الحاجة إذا كان من حين و 
فلو قدم ذلك قبلّه فهو أفضلء لكن لو أخر بعده بقدر التحصيل لم فته 
الفضيلة . 


قال القاضي مُجَلي في «الذخائر» : ا ينتظر الجماعة فانتظارها 

ا أقضل ولو إلى اخر الوقت. إن تيقن وقوعها فيه» فإن رجاه 
بلا تہ ين فالمختار آنه بنتظر مالم يفْحُّش ثم يصلي كيف حصل؛ > فلو أنه 
في الحالين صلی أول آلوقت وي 2 مع الجماعة اخره: حاز 
الفضيلتين ومثلّه المتيمم إذا رَجَا أو تين الماء خر الوقت في أثنائه في 
كل ذلك» ولا نظر لما تله بعصم من كون الأول هي الفرض» فليكن 
بالأكمل ! فقد ٹہ ثبت فضل ما ذکرنا في الحديث الصحيح› واسنغدل به 
النووي لذلك<. 
)١(‏ لا يريد حديثاً معيناًء إنما يريد الهذي النبوي عامة في صلواته بء أنه كان يحصل = 
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والإمام ا آول ا تحسب الحال» فيؤخر ا اجتماع الناس 
و السنة » کما نص الأئمة› وکذا قذر ا المحدث» ويغتسل 
الت 5 ره في «المجموع» في مواقت الصلاة. وخمل عليه ما ورد 
من لفظ التأحير في بعض الأحاديث» وبالجملة: ما لا يعد به مشتغلا بغیر 
أسباب الصلاةء وقد روى الترمذي“ أنه ب قال لبلال: إذ كان يدعوه 
من منزله للصلاة إذا اجتمع الناس: «يا بلال إذا دنت فَرسّلُء وإذا أقمتَ 
فاحدّر» واجْعَلٌ بين أذانك وإقامتك بقَذر مايَمَرغ الآكل من أكلهء 
والشاربُ من شربه» والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته» ولا تقوموا حتی 
تروني» . 

فقوله ية هو الحكم القصل»ء ومعلومٌ أن قاضي الحاجة يحتاح 
للوضوء بعدهاء فلا بد من زيادةٍ زمنه والمدة التي يسعى بها في طريقه من 
بیته ا المسجد» وکذا تت في الحديث الصحيح أنه لا کان يصلی 
العشاء لسقوط القمر ليلة ثلاث من الشهر 0 وسل به الأصحاب 
لفضلِ أول _ الوقت» وأنه یحصل بذلك» وهو کالتقدير لما دکرناء نم إدا 
= مه بعض التأخر عن الأذان» کالانشغال بالوضوء ونحوه» قال الإمام النووي ذلك ردا 

على من قال من علماء المذهب: لا تحصل فضيلة أول الوقت إلا بتقديم كل ما يمكن 


تقديمه من أسباب الصلاة على دخول الوقت. انظر «المجموع» ۳: 0۸ . 

)١(‏ في كتاب الصلاة - باب ما جاء ف في الترسل في الأذان ۱: )۱۹١( ۲٤۷‏ وقال: «إسناد 
مجهول». وفي إسناده عبد المنعم الاسواري» قال في «التقریب» :)٤۲۳٤(‏ 
«متروك» . ونحوه في زوائد عبد الله على مسند أبیه ۱٤۳١ :٥‏ (من المسند)) , قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤:۲‏ بعد ماذكره: «أبو الجوزاء لم يسمع من ي 
فکأنه صحیح عنده إلا علة الانقطاع. 

(۲) رواه أبوداود كتاب الصلاة - باب في وقت العشاء الآخرة ۱: ۲۹۱ (4۱۹)ء 
والترمذي كذلك )١١١( ۷ :١‏ قال النووي في «المجموع» ۳: :٠١٦‏ إستاده 
صحيح . ومعناه: أن وقت العشاء من وقت غياب القمر في ليلته الثالثة . 
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مضیٰ ذلك صلی بمن حْصره» ولا ینتظر غیره وإن کان عالماً أو شريفاًء 
فإن قعل كره» فقد اشتغل ية عن الصلاة في وقت عادته مرتين» فصلاها 
أصحابه ولم ينتظرواء بل آمهم في إحداهما أبوبكر» وفي الأخرى 
عبد الرحمن بن عوف)» مع أنه لم بطل تأخيره ية بل أدرك بعض 
صلاتهم ودخل فيها معهم وصوب فعلهم» وقد جزم الغزالي في «الإحياء 
ثم النوويّ في «المجموع» نقلاً عن الشافعي والأصحاب بتفضيل 
الجماعة القليلة في أول الوقت على الكثيرة في اخره» نعم» ذكر 
الأصحابٌ أنه إذا خيّف فتنة بإقامة الجماعة قبل مجيء الإمام الراتب 
والمسجدٌ غير مطروق: أنهم ا اول فرادی» ثم يصلون معه إذا جاء 
ندباء فإن جماعتهم قبله مكروهة. 


٤‏ - مسألة 
يجوز الاجتهاد في دخول الوقت لمن قدر على اليقين : بالصبر» 
أو الخروج لرؤية الفجرء أو الشفق› مثلا نعم انا شوه عدل عن مشاهدة 
لم يجز له الاجتهاد. وللمنجم الأخحذ بمعرفته مع الاشتباهء ولا يقد 
غیره» وقال الماوردي : لا ياح أحدٌ بخبر غيره ولو عن علم حیث یمکنه 
الاجتهاد. وضعف 


٥‏ - مسألة 
مَنْ جم العصر إلى الظهر تقديما حرم عليه التنفل المطلق إلى 
)١(‏ اقتداؤ ه کار بأبي بكر رضي الله عنه ھور وذلك في مرض وفاته عليه الصلاة 


والسلام» واقتداؤ ه بعبدالرحمن بن عوف رواه مسلم في صحیحه في باب المسح على 
الخفين من حديث المغيرة بن شعبة : ١۷٣‏ بشرح النووي . 
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الشافعيّ والأصحاب» وأفتىٰ العماد ابن يونس بجوازه في وقت الظهرء 
وضعف . 
٦‏ - مسألة 

لوا ردت الشمس ك أن عربت عاد الوفتن كما ذكرة ين الاد 
وغیره» لقو تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام : اردوها علي) أي 
ايس ر رنت وكذا ردت 
لعلي معجزة للنبي ية بذلك» وسيأتي» وأفتى أبو القاسم بن مطير فيمن 
صلی صلاة بالمشرق» م صار الى التب ورتا لم يدخل» فدخل 
وهو فیه» بوجوب e‏ عليه مرة أخرى»ء وأفتى بذلك اا الرملى 
الكبير» وتبعه ولده في شرح EN‏ وعليه شيخنا» كما لو صام برؤ ية 
بلدِ» ثم سار إلى من لا يوافقهم : : يصوم معهم اخراوان زاد على ثلائین 
يومأء واحتمله ابن العماد وقال: لا يتجه إلا الإجُزاءء وإن كان لا تجبُ 
الإعادةء کصبی فا ثم بلغ في الوقت. أقول: ومسافر قَدمٌ ثم أقام قبل 
وقت الثانية الأصلىّ . 


۷ مسألة 

نقل الإسنوي في كتابه «جواهر البحرين في تناقض الخبرين» عن 
تصريح القاضي حسين في «تعليقه» وجزم صاحب «التتمة» کک في 
باب نية الصلاة: أن الصلاة يتضيق وقتها E Ek‏ 
أبطلها E‏ صارت قضاءٌ ولزمه الاقرة به ولا يقصرُها إن ٠‏ بعده» 
قال: ولم ار عن غيرهم ماينفيه» بل بقویه أن الحجَ إذا فسد فات» 
ويقضى » فإن العمرٌ له كوقت الضلاةء اوالستة كالح ا قال : ویظهر 
أن الخروج منها بعذر كذلك إلا في نفي الاثم وب على ذلك أنه 
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لووقع في الجمعة لم تفعل ثانياًء لأنها لا تقضى . انتهى . 

وفي «التعقبات» لابن العماد نقله عن «الشامل» عن النص إلا في 
الجمعة» ونقل کلام الإسنوي الأززق في «النفائس» ثم قال: وجرم 
الشيخ أبو إسحاق في «اللْمع» بأنھا تکون اداع أقول: وبه جزم الز حل 
في «عبابه» في أول الصلاة» ونقله في «الأسنى» في جماع المحرم عن 
المذهب» خلافا للقاضي › وهو الظاهر من كلامهم في مسائل : منها 
المتيمم إذا رأى الماءَ وهو يصلي فإن الأفضل أن يقطعها ثم اا بالماء 
أداءء وإلا لحرُمَ القطمٌ» كما لو ضاق وقتهاء ومن كرر تكبيرة بنية الإحرام 
فقد نصوا أنه يدخل الصلاة بالأوتارء ویخرج منها بالشفع» من ا 
نها تکرزن قضاءً اليناف إذا أبطل صلاته الخقضتوة فله إعادتها 
بالقصر» ولم نوها على قصر المَقَضية وكذا مريدٌ الجمع لوفسدت 
ازل صلاتة. قله أن بخذهما E‏ مع آنه لم یشرع إلا في الآداءء 
ولا منع منه في القضاء بحال» وغير ذلك . 


فال 


يكره السمر بعد العشاء إلا فى خير أو لعذر» قال ابن [ قاضى ] شهبة 
فی «شرحه»: أو لمسافر» لحدیث أنخيد مرفوعا() : «لا سمرَ بعد العشاء 


)١(‏ «المسند» :١‏ ۳۷۹ ومواضع أخرىء من رواية ابن مسعود رضي الله عنه» وفيه 
انقطاع» فإن راويه خيثمة بن عبدالرحمن الجعفي لم يسمع من ابن مسعود» وأبهم 
الواسطة بينه وبين ابن مسعود في موضعين من «المستر». وعلق الترمذي ۱: ۲٣۱۳‏ 
(۱۹۹)» وانظر کلام الحافظ ابن حجر آخر كلامه على باب «السّمَر في العلم» في 
«الفتح» ١ ١‏ والأبوابَ الثلاثة الأحيرة من كتاب مواقيت الصلاة من البخاري 
نفسه ۲: ۷۲ فما بعدهاء وباب وقت العصر ۲: )٥٤۷( ۲٣‏ وباب ما يكره من النوم 
قبل العشاء .)9٦۸( ٤۹:۲‏ 
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إلا ت أو مسافر». . ويحرم النوم بعد الوقت لمن لم بخل وظنْ أنه 
یستخرقه» وكذا إن شك على ما أفتیى به ابن الصلاح والسبّكي» 
ENT‏ فیما قبل دخوله الكراهةء قيل : وفیه نظر . 
- مسألة 
لمن س أذان عیره أو إقامته» آنه یجتزیء به نص عليه في 


«الأم»» فان أذن لنفسه وأقام ذ فهو أكمل» وصخح في «شرح مسلم» أن 
المنفرد حينئذ لا يودن. 
١‏ - مسألة 
إذا أحدث في أثناء اذان يسن إتمامُهُ» ويقاس به من ظن الطهارة ثم 
تذكر الحدتٌ في أثنائه» ويس التويبُ“ في أذانيْ الصبح» وإجابة 
المؤذن والمقيم, لمن سمع ولو بعضه» كما يؤخذ من «المجموع» 
وأخذوا به» وجيب في الترجيع ”" > ون لم يسمعه على أظهر احتمال, 
القولين فيهء ولا يجيب من e‏ > ولو لعارض. وإن علم أنه يوذْن› 
وکذا من سمع ن يفهم ا مون على قياس قراءة المأموم مع الإمام في 
مثلهاء إذ لا فاثدة فيه . 
٩۱‏ - مسألة 
يسن النظر إلى المؤذن والخطيب حال الأذان والخطبة» وذكر 
بعضهم أنه خب الأذان والإقامة عاف المسافرء ورآیته ا به 
خط الإمام الورع إبراهيم بن محمد باهرمز ي قال شيخنا: 


)١(‏ هو قول المؤذن في أذان الفجر «الصلاة خير من النوم» مرتين بعد: حي على الفلاح. 
(۲) هو: ان يأتي بالشهادتين مرتين سرا قبل ان يجهر بهما. 


VA 


وعلى ذلك: فالظاهر اسقاب إجابته لمن سمعه» وكون المؤذن 
متطهّراً وتس الصلاة على النبي بيا قبل الإقامة» ذكره مجد الدين 
الشيرازي» ونقله بعضهم عن «شرح الوسيط» للنووي . 


۲ - مسألة 
يكفي الأعمىْ في استقبال القبلة لمس المحراب» بطل صلاة 
الراكب في نفل السفر إذا أغدَى الدابة بلا حاجةء أو أمسكڭ حبلا مشدوداً 
بها أو بزورق وهما يحملان اة أو بفم الداية 2 دم درو ف 
«الروضة» وغيرها. 


۷۹ 


باب صفة الصلاة 


۴۳ - مسألة 
اختار النوويٌ -كالإمام - والغزالي الاكتفاءَ في النية مع التكبير 
بالمقارنة العرفية عند العامة بحيث ف ا للصلاة؛ وقال 
ابن الرفعة: إنه الحقٌء والسبكي : إنه الصواب» ونقل الإسنوي عن 
الأئمة الثلاثة جواز سبقها له بيسيرء قال أبو مَخرمة : ينبغي الأخذٌ به سيما 
للموسوسين» قال البرماوي : فطريقة فيما اختلف فيه الترخحص 


٤‏ - مسألة 
افم النووى في «المجموع) أنه ا في نية راتبة الظهر 
ونحوها تعیین المقدّمة ة على ا ال وتبعه الصبكن: وقر ره 
ر بعضهم ا لاشتراكهما في الوقت حينئزٍء 
قال زکریا: ویندفع بأن القصد تعيينْ المْنويّ» كما يعيْنْ الظهر في وقتهاء 
لئلا تلتبس بالعصر.ء وظاهر كلام المذهبين عدم اعتبار ذلك رأساء» وبه 
جزم المرّجد ی «العباب»» وقال في «فتاويه» : ليس ذلك مراد النووي . 


٥‏ _ مسألة 
الشك في نية الصلاة أو كيفيتها يبطلها إن طال زمنه» أو مضى معه 
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رکن› ومنه: من شك هل نوی ظهراً أو عصراء وبعض الركن القولي 
ككله في الأصح» ونقله الخوارزمي Ry E‏ 
يعد ما أُتى به» کما صورها به القاضي› ك به البغوي في «فتاویه» 
ا إ8 طا وف ول جت فادها 

ومنه : لو قنت سنة الفجرء ظانا نها الصبح»› وأطال أو أتى بعده 
برکن» د ثم تذکر أو ر - وهو في التشهد الأول - في الطهارة» وقام للثالثة 
مع الشك» لإحداثه ركن ن قام ليتوضاً فتذكر فيي قال 
السيوطي : ولا تخلو E‏ رأیت اک 
«الكافي» اا ا 
الصلاة» وفي «فتاوى البغوي» عن الأصحاب: لو ظن - أي اعتقد - في 
صلاةٍ أنها صلاة أخرى» فاأتمٌ عليها صحت صلاته» وإن تعدّد خطؤه» 
أن اعتقدَ في كل ركعة آنها صلاة غير ما اعتقد قبلء ويجزيه عن ما أحرم 
به» قال زکریا: إن کان في فرضص فاعتقدها نفلا فبان بذلك أن 
المبْطل في الكل هو الترددء لا الخطاً مع عدمه» ويْحمَلّ الظنُ في 


کلامهم هنا: ما يبق معه بعض تردّد» كما هو معروف في حَدّه. 


٩٦‏ - مسألة 
المرجُح أنه لا يشترط التعرض في التحرم لنية الأداء ولا القضاءء 
قل :بشت رطان وقيل: القضاء فقط. وقيل : إن کان عليه فائته مثل 
الموٌ أدة e‏ فد الأداى وره أجاب القفال والماوردي» قال الأذرعي : 
وهو متعينْ» ل١‏ کما له النووي» أي a E‏ الأئمة ذکروا أن شط الصلاة 
راف دخول, ا وما فائدته إلا تمییزهاء لو أحرم بالظهر قبل 
وقتها عمداً لم تصح» اشا وقعت نفلا نه الأتمة. 


۸١ 


وبه يبْطْلٌ ما ذكره البارزي: أن من صلَىْ كذلك مدة لم يلزمّه إلا 

قضاء أولٍ صلاةء إذ يمع بكل صلاةٍ قضاءُ ما قبلهاء وَبناه على أنه 
لا يشترط ذكر القضاء. وتبعه الناشري في «الإيضاح». فالمعتمد خلافهء 
كما قاله شيخنا الفقيه أحمد با فضل» وأفاده السمهودي وقال : فلو نوی 
صلاة الظهر المفروضة مثلا و كفت ا أحمد: 
وهو مشکل» إذٌ صرحوا أنه لو صلی فرضاًء ثم ذکر أن عليه فائتةٌ لم يكفه 
عنها. 

أقول؛ فين أن رط إجزائه أن يكوت عند تحرمة داكا لفراتهاء 
وغيرَ صارف للنية إلى غيرها عمداً أو سهوأًء فحيت كان ذاكراً للفائتةت 
وأحرم بفرضهاء من غير صرف بالنية لغيرها وقع عنهاء إلا آن تكون 
حاضرة مثلهاء فينصرف الإطلاق للحاضرة. هذا مافهمته من مجموع 
المرجح من هذه الأقوال. 


۷ - مسألة 
E‏ 
بقدر إمكانهء وكذا حكم قراءته وتشهده وسائر أذكاره» كما في 
«المجموع» وغيره. 
أقول: يرع وة إن أمكله بحيث يمع المي المنصت. 


٨۸‏ - مسألة 
هل تصح صلاة الل مو الفادر جا غن القد جحت لا بس 
قاعدأء والهُوىٌ منه لسجود التلاوة؟ سألت عنها شيخنا الإمام عبد الله بن 
عبد الرحمن با فضل فمال إلى عدم الصحة في الصلاة» وسألت عنها 
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شيخي القاضي عبدالله بن عبسين فجزم بالصحة»› فأخبرت الأول 
ا اک ا ا يزيد انحناءٌ بحیث لا يبلغ 


العشل: فذکرته ثانا للأول فتوقف . 


فال للصحة : تصحيح الأصحاب وجوبً الوقوف كهيئة الراكع 

ا لن غر الام إلا كاف وكذا القيامٌ على الركبتين؛ 
غ أن في صحة نفل القادر كذلك مع قدرة ظرا أشاء اذ 
لاسي قاتا :ولا اعدا ولکن الظاهر الصحةء لأنه أرفعٌ من القعودء 
مع إمکان الركوع بهيئة تصح أن کون رعا للقائم» وهو أن يزيد انحناءَه 
مالم يبلغ السجودء ولهذا كان الأرجح وجوبَ تقديمه على القعود في 
الفرض لمن قدّر عليهما وعَجز عن ال بال عليها: أنهم 
وجوب القراءة ف ا لمن صلى قائما في الفرض فعجز عن 
وهو في الفائحة فقخد» إفلرلا أن الوسط بين القيام والقعود معتبر لسا 
صحت القراءة فيه . 

ومما يدل على عدم الت ف اا قولهم فيمن صلَىْ النفل 
مضطجعا: إنه يرتقع ا والقلبٌ إليه فيه اميل ؛ ودل غل 
اش ان e‏ ثلاث مراتب في 2 : «صل قائماء فان 
لم تستطع فقاعدا» فإن لم تستطع فعلی جنب» وکذا «من و 
قاعدا فله نصفٌ أجر القائم» ومن صلی نائماً فله نصفٌ أجر القاعد» ولم 
يذكر بينهما مرتبة أخرى. 


)١(‏ رواه البخاري عن عفرا بن جصين في صحيحه : كتاب تقصير الصلاة - باب إذا لم 
يطق الصلاة قاعدا صلی على جنب ۲ O AVOAY:‏ 
(۲) رواه البخاري عن عمران بن حصين أيضاً قبل الحديث السابق. 
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وإنما ملنا إلى الصحة فيمن قام على ركبتيه : لما ذكرنا أنه أرفع من 
القعود الجائز ولعل الله يزيدنا فيه بياناًء ثم رأيت الأزرق ذكر مسألة مَنْ 
ا خا عن قيام, في باب الطواف س «النفائس» في القسم ا 
واحتمل اا قال : و دل غل عدم ال ج کن 
إلى الركوع أقربٌ» وفيه نظر مما سَبّق» وعدمها في الأخحرى أولىٰ» لكن 
يشكل عليه ما في «العبّاب» من الجزم بإجزاء قراءة الفاتحة فيه قبل 
استوائه جالسا» ذكره في باب السهو قبيل مسائل الشك. 

ومنه يُؤخذ إجزاء قراءة المتنفل حال هُويه ونهوضه بين القيام 
والقعود» وأن ما فصلوه فيه مخصوص بالفرض» وهو ظاهر» وبه شافهني 
ابن عبسین . 

وأما الهوي من الانحناء المذكور لسجود اا فلا أَعتقَدُ فيه إلا 
الصحةء إذ المقضرة الخو فقظ ولذلك :حاف في وجوب الإحرام 
به والسلام » وإن كان الأصح وجوبهماء واتفقوا على اشتراط شروط 
سجود الصلاة. 


- مسألة 

من عَجّز في الفرض عن القيام صل قاعداًء فإن عجز فمضطجعاًء 
فإن عجز فمستلقياء قال الريمي : وهو فيمن صلىٰ خارج الكعبةء اا 
و فيها فالمتجه ا الاستلقاء وإن قدر على ا لأنه يستقبل 
السقف. فإن رفع ا اچ عدم الجوازء ووا نفل القادر» وبحث 
الإسنوي مثلّه في مسألة رفع رأسة بشيء في فى الفرض عند عجزه» 
الأذرّعيء ومن أكره على تركها أو تأخيرها عن وقتها وَجَّب عليه فعلُ 
ما يمكنه ولو الإيماءء أو إجراؤٌها على قلبه كالمريض» ذكره موسىٰ بن 


A4 


ولو بطرفه» كما في «العباب» في الركوع. 


٠‏ _ مسألة 

قال ابن العماد: يتجه استحبابٌ دعاء الاستفتاح في الصلاة على قبر 
أو غائب» إذْ لا معن يفضي تخفيفهاء ومثله قراءة السورة» نقله زكريا 
عنه» ثم قال: ويَحتمل خلافه» نظراً للأصل فيهماء قالوا: ومن شرع في 
التعوذ قبل الافتتاح في صلاةٍ لم يَعُذ إليهء أو في السورة قبل التأمين 
فات» فلو عاد له لم تبطلٌ صلاتهء وكذا لا يسن افتتاح لمن يحرم في غير 
قيام إمامه» ووافقه . 

ولو شرح المصلي جالسا في الفاتحة بعد سجود الثانية قبل التشهد 
الأول ظانا GEE‏ أو سَبَقَ لسانةُ إليها مع علمه أنه لم 
يتشهّد جار العَؤد له ومقتضى تعبيرهم بالجواز: البناءُ على ماقرا ا 
يعد للتشهدء وتعليلهم المسألة بأن لا اعتداد بفعل الساهي يومىءُ إلى 
وجوب استئنافها» وفيه نظر. 

وحيث قلنا لا يعود فعاد وتشهد: قال القاضي أبو حميش: لم 
تبطلٌ صلاته» كما لو عاد لدعاء الافتتاح بعد فواته» وقد أفتى بذلك 
البغوي» ولكن لا يسقط سجود السهو بتركه أولاء إذ فعله الآن غير معتد 
به» لأنه غیر مشروع انتهی . 


-١‏ مسألة 
لو سجد بعد القيام ظاناً أنه قد ركع فذكر في هُويّه؟ ففي «الروضة» 
وغيرها في باب سجود السهو: أنه يجب عليه القيام ليركع منه» ولا يكفيه 
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بقاؤ ه راکعاً من ذلك الهويّء وقال الإسنوي : یکفیه بحسب ما فهمه من 
كلام الرافعي» وقد تبعه شيخنا ذاهلا عما ذکرناء قال زکریا: e3‏ 
آ لأنه قُصَدَ به غيرّه لا من جنسه فليتبّه لذلك» ولو سجد ثانية في 
ركعةٍ غير الأخيرة فشك فيها أنه لم يركعء فقام ليركع» فذكر ا 
استمرٌ في قيامه » لأنه جنسه في محله» ولیس النهرض مقصوداً في نفسه» 
قال زکريا في «فتاویه» : وکذا لوك في رکوعه أنه لم يقرأ فقام ليقراً 
فتذکر أنه کان قراً: کفاه قیامُه عن اعتداله. 

قال ابن العماد: ولو قرأً الإمام ية سجدة وَهَوی» فهوی معه بظنْ 
السجودء فثبت الإمام راكعاً فالأقربٌُ أنه يثبت معه ولا يقوم ليركع» 
بحسب لهء إذٌ أصل قَصده المتابعة الواجبةء وكذا قال الزركشى» واحتمل 
ا ا E‏ ا 
الركوع» قال زكريا: والأقربٌ أنه يرجم إلى القيام» ثم يركع منه» فلو ظن 
في اعتداله أنه لم یرکع بعد فهوی للرکوع» فذکر في هُویه أنه قد کان 
رکع» فقیاس ما استقرٌ به زكريا في هذه» بل أولىٰ» وما سَبّى أول المسألة 
عن «الروضة»: أنه يلزمه العود إل القيام ليسجد منه . 


۲ _- مسألة 
في «الأم»: لا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاءء فإن قنت فيها 
لنازلز لم أكرهُه» وإلا کرهتهء قال في (الخمحات وخاضاه عدم ا 
فى النفل للنازلةء قال زكريا: ويقاس به المنذورة» والظاهر کراهته في 
الجنازة لبنائها على التخفيف» وفي «النفائس» عن البارزي : بطلان 
النفل بالقنوت» وکأنه لم يطلع على النص» ويحمَّل على ما إذا طوله 
بحيث يلحق بقيام القراءة. 


۸٦ 


۳ - مسألة 

لو كرّر آية من أثناء الفاتحة لم يضر ويبني عليهاء قاله الجُويني 
والإمام اليخري» وهو المذهب في التحقيق › وظاهره أنه لو عاد لآية قبل 
ما قرأه فله ترکها ویتمُم ما یلیه وصح المتولي بأنه لا بد أن صل بما 
عاد إليه ما يليه إلى اخرهاء قال زكريا: وهو الات وبه جزم في 
«الأنوار»» وقال ابن سریج() : من کرر استانف . يعني : بلا سبب» وفي 
«البيان» : أنه القياس» فينبغي الأحتراز منه. 

٤‏ - مسألة 

يسن للمصلي إدامة نظر وا سجوده إلا عند قوله في 
تشهده: إلا الله ا ا و إليهاء قال الماوردي : وإلا عند 
الكعبة فينظرٌ إليهاء وتبعه الرؤياني في «البحر»» وضعفه البّقيني . 


٥‏ - مسألة 
إذا كرت التكبيرات بنية الإحرام ولم يو بشيءِ منها خروجاً: کان 
داخلا في الصلاة بالأوتا خارجاً منها بالأشفاع» لأنها لا تصلحٌ 8 
بعد صحتها» وهي متضمنة قطعَ حكم لارل. فلو نوی بها قطع نية 
الأول بطلت بهذه النيةء لأن الصلاة تبطل بنية بنية قطعها» وصحت ا 
بعدهاء yT‏ 


٠٠١‏ - مسألة 
قال لغیره IE‏ دینار» فصلى بالنية المعتبرة صحت» ولم 
بسشحی شيا . 
(۱) في الأصل: ابن شریح» وهو تحريف» صوابه ما تراه» كما في «المجموع ۳: ١۸‏ . 
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۷ _ مسألة 
لو کان من به سلس البول إن صلىْ قاعداً استمسك خروجُه» أو 
قائماً خرج : فالأصح ا قاعداً ولا إعادة» والأظهر أن الاستناد في 
الصلاة لا يضر ما دام اسم القيام يطلقٌ عليه» ووجوبُ القيام, في الفرضص 
المعادء وفرضٍ الصبيى مع القدرة» وعلى من أُمکنه شکار أو معين ر 
ا وبطلان صلاة القاعد بانحنائه إلى أقل رکوعه E‏ وإلا 


فلا ويسجد للسهو. 
ولو وقع المطر وهو في کن“ لا قر أن E‏ بروره عله » 
قال ابو شکیل : فإن كان مشقتهُ كمشقة المريض بالقيام فله اا 


الكنٌ قاعداً ولا إعادة عليه» لأن المطر عام» ولا يلزمه انتظار سكونه مع 
سَعَّةَ الوقت» والأصح أن التعجيل أفضلء كالتيمم مع رجاء الماءء فإن 
کانت مشقتهُ دون مشقته لزمه الخروج للقيام» وأوجبه ابن العزاف) 
مطاف الأول وجه ويحتمل وجوبُ انتظار سكونه إن وسع الوقت» 
وإذا أمکنه القيام إن و منفرداً لا في الجماعة فله أن يصلي معهم»› 
وإذا عجز قعده وكذا من يقدر عليه بالفاتحة فقط» له أن يقعد لقراءة 
السورة» تقله في الو ا ااك ودا كا 


۸ - مسألة 
أفتىٰ النوويٌ أن ا إذا سكت في الجهرية بعد فاتحته ليقرأها 
المأمومون : لا نسکت؛ بل ينبغي أن يُشتغل بقراءة أو دکر أو دعاء د 


EE E 


)1( الكنٌ: البيت› کما في «القاموس» وکأنه : البيت الصغير القريب السقف . 
)۲( کتب على الحاشية: بخط مغاير ابن العراقي . 


AA 


د ما يقول فيه» وأفتیٰ محمد بن ظهيرة أن المأموم إذا ا ف من 
التشهد الأول قبل إمامه - كالمسبوق في اخر صلاة f‏ يتم التشهدً 
وا من الصلاة على النبي ية والدعاء مالم يقم الإا ا 
وكذا إذا فرغ من الفاتحة قبل إمامه وکان ابتداؤ ہ بھا بعد ابتدائه فیهاء 
فينبغي أن يقراً فيها شيئاً غيرها. 

أقول: فإن تقدّم بالفاتحة وفرع منها قبل ابتداء الإمام بها فينبغخي 
إعادتهاء كما ذكروه» هذا هو الأكملء وإلا فيكفى الاشتغال بالذكر 
والدعاء مطلقاً في الكل . ۰ 


۹ - مسألة 
لو شك بعد فراغ الفاتحة في قراءة شيءٍ منها لم يؤر إن شاف 
قبلّه» أو في إتمامهاء بل يعودُء فن ركع قبل بطلت صلاة العالم وركعة 
الجاهل . 


-٠‏ مسألة 
لا يجب رفع اليد عن المصلى بين السجدتين» كما ذكره الشيرازي 
في «النكت». ونقل عن «المجموع) وجوبه» ولم يوج فيه» ولا يو خذ 
به» کما دکره عیره . 


۱١١‏ - مسألة 
س أن لامد أمظ السلام لحديث : «جزم السلام ا وأن 
(۱) روی ابو داود في كتاب الصلاة - باب حذف التسليم .)٠٠٠٤( ٠٠١ :١‏ والترمذي = 


۸۹ 


۲ - مسألة 

لو قال في تکبیرة ة الإحرام: والله أكبر: لم يصح »› أو في السلام: 
والسلام عليكم : : صح كذا في «فتاوی القفال» و «العباب»» ولعل الفرق 
أن الأول ابتداءٌ لا يليق به حرف العطف» والسلام يصح أن يعطف على 
ما قبله من التشهد ولواحقه» فلو قال الله تعالى (. أو افوا اله اک 
بوصل همزة الجلالة صح قال ابن عبد السلام : لأن الهمزة تسقط في 
الدرج» وكذا إن ضم راءَ «أكبل) على الأرجح کما أفتی به کثیرون» ولو 
قال: السلام عليك يا أيها النبي بزيادة «يا»» قال زكريا: لم يضر 
والأولی ترکه» ووجهه اهر وإن أفتىٰ بعض اليمنيين بالبطلان به 
لا 


۳ - مسألة 
افتنٰ القاضي حسين بأنه لو لقي من يلقنه القراءة فى الصلاة لم یلزمه 
تلقَينهء وكذا لا يجب إعارة مصحفٍ لا يوجد غيره للتعلم منه وله حينئذ 
أن ينتقل للبدل» قال ابن الرَفْعة: وكذا لو لم يكنْ إلا معلمٌ واحد لم 
یلزمه التعليم› على ظاهر المذهب. قال زكريا: أي : بلا أجرة» كمن 
احتاج للسترة أو الوضوءء وهي والماء مع واحد: لم يلزمه بذلهما. 
أقول: بل يجب التعليم بالأجرة دونهماء كما أشار إليه زكرياء 


= في کتاب الصلاة أيضاً باب ما جاء أن حذف السلام سنة ۱: ۳۹۷ (۲۹۷)» كلاهما 
عن ابي هريرة مرفوعاً : «حذف السلام سنة» والحذف والجزم هنا بمعنى عدم مد 
السلام والتطويل فيه . والحديث قال عله الترمذي : حسن جج > لکن غل 
ابو داود. 
)١(‏ أي : قال: الله تعالى أكبر. 


والفرفق أن و بدلا کافاة وهو ا وأن السترة لا تجب إلا م 
الوجود» وقد عرف أن تعليم الجاهل فرض› وډه صرح الحناطي هنا . 


٤‏ - مسألة 
يسنْ رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول على ما اختاره النووي» 
وإن كان المذهبٌ خلافه» فعلى المختار: لوقام الإمام منه» ومعه مسبوق 
وليس هو محل تشهده: فالظاهر أنه يرفعهما تبعاً للإمام» ويحتمل أن 
لا يرفعهما» كالمسبوق لا يتابعه في التورك في التشهد الأخير» ولو قام 
المسبوق ليم صلاته» فإن كان من محل تشهده الأول: رفع كما يكبرء 
وإلا فلا على الظاهر. 


٥‏ _ مسألة 
e‏ الصلاة وأتى حال نسيانه بالفاتحة او ركن رھ 
في محله : أجزآه» لشمول نيْتها بلا صارف» وكذا و تشهد طاتا أنه 
الأولء فتذکر بعده أنه في آخر صلاته : أجزأه عن التشهد الأخحير» وكذا 
وة دة ها الان لوا فتذكر أنه لم يسجد إلا 
ا اة هاا من اج و اقا قاف 
محلهماء مع أنه لايجب استحضارٌ نية تخصهماء > بخلاف من سجد 
لتلاوةٍ أو سهو فتبيّن أنه محل سجود الصلاة : تج عليه إعادته من قيام» 
لأن نية الصلاة لم تشملهاء بخلاف ما سبق . ذكره في «المجموع» 
وغیره . 
فلو صلَىْ نفلا مطلقاًء فتشهّد في أثنائه بنية القيام بعده إلى ركعة 
ا د بدا له بعده أن لايقوم: فالظاهرٌ أنه لايكفيه عن تشهد 


۹۱ 


الركة TS‏ » لأن هذا المحل لم يتعيّن له» وصرفه عنه بنية 
القيام بعده» ولم اول وصرح القاضي والبغخوی بان من ظنْ فراع 
> ثم ذکر أنه لم يرغ : لا یسب له ما اتی به 
التذکى لأنه قصد به النفلية › ولم تشمله نية الأولى » کما لا تکفي سجدة 
الان عن خر :ارك فال اللعداوي وار حا لاا ف 
«القواعد» للعلاڻي › والزرکشي من الإجزاء. 

ويفهم : أنه لوظنْ فراع نفل فأحرم باخر كذلك: أنه يُجزيه ما أتى 
به» لاستوائهما في النفليةء ويحتمل أنه کالفرض» لتجدّد نیته فتصرفه عن 
الأولء فیعیده فیهما› كما أتیٰ به حال شكه في النية قبل طول الفصلء 
کما مر ر أول الباب» وكذا ذكر البغخوي في «فتاویه» أنه لو یل بنية 
التسليمة الثانية» E‏ ا الأولى» : در آنه لم ا وجب أن 
ا لأنه ت بنية النفل ويسجد للسهو» قال زكريا في «شرح 
الروض»»ء وفيه نظر من مسألة التشهدَين وجلسة الاستراحة. 

أقول : ولکلام ازى و ف ن جت ن التسليمة الثانية ليست 
من نفس الصلاة بالحقيقة › ا ا ة بالحدث 
قبلها ونحوه» إنما هي بطريق التبعيّة اللاحقة» لا كالجلسة» فإنها جزء 
منها حقيقة» ولكن جزم ال ك في «العبّاب» ا ول کاف» 
آي لكونه وقع في نفس الصلاةء و لوازمهاء مع أن الثانية لا صر 
إلا بعد حصول الأولىٰء وإن كفت الاولن دونهاء کمن عسل رجله في 
الوضوء للتثليث وهو لم يغسلها للفرض . 


۱١١‏ - مسألة 
يجب الترتيبٌ بين التشهد والصلاة على النبى بء كما نقله القاضي 
۹۲ 


عياض عن الشافعي › واقتضاه إطلاق الأصحاب› جرم به البغؤي في 
«فتاویه)» والنووي فی «مجموعه» لکن ذکر الرافعي في «شرح الم 
آنه ل e‏ لأنها کالجزء منه. 


۷ - مسألة 

لم يذكر الأكثرون كول الموالاة ركناً في الصلاة» وحكى النووي في 
«الروضة» أنها ركنْء وفي «التنقيح» : نها ر وصورها الرافعي في 
الركن القولي» وابن الصلاح فيمن سلم ا قبل و أي : لأن 
الطويل لا يبطلها في الأصح› و القطع مبطلة بذاتهاء فعلم أن 

شتراطً الموالاة في الفاتحة بين أجزائها متف عليه» وكذا التشهدء کما 
في «التتمة» وغيرهاء وأفتانا شيخنا عبدالله با فضل بوجوب الموالاة حسا 

بين التشهد والصلاة على النبي إلا وأفتىٰ الإمام محمد بن ظهيرة بال 
ا الك قشر ۷ ل ع اك وان وغ لاف 
الفاتحة لئلا يفوت الإعجاز فيها. 


(۱) سك الإمام الشافعي » لا مسند الإمام هك 


۹۳ 


باب شر وط الصلاة 


۸ - مسألة 
نقل الناشري في «إيضاحه» عن القاضي المجدوي : أنه إذا تورم 
موضع من البدن بالجدريٰ» واجتمعت فيه المدّة(): تجور الصلاة معه 


مالم يحرج شي ء٠‏ فإدا یہس الحلدة كالميتة لا يتام نظا 
صحت الصلاة معهاء کالید الشلاء. تھی 


۹ -_- مسألة 
تقل لي بعض من أثق به» عن شيخنا الفقيه عبد الله با فضل العفو 
عن العَرّق إذا كان مليوس صاحبه متنجُساًء ولم أره منقولا لأحد» ولعله 
في القليل» كما سبق في رشاء الدلو”). 


٠١‏ _- مسألة 
الثوب والموضع إدا تنجُس جانبٌ منهما وجهل وجب غسل كلهماء 
ولا يجتهد في ذلك» فلو ظنّ طرفا فَْسّله» ت صل فا لم تصح 
(۱) اي : القيح . كما في «المصباح المنير». 
(۲) المسألة رقم ۷. 


۹4 


صلانٌّ نعم إن انَسَعٌ الموضمٌ كثيراً فله أن يصلي في أي موضع منه شاء 
بلا اجتهاد إلى أن يبقَىْ قدرٌ موضع النجاسة. 

FE 
عدم بطلان صلاته» وقد أفتاني بذلك شيخي الفقيه عبدالله بن‎ 
عبدالرحمن با فضل» لأن الأصل عدم المبطلء وقد صرحوا بأن هذا‎ 
اشرب لو لاقن شيت رطبا اوتوعو رطب لم ينجه» وهو يعم بد المصلي‎ 
و آي فتصح ضلا :فف مع الجْفاف؟ و يضر الشك بعد‎ 
لأن‎ E تحقق النجاسة ة في بدن اا وثوبه أو موقفه حيث أمکن‎ 
: الأصل عدمهُء والشاك فيه شاك ف کونه مصلیاء قال ك عمر الفتى‎ 
ويخرج من هذه القاعدة أن الثوبٌ الذي في جانب انه ک0‎ 
: لا يدري آي هو فانغمس بعصه في لين ٿم عُمس بعد في قلي‎ 
. لا ينجس» لإمكان طَهره بالأول» والأصل طهارة الثاني‎ 


١‏ _ مسألة 

هل يعفى عن ذرق الجراد في المسجد» كما يعْفىٰ عن ذرْق الطير 

فيهء بالنسبة إلى المصلي > كما قال في الشرح وغيره» وهل يعفیٰ عنه في 
الصحراء حت تم بالعفو عنه بالمسجد آم لا؟ الجواب: إنما يعفى عن 
ذرق الطير في المساجد لعموم البلوى بهء فإن فرضص عموم التلوى برق 
الجراد في المساجد: كان الم كذلك. وأما الاق غير المساجد 
Ek‏ بالمساجد: فهو محل ل ناقلا عن «شرح الات 
في ذرق الطير: وعندي آنه إذا عمُّت به البلوى وار الاحتراز عنه يعفى 


)١(‏ النجاسة الحكمية عند الشافعية : هي ما زال أثرها الظاهر وحکم بوجودھاء کبولٍ 
جف ولم يبق له أثر. وهي التي ليس لها لون أو طعم أو ريح . 


0° 


عله ونتصح الصلاةء كما یعفی عن طين الشوارع وغبار الخ أه. 

وهو ظاهرٌ في أن العفو دائز مع عموم البلوى وعدمهء لامع کونه في 
المساجد» وهو الأظهرء وفي «الخادم» عن المطلب: أن المختار العفو 
عنه إذا كثر مالم يتعمد المشيّ عليه وهذا القيد متعين اه ا 


من «فتاوی السمُهودي». 


٢‏ _- مسألة 

تل القملة في الصلاة aS‏ تی 
جلدها بعد الموت متصل به وإلا بطلت» لأنه لا يعفی عنه» وروي عن 
ابن عمر فركها في الصلاة» وبحت ابن حجر الثاني في «شرح مختصر 
شيخنا» العفو عنه إذا دخل في خياطة الثوب» وشم إخراجه» وكذا قال 
ابن العماد في «منظومته» : ينبغي العفو عنه إذا عم في ثيابه وَحَمَلّه جاهلاً 
به وحيث لا يَبطل فلا كراهة فیه» صرح به الشیخ ابو حامد» وذکروا أنه 
خلاف الأولى إذ کل عن الصلاةء نعم إن أدی ترکھا لترك ا 
والتشويش بلَّذّغها نخاها إلى موضع من ثوبه لا يلحقهء وَرَميّها حية في 
غير المسجد خلاف الأولى » وفيه حرام» وقال بعضهم : مکروہ نھهی عله 

النبي باو كما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه. 


(۱) فيه حديثان ذكرهما الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲٠:۲‏ وهذا لفظه: «عن وجل من 
الأنصارء أن رسول الله بي قال: «إذا وجد أحدكم القملة في ثوبه فليصرها ولا يلقها 
في المسجد». رواه أحمد ٤٠١ :٠-‏ - ورجاله موثقون. وعن شيخ من أهل مكة من 
قریش قال : وَجَدَ رجل في ثوبه قملة فأخذها ليطرخها في المسجدى فقال له رسول 
الله كا : « لا تفقعل»› ردا ا ثوبك حى تخرج من المسجد». رواه 
أحمد - ٤1۹ :٥‏ - رجاله ثقات إلا ان سد انعفن س و 


۹٦ 


۴۳ _- مسألة 

لرحبة المسجد حكمه في اجتماع المأموم مع الإمام وصحة 
الاعتكاف وغيره» وهي : ما اتصل به وحجّر عليه لأجله» وإن لم تكن 
على سَمْته» أو موصوفة بصفته مثل التنوير والرضغة) يعني ما يزاد 
للتوسع به عند ضيقه أو تمييزه عن مواضع الاجتماع» أو لنحو تعليم أو 
نحوه» كما أفتىٰ به ابن عبد السلام وصخحه النووي» وقال ابن الصلاح : 
هي صَحْنه» أي كالضاحي» المعلوم بهذا الاسم عندناء وهو جزء منه 
بلا شك» وينبغي أن عن إيقاع النجاسة أو البصاق فيهاء قال 
الرزكشي : ويلزم تمييزٌ الرَحبة غواري بعلامة لأن لها حكم 
المسجد وأما حريمةُ وهو الموضع ل ا لمصلحته کانصباب 
الماء وطرح الفَمّامات فليس له حكمه» ولا تصير الرّحبة كالمسجد إلا أن 
فف س او ت لااك في موات . 


أما مالم يُوْقّْف: فحكمه كالأملاك» فإن شك في ذلك مع وجود 
صورتها ففيه احتمالان لللاسنوي › والمتجه کما قال حماعة - 
کالموقوف» هذا حاصل کلام زکريا في «الأسنى» . 


أما الجَوّابي 7 وزواياها: فليست من الاثنينء بل هي أشياءُ مستَقلَة 


ا ويستعمل کل منهما على ماعُهد 
بلا نكير» كما صرح به أبو مخرمة وغيره» ودل البول في مضاربهاء 


)١(‏ التنوير: طلاء الجدار بالنورة. والرصعة: أرض رصت فيها الحجارة والضاحي 
المكشوف من المسجد. 
(Y)‏ الجوابي : جمح مفرده جابية › وهي الحوض الذي یجبی فيه الماءء أي چ 


۹۷ 


ومكث الجنب فيها وما حواليّهاء ولا يحتاج إلى معرفة نص من واقفهاء 
بل استعمال العْرّف كاف . 

وأما الممرٌ من المَطاهر إلى المسجد المسمى بالمَجّاز عندنا فما 
اتصل بالمسجد فهو مسجد وما فصل بينه وبينه شيء بطريق معترضةٍ إلى 
OG‏ 
والاسم . 


٤‏ _ مسألة 

مَنْ وشم شيئاً من بدنه وَجَبّ إزالة ذلك ولا تصح صلاته ما دام» 
لتنجس الصديد بالدم» وإن بى عليه الحم لصَيرُورته كالظاهر ببروزه 
أولاء وټعدیه بوضعه؛ وکذا لو دای جرحه أو صل عظمه بنجس مع 
وجود الطاهرء فن عدمه لم يضر ولم یجب نزعه» وقال الجكى ا 
لالامام والمُتوَلي وغیرهما-: إن لم یف ضرراً یبیح ببيح التيمم وَجَبَ» فإن 
خاف ذلك لم بخ فاا إا غل وجا ب إن تل ابه ولا إثم 
عليه بعد التوبةء قال الرركشي : وكذا إن فعل بخغیر رضاه» صرح به 
ابن أبي هريرة» والماوردي» وذكر مثله في «الذخائر» عن بعض 
الأضاي فى مدا العظم . انت ۰ 

قال ابن العماد الأفقهسي في «منظومته» في المَعْمُرّات: والقياس أن 
من وشم في حال صباه: كالمُكرَه» إذ لا إثم عليه وحيث عُفي عنه ففي 
صحة إمامته وجهان في «الكفاية» وغیرها» قال زکریا: وقد يقال: الأشبه 
بجواز إمامة المستحاضة للطاهرة اا وبه جزم أبو خميش في 


۹۸ 


«فتاويه»» قال الفقيه محمد با فضل في «شرح لاغ ا و 
جلده فأَذمَى» وبني عليه اللحم يجب شقه لإخراج الد POE‏ 
ببروزه مع التعدّي . 

أقول: وينبغي لعفو عنه إن کان قلیلاء كمنْ حَمَل ثوباً فيه دم قليل 
على الأصح فيه » قا ذلك من ذخاف ا في بدنه» فان غابت لم 

اشر ا وان ظَهَرَّتٌ ولا دم معھا اصا5 ولم تتصل بجوف باطنٍ لم 
ا کان متطهراء فإن كان معها دم قليل فالظاهر العم کما سبق »› 
وإن کان کثیراً او اتصلت بجوف باطنِ فقد اتصلت بنجس غير معفو عنه» 
فتجب إزالتها إلا ان شی ضررا ب يبيح التيمم فيعذرء وتوب إن تعدّی» 
وسبق في الطهارة بیان حکمه فیها. 


٥‏ - مسألة 


إذا رَعَفَ المصلي وكان الدمٌ يسيل وينتشرٌ فقد نص الأئمة على أنه 
ا فإنه کان يتقاط على الأرض وتحمّظ منه فقد لم العفو عن 
القليل» فيجتنبٌ مواضعَه عند سجوده» رتصح صلاته» وجزم ابنْ انحوي 
في «العمدة» بعدم البطلان 0 المتدفق» لقصة الي الذي جرح 
فى الحراسة وه > فمضی في صلاته ودماؤ ه ل وهو حدیث 
ب > ولم يفْرّق بين كثيره وقليلهء وظاهره أنه المعروف في 


(۱) رواه أبو داود في «سننه» كتاب الطهارة - باب الوضوء من الدم HO ٠١١ :١‏ 
حسن كما قال النووي في «المجموع» ۲ ٩ه.‏ وذکره البخاري ا بصيغة 
التمريض في «صحيحه» كتاب الوضوء - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ١‏ : 
۰ ورواه غير أ بي بي داود منهم الإمام أحمد في «المسند» ۳: ١‏ ولفظه : 
«وإذا الأنصاري موچ کا 


۹۹ 


المذهب» وظاهرٌ الحديث كثرتةُ لقوله : ودماؤه تسيلء فلينظرٌ فيه» وكذا 
ااا ا ا 

وصرح في «المجموع» بعدم العفو عما سال على البدن منه کثیرا 
فلعله فيما كثر في محل الجُرّح» و المتتشِرٌ وراد أن يصأي فَعَل فيه 
كما يقعلُ مَنْ به سلس البول: بان يغسل مَوضعه» لم يده بخرقة 
ويصلي» وينبغي أن يكون ذلك بعد الوضوء تقلیا للنجاسة» فإن رجا 
انقطاعه: قال الققيه عبدالله ا انتظره وان الوقت. كالثوب 
إذا ج ا وإن خرج الوقت» ولا يصلي به نجسا. 

وسئل الفقيه محمد بن أحمد با فضل عمّن طرَأً عليه ذلك وهو في 
صلاة الجمعة وخشي بخروجه فواتّها؟ فقال: يتم معهم ولا قضاء عليهء 
وأفتی القاضي عبدالله بن عبسين بأنه يخرج من الجمعةء وإذا انقطع 
ا الظهر وهو معذور» وإن خاف خروج الاقت صا بذلك» e‏ 
دائم الحدث وجراحات تدوم» قال: وليس كالثوب» فإنه مقصر بترك 
غسله» فإن فرض عدر فهو نادر» وأفتی زکریا بعدم العفو عن دم فصد 
ا ووا في البدن كثيراً. 


١‏ - مسألة 
أفتىْ الققّال أن الريق المتنجس es‏ لصلاة إذا لم 
عیند» کما لو کان بفمه ما وهو صائم ا فلمظة وان كات تح القظة. ا 
مج الدم > کذا نقله ابن الى د الناشري في «الإيضاح» عن 
ابن عبد السلام ال ا اة لائ بينه وبين الماءء قال الفقيه 


° 8 


ی اوی ا ا 


۱۰۰ 


غبدالله بن اعبسين: فی البخاري(“: أن عبدالله بن أبي أوفىٰ بصق وفي 
ريقه دم ومضی في صلاته. 

قال : وسألت عنها الفقيه عبدالله با مخرمة والفقيه أحمد بن بي بكر 
با بقي فلم يجيبا بشيءء إلا ن با بقي قال: كيف يصلي أيمسك ريه 
ولا يبتلعه؟! فأفهّم أنه إذا فعل ذلك لم يضر وتصح صلاته ؛ ولیس ببعید» 
كالنجاسة المعفوة المنتشرة بعّرق. 

أقول: وهو حق» فن الريق في معدنه الأصلي ٠‏ ولا یمکن التحرز 
عنه» أعني : یت کان الدم قلیلا کجرح اللة» فإن فرض کثرته فالظاهرٌ 
عدم العفو عنه. 


۷ _- مسألة 
من مبطلاتِ الصلاة: أن ميك خلا طف مشدود سق داب آز 
زور يحمل نجاسة» أوبفم الدابة نجس كدم » كما مر أو يحمل آدميا 
میتاء أو حيوانا ا لم تخر حشوته وتطهر خان که ولو ا 
أو یکا شا أو يُدخل في دبره عوداً بق بعضةُ ظاهراًء ل يلاقي 
السفينة الكبيرة» قال الإإسنوي : ولا بزورق في البر. أ Ek‏ 
على جره فلا يضر قطعاً. 


۸ - مسألة 
تبط الصلاةٌ باستدامة ركن مع الشك في جوازه ليتذكر إن طالء 


)١(‏ معلْقا» في کتاب الوضوء - باب من لم يَرّ إلا من المخرجَیْن ۱ : ۲۸۰ بإسناد 
صحیح › کما قال ابن حجر. 
(۲) أي : والنجاسة في مَعدنها طاهرة ليست بنجاسة» كما يقولون . 


1۰1 


وون ركن قصیر معه» کمن شك وهو ساجدٌ: هل رکع؟ فاستدام 
دته لیتذکر وأطال» لأن عليه أن يقوم» لا ِن شك اهي الأولى ام 
الثانية؟ إذ لا یلزمه ترکهاء وکمن ا من هذه السجدةء وذ ف 
الجلوس أنها الاجر بعد أن طوله فوق الجلوس بين السجدتين› ٤‏ 
عليه أن يسجد. نبه على الاوليين القمولي» وعلىْ الأخيرة البغوي في 
«فتاویه» وصورها بمن تشهد في جلوسه» والظاهر أنه ليس بقيدِ إن قلنا إنه 

ولو شك في التشهد الأول: أهو متطهر؟ فقام للثالثة بطلت. وإن ذكر 
أنه متطهّر» لإحداث القيام مع الشك» فلوقام ليتوضاً فتذكر: لم تبطل 
بل يعودٌ ويبني ويسجدٌ للسهو قبل سلامه» وسبقت أول صفة الصلاة). 

۹ _ مسألة 

لو سجد على خشونة فُحشِي جرح جبهته فرفعها ثم عاد» فاحتمل 
القاضي البطلان مطلقاًء ولم فصل بين أن يکون قد تحامل أولاء 
فتبطل» لأ من حقه أن يزحفَ بجبهته ولا يرع وإن لم يتحامل : 
تبطلْ» لأنه عمل قليل؛ ولو سجد على يده فرفعُها ووقعَ على الأرض 
ففي بطلانها احتمالانء اعتمد ابن حجر البطلان . هذا ما في «عمدة» 
ابن النحوي . 

لظام ف ااه الض كا لو حكن خا ورت ع 
ولا شك في اعتبار عدم العذر بنحو دهش أوفرّع» فقد صرحوا أن من 
NEC E‏ 
بقصده. 


٠٥ رقم المسألة:‎ )١( 


٠‏ _- مسألة 

لنا وجه أن عورة الرجل في غير الصلاة القبل والدبْرٌ فقطء وهو 
روايةً عن مالك وأحمد» واستثنىْ أبو حنيفة - إلا في رواية كالمزني - 
قدمَي الحرة ولو فيهاء والأشهرٌ للحنابلة أن كفَيها عورة» ر على 
وجوب ستر العورة عن العيون» والأشهرٌ عن المالكية اشتراطةٌ في 
الصلاة ك مع احم والقدرة لامع السهو» ومنهم من 2 ولم 
يشترطه للصحة وإن قَدَرَ وذک واختار عبد الوهاب منهم اث شتراطه 
کغیرهم» آنو اة عن کشف قدر ا من العورة ال 
وأقل من ربع الفخذء وأحمدٌ عن اليسير عرفأء هذا ما نقله ابن أبي هبيرة 
في کتابه في إجماعهم واختلافهم› وغیره. 

وليْخْرص على ضبط ثوبه من جهة الظهرء فقد یون في الفقار 
کالخد() یتجافی الثوبُ عنه» ولا بد من ستره من جهة العلى کا 
عليه بعض أئمتناء وكذا من صلی في قميصِ فصر فن ار شاغه عن خد 
الزكبة فى الركوع اة ویکفي انار ها بالار ى حه کا 
ذکروا فیمن صلی في حفرة ضيقة اا قاله الطنبداوي . 

وکشفٌ الرس في الصلاة المنكبيْن أو أحدهما مكروه» فليَجعُّل 
على عاتقيه شيئاً ولو حبلا وتوقف ابن حجر الثاني في كراهته للرأس» 
وأوجب أحمدٌ الكن في الفرض» وكذا في النفل في رواية. 

ومن ذلك: الاضطباع: ا 
مكشوف» وطرفيه على الآخر» ولو ارتدى كذلك فوق قميص لبسه» 
لظا اك 9 كول اف و سط راه کن فن الا ا 


(۱) کذاء ولیحرر. 


لا یرده ویبقی كذلك) وقرره ابن النخوي ق شیوخنا» ورایت ذلك 
لشيخنا الامام عبدالله با فضلِ فلم یرده حتیٰ فرغ من صلاته» وقياسه في 
سقوط العمامة ة والخودّة كذلك› بل أولى . 


۳١‏ - مسألة 


ا ا ا في قبلته ولو بدق شَعرة» کما صح في 
الحديث()ء ويس جعله حذاءَ أحد حاجبیه» ویکره ترکهء فان لم یکن 
ا او حط قبلَّه» ولیکن ظول ا ذراع» وبینه ثلائة 
أذرع فأقل» وحينئذ يحرم المرور بينهما» ويسن E‏ وإن تعين طريقاء 
الور أو كوه في قارعة الطريق› أوالشف قدامه» أو لم یکن 
وأمكن أن e‏ صا فيه ولواح مع الإمام» فإن لم يكن ساتر فالمرور 
مکروه»› كما في شرحي : : «مسلم» و «المهذب»ء أو خلاف الأولى» كما 
في غيرهماء نعم قال الخوَارَزمي : يمتنع في حريم المصلى وهوقَذرٌ 
إمکان سجوده» قال الإسنوي : وقياسه جوار فة 


أقول: وكلامهم يأباه فيهماء نعم جوا منعه من الوقوف فيه ظاهرء 
وألحقَ به شيخنا عبدالله با فضل القارىءَ في أن له حریما او 
ما يسجد فيه للتلاوة» فيمنع غير من الجلوس فيه» وت م الزر 
فل زد الد فة رل شيءٍ أو بَسط الرجل a‏ 
المصلي له؟ ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها: آنه ية کان يصلي وهي 


(۱) روی E‏ في «المستدرك» ۱ ۲ عن ا هريرة مرفوعاً: «یجزیءُ من السترة 
مثل مو خرة الرخلء ولو بدفة شعْرة» وقال : صحیح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي . 


1€ 


o 2‏ ت 
“I : e‏ ا : 1). 1 ۰ 


۲ _ مسألة 
أجاب الفقيه ا أن ۰ على هيه 
فا وقي وشوج ا أنه الايؤار بلاغلافِى 0 القماط : 
ا 


۳ _ مسألة 

قد غلم أن من مبطلات الصلاة الأفعال الكثيرة» عمداً وكذا 
على ا والمختار عدم البطلان مع الي ا الجهلء 
ذلك حركة الّكر بالارتفاع والانخفاض إن كان باختياره وتكرر ثلاث 
فت به شيخنا عبدالله با فضل» ا اللي بالمضغ وإن خحفت» 
والكفٌ لا الأصابع فقط» على الأصح» لخفتهاء وألحقَ بها أبو مَخرمة 
حركة اللسان وإن تكررت. والأجفان» قال: بل ينبغي أن يجزم به في 
تحريك الجفن على العادة لجلاء العين» ووافقه زكريا في اللسان إن 
لم يرل عن موضعه وإلا ضر إن تكرر. 


٤‏ - مسألة 
أت أبو مَخْرّمة بأن لا يَعْتَمَدُ خبرٌ الفاسق في تطهير الثوب» وطول 
م ک٥‏ ٍ ¢ 3 
الاستدلال لهء ومثله مانقله الاذرعي عن بعضهم أنه لا يقبل في غسل 


)١(‏ رواه البخاري في مواضع كثيرة من «صحيحه»ء أولها في كتاب الصلاة - باب الصلاة 
على الفراش ۱: ٤٩۱‏ (۳۸۲). 


الميت» وقولهم في إخباره بنجاسة الإناءء وجهة القبْلة ولو برؤيتها: أنه 
لا يَبّل» وفي «شرح المهذب» يقب قولّه في ذكاة الحيوان» وقرره» قال: 
وذلك من باب الاستحلال بغلبة الظن› ای في القالغ كا أشار اله 
e‏ مثل كل الضيف بمجرد قرينة التقريب» وكمثله في 
الاستمتاع بمن رفت إليه على أنها زوجته» ونحوهاء وأفتىٰ غير بقبول 
قوله فيه كمسألة الذبح» قال زكريا: وهو أقربٌ إن قال غسلته» کإتحباره 
عن حدَثه وطْهره» لا إن قال: إنه طاهر أوغسل» وكذا في الميت. 


٠‏ _ مسألة 


إذا جلس المصلي اعدا ك د لاز قاصداً بجلوسه 
الأس راه ارعار الاه وهو دك اها ارز دبطات ا وذ 
الثانية الإمام موسی بن الزين في «فتاویه» قال: فإن ن غير ذاکر فهل 
يكفيه عن ركن الجلوس لآنه لا يحتاج ل لنية ووجدَتٌ صورته» ام لا بد من 
مكثه بنيته» لأنه صَرفه عنه بنية جلوس القراءة النائب عن القيام؟ فيه 
احتمالان . 


٠۳١‏ - مسألة 


من مبطلات الصلاة : زيادة ركن فعلي عمدأً» حتى لو سجد مع آية 
تلاوةٍ وقصد به اشكر بطلت عل الأصح› فلو قرأً آية سجدة اروا 
بلا عرض سوئ السجود لها: لم يسجذ فإ فَعَل بطلت» فإن قرأها بنية 
سنة السورةء واختارها لذلك سجْد. نبه عليه الشريف السمهودي» أخذا 
من قولهم في البطلان: إن لم يكنْ له غرض سوي السجود. 


۱۰۹ 


أقول : : وهو صريح ما دکروه في أن من لم ور ق الجرر 7 
فقرأً في صبحِ الجمعة سورة غيرَّها فيها سجدة لم تبطل صلاته وإن كان 
ذلك غير مطلوب لذاته . 


۷ _- مسألة 
قال صاحب «الذخائر»: يجوز كشفُ العورة في الخلوة لأدنى 
غَرّض» كالتبريد» وصيانة الوب عن الدنس عند الكنس» ونقله 
ابن العماد وابن قاضي ورا ازو 


۸ - مسألة 


لا تبطل الصلاة بقعل, خفيف: كضربة» وخطوٍء وثنتين» إلا أن 
يأتي به على وجه الت ولو بتحريك أجفانهء فتبطل» وکذا من وق 
فعلا کثیراً مطل فيطل بالابتداء فیه» وان حف لا بمجرد نیته قبل 
الشروع فيه کذا نقلوه عن «البيان» وا ولا تبطل ل جرب 
لا یصبر عنه» نقله القاضي والخوارڙمي» وأقره الأذرعي والزركشي 
وزكرياء ولا بانحنائه إلى حد الركوع لقتل حية أوعقرب» قاله في 
«الكافي» . 


۹ _ مسألة 
قالوا: ينبغى أن يستحضر عند غلط إمامه فى رذه عليه نية القراءة» 


(۱) هي سوره ة الم السجدة» قیل لھا ذلك لقول الله تعالی فيها : ولم يروا آنا ق الماء 
إلى الأرض الجرز. .» والجرز: الأرض التي لأنات فا ادا 


1۰%۷ 


فإن لم يُحضرها بل صد الرد مجرداً بطلت» E‏ قصدهماء فإن أطلقّ 
فيه حلاف وصحح الارقى البطلانء وغیره المنغ» > قال اران 
ولا یرد عليه ما دام یردد الأية بل إذا کت وقیل : ومن فوائده: أنه 0 
خال تردیده ولم ا القراءة بطلت على الكلامين . 


٠‏ _- مسألة 


لو سلَم قبل وقته ساهياً فظن بطلاتها فتكلّم : اتطل ور راد 


صلاته رکنا وك ساهيا واا ب کان قام إمامه لخامسة فتابعه 


بحکم الاقتداء بظنْ وجوبه لم یضر وشا ال لسهوه› لا المأموم . 


١‏ - مسألة 

لو قال المصلي : «قال ال بطلت صلاتهء أو: «قال الله» فكذلك» 
إلا أن يقصد قراءةًء والظاهر بطلانها بقوله : نويت الاعتكاف ونحوهء لأن 
ال اق فانط ا حن عر مطارت وه أف ركا 
وبأنها ل E‏ الله ) لأنه ذکر» وإن لم يقصده» وفي «حاشية 
الجلال البلقيني»: أجبت في مصلل سمع الإمام يقراً: إلا تكونوا كالْذينَ 
آذوا موسی براه الله مما قالوا) فقال: ابرىء االله من ذلك نها لا تبطل 
صلاتهُ» قال المرّجد: ومثلهُ من سمعه يقرا لإوما صاحبكم بمجنون) 
فقال: حاشاه. 

أقول: وفي كل نظرء ولو قال: استعتًا بالله» قال الطبري : الظاهر 
الصحة. وكذا قال النووي في «الأذكار»» فلو قال عند قول الإمام #وإياك 
نستعين# فكذلك» ويكره» ونقلوا عن «البيان» وغیره بطلانها به . 


۰۸ 


۲ - مسألة 

الشك في فعل ركن أو شرطه أو عدد الركعات قبل فراغ صلاته : 
و فیجب الأحذ باليقین» وبعد السلام لايۇثر. مثاله: وجد على 
جميع جبهته ورقةء وشكڭ وهو في صلاته: متى وقعت؟ وقد سجد 
سجدات فعليه إعادة ما سجد ما بعد الركعة الأولى» نعم إن علم انه 
دحل الصلاة خالياً منها لم يعد السجدة الأولى» فلوحصل ذلك بعد 
السلام لم يلزمه شيءٌ وقد مضت على الصحة. 

وأما الشك في شرط - كالطهر - فقضيةٌ كلام المصنقين أنه كالركن»› 
وهو ما نقله في «المجموع» في مسح الخ عن جَمْع» لكن جَرَمَ قبل 
في موضع اخر بأنه ا لأنه شك في ذخول الصلاة» قال زكريا: 
وهو قضية «الروضة»» لكن الأول هو المنقول الموافق لما نقله هو عن 
القائلين به عن النص في شک فيه في الطواف بعده أنه لا يؤثر» وكذا 
لوشك في تكبيرة التحرُم أو نيه أو هل نوی الفرض والنفل؟ فأفتى 
البخوى بتأثيره» وقرّره کثیر» منهم زكرياء قال ابن أبي شريف: وهو اه 
على القول المرجوح أن الشك في الركن بعد السلام فان الى 
ممن ف وحکم الشك فی أركان الوضوء بعد فراغه وقبله: كما في 
الصلاة» والوجه فيه وفي النية كتكبيرتها 

۳ - مسألة 

من مبطلات الصلاة: نية قطعها حالاأء و تعليقَُ بشيءٍ لا نيه قطع 
وکر أن ينتقل Ss i GE‏ 
ومنها: نيه قلب الفرض نفلا بلاعذر» وتصح معه» والتنحنح ونحوه 
بلاغ في الأصح» کالنفخ ولو بالأنف إن ظهر حرفان: أي: أو 

۱۰۹ 


٠ کما أشنا إليه من‎ e یکاد يظهر به حروف‎ a 
إبطالٌ‎ RT ا‎ e ا الكلمات ولال الشماني»‎ 
الفا لان :لر غل ورات مال‎ 

ومن مبطلاتها: كل ما فطر الصائم» فلو طرَقته نخامة لا يظهر بقلّعها 
حرفان : قلعهاء وان ظهرا به تخر بینه وبین بلعها لأن کلا منهما مبطلء 
کما أفتی به محمد بن ظهیرة» قال : ولا تبطل بذلك للغلية» وتعرٌ قراءٍ 
أو دکر واجبین بدوده کالتنحنح › HE‏ أولى» فان کان صائما فا تعین 
القلعْ لن البلع بطل الصلاة e‏ ولع لأ نظف کما أشار 
القاضي ابن عبسين إلى اختیاره» ورایت فيما أظنْ عن بعض أهل اليمن 
قبلّه» ولو تنحنح الإمام ا الثبوت معه» لاحتمال کونه عن غلبة . 

ولو سلّم الإمام فسلّم معهء ثم سلّم الإمامٌ ثانياً فقال له: قد سلمت 
قبل فقال : کا ا لم تبطل صلاة واحدِ منهماء لان سلام الإمام 
الأول سھو» EE:‏ المأموم معه فيه 8 وکلامُه للإمام سهو» لظنه 
التحلل بالأول» فیسلم الآن» ا وده الو و لکلامهء لأنه وقع 
بعد فراع القدوةء فیقتضی فيقتضي السهو ولسهو إمامه بالسلام الأول . 


٤‏ - مسألة 


تقل رل ويل من عند أختها يعد مرَةء ثم إل حركها حركة منفصلة 
عن الرفع : اشر فن زاد ثالثة بطلت» فلو حرك راه وکل ی معا کان 

ثلاثاً مبطلة» كما أفتىٰ به ابن حجر الثاني» نعم لورد الرجل إلى أختها 
للهيئة المسنونة» أو اليد إلى أختها كذلك. لم يحسب للبطلان. 


11۰ 


ولو صفق الرجل في الصلاة لنائب لم تبطل» وحیث تکرر التصفیق 
انون لذلك ثلاثا قال بعضهم : ل يضر وجزم به في «العباب»» قال 
ابن حجر الثاني : ولیس کما زعم» فقد صرح غیره بخلافه هناء وقاله 
الترت 5ات في «الإحياء» في مثله من دفع المارُء ولا فرق 


ر 


ینهماء فكل سنه 


٥‏ _- مسألة 


قال ابن العماد الأقفَهْسي -بتقديم القاف -: لو قال -وقد أحسّ 
بشيطان الصلاة -: أعوذ بالله منك» أو ألعنك بلعنة الله لم تبطل» لثبوته 
عن النبي بء وكذا لو خاطبً بالذكر والدعاء غير آدمي» كقوله: يا أرض 
ربى وربّك الله إلى آخرهء أو قال لرؤية الهلال ما يقال فيها بخطابهء 
وكذا قال البُلقيني : لا تبطل بقوله : ألعنك أو لعنك الله يا إبليس. 


٠٤١‏ - مسألة 


إعلامه بها قال : ركذا من 3 بالأركان. 


۷ _- مسألة 


تک في الصلاة الإشارة المفهمةء وف الشعْر والثوب ولو في جنازة 
على و وکره بعض الحا ا الوسط› أي إذالم كن اشر 
العورة» ویکره وضع يده في ا التحرم والركو ع والسجود» وتقديم 


۱۱۱ 


رجل» والقيام على رجل» والبصاق في جهة وجهه أو يمينه» وكذا خارج 
و ا 
عن ابن مسعود ومعاذ أخرجهما عبد الرزاق)» وخص الكراهة فيه إلى 
غير القبْلة بالصلاة السَبْكى ثم الأذْرَعي للتقييد بها في أكثر الأخبار؛ 
ويكره ضم الرجلين» وعد الآيء والحركة بلاعذر» قال الطبري: 
واستقبال جدار نجس» وخولف . 


۸ - مسألة 


و2 ع 


كه الفا ما اومتها اى مرقعا او معطا قا اقا 
أو حاقبأًء أو حازقا")ء مع سَعَة الوقت» وإن خاف فوت الجماعة» كما 
صرح به جماعة» فإن ضاق الوقت ولم يشتدٌ به الحال لزمه إمساكه» كما 
صرحخوا بة» وكذا لواف فوت الجمحة» كما أفتانا به شيا عبدالة 
با فضل» فإن اشتدٌ به الحال فرغ نفسه وإن خرح من صلاته وضاق 
الوقت» وقد بحث الأذرعي وغيره حرمته حينئذٍ لما فيه من الضرر 
الشديدء وعليه يحمل - كما قال ابن حجر الثاني - خبر أبي داود بسند 
صحیح : (لا لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر أن يصلي وهو حاقن»(“) . 
ومحل كراهة الصلاة مع مدافعة الحْدَث إذا قارن الإحرام» فلو دافعه 
(۱) زاد في «المهذب» وشرحه ٠٠١ :٤‏ : أو تلقاء وجهه. 
(۲) في «مصنفه» ۱: ٤٤١‏ . 
)۳( الحاقن : مدافع بوله» والحاقب : مدافع غائطه» والحازف : مدافعهماء وقیل : مدافع 
الريح . كما في حاشية ابن عابدين» في فصل مكروهات الصلاة ٤١١ :١‏ . 
)٤(‏ «سنن أبي داود» كتاب الطهارة - باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ )4١( ۷١ :١‏ 


ولفظه : «وهو حقن» والمعنى واحد. وفی إسناده رجل انفرد ابن حبان بتوثیقه» بل فی 
کون ابن حبان ذکره فی «الثقات» وقفة . 


11۲ 


فذهب لم بک ول صرح به ابن عبد السلام في «فتاويه». وهو ظاهر 
كلامهم» فان ظنٌ عودّه فاحتمل بعضهم الكراهةء ومن حَدَث له ذلك في 
الصلاةء فيحتمل ويحتمل» والظاهر أنه يجب القطع إن اشتدٌ الحال 
وخشي الضررة اويجت: الاسمرار إن ضاق وف :ال ص ا دة كما 
ییا وت ل فی ول شد ولا خوت ضرر فالأفضل استمراره 
فيها ما لم تشغله المدافعة» فإن شَحْلته فالاولىٰ أن يُحدث» كما تلخص 
من کلام الأذرعي وابن حجر الثاني وبعضصِ مختصري «الروضة» تلفيقا. 


11۳ 


سحود السهو» والتلاوة. والشكر 


۹ - مسألة 


ال ر م لواحت و كرون ل الك اول ورت 
الصبح» ووتر آخر رمضانًء والصلاة على النبي 4ة فيهماء وعلى آله في 
التشهد الأخيرء بان سلَّم ناسياً قبلهاء وبترك قعود التشهد» ويام القنوت 
للأخحرس› وبفعل ما يبطل الصلاة عمده دون سهوه n‏ ککلامِ قلیلٍ 
وزيادة ركوع أو سجود ونحوهماء إلا في صلاة الجنازة إذ لا سجود فیهاء 
وای ر ا و ر محلّه» ولا سجود لغيرهاء فإن 
مد طا خر ا حا( ر و جت بالا اوا 
ببادية بعيدة عن العلماءء قاله البغوي في «فتاویه» » وقر ره زکریاء لأنه زاد 


رکناً لم یعلم مشروعيته. 


0۰ - مسألة 


سھو المأموم ا الإمام» و 9 إمامه» فان سحد تبعه 
ووا فان لم یشعز به حت فرع منه زمه الإتيل به ولو بعد سلامهماء 
E‏ > فإن طال الفصل بعد سلامه لم يسجد وتحب 


1۱1٤ 


إعادة الصلاةء فان گانت س فظهراًء کذا أفتى به زکريا. 


فلو سجد الإمامٌ قبل أن يتم المأمومٌ تشهدهء فقيل : يبع وصځحه 
الاذرعي واله جحد وقیل : یتمه نم خان وعلی الاوك یتمه بعد 
سجوده» ثم هل يعيدٌ السجود قبل سلامه آم لا؟ قولانء رجح بعضهم 
الإإعادة» فان نوی بعد شروع الإمام في السجود مفارقته جاز» وسقط عنه 
وجوبه» کما أفتیٰ به ا عبدالله با مخرمة» قال : إلا فيما إذا و 
الإمام اشنا للسهو ف معه E.‏ ثم الإمام السهو فسجد له 
فیصیر عائداً إلى الصلاة ویلزم المأموم ا وإلا بَطْلّت صلاته کما 
ذکروه» قال زکریا: وقیاسه أنه لو قام المسبوق ليتمٌ ما بقي: يعو خو 
وهو منقول عن اللإسنوي» قال أبو مخرمة: وله وجة» لكن قضية ة كلامهم 
أن من تلف ليسجد لا يجوز أن يتابعه» لقطعه القدوة @ هذا 
وقيامةُ لالإتمام قد قطعها فلا يعود» إذ سلامُه معتَبر» وبه فتواي» وبذلك 
جزم صاحب «العبّاب». 


--١‏ فرع 
لو كان المشلم اسيا إفاما قحاد إلى التجرد بعك اقام المسبوف: 


قال بعضهم : ls o‏ عائدا إلى 
الصلاةء قال: وهو شبيةُ بما إذا ترك المأمومٌ التشهد الأول وقام ناسياً أه. 

وفيما قاله نظر» بل القياس أنه لا يجب لانقطاع القدوة بالسلام» 
وقد نصوا على أن اوم إذا سم ا ثم عاد وسجد: لا يجب على 
المأموم متابعته إن سلّم معه ناسيأء فيؤخذ الحكمُ في مسألة المسبوق من 
باب أولى أه من بعض «شروح الحاوي». 


110 


۲ - مسألة 

قام الإمام لخامسة لم جز ا موافقته وان کان ا بل 
ر ارف ال اقلت فإن تلظ بها حيتٌ شرعت فيها بطلت 
على الأوجه لزكرياء فإن فارقه حين نهض لم يسجد» أو بعد بلوغه حدٌ 
الراكع : سجد لسهوه» وفي الجنائز من «المجموع» أنه تجب مفارقته» 
والمعتمد ‏ کما قاله شیخنا - أن له انتظاره» وبه صرح في «المجموع» في 
باب سجود التلاوة فيمن سجد لسجدة إمامه في (ص) جاهلا أو مدا 
جوازهاء E‏ قال شیخنا: وهو مقتضی إطلاق ا 
اذ قعوده في خا وغايت أن الامام فعل شیا لا بطل سهوه . 


۴۳ - مسألة 

لو قنت الإمام فَهُوى المأمومٌ» فإن كان عامدا عالماً لم تبطل صلانّهء 
كما قرره شيخنا عبدالله بافضل في نظيره من التشهد الأول إذا قام 
SB NGS o‏ 
وغيره» لأنه ترك سنة وتقدم بركن» وذلك غير مبطلء وجزم الفقيه 
محمد بن أحمد با فضل بالبطلان بنفس الهوي أو القيام فيهماء وعليه 
ينطبق كلام كثير من شراح «المنهاج» و «الإرشاد» وغيرهم› والقذقت' 
الأولء فلو عاد لمتابعته» قال إمام الحرمين وغيره: بطلت صلاتهء ونقلوا 
عن العراقيين فيمن سب إِمامَه بركن أنه مخير بين العَود وعدمه» وأن العَود 
سنة» وقياسه هنا كذلك» ا في «التحقيق» و «المجموع» فيهما» 
وقد قال الإمام في مسألة تعمد سَبْقه بركنِ: إن العَود مبطلء فطرقهم 
فيهما وأحدة . 

فان هوی أو قام عنه اا أو جاه : فالذي ا النووي ونقله عن 


11١ 


النص وجوبُٰ العود للمتابعةء فإن لم د مع علمه بطلت صلاته» أو 
ناسياً أو جاهلا ولم يعلم إلا بعد وصول 0 إليه لم يعد ولم تبطلء 
لكن لا يعتدٌ بما أتىٰ به قبل لحوق الإمام له من قراءة أو سجود» ويجب 
عليه الإتيانٌ بالقراءة من أولها معه» والطمأنينة في السجود» فإن لم يفعل 
بطلتُ صلانَهُ إن كان عامداً إذا تبعه في الركن الذي يليهماء وإِن کان 
اها او تاشیا طلت ر که ان بركعة بعد سلامه في ترك التشهدء 
وبما بعد الاعتدال منها في القنوت فيسجد سجدتيه ثم يتشهد إن ذكر قبل 
طول الفَصل» وإن طال وجب إعادة الصلاة» هذا حاصل ما ذكره شيخنا 
الفقيه عبدالله بن عبسين» والشيخ زكرياء وغيرهما. 

فلو هوى ظاناً أن الإمام سجدى فقد ذكر الفقيه محمد با فضل أيضا 
في «شرح مختصر القواعد» له جازماً به في نظيرها في التشهد: أنه مخيّر 
س الود وعدمهء YT‏ لأنه غير ساو» وقصد الركن في محله» 
معتمداً علىٰ ظنّ محتمل» فلايبطل»ء بل هو أولىٰ من العمد» ولكن 
الظاهر أنة ل تخت ما تى به قبل لحوقه الإمام» کا فر وفرّق 
الاركشى: فى المسالة سيت أوجبوا الرجوع للمتابعة على الناسي دون 
العامد» بأن فل العامد مختد به وقد ا إلى واجب» اة ا 
فهو مخیّر بین واجبین ؛ وفرْق غیره بأنه بتعمده قصد قطع المتابعة» فكان 
كسَبقه بالرکوع» قالا: والناسي ونحوه: فعْلّه کالعْدَم» إِذ لا يعتدٌ به ولا بما 
أت به فيه» فعَوَده واجبٌ للمتابعة» وتركه مبطل مع التعمُدء لفحش 
المخالفة. انتهى . 

o 
الإمام موسی بن الزين في «فتاویه» عن نص «الأم» أن العود في كل‎ 
إنما و ولو کان شاهیا واعتمده» وقد عرفت کلام غیره»‎ 0 


11۷ 


فعلیٰ النذب بحسب ما أت ن ا ر و الإمام التشهد الأول 
ففعَلّه المأمومٌ عالماً بحرمته بطل صلاته» أو جاهلاً فلاء وكذا في 
القنوت إن لم يدرك الإمام في السجدة الأول وإلا فلاء بل يندب كما 
في «العّباب»» لعدم ظهور المخالفة» قال الشيخ زكريا: لكن لو جلس 
الإمام للإستراحة ثم قام في محل التشهد» فبقيٌ المأمومٌ فتشهد فالمتجه 
عدم البطلانء لأنه لم يُحدث جلوسأًء بل استدامٌ متابعته في تلك 
الجّلسة» ولو نوی مفارقته قبل طول القعود جاز» صرح به بعضهم . 
٠٤‏ - مسألة 

سجود السهو سجدتان بنيته في القلب. وكذا سجود تلاوتهاء فإن 
تلقَظ بها أو تَرَكّها بطلت كما أفتى به زكرياء فإن سجد للسهو واحدةء قال 
الفقيه الخرازي : رطلت صلاته أي : بسلامه و الأخحرى دا ال 
زكريا: وهو ما حكيّ عن ابن الرّفعة» ومقتضى نقل الرافعي فيمن هوى 
لسجود التلاوة ثم بدا له أن يرجِع : اَن له ذلك» وتعلیله بأنه مسنون فلم 
يجب تمامه» كالشروع فيه» وأن الاقتصار هنا على واحدة لا يبطل» وبه 
جزم القفال في «فتاویه» ۰ وقد يحمل هذا: على من بدا له ذلك بعد فعل 
الأولىٰ» والإبطال: على من قَصد عند الابتداء الاقتصار على سجدة. 
انتهىٰ» وينبغي للمأموم أن يسجد الثانية إلا أن يكون مسبوقا» صرح به 
في «العباب» . 

٥‏ _ مسألة 

لو جلس لا في محل الجلوس: کان جلس بعد الاعتدالء أو بعد 
سجوده في ركعةٍ ول٠‏ أو ثالثة من رباعية› فان طال O OTE‏ 
)١(‏ تقدم مثل هذا التعبير من المؤلف رحمه الله في المسألة ۸١‏ وتَقدّم أنها لخة قليلة غير - 


1۸ 


بجلوس التشهد.» وكان ادا عالماً: بطلت صلاته» أو ا أو 
جاهلا: فلا. ويتم صلاته ويسجد للسهوء أو: لم يطل جلوسه في كل 
ذلك. لكل تشهد أو أن ببعض التشهد: فحكمه كذلك في الجميعء 
وكذا من جلس بعد السجدة الأولى ظانا أنها الثانية فى كل ذلك. 


٠١٩‏ - مسألة 


و 


ت ٍ 
من شك هل سلم بعد تشهده أم لا؟ سلم ولم يسجد للسهوء لفوات 
اة دکره البغخوي في «فتاویه) وقرروه. 


۷ _- مسألة 
ل من فاد رد مها سد مراب ي اله لى 2 فاه 
ا ثم تذکر: اا أخرى» جزم به في «العباب» وغيره» 
ووجهه: أنه إن كان طال بعد السلام فصل: صحت الثانية مع جزمه في 
إحرامها بأنها فرضه؛ أو: لم يطل تمت الأولى بهاء لاتحاد نيتهماء 
وحیث تذکر قبل سلا الثانيةء أو بعده - ولم يطل فصل -: سجد للسهو. 


۸ - مسألة 


من سجد للتلاوة لقراءة عیره : لا یکون مقتديا به » فله أن يسلم 
قبله» وقضية : كلام بعضهم منع الاقتداء به» أي بالنيةء وصرح القاضي 
حسین» والبغوي بجوازه» ونقله عنهما متاخرون» وقرروه. 


= مرضيةء واللغة الفصيحة أن يقال: في ركعة أولى . 


۱۱۹ 


٠۹‏ - مسألة 


ا د لتلاوة ج كتا مر به البُقيني» وملك 
ا وسکران وییغاء ونائم وساو» ولا للمصلي على جنازة» 
ولا لخطیب خشيٰ طول الفصلٍ بالنزول ولم بُمکنه ف موضعه» وإلا 
فعٌل. 


١‏ - مسألة 


هل يشترط في السلام من سجدة التلاوة في غير الصلاة القعود؟ 
ظاهر إطلاقهم وتعبير بعضهم «بأنه یجلس بعدها ثم ا اشتراطه» 
حتیٰ لو قام بعدها وسلّم قائماً لا یکفيهء وعلىٰ هذا ينبغي بطلان سجوده 
كما لو فعل ذلك في الصلاة إن تعمد وعلم» ويٌحتمل عدم ا شتراظه وهو 
الظاهر» لأنه لم يت یتعین يتعيّن في الصلاة إلا بع للتشهدء لأنه يليه» مع أن 
القصد به الخروجٌ منها بما يشعر به» وهو خطاب الناس» ولذلك جاز في 
صلاة الجنازة في القيام» بل يجب فيه إذٌ لم يكن قبله قعود» وزد فيه 
الببحث. 

۱١١‏ - مسألة 


إدا سحد الإمام للتلاوة ولم يشعر المأموم حتی قام منه : وافقه» 
ولا يسجد» وکذا لو عَلِم به فهؤی» فرح الإمام وهو هاو للسجود لثقل 
حرکته › أو لعدم علمه بول هوه : يرجع معه ا القيام » ولا یتم 
ال و 


۲ _ مسألة 
الظاهرٌ أن سجود التلاوة لا ببطله إلا ما أبطلَ الصلاة: من فعل › أو 


1۲۰ 


وار أو نية قطع › ونحوه» حتیٰ لو جلس وسکت طویل ولم يلم 
لا بطل كالصلاة. فله اتا بالسلام» وكذا و - وان لم بات 
لأنه ذکرے اة سود السهو في ذلك کما استظهره الجلال الاق 
وه ت المزجدء والقماط» واد نارن وغيرهم . 


۳ - مسألة 

اط اتخات دة ال اة جمیع آیتها أو سماعُها» حتی 
لو فاته حرف منها لم يسجد» وصرح أصحابنا بأن آخرَ آيتها في النمل 
لإربٌ العرش العظيم 4 وفي حم «لايأمُونّ» وفي النحل 
«إيوّمرون. وقضية هذا الإطلاق أنه يُسجد لقراءة الآيات الأخيرة من 
هذه وان لم الآيات السابقة لهاء ولا شك أن ذکرَ السجود إنما هر 
ET‏ أخره الأصحابٌ إلى الأواخر لتمام الكلام المتعلق بهاء 
وللاحتياط مع قرب الفصل» وينبغي إناطة الحكم في الثلاث بالآيتين في 
کل منھاء ولم أره منقولاً فليبحث عنه. 


٤‏ - مسألة 
نقل الخوَارَرْميْ عن شيخه البغويّ أن لمن يُسنٌ له سجودٌ الشكر: أن 
با عنه رکعتین »› ونقله ف «المجموع» وأقره» وجمعهما ي 
مقتضياته : نزول المطر بعد جُذّبه» ثم يتجدّد بحدوث السيل» كما أفتىٰ به 
شيخناء ومنها: مَنْ يكره بطبعه الصدقةء ثم زالت كراهيتة منه» كما أفتى 
به أبو حميش» ويقاس بها سائر الطاعات. 


فصل في صلاة النفل 
٥‏ - مسألة 


في «العمدة» لابن النخوي و «عبّاب» المخد وغيرهما: أن من 
يصلي سن سنه الجمعة قبلّها ينوي سنتهاء قال الفقيه ابن عبسين : أي إن ظنْ 
حصولهاء فلو لم يصلُوها بل صلوا الظهر لتخلّف شرط من شروطها كمه 
عن سنة الظهر»ء كما يجوز بناءُ الظهر عليهاء ون شك في حصول 
الجمعة نوى سنة الوقت . انتھی : 


ونقل عن صاحب «البيان» في غير «البيان»: آنه ينوي سنة الظهرء 
وعن ابن عجيل : که القت ونقل يعضه آنه لا يلها فى غير المضر 
تمام العددء وأن في المصر قبله وجهين» والمراد بالمصر: ما يعلم 
عادة دة حضورُهم بلا تعب» فيما يظهرء والمعتمد ما سبق . 


٠١‏ - مسألة 


لو وَصل في الرواتب الأربع بتسليمة: صح» كما أفتى به النووي»› 
وتبعوه في «الروض» و «شرحه» وغیرهما» ومنعه بو شکیل» ونقله عن 
کثير» واختاره أبو مخرمة واختار جوا وصل الضحىٰ» وبه صرح 
القمولي» وقرره زکریاء ولا يجوز وصل التراويح» لشبهها بالفرائض› 
ومن أحرَم بالوتر ولم یذکر عددا ففيه احتمالات للاسنوي» قال زکريا: 
والظاهر الصحة. وأنه ا ا من واحدة» وثلاث» وسبع » وتسع »› 
وإحدى عشرة. 

أقول: وقياس مثله في وصل الضحى تخييره في الأشفاع إلى 


1۲۲ 


أكثرهاء ویدحل و التراريح والور بعل العشاءء وتاخ الوتر ال ا 
الليل لحن یریده أولى» لوا لو صلاه أولّه وق في جماعة . 


۷ _ مسألة 

غو ا و أ ا مشن ر كات 
التراويح واقتصر عليها أنه يكون موْدَياً لبعض تلك السنة» وهو الظاهرء 
فن ما فعلّه قد تم بسلامه منه» ولا سبيلّ إِلىْ إبطاله» لكن الظاهرٌ أنه 
کون أجره بقسط العدد إن ترك الإتمام لغير عذر» لأنها في معنى 
اة وا فاا دی مقتضىٰ المقصود منها إلا بجملتهاء ففعلَهُ هنا 
كمن دى بعض كفارة يمين ونحوهاء ومثلةُ منْ صلَنْ بعض الوتر ولم يات 
بالركعة» لكن لا يقال إنه أتىْ ببعض الوترء لأن الوتر هو الركعةء بل أتى 
بمقدمته أو شيء منهاء وإلى الله ترجع الأمور. 


٨۸‏ - مسألة 
من صل الوتر أكثرَ من ثلاث أجاب سراج الدين البلقيني بأن 
الظاهر من سياق الحديث أنه يقرأً: سبح » والكافرون» والإخلاص 
والمعوذتين في الثلاث الأخيرة إن فصّلها عما قبلها» وعن بعضهم - وأظنه 
محمد بن سعيد أبا شكيل - أنه يقرأها في الثلاث الاؤلء وَعَمَلنا و 
ع 


وأفتى البلقيني a‏ أن من و من رکعتین أو اكز و فی الوتر 
والضحى ونحوهما مما شل الزيادة على ذلك : له أن ا بینهما 
ما شاع ولا ينقطع له اا الأول ولکن e‏ اخسن: 


۲۳ 


۹ - مسألة 


أجاب الفقيه عبدالله أبومخرمة» والقاضي ابن عبسين کت 
ما فهماه من كلام النووي في غير «المجموع»: أنه يقرأ في سني المغرب 
والعشاء» وسنة الفجر: بين الجهر والإسرار» كما هو الأرجح الأصلي في 
صلاة الليل في غير الفرض. 

وذكرّ النووي في «المجموع» أن محل الخلاف في غير رواتب 
الخمس» أما في الرواتب فيسرُء قال زكريا: وبه فت عز الدين بن 
عبد السلام» وجزم به صاحب «الروض» وغيره» وكان الأولين لم يَمَغا 


على ذلك. 


٠١‏ _- مسألة 
دخل المسجد فسمعَ أول دخوله من قرأ آية السجدة: فالأقربٌ أن 
جك الها ول اقوت به التة؟ فيه نر فال السيكى وغيره. قال 
الفقيه عمر بن محمد با جَمّال الشبامي : وينبغي أن لا تفوت التحية» وكذا 
E SS E SE‏ 
راتيا 


١‏ - مسألة 


سن آن يفصل بين ركعتي الفجر وفرضه باضطجاع على يمينه » 
وأوجبه u‏ فإن لم يفعل فصل بكلام . 


. من غير الشافعية» وهذا مشهور عن ابن حزم‎ )١( 


۲4 


۲ _ مسألة 

مک ار ا ا ا و ا ل ا 
تخل رازه كا بجرز تيم أعيرة المكويتن إذا فاا على الفاتة 
وء وإِن کان وق أدائها قبل دخول, وقت الأول ء ویحتمل 3 لأن 
وقت الراتبة المتأرة وله فراع e‏ بالفعل» لا وقت ااا فف 
يقضي مالم خلا وقته» بل إذا فف المكتوبة دخل وق جواز 
قضائهاء قال الإمام أحمد بن عل : وهو القياس» وفي «عبّاب» 
المخد e‏ ا : في قضاء الوتر قبل العشاء المقضية: وجهانء 
ولم یرجح شيعا و ملش نا ماكر وجزم الجوجري في «شرح الإإرشاد» 
بالجواز في کل ذلك وما شأبهه. 


Yo 


باب صلاة الجماعة 


۳ - مسألة 
N E as E‏ 


2 ۶ر 


وأكل ا یکره ریحه» قال أصحابنا : ویکره جور المسجد ما بقی 
نة قال ا حبًان() یښ أصحابنا : إلا أن بأخذه دواءَ عة وأسند 


حدیغاً E‏ يدل له» وأقره الرركشي» ونقله غیره» ل فيه › 
E ۱۷٤‏ 
ومن صلی مكتوبة ثم أدرك من يُصَليها ولو واحدا سن له إعادتها 


)١(‏ هو الإمام المحدث المشهور صاحبٌ «الصحيح » المشهور وغيره» وكلامه هذا في 
«صحیحه) ۲: EA ۲٣۵١‏ والحديث عن المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه قال : 
اکت رما ثم تيت مصلّى النبي ية فوجدتة قد سني بركعة» فلما قمت أقضي وجد 
ريح الثوم» «من أكل من البقلة فلا ربن مسجدنا حتی يذهب ریحها». قال 
المغيرة: فلما ق الصلاة أتيته فقلت: يا رسول الله إن لي عذراً فناولني يدك» 
فناولنی» فوجدتَهُ والله سهلاء فأدخلتها في كمي الى صدري» فوجده معصوباًء فقال: 
«إن لك عذراً» . وإسناده صحيح» وهو في سنن ات داود: كتاب الأطعمة - باب في 
أل الثوم )۳۸۲١( ۱۷۲ :٤‏ وفي إسناده أبو هلال الراسبي وفيه كلام» لكنه يتقوؤى 
بإسناد ابن حبان . 


۲٢ 


غ مو ف درا الا مه ورا الى الاذلى 
منفردا أو في جماعة» وله أن يكون إمام المعادةء ولا عبرة بما يتخیل من 
أن الثانية نفل فتكون صلاة فرض,ٍ خلف متنفل وإِن کان قیاسا فقد 
ا أن معاذاً كان يصلّي مع النبي بي ثم يذهب إلى 
قومه فيؤمُهم . قال الإسنوي : والقياس أن ما تسن فيه الجماعة من النفل 
کالفرض . 

O‏ ا عليه في صلاة الكسوف. 

ال40 ركذا ,اة إن فرض تعدّدها أي لعسر اجتماع» أو ا 
دخول قرية أخرى» أو كمال ف صد قبلها الظهرء ونحوهء قال: 
وُشعر كلاه بانها نُس إذا حضر من لم يصل في الأول قال 
بعضهم : : وفیه نظر» ويکفي احتلاف إماميهماء أو استناد صلاة أحدهم 
إلى غر له الإعادةء لنقص,ٍ حصل في الأولى » کان صلاها بوضوء 
مختلف فيه ثم أعادها بما اتفق عليه ويختص ذلك بصلاة مجزئة عن 


ت 


القضاءء لا کمقيم تيمم › وبمن تسن له الجماعة فيما قد صلىء کما 
ذکروه» قاله زکریا قال الأذْرَعي ثم الرَركشي : وأشار الإمامُ إل أنها 
لا تعاد إلا مرة» قال : وکلام الأئمة يرشد إليهء للا يلزم شراق الوقت 
بذلك» ولم ينقل عن السلف. واعتمده زكرياء وصاحب «العباب» 
وار ا شريف وقال: إنه ظاهر عبارة الشافعي في «المختصر». 

قال ابن قاضي شهبة في «شرح المنهاج»: والتقييد بمرة ٠‏ 


)١(‏ أي: صحيح البخاري» والحديث فيه في كتاب الأذان - باب إذا طول الإمام وكان 
للرجل حاجة ۲: ۱۹۲ )۷٠١(‏ وما بعده. 

(۲) الظاهر أن الكلام رجع إلى الإسنوي . 

)۳( آي : د3 


۷ 


بمعتمد فإنه لم يقيّد به أحدٌ من المتقدمينء ولم بَقّل به من المتأخرين 
إلا الأذرعي» فالمعتمدٌ عدم التقييد بمرةٍ أو مرات» واستشكل الناشري 
في «إيضاحه» إعادة التراويح لتعيْن عددهاء والظاهر أنها كغيرهاء فإن 
عدده معلوم . 

ثم من أعاد المكتوبة ففرضه الأولىء على الجديدء وفي القديمء 
خت الله ا شاء» وعلى الأول: ينوي ى الفريضة على المذهب. 
قال السَبْكىٌ : أي : الصلاة المفروضة في الأصل» والعلامة الرازي: أ 
ا اماف فإذا صلاها فبان فساد الأول : قال LL‏ 
«فتاویه» : یجزیه ما صلی » وأقرّه السيوطي في «الأشباه والنظائر»». قال 
زكريا في «شرح البهجة»: ولعله ا على أن إحداهما الفرض لا الول 
بعينهاء وإلا فقد نقل ازى أن النوويّ نقل في «رؤوس المسائل» عن 
القاضي أبي الطيب - وأقرّه - وجوبّ الإعادةء وكذا جزم به المُرَجد في 
«العبّاب» . 


٥‏ - مسألة 
ظهيرة: الظاهر عدم انعقاد الأخيرة من غير حاجة» وكذا أفتى به - فيما 
وجدته - شيخ مشايخنا الفقية الجليل محمد بن أبي بكر باعبادء وفي 
الحديث ي Yo‏ ا في يوم»(' . قال الفقيه عبد الله EET‏ 
وهو مفروص ي صلاة فيها» کتشكك في صحتھهاء أو أدائها 
(۱) ینظر؟ وروی أبو داود: کتاب الصلاة ‏ باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد 
۱ ۹ (۷۹4) عن ابن عمر مرفوعا: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» . 


۲۸ 


أقول: وذكر الغزالى في «الأربعين؛ أصلذ فيما إذا لم ُحضر القلب 
في شيءِ منها : أن إعادتّها غير محبوبة» لكن يصلي نوافلَ يتكلّف فيها 
الحضورَ بما فاته منه في الفرض. لأن النوافل جوابر الفرائض» قال 
أو فة 4 ولا يعد أن خد ورك الجاع في الأرلى سيا الجواز 
تكريرهاء توسيعاً لتدارك الفضائلء فإن فوتها نقص» ففي الحديث 
الصحيح“: أنها تفضل صلاة الفرد بخمس -أوسبع - وعشرين درجة» 
وتكرارٌ الصلاة ليَدَارَكّ الكمالٌ معهودٌ في الشرع في مسائل كثيرة» وإلى 
هذا أشار ابن ظهيرة بقوله: من غير حاجة» وعلىٰ هذا يحمل مانقل عن 
و و کا 


۱۷١‏ - مسألة 

لا يصح اقنداؤه بمن يعتقدٌ عدم صحة صلاته أو بطلانها بعد بترلٍ 
واجب: كالطهارة عن الخدّث» والخبّث» وإِن اعتقد الإمام صحتها : 
کمن مس فرجّه معتقداً أنه لا ينقض» أو تلخ روث“ ما يۇ کل لحمه 
معتقداً طهارتهء أو ترك سا الفاتحةء أو الاعتدالء أو الطمأنينةء أو 
التشهد معتقدا لزومهاء فقجبُ مفارقته بالنية إذا ركع في تك 
البسملةء لأنه وقت اليأسِ ها قرات مها وهو القيام » وبالسلام 
ف اید وبملابسة ما بعد الاعتدال»ء أو الركن الذي ترك طمأنینته » 

وعذاطل فوات الشرط فيما سبق . 


(۱) الحديث في الصحيحين وغيرهماء عن ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم . 
(۲۳) في الأصل: بلوث»ء وهو تحريف» وهذا - طهارة روث ما أكل لحمه - منسوب إلى 
الإمام مالك . 


۹ 


ولا يضر اعتقاده الفرض نفلاء تبعاً لإمامه فى المذهب إذا أتى به 
کنية الوضوءء والبسملةء ونحوهما» وکذا لو زاد فعا يعتقد جوازه أو 
وجوبّه» كأن سجد لقراءة (ص) كما صرحوا به. 


ومثلهُ س سبق ببعض الفاتحة في ثانية ة الإمام فرکع الإمام - وهو 
يعتقد وجوت إتمامها - فرکع مع سھوا وأتم معه على أن يأتيٰ بركعة عن 
هذه لأنه ترك ما یعتقده واجباء وهو بقية الفاتحة» فلما ل الإمام قام 
ليأتيّ ببقية صلاته فاقتدى به شخص يَرَى سقوط بقيتها بركوع الإمام» فإذا 
بلغ الركعة التي تداركها فالظاهر أنه لايقوم معهء لاعتقاده أنها زائدة. 
كما ذكروا فيمن سها بخامسة: أن المسبوق لا يتابعه» بل إن شاء فارقه» 
وإن شاء انتظره» ولا تبطّل صلانَةُ بانتظارهء لأن غايته في هذه الزيادة أن 
يكونٌ كالساهي» أو جاهل الحكم. 

وقد صرح بهذا البلّقيني في «تدريبه» حي قال: لا يصح اقتداؤه 
بمّن يَعلم بطلان صلاته إلا من جهة اختلاف العلماء على النص 
المعتمد. وإطلاقةُ محمول على هذا التفصيل. وكذا ذكر زكريا في 
«الأسنى» نحوه فيمن يعتقدٌ مذهبٌ المخالف . 

ومن هذا ما ذكرّه في أصل «الروضة» قَبيل الجمعة في مسافرين نویا 
إقامة أربعة أيام بموضع» أحدهما ا يعتقدٌ القصر فأخرَم قاصراً 
فاقتدی به الشافعي» قال : لا یکره ه٠‏ وتصح» فإذا سم قام المأموم وأتم» 
قال زکریا: ولکن صورها صاحب «الاستقصاء» ا للشيخ أف حامد 
وغيره: بمأموم لم يعلم نية الإمام القصرَء وإلا فظاهرٌ المذهب بطلانها 
غ 

أقول: وقد يعتذّر عن الأول بأن نية القصر ليست شرطاً لصحة 


۱۳۰ 


الصلاة في الأصلء فإذا تى بها من يعتقدٌ جوارها على مذهب عالم» 
مع إتيانه بالنية الكافية لأصل الصحة» فكأنه لم يأت بها بالنسبة إلى 
المأموم» كما ذكرناه في زيادة الأفعال الجائزة عند بعضهم . 

ومن ذلك: ما ذكروا أن الإمام لو أطال الاعتدال وهو يعتقد جوارّه» 
والمأمومٌ يمنعه: أنه يسجد» ثم ينتظره فيه إن شاء» ذكره القاضي وغيره» 
قال زکریا: وکلام القفال يقتضي أنه بی معه ویحتمل تطويلّه للمتابعة» 
قال زکریا: والمختار جوا الأمرين» وبه أفتيت في نظيره من الجلوس بين 
السجدتين» وهي مثلهاء وقد أفتى البغخوي اله سل وا ظره ا 
اني 

رى قوله اختيار النووي جوارً تیل الاعتدال بذکر» وترجیحه 
في بعض كتبه أن الجلوس طويل» E‏ 


۷ - مسألة 


العلم بانتقالات ت الإمام شط في الحماعة ولو بمبلء أو هداية ة أصم 
أعمی » أو في ظلمة» واشترط الجُويني كونهما من ثقة» وقررء وفیه نظر. 


۸ - مسألة 
يسن لاإمام نية الإمامة ولا تجبء فإن لم ينو فاتته الفضيلة» ويجوز 
أن ينوي مع ا فاا صرح به الجويني » فان نوی في 
أثنائها حسبتْ له الفضيلة من حينثزٍ لا ما مضى» قاله البغوي» ولا يضر 
تکرر ذلك فیهاء کما ذکره ابن حجر» ولا ریب فيه . 
وأفتىٰ القفالُ فيمن أحرم خلمّه مأمومون ولم يَعلمّ بهم اعتمادا على 


۱۳۹ 


2 الله کک بنيل الثواب» لأنه سب جماعتهم» وبه جزم المرَجد. 
ت الإمام الإمامة في الجمعةء إلا أن لايكون من أهل 

ا ونو غيرها؛ والشك في نية الجماعة فيها من الإمام الام 
مبطل إن طالء وإن لم تكن متابعةء لأنها شرط فيهاء ومن تين تركَه 

بعد أن س لم يضره» ذكره ابن [قاضي] ت في «المعلمات». قال 
الیکري: وهو الظاهر» وينبخي تقييده بغير الجمعةء وفي الحديث: «من 
أن في فضاءٍ خالياً وأقام وصلَنْ: صلَتُ معه الملائكة»“ قال 
3 : فعليه : ينبغي له ية الجماعة تصديقاً به لينالّها» حت لوحَلّفَ 

نه صلی جماعة بمَصده لم ا 

أقول: ونمل الاسيوطي عدم حنثه عن السبكي» وأفتىٰ به بعضهم 
فيمن حَلّف أنه دحل الجنةء أوجلس فيهاء بقضد روضة المدينةء أو 
مجلس الذكر في الجَمْم. 


۹ - مسألة 


تصح ج ولا تکره خلف حصي ومجبوب ۰ وأب بأاینه» ومسافر ويدوی 
بغيرهماء وتکره خلف فاسق» واقلف( وموسوس» ومن لا عرف له أب 
نص عليه» وكذا تدم مَنْ يکرهه أكثرهم لأمر يدم ا لا الاقتداء به . 


)١(‏ ينظر هذا اللفظء وقد روئ لمان الفارسي مرفوعاً: «إذا كان الرجل بأرضٍ ف 
فحانت الصلاة فلیتوضاء فإن لم يج ماءٌ فليتيمُم» فإن أقام صلى معه ملّكاهء وإن 
ادن وأقام ك خافن من جنود الله ما لا یری طرفاه» رواه عبد الرزاق في «المصنف» 
١‏ ١ه‏ عن ابن التيمي» عن أبيه» عن أبي عثمان النهري» عن سلمان» 

بن التيمي : هو المعتمر بن سليمان التيمي» وهذا إسناد رجاله ثقات . وروی قبله 
موقوفة على بعض الصحابة والتابعين عديدة «والقي بالكسر قفر الأرض» . 
(۳) من لم يختتن» لاحتمال بقاء أثر النجاسة تت الفلنة: 


۱۳۲ 


٠‏ _- مسألة 
من صلی مع مجهول في جهرية فأسرٌ: لزمه البحث عن قراءته» نقله 
الإمام عن أئمتناء فان ل وقال: نسيت الجهر وصدقه لم تلزمه الإعادة 
وتستحب» کمن صلی خلف من له حالتا عقل » وجنون» وجهله» فن لم 
بعلم في الأولىٰ بقراءته لزمته الإعادة نص عليه الشافعي» إذ الظاهر أنه 
لو کان قارئاً لجهر» بخلاف إسراره في سرية لا لزم البحت عنه. 


١‏ - مسألة 


فا بعلب كلها جما ر وور ول عن الُوي اش وه و ل 
کا ذکره زكري وغیره - أ ARE‏ والإمام في التشهد الأخير: 
سن لهم أن روا ليصلوا جماعة . 


۲ _- مسألة 
من أدرك الإمام ذ في ای أو التشهد الأخير س له انتظاره ؛ اظ 
الإخلاص وعدم المبالغة» واستئنی من . . يعتاد الطءَ في الإحرام؛ 


لا يعتقد إدراك الركعة اا إذا خيف خروج القت وتخت 
صاحبٰ «تحفة المتعبد» آنه إذا أحس بعامي قبل رکوعه: أن ینتظره 
قائماًء لأن شرط إدراك الركوع الإحرام قائما ETAT‏ وربما جهل 
ذلك والدين الح قال ابن العماد: وكذا انتظار بطيءٍ القراءة وی 
کر ارک معه» وتأخير تأمينه للفاتحة» ليذركه من يحرم م فيم معه» 


(۱) سیسمیه رقم ۲۹۰ وبعد رقم ٤٩۷‏ : ابن خلیل . 


۳ 


قال : وفي «جامع الترمذي» أثر: أن من أدرك الامام ا فأحرم وسجد 
معه يحتسبٌ أن لا رفع رأسّه إلا وقد غفر له(" فینبغي استحباب انتظاره 
إن صح ذلك. 


۴۳ - مسألة 

إذا فرع الإمامٌ من التشهد الأول وقام» فبقي المأموم لإتمامه: لم 
ر کما أجاب به شرف الدين المناوي» وکذا لاه الشريفُ علي 
الري رفل ل هرم اه ا ن 0 فلم 
يدرك معه الفاتحة جّری علىٰ ترتیب نفب مالم يُسْبَقْ بأكثرّ من لائ 
أركانٍ طويلةء ونقله أيضا عن الشمسين: الجوجرىٌ» والبامي» کک 
العبادي المصريّين» ثم ّل عن بعض فقهاء مضو أنه امسوئ فة 
غل اة القراءة» وعن الشيخ زكريا واب بن بي شريف أنه غير معذورء 
فلا يدرك الركعة إلا بإدراك الركوع مع الإمام بعد الفاتحة» انتهى . 

أقول: وقول الآخرين هو الظاهرء أي : لأنه اشتغل بالسنة عن فرض 
المتابعة» وهو نظيرٌ الاشتغال بدعاء الاستفتاح والتعوذ وإن كان الإمام أتى 
بهما» وسل عنها شيخنا الفقيه عبدالله با فضل فقال: إذا قام الإمام يقوم 
المأموم معه ويترك باقي التشهد» وأطلَقَ» ولعله حيث لا يظنْ إدراك 
الفاتحة معه. 

فعلى ما قالاه: إن إن لم يدرك ا مخ فاته اة رافق في 
الاعتدال» فإن فاته بطلت إن کان عامداً عالماًء كالمسبوق إذا اشتغل 
بالفاتحة حتى فاته الركوع» هذا هو الظاهر» صرح به زكريا. 


(۱) ینظر؟ . 


۱۳٤ 


ويتفرً ع على الرأييْن الأخحيرين أنه إن لم يتبعه حتى سبقه بركنين 
بطلتٰ صلاته» إن کان عامداً عالماًء وقال ابن حجر الثانى : القياس أنه 
إذا ركع الإمام يأتي من بقية الفاتحة رار ا فو ا فقط› 
کمسبوق اتی بافتتاح,ٍ فرکع الإمام» ٿم يأتي فیما بقي مثله› وهو موافقٌ 
MISE‏ 
عليه لزوم الإتيان بما فوته من الفاتحة بتخلفه. 

أقول: والظاهر أنه یکون کموافق تخلف عن الإمام بركن بغير عذر» 
فان فاته ركان بان لم يقم حتی رفع الإمام من الركوع بطلت» وإلا 
فيقراً افانج وها عل درت هال سه کین ويدرك الركعة 
بذلك . 


- مسألة 


ينبغي للمأموم أن يتابع الإمام في الأفعال» أن باحر ابتداءُ فعله عن 
ابتدائه» ويتقدم على فراغه منه» فإِن تأخر عنه کین بان فرغ منھما 
as EE‏ أو سبقه بهما كذلك : بطلت صلاته› فإن کان 
ساهياً أو جاهلا لم تبطل» ولكن لا يعد بتلك الركعةء فإذا سلّم تداركهاء 
فإن لم يفعلْ لسهو أو جهل حتى طال الفصل: بطلت صلاته ويعيدها. 

قال في «الأنوار : وإذا علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة أو سورة 
قصيرة لزمه أن يقر أ الفاتحة مع قراءته» اليف یرکع مع الامام» كما 
علم ترجیخه» و القراءة إلا أن يشتغلّ قبلّها بتعوذ أو افتتاح فياتي منها 
ر ثم یرکع معه إن أدرکهء وإلا فلا يرکع › واف فيما هو فيه › 
ویتدارك بعد سلامه زک كما جزم به في «التحقیق»» وصح به 1 
الخغزالي وغيرهما بناءً عليه» وفيه وجه: أنه معذور يسعى خلفه» 


o 


کالموافق» وهو ظاهرُ إطلاق «الإرشاد» واختیار جماعة» وسواءُ ظنْ حين 
اشا خر القانحة أ درا أم لاء ولا عبرة بالظن البين خو کا 
قاله زكرياء نعم قال الفارقي : إن محل القول, لاان بعر اا ا 
الفاتحة: أن أذراكة راكغا أو مسدلا قال ولا فیتابعه في الرکوع» 
قال الأذرعي : لکن نص في «الأم» على أنه يشارف إن لم يظنْ إدراك 
الركوع» وهو يخالفه. 

أقول: وذلك صحيح» ويكون ذلك عذرا للمفارقةء فإن لم غارق 
تابع وفاتته الركعة» كما هو مقتضى سياق المسألة» ومثلّه إذا لم يشتغل 
بشي ۽ غير الفاتحة» وركع الإإمام وهو فيهاء وتخلًف عنه حت قام » فتجبُ 
موافقته في الاعتدال» وظاهرُ e‏ أنه يأثم ا فان هوی للسجود 
وهو قائم بنية استدامة قيامه بطلت» ويظهر الله دة المفارقة والبناء على 
ترت فة اقل هوي الإمام» وكذا ذكر أبو شكيل شارح «الوسيط» أن 
كلام المعتبرين مخالفٌ لكلام الفارقي» كما بظهر عند التفريع » ومقتضى 
كلامه كما قال الريمي رک E‏ د کا کر کل ال 

ومن ات عن الإمام بغير عذر - کوسواسٍِ لولاه لأدرك الفاتحة - 
حت اعتدل وهو فيهاء وعَلم أنه لا يتَمُها حت يَسجدَ: ينبغي أن يفارقه 
لثلا تبطلَ صلاته» کما سيأتي في. شبههاء لأنه في هذه إن ركع قبل 
إتمامها طات لأنها و وان سجد 0 بَطْلّت» لتخلفه برکین 
بلا عذر» قال الغزالى فى «الإحياء»: لا يشتغل المسبوق بشىءٍ غير 
الفاتحةء» فإذا ركع الإمام ٤‏ فن ظنّ E e‏ 
وإلا ركع معه» وقال الرؤياني في «الحلية» كذلك فيمن اشتغل قبلها 
بشيء» ولم يذكر من لم يشتغل» و الزيمي في «التفقيه»: والظاهر أن 
الیک دحا ا سر لکن كل شا كلم عل ى من العا ف 


۱۳۹ 


مقتضاهما أنه غير المشتغل» حیث أتیٰ بما قالاه من المتابعة في الركوع 
والاعتدال يتم رکعته» وأن انتغل إن تمت فاتجته قبل السجود كذلك» 
وإلا وافقه وفاتته . 


والمسبوق: مَنْ لم يدرك مع الإمام من القيام قدرا س لا 
أقول: بهيئة اعتدال القراءة» ف ذکروا أن من شغعْله ثقل قراءته بسبب 
موافٌء فلو شك هل أدرك ذلك أم ا 
مسبوقٌ» وکذا أفتی به زکریا وآ ثم مال إلى أنه يتم فاتحته» ثم إن 
أدرك الركوع أدرکهاء وإلا فاتته ووافقه فیما هو فيه . 

ومن أحرَمٌ مع راكع ركع» ويدرك الركعة إن اطمأنُ معه» وإن 
أخذثٹ الإمام أو فارقه بعد ولو في رکوعه» ذکره البغوي وغیره. ومن 
اعتدل قبل طمأنينة الركوع سهواً فأحرم معه عالمْ بحاله: لم کک أ 
جاهلٌ به صحبُ» ويقرأء فإِنْ ترك القراءة عمداً وركع مع الإمام بطلت 
تنعل مال تي اتاد کمن سم طا نه لم تش شم قر انه قد 
هك وإ ترکها ا ورکع معه: حسبت لە لأن القراءة 
عليه» لأن ا في حکم دوا مارک بخلاف من أحرم مع قا 
بخامسة جهلاء ولم معه» لانت له إذ E‏ 
للامام» وإن راغا مه حيبت له 

ولو تعمد المأمومٌ ترك القراءة حتى ركع الإمام» قال القاضي حسين : 
فالمذهبٌ أنه ينفردٌء أي : يفارقه بالنيةء قال زكريا: والأوجَهُ أنه يقرأء فإِذا 
آدرکه ص الاعتدالء وإلا فارقه بالنية› و الريْمي عن الطبري نحوه» 

و الامام فتذکر المأموم أ 8 يقراها َو شك فيه: قرأها وهو 
ماف تدر ويمضي على تر تيبه إلى ثلاثة أركانٍ طويلةء فلو ذکر 


۳۷ 


أۇشك - وقد ركع معه - لم يعد إليهاء بل يابعه ويَدَارك ركعة إذا سلّمء 
فلو تذكر في رکعته الثانية آنه قد کان قرآها حسبت له» بخلاف المنفرد 
والإمام » فإنها قبطل صلاتهما بها غلا مع الك عمدا. 


قال اا ومثله لو هوی الإمام للسجود د فشك : هل رکع معه؟ 
فإنة برك ودرك ون شك في ذلك او یدک وهو ساد مه لم يعد بل 
يتدارك وک ا 

وضابطه : من شك في شيءِ مع بقائه في محلّه: ا أو فيما 
بعده : لم يعد إليه. 

ولو ترك فاتحته حين يقرؤها الإمام منتظراً بها سحتته فركع الإمام 
بعدها» فبحث الزرکشی سقوط القراءة عنه» قال زكريا: والقياس فيه أنه 
كالناسي» فيأتي بها ويمضي على ترتيبه» إلى أربعة أركانٍ كما سبق» 
ووافقه موسی بن الزين, 

و قلنا: تارك کا بعد سلام ا آتی بها بفاتحتها 
وما بعدهاء ویتشهد ویسلّم» إلا إذا كانت المتابعة المُخلَةَ في الأخيرة بعد 
الفاتحة» فيأتي بما تركه بالمتابعة وما بعده» کأن يسجد في الأخيرة 
الإمام قبل أن بک هو ساهياًء فإذا سلَّم الإمامٌ يموم ويركم» ولا فاتحة 
عليه» لأنه قد أتى بها في ا 

فلو رکع الموافق معه ظاناً أنه مسبوق بعد قراءة بعضهاء > فھل یتم 
باقيها وما بعدهاء أم يُعيدُها من أولها لبعد البناء على ما مضى بما تخْلَّلها 

ار وما بعده؟ فيه نظرء والظاهر الأول لأنه مأمورُ به للمتابعة» 
وأوله سهو محتَمّل» كذا تقح صل المسألة المَحلَّيٌ في باب سجود السهو 
من «شرح المنهاج». 


۱۳۴۸ 


٥‏ - مسألة 


المسائل التي قلنا فيها: يمضي على ترتیب نفسه حيت تخلّف 
برکنین ا إدا قام من سجوده» فأدرك ا اکا ركع معه» أو فاا 
ق فان ركع وغو في فاتحته ركع معه ويترك البقيةء وهو کالمسبوق› 
على ا صرح به صاحب «الإإرشاد» E‏ غیره . 

ومثله : من تخلّف عن إمامه لما قام من التشهد الأول ذاهاا ولم يذر 
حی ركع الإمام للثانية()» فإنه يوافقه وفحت له ر على ما أفتى 
به موسی بن الزين وزکریا والمرّجد» لکن أفقی ا آبي شريف 
زالجوخری في ماموم ا تكبير الإمام بعد سجوده في رياعية › فظتُّها 
الأخحيرةء فتشهد - وهي ا - فكبر الإمام و الرابعة ففطن المأموم 
فقام وهو راكع : آنه 2 ویسعی خلفّه» كمن سها عن القراءة وهو قائم 
حتی ركع › وهما احتمالان فيهما› قال الشريف السخهردق' وما جاب 
هو لاء أرجح» لژن التخل عن القيام مع القراءة لا یزیدڈ على الذغرل 
عنها فقط» أقول : وهو حى قال الإمام أبو بكر بن موسى بن الزين: 
وا أبي مثلُهاء وصدق . 


۱۸٩‏ - مسألة 


لأنه لا یخفی ل TS‏ ينو» a‏ في e‏ 
وكذا لو نوی قطعَها في أثنائها مع استدامة صورتها: EN‏ 
واو 


(۱) کذا» وظاهر من قوله: «قام من التشهد الأول» أن الصواب: للثالثة. 


1۳۹ 


۷ - مسألة 

شرط صحة الجماعة أن يتصلَ المأموم بالإمام في الموقف» على 
ما فصلوه في المسجد وغيره» ومِنْ شرطه في غیره: أن لا يزيد ما بينهما 
اوس ا ی ا ا وأن لا يرتفع أحذهما 
على الارن لا يحاذي قدمه رأسّه - على إشكال فيها EE‏ 
بينهما مأمومٌ يُحاذيهما كذلك» وأن يكونا في فضاءٍء أوبناءِ واحد» أو 
بناءَْن» بینهما نافد يقوم الإمام فيه أو ماموم معه أو حذاءه بحيث يراه مَنْ 
في البناء الثاني» مع إمكان المرور إليه ولو بانعطاف من جهته» لا من 
جهة أخرى» كما اقتضاه كلام السبّكي . 

قال زکریا: وهو ظاهر» ونص عليه الشافعي في صحة صلاة مَنْ على 
جبل أبي قيس بإمام المسجد» ومعلومٌ أن المرور لايمكنُ فيه إلا 
بانعطاف» وله نص آخرٌ فيه المنع» وهو محمول على ما إذا عدت مسافته 
آکثر من ثلاث مثو أو لا يمر منه إلا بانعطاف لا من جهتهء أو حال فيه 
6 يمع الرؤيةًء وكذا كلام الزركشي بالنع محمول على ما مَنَعَ الرؤية 
وحيتٌ كان من وَقَّفَ حذاءَ المنفذ غير الإمام» وكذا المتوسط في الفضاء 
حيتٌ يكو بين من حَلْفُه وبين الإمام حائلٌ أو فوقَ ثلاث مئة ذراع» أو 
متوسّطٌ بين مرتفعٍِ وأسفلَء واحتمل فهو مع مَنْ له يشبه الإمام 
فلا يحرمون قبله ولا يتقدّمون عليه» لكن لوزال هذا المأموم وهم في 
الضلاة لم بضر ويتموها مع لاله يخر فى الذوام مالا يف فى 
الابتداء» ذكره البخوي في «فتاويه». 

وذكر فيها: أنه لو كان بينهما باب مفتوح فردّه الريح أنه يفتحه حال 
إن أمكن» وإلا فيفارقه» ويجوز أن يقال نمطم القدوة حكماًء كما لو 
أحدث الامام . 


4۰ 


قال زکریا: ویفرق بینهما وبين ما کر آنفاً بان هذه فيمن لم يَعْلّم 
انتقالات الإمام بعد رد الباب. 


أقول: وهذا هو الظاهرء وبأنه مقصر بعدم إحكامه مفتوحاء لى 
بھا ما لو کان یعلم انتقالاته بمبلغ فذهب» فقد نصوا على أنه يفارقه» 
وعلتهُ فوات علم المراد بالجماعة وهو المتابعة» وجزم القاضي 
أبو حميش في «فتاويه» بأن المقصود د في المسألتين بقاءُ صلاته عاس 
الصحةء لم إن حَصل اتصالّ في الحال بإحرام من توسط بينهماء رح 


الحائل : تمت القدوة» وللا ائقطعت وإن لم ب ينو المفارقةء فإن تأابعه بعد 
بطلت» قال : وهذا مقتضی کلام لأت ل عليه سياق 2 
البغخوي . 

٨۸‏ -_مسألة 


لو قارن الإمام في الأفعال أو السلام لم تبطل وکره وفاتته الفضيلةء 
قال الرزكشى: ويجري ذلك في سائر المكروهات› وا أن کل 
مکروه في الجماعة من مخالفة مأمورٍ به في المتابعة والموافي کالانفراد 
عنهم يفوت فضلَها فضلّهاء إذ المكروه لاوات هوات كانت صلا جما 
وهل المراد: آنه يفوت فضلها فما خالف فيه » أويَفوت في كلها بفوات 
البعض؟ لم يتعْرضوا له» ويْشبه أن لا يفوت بفواتها في رکنِ› إذ لم يروا 
بالسبق به إفسادا لعدم الفحش . انتهى بمعناه. 

والظاهر: الاحتمالٌ الأول» وهو حصول فضلها في غير ما خالف 
فيه» لأنه فَعّل ماأَمرَ به فيه فهو محسن» و «ماعَلّى المُحْسنينَ من 
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سبیل » ولا يَظْلمٌ الله مثقال دَرَوّء كيف والأصح أن الجماعَة تَبعّض؟ 
فمن المكروهات المفوتة على ذلك: كون أحدهما مرتفعاً على الآخر 
بلاعذر» لا معه» كإرادة الإمام التعليمّء أو المأموم التبليغ» فهو حينئز 
مندوب . 

وت بعضهم تفضيلَ الصف الثاني على الأول وفيه ارتفاع» 
ووجهه و ومن ذلك : : عدم التراص فی الصف» وحكمه إذا كان 
نت يسع الخلل واقفاً کالمنفرد عنه وسيأتي » وإلا فهو وعدم التساوي 
ماران وة أن بعرت ها أف الفضاة وان قرك: 

ا ف ا منفرداً عن الإمام أو الصف إن وَجّد سَعَةَ 
وبفوات الفضيلة به صرح ازى في «الخادم». وابن العماد.ء والجلال 
المَحلّي ؛ فإن لم يجڏ سَعَة فليْخُرمْ خلفه» ثم يجر إليه واحدا فلو کان 
مع الإمام 2 ولا سعة لم يجرٌ أحدّهماء لأنه يدع الآخر وحده» نعم إن 
کان عنده عة ينبغي أن برها إليه ف أو ينحرف إلى الإمام ليقوم 
معه» قاله زکریاء وکذا لو وسح ما بين الإمام أو بين الصفوف صف آخرُ 
وحضرَ اف تقدموا» أو صفوا فيه . 

ومن المكروه: وقوفُ الواجد عن يسار الإمام» أو الجماعة أحد 
جانبیه» حیث یمکن امه وتخلفهم معتدلين» وكذا وقوفة معهم 
بلا تقدٌم ٩‏ فان لم يسع لوقوف الجماعة خلفه فلا بس ,ٍ به ویکون 
i‏ أو نحوه» فعّله ابن مسعوٍ رضي الله عنه» وأفتی به ق فقهائنا 
فإن أمكنه التقدّمٌ يسيرا فعل. 

ومنه : رفع الصوت خلفه» وقراءة السورة في الجهريةء وفي فوات 
و ا 


€۲ 


الفضيلة بالأخيرات نظرٌء والظاهر المنع . 

ومن سنن الصلاة: أن لا يزيد ما بين الصفين على ثلاثة أذرع» ولم 
ار من صرح بکراهته» والظاهر أنه لا يفوت الفضيلة» وتكره مفارقته 
بلاعار؛ وبالفوات به صرح الشيخ أبو إسحاق في «التذكرة»» وجزم به 
ا وفي فوات فضل ما سبق نظر و المنفرد في الجماعة 
بنيتها في آثنائهاء واستظهر بعضهم انها لا تحصل له فضیاتها وصرّح به 
المحلى اشا أخذاً من کراهته» فلو کان يصلي خماغة فخرج منها 
بدخوله بالنية في جماعة ی جاز بلا كراهة» قاله في «التحقيق» › 
ونقله في «المجموع» عن جمع» وفي «الكفاية» عن «التتمة» أنها كمسألة 
مَنْ دخل بعد انفراده» وذكر الزركشي عدم ا في الأداء خحلفَ 
القضاء» وعكسهء لأنه حلاف الأولى» وذكره الإسنوي في الجماعة في 


و 
£ 9 


i‏ إقامة الجماعة في مسجد غير مطروي له إمام زات ل ياذن 
ا أو بعد أو معه إن خشيت الفتنةء فان أ وخیفٌ فوت ول 


الوقت آم غير ذا فان اذن أو كان المسجد مطروقاً لم تکر ه» وکذا إن 
خيف فوت الوقت كله» ذكره في «المجموع»٬‏ وحیتٌ کرهت فیحتمل 
فوات فضلهاء لأنهم مأمورون بتركهاء ول أن لا تفوت لأن ذلك 
لأمر أخر ليس في نفس الصلاة. 

وكمقارنة الإمام في أفعال الصلاة في فوات الفضيلة: ما إذا تقدّم؛ 
وأولى » قاله الأسيوطي» قال : وأجبت بفواتها فمن شرع في صف قبل 
تمام ا قلەخ أخذا من الكراهة. 

أقول: وفيه نظر بفوات كلهاء وذلك في غير مسبوقٍ خشيّ فوت 


14۳ 


الركعة الأخيرة لو تقدم» کما چت النووي آنه يصلي في الاح 
وعوة: 
۹ - مسألة 


س ا الإمام في الأركان القولية» قال في اي بأن 
يتاخر ابتداؤه بها عن ابتدائه» قال في «التتمة» : وال كالجهرية› 
ْک فيها بالظن» فإِن رجا سکره في الجهرية بعد الفاتحة أو قراءته 

فلو 0 استماعه في الفاتحة ويقرؤ ها بعدهاء وإلا لزمته 
2 وا بعضهم السرية بهاء فقال: ينبغي أن ينتظرَ بها فراغ : 
الإمام منهاء والظاهرٌ خلافهء أخذاً مما مر عن «المجموع»» بل في 
«الإحياء» التصريح بالقراءة قبله وأن الإمام يسكت لهم قَذرَها والظاهر 
ما سبق» ولأن الصلاة لا سكوب فيها إلا لمأمور بالاستماع فإن سبق 
بالقراءة أو التشهد قال المخلى في وشح المنهاج» : بأن فرغ 3 
قبل u‏ الإمام فيهماء فقيل : تجب إعادتهماء والأاصحٌ لاء بل تسن 
E‏ 

٠‏ - مسألة 

من أدرك الإمام فيما بعد الركوع فأحرم معه: تابُعّه فيما هو فيه» فلو 
أحدث قبل السجدة الثانية من تلك الركعة: لزم المأموم القيامء 
ولا يسجد بعده. 

١‏ -- مسألة 

قال المُرَجُدٌ في «العبَاب»: لو أحرموا بإحرام الإمام» ثم كبر سرا 

بنيةٍ ثانية ولم يشعروا: لم يضرُء وكذا لو نؤى المأموم الاقتداء به في غير 
4٤‏ 


٤‏ د 
تسبیحه » أو في ع الركعة الأولى ‏ أو عكسه . انتھی › والاولی نقلها 
المتأخرون عن الحناطي و «غرائب الشرحين» وفرروشما. 


14۹۲ اة 
مَنْ ضاق عليه وقت الصلاة بحيث لا يسع ركعة» فوجد من يصايها 
راكعا أو قبلّه بحيث يدرك ركوعه وتمام سجدتيّها في الوقت: لزمَهُ أن 
بحرم بها معه وتسقط عنه الفاتحة ليدركها أداءًء ذكره الأزرق في 
«النفائس» اا به » وأظنه آله من الإإاسنوي . 


۴۳ _- مسألة 
تنتهي القَذوة بسلام, الإمام > وعلی لبوق متابعته حتی ا 
فلو قام قبل سلامه عمداً بلا نية مفارقة بَطلت صلاتةًء وکذا إن مک بعده 
عالماً عامدأ بوجوب القيام في غير موضعٍِ تشهده» وينبغي ان یتفر قَذرُ 
جلسة الاستراحة» كما ذكره الأذرعي وزکریا. 
فإن ظنْ سلامه ثم بان خلافه : لزمه العود و يعلم إلا 
بعد سلامه» ثم 0 کا زه النوؤى في «زیادته»» فن ل َل 
بطلت لترکه قعوداً انا عليه» وزیادته فاا ا به» رلا تد یما 
قرأه أو فعَلّه قبل العود» ولیس کمأمومٍ عن جلوسِ الإمام للتشهد 
الأول ا ولم يعلم إلا بعد قيامه» حيث قلنا: eT‏ ومأموم, سجد 
إمامة للتلاوة › قام و هاو إليهء لغقله أو عدم شعوره بأولِ 
سجود إمامه» حيث يرج معه» لأن أصل الجلوسِ للتشهدء وسجود 
التلارة إنما ا لکل و وإنما أوجبه على المأموم المتابعةء وقد 
وَصله إِمامهُ الذي تجبٌ متابعتةُء كما إذا كبر للإحرام وهو راكع » وَهَّوى 


\f 


ا قبل بلوغٍ e‏ حد الركوع › حیت لا یتمه أو قبل 
ويه حیٹ لا يركع» دا المتابعة الممكنة. 

وفي مسألة جلوس الإمام في التشهد الأخير: هو واجبٌ على الإمام 
لا پسوغ E‏ لوقام غه هدا طك اورم و خت ال إل 
2 المسبوق معه سھواً وجهل لم يعتدٌ بما أتى به قبل العود 
کما نصوه» إد لا اعتداد بقیامه . 

فعلی ما ذکرنا: لو لم يعد جاهلا وجوبّه» وَمَضی في قیامه: فقیاس 
الباب أن لا يعت بتلك الركعةء وياتي عنها بأخرى» فإن لم يعلم الحكم 
إلا السلام» فان لم بطل القصل : بنى» وإلا استأنف الصلاة من 
أصلهاء والظاهر أنه لا يضر الكلامْ القصير بعد سلامه بظنْ انتهائها 9 
خطاب من ّمه الحكمَ أخذاً من سؤال ذي اليدين للنبي 4ي حيث 


سلم في الرباعية بالجماعة من ركعتين. ET‏ 
معه» ولم ا ياستئنافها . 


٤‏ _ مسألة 
منْ علم كو إمامه مأموماً ولو فيها لم تصحٌ صلاته» وكذا لو شك في 
ذلك قال في المج ولو بعد السلام» ونقله زکریا وأقره» وقال 
RE‏ الشك بعد السلامء» وجزم به في «العباب» . 


٥‏ - مسألة 
إذا قام المسبوق بعد سلام الإمام جاز أن يقتدي بأخرَ في غير 


۱٤٦ 


الجمعة» على الصواب كما في «المجموع» وغيره» ولو بمن کان معه في 
الا وف كان الا تركه» ولا يجوز في الجمعة» وليس لغيرء فيها 
أن يفتى بهليصلها جمعة: كما اقتضاه کلام الشيخين» وصرُح به 
غیرهما» خلافا لما مشى عليه ابن كبن ومن تبعه» ونقله في «البيان» عن 
أبي حامد» وذکره الرني ضا ر انه يجوز أن يحرم م الشخص مع 
مسبو ثانيته وتم iE‏ ثانية أن 


۱۹٩‏ - مسألة 
الصفوفُ أولا فأولاً أفضل للرجال» وإن كان من في الثاني أقربٌ إلى 
الإمام على المعتمد الذي ل عليه الحديث وعموم کلام الأئمةء وإن 
قال بعصم بفضيلة الأقرب» وجزم به البلالي في ر الإحياء»(“ 
في متأخر ف الإمام دون الأول . والأقرب ال الامام في و ۰ من 
غیره» أي : وإن كان من جهة اليمين» كما قال في «الشامل»: الصف 
الأول أفضل» ثم أقربهم من الإمام» ثم اليمين. 
۷ - مسألة 
حيث لم وجب على من وشم أو صل عظمه بنجس إزالته لكونه 
و فيه على اسا في شروط الصلاة) ففي صحة إمامته وجهان»› 
صرورة المأموم الف ما لابسه. قال زکریا: والصحة اش بما 
صححوه من صلاة الطاهرة خلف المستحاضة› وقد م 
)١(‏ وهو أحسن مختصرات «الإحياء» كما قاله السخاوي في «الضوء اللامع» ۹: ٠١۸‏ . 
(۲) رقم المسألة: ٠١١‏ . 


14۷ 


باب صلاة المسافر 


۸ - مسألة 


ضَبّط الشيخ أبو حامد وغيرّه. السفرًّ القصيرً: بأن يُخرجَ إلى ضيعة 
e‏ نحو میلٍ > والقاضي والبغوي : بخروجه إلى موضعِ لا تلزمه فيه 
ال لعدم سماعه النداءء وقال بن عَجیل وأبو شکیل : هومن حرج 
لموضع یسمّی قاصده مسافرا فأك قط احترازا به عمن خر لضیعته 
القريبة ومن في معناه» حيث لا يسمّى مسافراً. 

وأما الطويل: فأربعة بُرْدٍ بنص الحديث)» وقدّروها بستة عَشَر 
فوسخأً والفرسح ثلاث أميال, بأميال بني هاشم» وجملة ذلك مسيرة 
يومين معتدلين بسّير الأثقال وذبيب الأقدام» مع المعتاد من النزول 
للاستراحة والأكل والصلاة ونحوهاء وقد النووي وقتره الل بأربعة 
الاف وة 6 فراع ونصف» فيكون ستة الاف ر قال الإمام 
الشريف علي السهزدى في «تاريخ المدينة»: وهو بعيد ذا ر E‏ 
(1) يشير إلى حديث الدارقطني ١‏ : ۷ عن ابن عباس مرفوعاً: «يا أهل مكة لا تقصروا 


الصلاة ف في اقل من أربعة ر من مكة». قال في TYA :f‏ 


€۸ 


ثلاثة الاف ذراع وخ مئة ذراع» کا د ا ا ال 
وهو الموافق ادوه من المسافات» يعني في تحديدهم لها بالأميال في 
مواضع معينة» كما بين مكة ومنی وعرفات» وبين المدينة و ا 
ونحوها» وقیل : هو آلا فراع بالید» وهو ذراع اا بالحدید. انتھی . 


أقول: وقد جُرّب عندنا بالذَرْع فتقص ما ذکروا من کونه مرحلتین 
عما ذکرّه النووي بكثيرء لکن لم نحددهء فلعل کلام السمهودي أوفق 
لذلك . 


۹ -_- مسألة 
کره رسول الله ية الوَحْدَة فى السفرء وَلَعَنَ راكب الفلاة وحدّه» كما 
رواه aI‏ وقال : ا شیطان» ولان شیطانان» والثلاثة 
رَكَبْ»٠‏ فيكره أيضاً اثنان فقطء لكنه أخحفٌ» لمفهوم الحديث الأول 
وغيره» فينبغي أن لا ينفرد بالبْعد حتى في المسير» سيما في الليل 
لحديث البخاري : «لو يعلم الناس ف اوج ما أعلم ما سار راکب بلیلٍ 
وحد» > قال البخارى في ((صحیحه) : فان دعت للانفراد ان فلا بأس 


به » انوت لذلك» واستدل له بیحدیث . 


(۱) «المسنده ۲: ۲۸۷ ۲۸۹ عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله اة مختشي الرجال 
الذين يتشبهون بالنساء. . . وراكب الفلاة وحده. وإسناده ضعيف . 

(۲) رواه أبو داود في الجهاد - باب في الرجل يسافر وحده ۳: ۸۰ )۲۹٠۷(‏ والترمذي في 
الجهاد اشا باب كراهية أن يسافر الرجل وحده )۱٦۷٤( ٦:٦‏ وقال: حسن 
صحيح . ومعنی «شيطان»: عاصي . 

(۳) کتاب الجهاد ‏ باب في السیر وحده ٩‏ : ۱۳۷ (۲۹۹۸). 


۹ 


٠‏ -_ مسألة 

صخح الشيخان أن من سافر بنية مرحلتيْن ثم بدا له في طريقه آن 
يقيم ببلدِ دونهماء أو إن وج غريمه قبل: فل أن يَقَصّرَ مالم يدخل ذلك 
البلد أو يجد د الخريم» وصحح المرّجد في «عبّابه) المنع في ا 
فلو نوی الإقامة بمکان أو الرجوع إلى وطنه أو غیره ليقيم فيه : انتھی 
سفرةُ ولو بعد مضي مرحلتين صر ما دام بموضعه» فإذا رج : فإن كان 
رجوعه مرحلتین قصر» وإلا فلاء وكذلك من أنشأه معصية ثم تاب» 
ا ا فضیر ثم نوی طویا: لا بد من قذرهما بعد اوا 
بخلاف کافر سافر شرا طویاڈ في مباح» د ثم أسلمء ولم يبق إلا دون 
المرحلتين من قصده: فله الترخص في البقيةء > لأنه مكلف بالفروع. 


٠١‏ - مسألة 
مِنْ سفر المعصية أن يريد إتعابً نفسه أو دابته بالركض عبشا 
فلا رخ ص»› ومثلةُ من سافر لمجرد رو ية البلد امن أكره على سفر 
المعصية› يَرخص» كما أفتى به ابن حجر الثاني . 


E VEN 


العبد ال ولاش إذا علموا أن سفر متب وک م طویل: قصرواء 
فلو نووا الرجوع عله متی وجدوا ف أو إن أعتق» أو e‏ لم 


(0 ى کا بالإسلام وفروعه» فان مات ولم يسلم : نت على عدم دخوله في 
٠‏ و قال 2 لسان 


وکنا ا مع و ‌ ت بوم ا 


10۰ 


شا مالم تمض مرحلتان» ولهم الترخص بعدهما» ولا 6 لنيتهم 
المذكورة و في القطع بعدهما» کما بحثه الاذرعي والررکشى تقييد الإطلاق 
ال لي المنع» وهو ظاهر» کما قاله زکریا» نعم لو نووا الإقامة 
بموضع دون موم فالأقوى في «المجموع» و «الروضة») أن لاأ 
لنيتهم ٠‏ ویبقی جوا ترخصهم وإن نوی المتبوع دونهم » وقياس ذلك منع 
ترخصهم › وجزم م الأزرق في «نقائسه» والمرّجد في «عبابه») ببقاء e‏ 
ونقله الريمي في «التفقيه» عن البغوي» قال: خلافا ا حنيفة » ولم ره 
في غيرها. 

ومن أكره على الإقامة: قال الإمام محمد بن سعيد أبو شكيل: 
فحتمل أن ْمَل کمن ينظو حاجة يتوفُعُها كل وقت» ويحتمل القطعَ 


بجواز الت فلت 


r ET YY 


قال في ا من خرج دام ا من البلدء وأقام ينتظر 
روجهم ية أن إن لم يخرجوا رجع : لم ی و اا ی 
لم يخرجوا لدونِ أربعة يام سافر: ترخص ا لونوی 
المضي في ار إن لم يسافروا وکان يتوقع سَفرَهم في کل وقت دون 
الأربعة أيام,ٍ فصر ا ا 


٤‏ - مسألة 


إناطةٌ جواز القصر بثمانية عشر يوماً لا يختص به» بل بجميع رخص 


1٥1 


الم كالجمع » ونص عليه الشافعي فيما يتناول الفطر» وصرح به 
الصيمري› وترك الجمعة» وصرح به الروياني» ونه على ذلك الزركشي 
في «الخادم» وصوبهء واقتضاه تعبير «الوجيز» ال خفن خلافا لما به 
الإإسنوي وقواه من تخصیص القصر أي : والجمع - ومن سافر من 
موضصع فی سفينة » ثم ردته الريح إليه : استأانف المدة: 


۵٥‏ _ مسألة 


لو قامٌ القاصرُ بعد رکعتین سهواً فتذكر بعد تمام أربع eT‏ 
الإتمام: صلی ن احرش لأن زيادة الساهي لخو ون لم ينوه لم 
يضر ذلك» ويسلّم حينئل ويسجدٌ للسهو فيهماء > فلو ذکر أنه ترك من کل 
من الأولَتيّن سجدة: تمت صلا القصر بالأخيرتين. 


۲٠٠‏ - مسألة 
لل ا ن وو قاف 6 شل د ا 
فإنا سر 
۷ _- مسألة 


من أخر الظهرَ ليجمعها مع العصر إلى أن لايبّْفى من وقت العصر 
إلا قذر ربع رکعات : قال الأزرفق في «النفائس» : يلزمه قصر الظهر 
بلا شك» ليدرك العصرّ في وقتهاء وهل يَلزْمةُ قصرٌ العصر؟ قال الإسنوي : 
المتجة: e‏ ولم ار إلا أن ابن الرفعة ا ا في مسح 
الف ما قوي فلو ضاف الوقت وأرهُقه الخدت بحیث e‏ 
لم بُحدث. وإن أتمٌُ أحدَت: فالمتجة لزوم القصر ليدركها. ان 
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أقول : ويؤخد منه وجوبُ القصر إذا ضاق انچ قصره ن 
لتکون كلها في وقتهاء وقیاسه أيضاً: آن من E PEE‏ 
بحیٹث اف أو لا یمکن دفعه - و ضاف وقت الاولى عن إدراك 
E E ROA EN‏ تأخيرها إلى وقت الثانية . 


۸ -_ مسألة 

يجوز الجمع TT‏ ا في وقت إحداهماء 
تقديماً وتأخيراً لمن يجوز له القصرُ كما عُرف» وكذا تقديمْ العصر إلى 
الظهر» والعشاء إلى المغرب في ا إن صليتا بمسجلٍ ونحوه اف 
لمن يريد الرجوع إلى منزله» سواءٌ أخَدَتّ المطرٌ وهوفي المسجد» 
أو تَقَدّمّ وخرج فيه أو حال سکونه ثم حَدَتّ» وإِن كان الإمامٌ نازلا في 
المسجد دونهم» کما جزم به المرّجُد في الاب وأظنها منقولة بشرط 
وجود المطر أولّ الصلاتين وعند سلام TT TET‏ 
الصلاتين: هل انقطع؟ ب و 

وشرطة: أن يكون بحيت ييل الثوبّ ومفلَهُ للح ولرد إن ذاباء 
وكذا إن كان الثلٌ فُطعاً كبارا بوذي بثقّله» قاله في «الشامل» وغيره» 
وكذا البرد كما في «الذخائر»» نقله زكريا وأقره» وجزم به في «العبّاب». 

ولا تور ار الظهر والمغرب إلى العصر والعشاء في الجديدء 
ویجور ر جمع الجمعة والعصرء ذكره ابن کج وبه جَرّم النووي وغيره 
ا بالمطرء ونقل عن «البیان» جوازه ا إن جورناه فى الظهر 
- يعني على اس وأقره» ونقل غيره عن الرؤياني ترجیح الجمع 
بینهما ذلك ونقل الاذز عى والرزکشي جوارّه في السفر أيضاً لو فُرض 
وقوعه بدخول بلا فيها جمعة في أثنائهء واعتمداه كالمطر» بل أولى» 


\or 


وا يجوز تأخيراًء إذ الجمعة لا تؤخر وهو ظاهر» وقرّره زكريا وغيرهُ» وهو 

بین أن ما سکت عليه ان من جواز تأخيرها على القديم من قول 
ا «البيان» : ضعيفُ می على ضعيف› فان وقت العصر لا یقبل 
ضلا اة ولا عضا بحال» وأطلق 1ابن] الكيكلدي(› في راع 
الجزم بمنع الجمع وق عن فن أف ال خرن ا اف له 
ذلك في سفر فلم يُجمع . 

۹ _ مسألة 

الأفضل لمن يجمع: التاخير إن كان ساترا وقت الارلى > إلا 
فالتقديم ‏ وکذا لو کان سائراً فيهماء على الظاه قال الأذرعي : و إن 
خشي فواتها لبعد المنزل» أو خوف» أو نحوه» وخ ات ا 
س ول غ خدث دائم في أحد الوقتين فقط : فالاۇلى مراعاته» 


قال : ولينظرٌ فيما لو كانت إحداهما بالوضوء› والأخحرى sk‏ هل ف 
الوضوء؟ وفيه احتمال . 


٠١‏ _ مسألة 
شرط جمعٍ التقديم نيه في الأولى» ولو في أثنائهاء على الأظهرء 
حتی لو أحرم بها مقيمأًء ثم سارت به سفینت أو صلى في آخر البلد 
وخطا إلى خارجه بنية السفر: فله نية الجمع حينگذ» والجمع بعدها» 
ولا بد من دوام السفر إلى إحرامه بالثانية . وقيل: إلى فراغه منها ومضی 
ما يَسَعُها من وقتها. وقيل: إلى خروجه. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الفقيه الأصولي صلاح الدين خليل بن کیکلدي العلائي المتوفى 
سنة ۷٦١‏ واسم كتابه المشار إليه: «المجموع المدهت في قواعد المُذهَّب». 


\o٤ 


وشرط التأحير: نيته في وقت الاولى مع بقاء ما يسع ركعةء إِذ تصيرُ 
بها أداءًَ على الأصح»ء وهومافي «الروضة»» وصخُحه ابن الرفعة 
والمتأخرون» وفي «المجموع» و«شرح 2 لايد م بقاء ما يسَعها. 
وَخَمّلوه على ما يَسَعُها أداءء وهو قَذْرُ ركعة» جمعاً بين كلاميه. 


وه أن ينوي صلاتهما في وقت الثانية» فلو نوی مع نيه تأخير 
الاولى أن لا يصلي فيه الثانية : بطل تاخیره وصارت الاولى قضاء» جزم 
به في «العباب» . 

وأن يدوم رة لی شش الثانية» حتی 0 في أثنائها أو قبلها 
صارت الأولى فا کن فلا يقصر» لأنها فائتة تة حضر» كما في 
«العباب»» ا فى الحضر بالإإقامة» وفي ا إذا أقام في 
أثنائها ينيعي , أن کرت أداءً E‏ ولکن,ٍ مقتضی إطلاقِ ¢ کلام الأئمة 
الأولء وقضتة آنه تجب إعادة الاولى إن صلڈها و 

ولو قذّم صلاة الثانية على الاولىء وأقام بعل فراع ما قدم» قال 
السبكي ثم الإسنوي : فقضية تعليلهم بالتبعية کونها أداءء كما في جمع 
التقديم » وأطلق الطاووسي كلام الأصحاب في المسألتين» وأجاب عما 


ذکراء ولیس بالشافي . 
١‏ - مسألة 
جَمَعَ الصبي تقديمأء ثم بلع لم يمه إعادة الثانية في وقتهاء قاله 
العَبادي . 
۲ - مسألة 


لا قول بجواز الجمع ف في السفر القصير ا واخ واحتاره 


1oo 


الدنجي: وظاهر الحديث اچ جوازه ولو في الحضر). قال 
النووي في «شرح مسلم» : وار مشکل . 

أقول: وَصَرّف عن إطلاقه الحديث المرفوع أيضاً: «مَنْ جَمَحَ بين 
صلاتين من غير عذرٍ فقد اتی باباً من آبواب الکبائر»›. 

ثم العذرٌ في المذهب: السفرٌ والمطرٌ على ما بيثام» وحكى الخطابي 
عن أبي إسحاق المَرْوّزيّ جوارّه في الحضر للحاجة وإِن إن لم ی 
ا مَرض» وبه قال ابن ال وقال القاضي ج والخطابي : 
يجوز بالمرض والوحل» واستحسنه الرؤياني» وقواه في «المجموع»» 
واختاره فيه وفي غيره في المرض کكالمتولي› ا أحمد ومالك 
ورجحه أبو شکیل» ونقل في «المجموع» عن جمع من أصحابنا 

بهما وبالخوف والريح ل قال اللإسنوي في «المهمات»: 


9 يشير إلى حديث مسلم في كتاب صلاة المسافرين - باب جواز الجمع بين الصلاتين 
في السفر ۲٠٠:۰‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله 4 الظهر 
E‏ والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر. رواه مسلم من طرق 
كثيرة» ومنها من طريق عمرو بن دينار» عن أبي الخاد ابر ن زی عن ان عام 
وفيه قال عمرو لأبي الشعثاء : يا أبا الشعثاء أظنْ أخر الظهر وعجُل العصرء زارات 
وعجل العشاءء قال -أبوالشعثاء-: وأنا أظن ذاك» فهذا فهم راوييٰ الحديث» 
وهو الذي يسميه الحنفيةء الجمعُ الصوري» وإن كان النووي لم يرض به به في «شرح 
مسلم» :٠‏ ۸ و«المجموع» .۳۸١ :٤‏ والجماهير على عدم العمل بهذا 
الحديث» بل حكى الترمذي في اخر «سننه» الإجماع على ذلك . 

(۲) رواه الترمذي في كتاب الصلاة - باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر :١‏ 
٥‏ (۱۸۸) عن ابن عباس أيضاً» وضعَّفَ إسنادهء لكن قوى المتنَ بالعمل به فقال: 
«والعمل على هذا عند هل العلم . .» وساق عقب حديث ابن عباس السابق قائ : 
«وروي عن ابن عباس عن النبي ب غير هذا» ثم ذكر هذا الحديث» فكأن المؤلف 
اعتمد صني الترمذي في كون هذا الحديث صارفا لذاك عن ظاهره. 


1٥٦ 


ق 


ظفرت بنص للشافعي بجوازه بالمرض› قله المزني في مختصر له لطي 
غریب سماه «نهاية الاختصار» . 


ثم ماحد ال ص الور للك آفتی الإمام إسماعيل الحباني 

اليمني بأنه الذي يلح فيه مشقةُ بصلاة كل فرض, في وقته» كمشقة 
الماشي في الط ت تابه وبه أجاب شيوخنا الفقيه محمد بن 
أحمد بافضل» والفقيه عبد الله بن عبد الرحمُن باقضل» وطولا ي ری 
وقالا: هو اللائق بالرخصة» 2 الثاني بكلام الإمام في المرضص 
المانع من التصرّف أنه الذی د يبيح الفطر» وإِن کان ا والقاضي 
عبدالله بن عبسين» والفقيه محمد بن عبد الرحمن الاسْمَع E‏ قال 
ابن ابي شريف في «شرح الإرشاد»: وليس ببعيد» قال: ويتجه اعتبار 
المشقة الظاهرة زيادة على ماذكرء كما في المرض المجوز للقعود في 
صلاة الفرض. وبهذا أجاب شيخنا الفقيه أحمد بن الفقيه عبدالله 
کرت اط فن تقریره جداً» واطلع عليه أبوه فأعجبته مباحثتهٌ 
ولکن بقي على اختيار الأول . 


۴ _ مسألة 
من صلى العصر تقديماً حَرُم عليه التنمل المطلقء وإن لم يدخلٌ 
وقتها الأصلي» نقله البندنيجي عن الأصحاب وعن النصض» ومن قدَّم 
العشاءء قال الغزالي : ففي جواز التراويح قبل وقتها الأصلي نظرُ 
والأظهر جواره» وبالجواز فيها وفي الوتر جرم غيره. 
وهل یکره السّمَر؟ اقتضی کراهَتّه کلام بعضهم» قال زکریا: والمتجهُ 
عدمهاء أي لأنه ليس وقت النوم عادة. 


\o¥ 


٤‏ _ مسألة 
o‏ سے بے ۶ ت 2 ٤‏ ۶ 
مَنْ جَمَعَ تقديما صلى راتبة الاولى السابقة» ثم الفرضَيّن» ثم راتبة 
الأولى المتأخرة» وراتبتیٰ الثانية ؛ ااا فكذلك. وإن شاء قدم ا 
المتأخرة السابقة قبل الفرضين › وله في کل حال ا الرواتب» 
ع 
خف ارا فتقديم راتبة الاولى أولى . 


باب صلاة الحمعة 


٠٥‏ _ مسألة 
من الغرائب: مانقل عن ابن التلمسانى فى كلامه على الكفارات 
والنذر: أن للإمام أن يعين وقتاً لإقامتهاء وإن كان الوقت واسعاً. أي 
فک افتاه إن أ تالمادرة ريه اهن 


٠‏ - مسألة 

للجمعة شروطً زائدة تَخْصّهاء منها: كونها كلها في وقت الظهر 
بأربعين کاملين» فلو بقي بعد سلامهم غيرْهُم لم يسلم وَخَرَجَ ج الوقت: 
م ومن سلْم جاهاا خروجه ثم عَم قبل طول, * : ہنی او 
: استأنقه» وكذا لونَقَص من سلّموا ٌ فی الوقت عن أً ربعین : ا 
ھا علی ما غ ا لبعد د منزله صلی الظهرء 
وكذا من شك في خروجهء لا: وهو فيهاا')» بل يتمها» ومن غلب على 
ظنه إدراکها باقتصاره على الواجبات ولو بمفارقة الإمام» قال الإسنوي : 

فالقياس وجوبه. 


)١(‏ أي : لا من شك في خروج الوقت وهو في الصلاة. 
10۹ 


ومنها: کونها في تدوم ولو من خشب وسعفٍ» ولو في ساحة 
پینهاء أو بناءِ طرَّها بحيث تعد كدار منهاء ا ف 
قرية» أو كان موضعُها يجورٌ لمن سافَرَ من القرية القصرُ فيه قاله 
ات الصباع وصاحب «البيان» وغيرهما» وعن «بحر» الروؤياني ا المنع 
في بناءٍ نازح بما زاد على ثلاث مئة ذراع» أخذاً من الاتصال في 
الجماعة» وكذا عن الفقيهين: إسماعيل الحضرمي وأحمدَ بن موسى بن 


٤ c0‏ 0~ ا 
عجيل» وسيف السنة البربهى)ء قال الاصبحى : وهو صواب إن شاء 


بل 


الله . 


قال ابن عجیل : وذلك فیما لا ينفرد کل موضعِ باسم قرية» وإلا 
اک حكمه وإن تقارباء وكالأبنية: دار ا أربعون» كما أفتی به 
المُرَجد وغيره» وكذا مسجد من بلد خرب ما حوالَيّه وبقي عامراً وإِن بعد 
عن العامر» كما احتمله البلقيني والمرَجُدء وقالا: هو أقوى من منعهاء 
وره السمهودى + وقد أفتى به ابن البرْري وقال: وإن بعد عن العامر 
الباقي فراسخ» استدامة لعْدّه منه. 

ومنها: أن لا تسبقها ولا تقارها أخحرى» والمعتبرٌ سبق راء «أكبر» من 
ترم الإمام » > فلو أحرم عقب خر ومعه أربعون دون الأولء ثم أحرم مع 
الأول الأربعون صحت لهم جمعة» دون الثاني ومن معه. على الظاهر 
من كلامهم» وبه صرح في «المجموع . 

ومنها: رها بار بعین دَكراً يقيناً - فلا تتم بځتقی > قال بعضهم : إ 
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أن ينقص منهم عد الإحرام زل وتات عله خش لأن 


)١(‏ في الأصل: البريهي - بالياء اخر الحروف - لكن ضبطه الحافظ في «تبصير المنتبه» 
:١‏ ¥\ کما آثبته عه وأرخ وفاته ستة ۹ . 


11۰ 


“اء 2 ۰ ۴ چ 2 
بقاؤ ها وفرره زکریا وعیره» ومنعه موسی بن ال قال : وأشار الاذرعي 
لئ أنه مخالفٌ لقضية 2 النووي وغیره» يعني قوله في 1k‏ في 
الأحدات ٠‏ لو کمل عدد الحمعة بخن أعادوهاء وإ بان رجلا على 


الصحيح ھا ولو جنا كما قال القَمُولى . 

مسَوَطّناً: وإن كان قد صلاها في قرية أخرى» كما جزم به الرَيْمي» 
وأفتى ره ابو شکيل» واحتمل إجراء الخلاف فيها خلف الفا وشا 
زكريا في «فتاويه» إلى منع كونه إماماً إن لم يتموا إلا بهء قال: وإلا 
فیجوز . 


ويکفي إدراکھم رکوع الاولی وإن تباط وا بالإحرام» كما جزم به 
القمال 2 وفي «الروضة» عن الشيخ ابي محمد اعتبار قصر الفصل» 
وعن الإمام ع الغزالي : إدراك الفاتحة» جزم صاحب 
«الأنوار» وا بن المقري في «الروض» والقفال مرة» وقال البغوي : 
e‏ 

وتشترظ اة الجماعة من الإمام عند تَحرْمه» لأ ية افرش الخطة: 
کما جزم به في «المجموع»» بل تسَنْ» وق ترط الحا في الركعة 
الأولى فقط» لا في الثانية» فلهم النفارفة وإتمامها منفردین اکا ولو 
بإماميّن أو أكثرء منهم» لفساد صلاة الإمام أولى إن لجقوا الثاني بالنية 
ا س ولا بعد سلام ثانية الإمام كما سيأتي. ر 
اف ا ولا من e‏ لأركان الخطبتين › ل اا أو بعضهم 
وعادوا قبل طول الفصل : بنی ٠‏ وأعاد مالم E‏ من الأركان وإن 
طال» أو جاء ج ر الأولين : استانفاء وإن أحرم بالسامعين وأربعين غيرهم 
کاملین» ڈ ثم انفض السامعون صحت بالباقين» وكذا E‏ اللاحقون 

۱1 


بعد إحرام أربعين کاملین غیرهم» وهكذا. نبه عليه الإسنوي . 

وکذا إن لم يحرم معهم e‏ لکن لْحقه أربعون سمعوها في 
الركعة الأول على ا دكا من أن الشرط إتراكها فق ار جرا 
متصاد ا في الركعة الثانية» كما نقله في «الروضة» عن 
«الوسيط» وأقرّه هو وغيره» لا إن لحقه من لم يسمعهاء وسيأتي مزيدٌ كلام 
فيها . 

ومن أدرك الركعة الثانية أدرك الجمعة وإن أحدث الإمام أو فارقه 
قبل السلام > كما قال الإإسنوي وغیره» صرح به البغوي في «التهذيب» 
في الحدث» ويوّخذ من ت «الأم» وإطلاق الأئمة» خلافاً للاذرعي» 
وشل ذلك ما لو فارق القوم ا في الثانية› وبقي وحده ر معه 
واحدٌ أو أكثر فتقع لکل جمعة» فيقوم فيتمُها م أحرم إذا سم الإمام 
بركعة» وبذلك أفتى ابن حجر الثاني » وأبو قضام» قال: وصرح به 
الزركشي بشرط أن يدرك الوقت في كلها. 


۷ _ مسألة 

من له مسكنان في قريتين اعتبر في انقعاد الجمعة في العددٍ به كثرة 
ي إحداهماء فتنعقدٌ به فیها على أظهر احتمالین لا ا وبه 
جزم م الأصْبّحي والأصمُوني و شيوخنا وابن العزاف› وتال : کمن أراد 
الإحرام بالسك وله مسکنان» وقال چ كالحكم في عله من حاضري 
المسجد ا لو کان دا ا منه» فان اونا في السكنى اعتبر 
ماف آهل ومالّه دائماً أو أكثرء فإن تعارضا اعتير بالأهل» ذكره ال 
الطبري في الحج» قال: والمرادٌ بهم الزوجة والولدٌ اللذان في جره 
دون الأبوين والإخوة» ولا تنعقد به فا سكا بها أقل» كما جزموا به 


۱۲ 


وكذا إن استويا بلا مرجح» على المتجه في «شرح الإرشاد» لابن 
أبي شريف» وغيره. 


۸ - مسألة 
على الأرجح» ولا جمعةٌ عليهم إن لم يكنْ معهم سامعون تتم بهم. 


۹ - مسألة 


قل الأذرعي عن البغوي أن الأربعين لو کان فیهم أميٌ ٠‏ لم تنعقد 
الجمعة بهم a EE ٠‏ وتبعه غيره» واطلفري قال زکریا: 
وظاهر أن ا أن يمَصر الأمى في ام وإلا فتصح إذا کان 
قارئ أي فإٍنه إذا قصر لم تصحٌ صلاتة e‏ 
لم مض زمنْ إمکان تعلمه: کمن لم فصر نعم لو كانوا كلهم أميين 
غير متفقين في الأمية”“ لم تصح جُمُعتهم» إذ لا تصح # 
أو متفقین صحت. وهذا ظاهر إطلای الشيخين وغیرهما . 


٠١‏ _ مسألة 
لو کان بعض الأربعين ممن لا يرّى تعَينَ الفاتحةء فقراً غيرها أو ترك 
البسملة» فأفتی موسی بن ال بانعقادها» ویو يده حکمهم باستعمال 
طهور من لم يوجب النية ولم ينو» وفي «الخادم» : إن قلنا: الاعتبار فى 
)١(‏ هو هنا: من لا يحسن قراءة الفاتحة. 


(۲) بأل كان بعضهن يخسن قراءة جزء من الفاتحة وبعضهم الآخر يحسنْ قراءة جزء آخر 
منها. 


1۳ 


اخحتلاف مذهب 0 والمأموم بنية ة الإمام - وهو ما حکيٰ عن التص - 
انعقدت بهم» وإن قلنا باعتبار نية ة المأموم, - وهو مرجُح الشيخين 
وغيرهما- لم تنعقد بهم» وَنرّلناهم منزلة الإمام » لارتباط صحتها 
ا وبه أجاب أبو بكر بن موسي المذكور» وأقره أبوه مرة أخرى» 
والأول أوفق» لما سيأتي في مسألة: لوبان الإمام محدثا في اخر 
البابَ)» بل هذه أولى» لسقوط الطلب بتلك الصلاة عن صاجبها 
اتفاقاًء وينبغي القطمٌ به بناءً عليه إذا لم یکن الإمام مخالفاً. 
١‏ _ مسألة 

يكره للإمام وغيره الشربٌ حال الخطبة إلا لعطش » والكلامٌ لمن 
استقرٌ في موضع» إلا لمهم ناجز کتعليم واجبٍ» وإنکارٍ منک وإنذار 
أعمى» والاأولى الإشارة إن كَقْتْ. 

ویجوز و ماء الطهارةء والسترة» ووت المضطر» ونحوه» والسفر 
لما ك فل کإنقاذ ا و کفار عن بلد الإستلام> ذکرهما 
الأذرعي وغیره» بل قد يجب ما دک کله وینبغی - كما قال الإسنوي - 
أن لا یکره البيع ونحوه قبل أذان الخطيب في ۳ ا كثيرأ» كمكة 
قاله زکریا. 

۲ _- مسألة 

لا يجوز إنشاءُ جمعة بعد سلام الإمام أو الأربعين وقد صحت»› 
فلا يجوز ن يقتدي أحدٌ بالمسبوق بركعةٍ ليصايّها جمعة لی الأصح» 
کما ق في الجماعة”). ومن فاتته وهي تلزمه واه إدراکها في موضعِ 


(۱) رقم المسألة: ۲۲۹ . 
)۲( رقم المسألة: ° 


۱٦٤ 


E‏ لزمه المضي إليهء كما أفتی به شیخنا عبد الله بافضل› 
وابن قاضي شهبة» وموسی بن الرين . 


۳ _ مسألة 
قال القاضي حسين في «فتاويه» وتلميذه البغوي : یشترط لصحة 
Sl‏ اي کالصبي والمسافر - قأخر إحرامه عن 
آزبعین تنعقد بهم لأنهم تَبَعَ لهم كالواسطة بين الإمام وبين من بينه 
وه شال أو بعد في الفضاءء وظاهرٌ إطلاق الشيخين وغيرهما عدم 
اشتراط ذلك للضرورة» وبه جزم بو شکیل في «فتاویه» . 
قال أبو مَخْرّمة : وقول القاضي تفرد به وقد صخُحوا صلاتها خلف 
العبد والمسافر مع أن ارام من إخرا المامرمين فل اللقي تح 
ا ولعل قول القاضي اة على ما قال : إنه القياس الوجة المانع 
من إمامة هؤلاء فيها')ء قال الرّركشي : فالصوابٌ خلافه بناءًَ على 
المعتمد من صحة إمامتهم» وقد ثبت التابعٌ للحكم قبل المتبوع» 
كتقديم الزكاة المعجُلةء يجو قبل الثانية» وكذا مع فقده» كأسباب 
التحجيل في وضوءِ المقطوع من العضد. 
أقول : o‏ 
ليس متوطناً من الوفود عليه مع تكررهم كثيرأ» ومن الصبيان Ea‏ 
ولم ينقل أمره بذلك مع شدة الحاجة إليه لولزم» وتأخيرٌ البيان عندها غير 
جائز» ولذلك لم يذكره غ مع کثرة ة نقلهما 
عن القاضي والبغوي : عن كتبهما وفتاويهما» فكأنهما لم حتفلا به» 


. كذا جاءت العبارة في الأصل‎ )١( 


والفرق بینه وبين وامبطة الجماعة أن ارتباط صلاة البعيد والمحجوب 
بصلاة الإمام لا ثبت رأساً إلا بالتکبیر بعده بغیر مانم والمانع ا 
موجودٌ لولا إحرامٌ الواسطة قبلهماء وفي الجمعة: الشرط حصول جماعة 
الأربعين الكاملين من غير تضييق في الإحرام» بل یکفي شاف إحرابم 
ولو تباطؤواء على ما سبق فیه» بل وا مهم غیرهم ممن لم يسمع 
ثم انفضا مَقَامهم وان لم یُعودوا» وفرق شا بأن ك في مسألة 
الجماعة دليل» والمدلول لم سبي الدليلء وهو ضعيفٌ. لأن من شرط 
الجماعة اا عم الانتقالات› وقد جوزوا أن يکون بمبلغ غير مُصل. 


٤‏ _ مسألة 
لفظ الصلاة على النبي إل في الحطبة : كلهم صل أواضلی اله 
أو أصلي» أو تت على محمد أو أحمد. أو الرسول. أو النبيء أو 
الحاشر» أو الماحيء أو العاقب» أو البشير» أو النذير» هذا لفظ المُرَّجّد 
في والفاته: ومثله في «شرح الروض» لزكرياء وج اللإرشاد» 
ل و «شرحه» لابن اف ر وقال: هذا المتجه أنه لا يکفي 
بعد ذكره: ياء وبه أفتى بعض المتأحرين» ولم يذكر الأخيران 
: أحمد» وهو أصرح من الصفات» لكن صرح الفقيه حسين بن 
غ ا الأهدل اليمني بالاكتفاء بالضمير في «فتاويه»» وغلَّظ النكير 
على من خالف فيه» واحتملّه بعضهم . 

والتصريح بالاسم الظاهر أحوطً» خرص علیه» فقد تنه له جمع 
من الخطباء الشافعية حيث ER‏ ب «خطب ابن lL‏ فإنه ذکرها 
بالضمير» فيعدِلون إلى صريح الاسم ورلو :الل اهل عل انمد 

صلى الله وسلم عليه ثم يتَمُون الخطبة بلفظها. 


۱٦٦ 


وفي «الروضة» : لو قال : الحمد لله » والصلاة على محمد أو 
النبي : كفى » وإذا ذكر ية في الخطبة وصلى عليه من سَّمع وَرَفعٌ صوته 
ا لا يشوش أو يفوت به سماع: لم يكره كما في «الروضة» وغيرها. 
وة الال a‏ وجب رده ولومن واحد» ومن عَطس سن 
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حمده» ولغیره تشمیته . 


٠٥‏ _ مسألة 

إذا كانت حواية الصيد بالجريف تغل ن اله إن كان بعك 
وقوعه في الشبكة والقدرة على أخذه منهاء وأمنْ انفلاته: وَجَبَّ ٤‏ 
والذهابُ لھا وان خشي انفلاته أو تقطيعه لها : فلهم ترکها؛ و 
الذهابُ لذلك قبل الجمعةء فقد قال الزركشي : إذا كان يعرف أن 
الخبز بالتنور يَصدٌ عنها فلا يجورٌ فعْل كالسفر يومهاء ودخول المسجد 
للتحية في وقت الكراهة . انتهى . وهذا مثله . 

أما بعد ا فالظاهر کونه درا وإن ثم أول رة ولا يأثم إن 


رجا الخلاص قبل» فطرَاً ما اخ ذلك ولم ار أحداً جعلل تحصيل المال 
قبل تملکه غذرا في ۳ الجمعة» ولستا أهاد لزيادة الببحث» وإن تخل 


الشخص أن الاهتمام به أعظم من أمور جعلوها عذراً في ا الجمعة» 
فالتدد في الفتوی ما أطلقوه» وهو مقتضی المنع إلا آل بشت الجوارً 
عن فتوی معتبر. 


-۲١‏ مسألة 
وفع الجراد على زرعه فله بَطييرُه بلا شك وإن فاته الجمعة بذلك» 
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فلو ربت ار بالل ونحوه» وکان تاج لاط بحت ر اش 
بالذهاب إلى الجمعة يبس وتفوته زراعتها أو بعضها مما له وَقَعٌ : فالظاهرٌ 
جوار تركهاء لأن شرب الأرض كالمال الحاصل» وبذلك أفتى الإمام 
البكري في جواز الفطر لذلك في رمضان وهو أضيق من الجمعة بكثيرء 
ومنعه الإمام محمد بن ظهيرة» وسيأتي » ولكنْ الظاهر جواره في الجمعة 
عليهماء وبه أفتى زكريا والمُرَّجُد فإنها أوسع . 

وأما الحصاد: فإن کان يَحْسّى فوات مال : فله تركها له وإلا 
فخت ا خرة: 


۷ - مسألة 


من قصر في صلاةالجمعة حتى فاتته وهو من أهل فرضها: صلّى 
اهر أداءًّء كما ذکره في «المجموع»» وهو ظاهر کلام الكافةء ونقل 
بعضهم أنها تصلی قضاءً عن «البحر» عن نص «الأم» و «المختصر» 
ومقتضی عبارات جمعٍ : إدا فاتت قضاها طهر أو قضى الظهرء والأول 
قوی ارا ويحمل التعبير ب «قضاء» على معنی : : أداءي لاتحاده ره ف 
ولا يصح لمن تلزمُه الجمعة الظهر إلا إذا أيس منها بسلام الإمام 
لا قبله» وکبعد منزله ت ادرا کما سبق » أو فات شرط ا 
aT‏ 
لتشاغلٍ e a‏ وإن امک عودهم للطاعة» إذ E‏ 
لا ار له كما قاله أهل الأصول. الاو أن رها اع اليأس 


)١(‏ أي : لمراقبته والإشراف عليه. 
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الحسيء > فعسی أن يعودواء وأما هم فليس لهم صلاة الظهر قبلهء لأنهم 
يُمكنهم أن يأتوا فتتمٌ بهم الجمعةء > فلو صلا ظهراً لنقص e‏ 
مسافر في الوقت مه فالظاهر عدم إلزامهم لةه 3 فرضهم حين 
صلا هو الظهر» وكما لويم الصبيّء أوصلى الكامل في السفر الظهرَ 
ثم قدم بلده قبل ا الجمعةء وإن فات الشرط في أثنائهاء كأن 
أخرَحَ الإمام أو غيره نفسّه من الجماعة في الركعة الاولى بالنية بطلت 
صلاته» وكذا الباقون إن حرج ج الإمام» على مايظهرء إن لم يستخلفوا 
ف ك الجماعة المشروطةء وإن فات بغير تقصير کَأَنِ انفض 
بعضهم فيها. وبق دون الأربعين: أتمٌ الإمام ومن بقي ظهرا وکا 
أخبرهم عدل بان غيرهم سبقهم بجمعةٍ فلهم إتمامها ظهراً ويَجزيهم» 
والاستئناف أحوط» صرح به الأئمةء وإنما كفت نيتهم الجمعة لأنها 
فرض وقټٍ . 

ثم لوأراد مَنْ لم يصلٌ من المنفضين أوغيرهم استئناف الخطبة 
وصلاة الجمعة ةه في هذه» وفي ا ف الصبي › وقدوم الغائب إذا تم 
ا و و له وكذا لوم بمن أتُها 
ظهراً من الباقين بعد الانفضاض : لو أرادوا صلاتها € الأخحرين» ووسع 
الوقت: لم اق ذکرهاء والظاهر من إطلاقهم ا ذلك لأنها لم 
تسبقها جمعةء بل الظاهرٌ لوم ذلك إذا تم من لم يصل أربعين أو 
e‏ الل وبه جزم المرجد في «فتاويه»» فان ل يساعدڏهم 
فلا سبیل إلى إلزامهم ذلك إذا أذوا ما عليهم» وزد فيها 9 


۸ _ مسألة 
لا يشترط في الجمعة إن الإمام» ولا كونُ خطيبها إمامّهاء بل 
۱۹ 


لوصلى أربعون جمعة بشروطها قبل عموم الناس لم بجر لغيرهم إنشاءُ 
أخحرى» وكذا لوقام ن كان هرا اله ع اها رها 
يامام اخر: صحت لهم ولمن معهم» وإن كان الظاهر في المسألتين أنهم 
يرّدّبون لافتياتهم على الإمام')» وتفويتهم الجمعة على الناس. 


۹ - مسألة 

لو بان امام محدثاً: و ي غیره إن تم عددهم بغیره » وللا 
فلا ولو بان حدَث المأمومين أو بعضهم م به الغدد رنه ضحت 
جمعتة بانعقادها قبل إحرامهم» بخلافِ ما إذا بانوا دا ار ا و 
له ما لا ُغتفر لهمء لأنه متبوع وقد قامت ا الجماعة ونال فضلهاء 
لجهله الحَدَتٌ» كما لوبان الحدَّثْ في غيرهاء صرح بصحتها له 
الصيمري الول والرؤياني والقَمُولي» ونقله الشيخان عن «البيان» 
وأقرّاه . 

وتصح أيضاً لمن لم يكن محدِثاً من المأمومين» ا صرح به 
المتولي قال: وإن لم يزد الإمام على الأربعين» وهو ظاهر - والقَمُولي» 
خلافا لالاسنوي کابن الرفعة في قولهما: لا جمعَة له ولا لهم . ذکره زکریا 
في «شرح الروض». 


٠١‏ _- مسألة 
إذا قام الخطيبُ على المنبر وهو يصلي خففها وجوباء كما صرح 
به الشيخ نصر» ويرم ابتداءُ نافلةٍ بعد جلوسه» قال زكريا: وكذا قضاءُ 


)0( آي : لتجاوزهم على حقی الإمامء وفعلهم ما لیس من حقهم . 
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فريضةٍ على المتجه» فإن دخلّ وهو بخطْبٌ صلّى التحية محفُفةَ إن ظنْ 
إدراك إحرامه» فن لم يكن صلى الراتبة نواها وأجزأثه عنهماء قال 
الزركشي : والتخفيف : الاقتصار على الواجبات . 


فصل في صلاة الخوف 
١‏ - مسألة 

المسافرٌ الراكبُ لو خشيّ فوت الرفقة إن نَرَلَ لصلاة الفرض : صلى 
على حَسّب حاله ويْعيد. وقال القاضي حسين: لا إعادة عليه قال 
زكريا: وإن لم يتضررٌ بذلك. كما اقتضاه إطلاقهم» لما فيه من الوَحْشةء 
قال الإمام محمد بن عيسى بن مطير: وكذا لو كان يلحقهم شدةَ مشقة: 
أو الطريق مَخوفاً» ومثل الراكب: الماشي» لكن يتم ركوعَه» وسجوده إلا 
أ و آدمياً أو حيواناً محترماً يقصده ظالمْ 
أو تف رمه إنقاد وت خي الصا أن إبطالها إن كان فيه روزن كان ا 
غير حيوانٍ جاز ذلك» وکره ترک ذكره صاحب «التتمة» وغيره. 

وكذا لوفَصده صائلٌ احتاجَ لدَفْعه» فإن قاتلّه صلی اة دة 
الخوف» قال الجرجاني : وکذا ا لو حاف انقطاعاً عن الرفقة 
خائف» وأقره زکریاء وفیه نظر مما سبق» ویجبٌ تأخیرها للاشتغال 
بالصلاة على ميت خيْفَ انفجاره. قاله مرهوبٌ الجُرّري وقرروه» ومن 
خاف كرَة العدو أو كمينهم صلى صل شدة الخوف» هذا مذهبُنا. 

وجوز أبو حنيفة صلاة الفرض على الراحلة للعذر» كالمطرء 
والثلج » والمرض» والمُسَايفةء وطلب ال ا الا : 
له ذلك لخوف الانقطاع عن الرفقة في السفر وحال المُسَايفًة. وعن 
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أحمد جوازه في المسايفة وطلب العدو» وعنه روات للمرض› وعنه جوازه 
للمطر والتلج والطين› کذا نقل ذلك ابن هبيرة . 


ى ت 


والمَسَايَمة - بالمثناة تحت قبل الفاء -: أي القتال'. 


فصل في اللباس ونحوه 
۲ - مسألة 

السز الذي يعْصبٰ فوق حقوي الرجلء ویسمی «الحقب» من 
حقيبة”) الدابةء و«الحقاة»“ لكونه على الحقرينء ويسميه أل 
ا العقاص ١‏ م أف ها بي الط ول الع ی 
في صغري أن اناساً ممن قد بهم یترکونه ویرونه عير ر لائ بأهل 
این سيدي الفقيه الأكمل عبدالله بن e‏ فضل 
لاتا ا ا اهر ال e‏ فيه رأی i‏ الأين ترکه. هذا 
قريب من معنی کلامه رضي الله عنه( . 

أقول: وأنا أسمع الناس يقولون: إنه يمنع الفتق ن رق البطنء 
فلا أُری به حینځد بأساً لمن لا يعتني دتریینه و فان ذلك و 


)١(‏ القتال بالسيف» كما هو صريح مادة الكلمة. 

(۲) حقيبة الدابة: كل ما شد في مؤخر رل أو قتب. كما في «القاموس». 

)۳( کسرة الحاء من الأصل ر اللغةء والهمزة هذ فی اخره. 

)٤(‏ وأصله في اللغة: خط تقل به أطراف الذوائب. 

(ه) وهذا نحو قول شيخ الإسلام في الدولة العثمانية العلامة أف السعود العمادي الحنفي 
صاحب التفسير المشهور - وقد سئل عن قهوة الين؟ ت ما اكب اهل الفجور على 


ا ا ن کا ن وو عضري الموؤلفت: 


A 


الخيرط ا من شقيْن بالفتل ا 


٣٣۳‏ _ مسألة 


orf 


اتفقوا على تحریم ل الثوب المزَعفر على الرجل من غير حاجة 
کالحریر» ومنه و حل تخۆازه للصيء وقد صر حوا به» وکذا لی الذهب 
E‏ 
وأما المعَصفر: فقد ثبت النهىٌ عنه فى الأحاديث الصحيحة()ء 
ونص الشافعيٌ على حلّه» قال الإمام البيهقيٌ : والصوابٌ إثبات النهي 
عنه لصحة الأحاديث التي أوصَى الشافعي بالعمل بهاء ولو بلَخته لقال 
بهاء وأفهمَ النووی الميلَ إليه» ففهم جماعة من كلام البيهقيّ التحريم 
فخکوه عنه وأخذوا به» قال الإمام عبدّالله بن أحمد أبو مَخرمة : وعبارته 
لا تَقَتضيه وإِن نسب إليهء وکذا قال الخليمي قبله من أصحابنا: وأما 
الثيابُ النضغة فكل ما صِبغه زعفران أو ورس أوعغصف ولاف 
ولا ينبغي للرجال . وهي تفهم الكراهةء وقد نقَلها عنه البيهقي» كما في 
«شرح المهذب». وقد فضي التحريم لقرنه له بالزعفران» ونقل 
الزركشيٌ عن البيهقيٌ أن للشافعيّ نصاً يوافق النهيّ » وأن محلَّه فيما صبغ 
بعد النسج لا قبلّه» قال: ويْحُمّل اختلاف الأحاديث على ذلك انتهى . 
قال أبو مَخْرَمة المذكور في جواب له: وبحلّه قال جمهورٌ العلماء من 
(۱) روى مسلم في كتاب اللباس من صحيحه باب النهي عن لبس الرجل الثوب 
المعصفر :٠٤‏ ۳ه عن عبدالله بن عمروبن العاص أن النبي يي رأى عليه ثوبين 
معصفرين فقال له: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما». والمعصفر: ما صبغ 
بالعصفر» وهو ثمر معروف لونه أصفر. 


A 


الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك» لما 

ثبت آنه کل بس ا حمراء» وحدیث أبن عمر في «الصحيحين» : 
ا النبي ي ب ا يَصَبَغ بالصمَرَة)» وقال جماعة بكراهتهء وحملوا النهي 
عليها. انتهیٰ . 


وأما استعمال الرعفران نفسه في البدن: ففي «الصحيحين» : 
نه ل نهى أن يَرَعْفْرَ الرجلً ٠”‏ في أحاديت كلها تقتضي التحريم» وبه 
بعضهم ذ في الزعفران الخالص» وجَرم به الزنكلوني في «شرح 
التنبيه» من أول ات هيئة e‏ نقلاء ونقل الأذرعي في «شرحه» في 
الشهادات عن الشافعيٌ أنه قال: يهى الرجل حلالاً أن يَرّعْفر» فان فَعَلّه 
أمر اة اسسا وهو ثل على التحريم» لكن جزم الفقيه محمد بن 
ابي قضام بالكراهة. 
وقال المحبٌ الطبري في كتابه في أحاديث الأحكام لما ذَكَرّ أحاديث 
النهي وحديتٌ أنه ي كان يَصَبْعْ لحيته بالرّعفران والوَرْس» رواه أبو داود 
والنسائي )» وحديث صبغه ب بالصفرة - وفي بعض الأحاديث: ذكرُ 
الرّعفران -: فمن العلماء من حص الرخصة باللحيةء يعني وما انفصل من 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب اللباس - باب الثوب الأحمر )٥۸٤۸( ٠٠٠:٠١‏ وانظر شرحه 
لزاماً. ٠‏ 

(۲) البخاري : كتاب اللباس - باب النعال السبتية .)٥۸١١( ۳٠۸ :٠١‏ ومسلم: كتاب 
الحج - باب الأفضل أن يحرم حین. . ۸: .٩۳‏ 

(۳) البخاري في كتاب اللباس - باب النهي عن التزعفر للرجال ۱۰ : »)9۸٤٦( ۳۰٤‏ 
ومسلم - اللباس - نهي الرجل عن التزعفر :۱٤‏ ۷۹. 

»)٤١١١( ٤1۸ :٤ أبوداود: كتاب الترجل -باب ماجاء في خضاب الصفرة‎ )٤( 
وفي باب‎ )٥۲٤٤( ۱۸٦:۸ والنسائي : كتاب الزينة - تصفير اللحية بالورس والزعفران‎ 
ذكر صبغ العمامة لا الرأس‎ )٥۰۸٥( ۱٤١۰۱۸ الخضاب بالصفرة‎ 
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ذلك إلى اللرتة والدة واه دك الراس ٠:‏ وفال فيه أبضا احاذيت 
النهي محمولة على البَدّن والثياب دون الشعَر» ومنهم من عمُم الرخصة 
لثبوته من فعله َي من غیر بیان تخصیص . انتھی بمعناه. 

ال لإباحته في الشعّر الاتفاق على سن صفرة الشيْب او 
لاوا في اليدء بل لا أعلم من حرّمه فيه . وحَمَلَ بعضهم 
النهيّ على المُخرم» جمعاً بين حديث ابن عمر في نهيه عن ذلك وحديثه 
في فعله ٠.‏ 

وأما التَطلّي بالخلوقَ‹› - وهو طيبٌ مجموع من زعفران وغیره - فقد 
جَرّم بجوازه مع الكراهة النوويّ في «التحقيق»» والنشًاي في آخر العقيقة 
من «شرح الجامع» وغيرهماء ويؤيده جوا لبس الثوب المركب من 
إبريسّم وغيره» ولم ار من ذكر هنا تساوي الوزن بين الزعفران وغيره» أو 
زیادته» کما في الحریر» ولو قیل به لکان مَسلکا. 

وأما اللونُ: فلا عبر هنا بغلبته» لأن المقصود د الأعظمَ من اليب 
ریځه» وقد ذكروا أن ما انقطعت رائحته تحت بالكلية بحيتُ لا بظهرُ منها شيء 
عند له بالماء آنه الا يحرم على المخرم» ولم بتظروا إلى اللون» ولعل 


الله فا ا 

فا الوس : فقد جرم الحليمي بإلحاقه بالزعفران» کما سبق وَنْقَلّه 
الأذرعي وقرره» ونقله الزركشى عن القاضي ابي الل e‏ 
وجزم به المرجد في وا وة على ذلك الكراهة على ما أفهمه 
ګلامه» أو التحريم : yy‏ 
)١(‏ رواه النسائي في الموضع المشار إليه قبلء وآن فيه صبغ العمامة. 


Vo 


ا وفي البدنء سواءٌ أکان الا أو معه عصفر أو( زعفران» 
ومقتضی کلام الاكرف تا وحدیتا اواز وهو صریح کلام اللو 
حيث قال في «الروضة» : ووز للرجال E‏ الثوب الأحمر 
والأخضر وغیرهما من المصبوغات بلا كراهة إلا ماذكرنا ف في المزعفر 
والمعصفر ا وکذا في «شرح المهذب» رافظه أو قریب منه . 

وفي e‏ و لما د دی الصحيحيء ©١‏ عن ابن عمر في 
صبغه کل بالصفرة نقلد عن عياص والماوزدي : المراد من هذا 
الحديث صَبْعْ الثوب» فقد ا نه کا کان يصبغ يانه بالورس حتی 
عمامته .. انتهی : 

وأ e‏ بين من هذا» بل في ع و نعم کره ا 
ا الرجل ما صب بعل النسج بکل صبغ» وقررة المتأحرون» وفي کلام 
القاضي حسين إشارة إلى تحريم ا وفي كل ذلك نظرُ 
ظاهر من کلام النووي السابق» وثبوت أحاديث اسه لا الجبة الحمراءَ 
والح الحمراءء اون ا والعمامة السوداءَ ر الفتح› 
وصح الأصحاب باستحبابها للقاضي في اول أمره لذلك» فان الظاهر 
كونٌ كلها مصبوغاً بعد الج م عم النهي عن شيء. 

وأما لس البْرود المْحَططة: فقد كان مما يُعْجب النبي ية . والغالبُ 
أن يَصَبَغ قبل النسج» وعن قيس بن سعد بن 0 قال : آتانا رسول 
الله کل فوضغنا له غسا فاغتسل »› ثم أتيناه بملْحَفة وَريْسَةٍ فالتحف بهاء 
)١(‏ هذا من الأخطاء القديمة الشائعة. والأصل «أن يأتي ب «أم» في معادلة همزة التسوية» 

أما (أو) فيأتي بها في مقابلة: هل» . 
)۲( البخاري : کتاب اللباس - باب النعال السبتية : 1°: <((OA01) ‘A‏ ومسلم : کتاب 

الحج - باب أمر أهل المدينة بالإحرام عند مسجد ذي الحليفة ۹۳:۸ . 


۱۷٦ 


وكأني أَنظر إلى أَنرّ الوس على عُكنه - رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
والبيهقي وغيرهم“ - 

قال في «شرح المهذب»: واختلف في إسناده» فهو ضعيفء 
ال ل ا كرت ارا او ا ا ان 
الورس» والمشهور في كتب اللغة: وريسة بكسر الراءء ثم ياء وسين» 
وهي المصبوغة بالورس» والعکن: ما انطوى في البطن لسن اني 

فال انر مخرمة: فالذي ٍ يقتضيه النظرٌ وكلام الأئمة تصریحا لوا 
والحديث المذكور وغيره حل المورس. - أقول: وعليه عمل جهاتِ في 
حضرموت وغیر ما من غین کر ع توفر العلماء - وأما ما صبغ بالعُصفر 

ئم الوَرْس -يعني المعروف بالصبيفة في حضرموت - فمن أجازهما 
E‏ ومن مع مما كلا ما و اجان الم جار داك 
يعني لكون المُوَرُس مُلْحقاً به» ومن أجاز الورْس فقد يتخیل 
للناظر احتمالان كإناء الفضة المَطليّ بنحاس»ء واحتمال المنع ضعيف» 


ااي 
وبعد کلامه تصحیح الفقيه ا مسعود بي شکيل» 
الفقيه ۾ عبدالله بن عبدالرحمُن با فضل عليه» وأطتّبًا فيه › E‏ 


ومن قال بخلافه فقد قال مالم يعلم» انتھی . 


٣۷٣ :ه٥ أبوداود: كتاب الأدب _ باب كم مرة يستأذن الرجل في الاستئذان‎ )١( 
فما بعده»‎ )۳۲١( والنسائي في عمل اليوم والليلة كيف السلام:‎ .)٥۱٨۸٥( 
)٤١١( ٠١۸ :١ ان ماجه : كتاب الطهارة - باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل‎ 
والبيهقي فى «سننه»‎ .)۳٠٠٤( ۱١۱۹۲ :۲ وفي كتاب اللباس - باب الصفرة للرجال‎ 
فيه نظر» انظر «التلخيص‎ ٤٥۹:١ وتضعيف النووي له في «المجموع‎ .١ :١ 
. ٤٤۷ الحبير» المطبوع مع «المجموع» الجزء الأول نفسه صفحة‎ 


VV 


٤١‏ - مسألة 


الح الخزالي في «الإحياء» المجنون بالصبيٌ في جواز إلباسه 
حریرا» ونقله زكريا وأقرّه» ولوجْعٌل فوق فراش الحرير ثوب قطن 
ولو مُهللا - كما قاله ا جر اااي جار ابوجل آن يَجلس عليه وما 
لو لبست المرأةٌ ثوب حرير فله مضاجعتًها وأن يعلوّها وإِن لابسه» وكذا لو 
شرب بيده وفيها خانم أو بفمه وفيه دنانير» إذ لايعَدٌُ ذلك استعمالا 
مقصوداً ومثلةُ ما لو صب ميزابُ الكعبة ماءً فتلقاه بيده أو بيه . 


ويجورٌ خياطة ال ا ي المح » وكيس المصحف 
منه» وكذا نَظّم السبّحة فيه» صرح به في «المجموع» ET‏ 
جوار ليقة الدّواة(' ‏ بالمثناة بعد اللام - وهي الغترة بختنا - قاله الزركشى 
والقاضي إبراهيم بن ظهيرة وغیرهماء كإناء الذهب الحل بنحاس »› 
ولذهاب طْرّاوتها بالحبْر وإن رکه بعضهم تورعاًء قال إبراهيم : والأرجحّ 
تحريم جعل رأس السبحة من حرير للخيلاءِ وشدّة ملابستهاء وکذا کیس 
الدراهم» وغطاءُ العمامة لاستعمالهما مقصودين › خلافاً لما E‏ 
الإسنوي من الخل فيهما» وكذا في وعاءٍ الكوز من الفضةء عا امال 
الخوارمي في «کافيه» 8 فالظاهر م ا ف إناءًء وأفتى 
أبو الغيث الكمراني د رائ الخ وهو ما کان يظهر من صنيع 
القاضي أبي حميش» ومال موسى بن الزين وغيره إلى تحريمه. 

ارا س الكوز فجزم ا ج قالوا: لأنه منفصل غلا بد 
E‏ ونقله في «الروضة» وأقرهء وكذا في سا وقال في 


)١(‏ الليقة : خيوط من حرير ونحوه توضع في المَحبرَة ويصب عليها الحبر كثيراء ثم عنها 
يۇ حذ الحبر بالقلم ونحوه . 


7۸ 


«المجموع) بعد نقله فيهما: وينبغي أن يجي ءَ فيهما ما في اة من 
التفصيل» وهو أولى» وأفتى ابن عبدالسلام والنووي بتحريم كتابة 
الصدَاق في خرقة ج كما اعتاده بعض الناس» وون شرف الذي 
البارزي» قال : ت کان يقتي جڏي وشيخي فخر الدين ابن عساکر مفتي 
الشام ! ونه غل القضاة قال الإإسنوي : وهو الكة: قال الشيخ زکریا: 
وهو مردود» ونقل عن الماوردي جواز س خلع الملوك في حينه اقا 
زمنه وعموم البلوی به» واستشهد له بعضهم بإلباس عمر سراقة رضي 
الله عنهما سواري کسری. 
٠‏ _ مسألة 

قال النووي - كالعَجّلي وهو في أول عصره- : يحرم على الرجلٍ 
اا في بدنه بلا عذر» وقال الريمي : هو جائز» ولا التفات لما قالاهء 
کما اقتضی حله کلام «البيان» و و «حاوي» الماوردي » وصرّح 
به البيهقي في «الشعّب»» وعقد له ابا وأطنب فيه الفقيه إسماعيل 
الحضرمي في مختصر له لطيف سماه «المرتضى» . 

٦‏ - مسألة 

پرا ل الثياب غير ما مر بلا كراهةء قال القَمُولي : وينبغي 
القَباء ظاهراً لمن لا یعتاده» وقد أشاروا إليه في الشهادات» ويكره 
لبس نعل, فرڊٍ ونحوه بلا عذر» ون ينتعل قائماً للنهي عنهء ا 
وهو عام في كل نعل» قال الخطابي في كل: والمعنى خوف انقلابه عند 
رفع رجله لذلك» وزاد بعضهم انکشاف شيءِ من من العورة» مح بعضهم 
من ذلك تخصیص کراهته بما يحتاج لرفع الرجل عند التنعل» لا نحو 
اراد ال بان 


1⁄٩4 


۷ - مسألة 


تمو ما عدا الذهب والفضة بهما إن حَصَل منه شيء بالعْرْض على 
النار حرم ابتداؤ ه واستدامتهٌ وان لم يحصل بذلك شيء فالأرجح في 
الأواني جوارهماء قال شيخنا القاضي عبدالله بن عبسين: ويلْحقٌ بها 
ماينتفعٌ ! 4 لار غي الرجل في غير البدنِء أو فيه في بعض 
الأحوال كأغطية الأوانيء وأما ما ينتفع به في البدَن دائماً کالخاتم» أو 
لا نفع فيه إلا بمباشرة البدن كالممَلَمَة والدّواةء والمقراض»ء واللباس» 
فالأصح تحریم تمویهه» وه قطع العراقيون» وكذا السسفت ولخو 
بالذهب» وتا ذلك كذلك. إلا الة 0 ا الاش 
كالسقف والجدار فیحرم ابتداؤ ه فاو جور استدامعة وأطلق الشيخان 
في باب الأواني حل التمويهء وهو يعم النوع الثاني قال السبكي : 
فلیحمل فليحُمّل المنع على تخصيصه بالتحريم لشدّة ملابستهء أو تخصيص 
ا فيه بفعل التمويه لا استدامته» قال زكريا: وهذا الثاني ا 
کلامهم في الموضعين» كما ذكر في السقف ونحوه» بل التغليظ فيه 
نسب للسرّف. 


۳۸ - مسألة 


تحلية غلاف المصحف المنقصلِ عنه مثله على ال ي فيجورٌ 
للرجل بالفضة» وللمرأة بها وبالذهب» لا كرسيّه» ولا تحليةٌ الكتب. 
والتحلية : جعل شي ء من عين الذهب والفضة في المُحلى کالجزء منه 
وإن کثر وصح فضله منه . والتمويه ٠‏ طلاڙ ه ا منهما وذاب»ء وقد 
عرفت بما سبق تحريمّه في السيف ونحوه من الة الحرب بالذهب» وكذا 


۱۸۰ 


الث بل هي أغاظ منه» لأنهم رأوا المعنى في إباحتها غیظ الكفار» 
N as‏ 


۹ _ مسألة 


8 للرجلِ حاتم فضة» وينبغي أن لا يبلغ ورن مثقال» لحديث 
فيه(')» وال به بعض المتأخرين ما بلغ مثقالا والأرجح اعتبار 
الإإسراف فا فیحرم» والخدىت ضعّفه النووي في «المجموع» وغیره»› 
ثم ظاهرُ کلام ا وغیره آنه لا يجوز س اک ف اح وهو 
ما صرح به ال الطبري تفقهاًء قال: لأن ار لم ترد إلا به» 
والأصل المنع» وصرح الحوَارَزمي بأنه يجوز س فردین فی یدین» 
وزج في يلِ» وفردٍ في الأخحرى» وصرح الدارمي بكراهة اثنين» وأفتی 
او کو الصيدلاني بتحريم زوجين في يدین» ونقل کل ذلك اموي 
وعیره وقرٌروه. 

وَمََعَ عض أهل العصر لَب حلقةٍ مفردة وهي المَنََة - بفتح الفاء 
و ة فوق» ثم الخاء المعجمة- اعتماداً على انفرادها باسم» 
لانن خاتماء وهو جمودٌ لا وجه له ذ هي أحف من جملته وكجزءٍ 


منه . 


ثم هل يجوز لبسه في غير الخنصر؟ وجهان» صحح الأذرعي »› التحريم» 


(۱) رواه أبو داود: كتاب الخاتم - باب ماجاء في خاتم الحدید »)٤۲۲۳( ٤۲۸ :٤‏ 
والترمذي : کتاب ل الباب نفسه )۱۷۸١( ۸۸ :٦‏ وقال: غريب وكأن ذلك 
لأن شیخه فيه محمد بن حمید» وهو الرازي› متهم لکن تأبعه عند آبي داود ثقتان» 
e‏ حسن إن شاء الله ولفظ الشاهد منه: «اتخذه من ور ولا تنه مثقالا) . 
والمثقال: نحو ٥‏ غرامات إلا شيا يسيرا جدا. 


۱۸١ 


للنهي عنه في «صحيح مسلم»('» وصرح الى في «شرحه» بكراهة 
التنزيه» وَجَرّم ابن حجر الثاني بكراهة أكثرَ من خَلُخاليّن للمرأة. 

أقول: فمن قصدَ استعمال لذلك» أو لہس ا 
اتخ شيع لسن مکروه : لزمته زکاته» كما صرح به ابن العماد في عدد 
الخرات. 


فصل في صلاة العيد 

قال زکريا في «الأسنى»: الحجاج بمنی ا كما قالواء 
ا في صلاتها ا فرادی فتصلی» کما وو به القاضي › 
وأشار إليه اراي في أغسال 2 > قالوا: ولو صلوها قیل الزوال 
وخب بعده حُبِبّت. وتکرهُ إقامتها في موضعين بلا حاجة» أي لغير 
اة والمنفرد» وترك تكبيرهاء لرا که ون ركه الق ف 
الأولى تدارکه في الثانية ت تکبیرهاء بين الله آکبر 

گرا . إلى آخره. وصلى على النبي 4 : فسن 

ویکره ترك الذكر بينهاء وتركٌ رفع اليد فيها. ی 
باليقين» ومن ا شرع في القراءة - لا التقوذ- لم يعد له» فإن تی 
به بعد الفاتحة سن إعادتهاء ومن أحرم بعد مضي تكبير الإمام معه: لم 
يأت به» وكذا مع إمام,ٍ لا يراه أو بعد تكبيره بعضه اقتصَرَ على ما بقي» 
1 ورل الاک غه ا ا قال العجلي : ولا يكبر 
في الفائتة» وظاهر «المجموع» خلافه. 


)١(‏ في كتاب اللباس - باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ۷۳:٠٤‏ عن علي رضي الله 
عنه: نهاني رسول الله کا أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال: فأوما إلى الوسطى 
والتي تليها. قال النووي :۷٠:١٠٤‏ وروي هذا الحديث في غير مسلم : السباية 
والوسطى . 


1A۲ 


ومن اى وهو يخطبٌ في غير المسجد: استمَعَ ثم بُصلیھا بعد حیث 
شاءَء أو في المسجد: فا التحيةء وإن نوى العيدَ فهو أولى وحصلتاء 
والثوبٌ الأحسن وان لم يکن أبيض أولى من دونه في العيد بخلاف 
الجمعةء ولا يختص ندب الغسل والرينة بحاضرهاء بل يندب لمن صلی 

. ووقته إلى اخر اليوم» كما استظهره محمد بن ظهيرة أخذاً من 
ذلك» م يسن NE‏ حضورها متبدّلات» لا لذوات الهيئة › وقش 
للإمام إعادة الحْطبة لمن لم يَسمعها ولو نساءًء ولْيأكلُ في عيد الفطر قبل 
الصلاة ولو في الطريق» بخلاف الأضحى» ويكره ضدّهما. 

ويْسنْ ان يأکل المضخي س کید أصجيته قبل کل شيءٍ» وفي 
الفطر: تمرا ووتراء ویؤځر صلاته» ويعجُل الأضحى» قال في 
«العباب» : في الأضحى لنحو سدس النهارء وفي الفطر لربعهء ومن لم 
کا صلاةٍ في يام تكبير الأضحى تذأركه إن طالت الْمدةء قال في 
«البيان» : ما دامت أيامه. 


٠‏ - مسألة 

التهنئة بالعيد والأشهر والأعوام » قل الحافظ المنذرىٌ أن الحافظٌ 
المقدسيٌ أفتى بإباحته» وقال الحافظ ابن حجر: هو مشروع» وقد عَقد له 
البيهقي باباً فيما روي في قول بعض الناس لبعض في العيد: تقل الله 

منا ومنك» وَذکر فيه أخباراً وآثاراً ضعيفة ل مجموعها على بد 
وأيستدل لحعموم التهنئة بقيام طلحَةً لكعب بن مالك ليهنّه بالتوبة» وهي 
في «الصحيح»'. انتھی 
)١(‏ البخاري: كتاب المغازي -غزوة تبوك باب حديث كعب بن مالك ۱١۳:۸‏ 

.)66۱۸( 


1A۳ 


وکذا ذکر الا عن رواية الطبراني التهنئة بالعيد بهذا اللفظء 

واا م هاف أمور كثيرة اخاديت وآثار كثيرة أسندها الحافظ وها ف 

مصنف أفرده("» منها: النكاح» والتوبةء وعافية المريض» والحج»› 
ونحوها. 


١‏ -مسألة 
كانه الحقائظ اخر عة فمن رمضان ال الخطةة قال القمولى + هو 
ع ا فرام اا ن الف رشت الرفت اله 
ولم ينقل عمُن بقتدى به» ولما فيها من اللفظ المجهول وهو 
ک (عَسلّهون) وربٔما دل علی ما لیس بحق 
أقول: فلو كتبت بعد الصلاة زال المعنى الأولء وأما عَسلهون فهي 
هة نة بالعرش رأسها على ذنبها!! أفادها شيخنا الإمام 2 
عبدالرحمن با فضل › ولا یکون ذلك إلا عن نقل » > لعظم ورعه وثقته › 
وقد رأينها مكتوبةٌ بخص لمن التمَس منه ذلك بعد أن كان يكرا قبل 
علمه بمعناه» وقد سمعت أيضاً بعض أهل العلم الور دك ف 
منقولاء لكني لم أحفظهء قال الإمام المحدث إبراهيم العَلّوي اليمني : 
وجدت بخطً في نسخة منسوبة للفقيه محمد الصَفيّ أنها تكتب بعد صلاة 
العصر» كما ورد في الأثر» وأنها لحفظ الموضع الذي هي فيه ۶ 
وبحرا وعرضتة على شيخي الإمام أحمدَ بن أبي الخير» فقال: لا بأس 
به» لأنه من باب الترغيب» ولفظها: لا الاء إلا الاؤك يا الله سميع»› 


(۱) سماه «وصول الأماني بأصول التهاني» مطبوع ضمن كتابه «الحاوي للفتاوي» 
۱۲۸-1 . 


1A4 


عليم» محيط به علمك ك (عسلهون)“ وبالحی أنزلناه وبالحقٌ تَرّل» 
ومنهم من يزيد «لفیفا» بعد قوله: ک (عسلهون) . 


فصل في صلاة الكسوف 

نقل في «المجموع» عن الأصحاب أنه لو صلڈها رکعتین 8 من 

یر زيادة رکوعین: جاز» قال زکریا: ويْحْمّل ماذکروه من منعه: على 
من أحرم بنية الزيادةء كما هو الأفضل› قال: وكذا النووي في 
«شرح مسلم» عن ابن المنذر°) جواز قايا صفةَ صحت في رواية» 
قال: وهذا قوي . أي بناءُ على غد صلاة النبي ڪي للكسوف»› 
وهو ما جری عليه فيه» وتبعه السكى والأذرعي» وقد ضحت صلاته 
للشمس وكذا للقمر من رواية ابن حبان"». قال زكريا: وعلى هذا ينبغي 
الجزمٌ بجواز تكريرها ركعتين ركعتين حتى تنجلي لصحة روايته» ولا يعتبر 
في تطويلها رضا غير محصورين» على أقرب احتمالين للأذرعيْ» وصح 
في حديث ابن عمرو بن العاص تطويل السجدتين)ء قال النووي في 
)١(‏ الكاف للتشبيه» أي : كإحاطة عسلهون بالعرش! وهذا لا يثبت» وينبغي إنكاره» كما 
كان الحافظ ابن حجر رحمه الله ينكره على فاعله وهو على المنبر في خطبة الجمعة» 
ذكره عنه تلميذه الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص ٤٥4‏ وفيه - وفي 


«الأسرار المرفوعة» ص ۲۸۸ لعلي القاري - : كعسهلون» بتقديم الهاءء وواضصح من 
کلام القاري أنه يقرأ الكلمة على آنها كلها کل وأحدة» لا أن الكاف حرف تشبيه 


لش عو اف االله 

(۲) في الأصل: عن المنذري . . وهو أقوىء وهو تحريف عما في «شرح مسلم» :٦‏ 
ı.۹‏ 

(۳) «الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان» )۲۸۲١( ۲۱۰ :٤‏ ولفظه: «صلى في کسوف 
سي س 


1A0 


والأذكار : وهو الاختيار» وحكاه في «الذخائر» احتمالاً. 


رشت اجتمعت مع فرض, واتسَعٌ E‏ 
في گل 0 ور الإخلاص ونحوهاء نقله في اج عن نص 
«الأم»ء ويو الط عن الفرض إذ لا تفوت» ولحطبتها ضنة» ولا بد 
من اثنتين» وبعد الصلاة. 

اة الوط اة وال 
والقيام» والجلوس بينهماء ومثلها العيدء قال الأذرعي : ويْستثنى ما نض 
عليه: أن من صلاها ببلد فيه وال یکره أن يُخطبٌ إلا بإذنه» وكذا في 
الاستسقاء» وذكروا في الجمعة ما بوخد منه سَنْ الغشل لهاء لا التزين. 

بء والخأق» كما صرح به بعص فقهاء اليمن لخوف الفوات. 

وتقدّم على الوتر وإن خيّف فوته ويَقضيه. ويْصلىٰ في الرَلْرَلة 
ونحوها فرّادی» قال العبّادي : ویخرجون إلى الصحراء» وجزم في 
«الروض» بأنها في البيت» قال زكريا: ولم ره لغيره» لکنه قياس النفل 
لا بجماعة . 


س لقَلَة الماء وملوحته» وهو بصلاة رکعتین کالعید - افا 
ويْسَنْ الصوم قبلهاء وليس شرطا لهاء وقد بَسطه الأئمة» وأفتى النووي 
E‏ الصوم قبله إدا ا الامام» وسبقه إليه E‏ وتبعه 
اسک والقمولي والسنوي» ونقل الملقيني شش اهر له لا وجوبهء 
)٠٠١١( =‏ وانظر كلام الشارح هناك. وذكر أن هذا ثابت من رواية غير ابن عمر 

والعاص» كعائشة وأسماءء وأبي هريرة وأبي موسی وسمرة . 


۱۸٦ 


قال الإسنوي: ويجبٌ فيه التبييت)ء وقال الأذرعي : فيه نزاع» 
ومال أيضاً إلى أنه لايأثم لو أفطر سرأًء والظاهرٌ عدم 

شتراط التبييت لصحتهء› وذکر و أحصول المقصود بدونه» وليس 
کک بالأصل أوالندذر فانم شرط ا عن غيره» فعلى هذا 
a‏ کفیٰ» أذ الس رطا اصح الا فيقصدَ 
أا واا و السك ا الصوم على أول جزءٍ من النهار 
جي لو تسه و از وفهم ا من کلام الاسشوىي 

طّ لصحته. فعليه لا يصح نهاراًء ولا يجب الإمساك لاختصاصه 

بأداء وظاهرُ التعليل وسیاق کلام من أوجبه EG‏ ثم ذکر 
عن الفقيه إسماعيل الحضرمي اختصاص وجوبه بمن يُخرج للد ق 
وظاهرهُ الميل إليه» وعن أحمد بن عجّيل عمومه» وهو ماجزم به 
ابن حجر الثاني » وفي «شرح الجوجَري» : أن کلام «الإرشاد» بفهمه» 
وضکت: 

ولو تَركه الإمامٌ فَعَلَّه الناس» كذا أطلقه الأئمةء وََمَّلوا أيضاً نصاً 
للشافعي أنهم لا ينفردون إلا مع لوهم 2 الولاةء قال شيخنا 
وغيره: وهو الظاهر إن خشيت الفتنة» ويصلونها فرادى أوخفية» وإن 
ا فلا بأس بإظهارهاء وبذلك يجتمع النصان. 

ويسن أن تخل الخطب ها قبل الحظة رها وان جرا 
ظهور اهم للسماء في الدعاء» كما ثبت في الحديث» قال العلماء: 
وكذا في کل دعاءٍ 1 لطلب رفع بلا والبطون في طلب نبيل › قال 
الروياني: ويكره رفع N‏ و عدم 


(۱) أي : تبييت النية من الليل. 


AY 


الكراهةء قالوا: ويبررٌ لأول E‏ ویتوضاًء و قال زکریا 
وغيره : وظاهرٌ الحديث والمعنى عمومّه لكل مطر» وهو ظاهر» لكن في 
الأول اكد وكذا سبقهم الزركشي لمثل ذلك . 

فائدة: في الحديث المسند ق أن الأغةاملك زف السحاب 
بمخاریق من نار والمسموع جره له وعن مجاهد أن البرق أجنحتة 
يسوقه بها. 

خاتمة : N r N SE‏ 
خرچ وقته ومع خروج وقت العصر للظهرء والعشاء للمغرب : قَتلَ إن 
يتَبْ» وكذا ترك الوضوء أو القيام في الفرض مع قدرته» لا إن ترکه لفقد 
الط أو نجاس لم جد ما يطهرها به للخلاف في وجوبها حينئذ» 
ومن تله من المصلين لم فت به» نعم إن سکر اوجن لم بُقتل حتی 
يفي > فان فل وجب القصاص. قاله في «المجموع»» قال الأذرعي : 
ولعله فيمن لم يَظْهَر عناده بعد الاستتابة. 


)۳١١١( ۲۷۷:۸ والترمذي في تفسیر سورة الرعد‎ ۲۷٤ :١ رواه الإمام أحمد‎ )١( 
. وقال: جين صح غریب‎ 


A۸ 


باب الجنائز 


يعمد المريض نفسّه بإزالة شعر» وظفر» وس طاهر. ويوصي 
بالصي واتباع الحق» ارف وأن ا فيه کالذکر والصلاة. 
ويعا من أولِ يوم » وما ورد من أنه یعاد بعد ثلاث : : موضوع» فلا بوخد 
به» ویجرع المحتضرٌ ما ويْقرأً عنده يس والرعدء وَنقّل الدميري عن 
«المجموع» تحريمً حضور الحائض عنده» وهو ما في كتاب المحاملي 
و «رونق» أبي حامد» وهو غريب كما قال الناشري» وللأذرعيٰ نحوه» 
وجزم بالتحريم أبو الحسن البكري في «شرح الإرشاد»» قال الدميري : 
فإن کان لأجل حضور الملائكة فلیکن الت كذلك لماورد آنهم 
لایدخلون بيتا فة نجنب ويُحتاج كل ذلك لزيادة نظر. 

و قل 0 بطنه بشي ء» وقدّره أبو حامد بنحو عشرین 
درشا أي فأكثرء و وسال معه: E‏ وعلی ما 
رسول الله اء وعند حمله: بسم الله سبحان الله أبداء ويبادر بقضاء 
دنه فان تَحَمُله وليه وأبْرىء على ذلك ففیه نظر» وظاهر کلامهم أنه 
برأ قال في «المجموع»: وكأنهم رَأوا ذلك للحاجة. 

ویکره ترثیته بعد محاسته ونحو ذلك والوجة حَمْلهُ على ما ليس 


۸۹ 


بصيغة النذب» وإلا فهي منه'“» وهو حرام» والأوجةُ أيضاً حمل النهي 

على ما ظهر فيه تبرْم» أوتجديدٌ حزن أوإكثارهُ أو اجتماع له 

وإلا فلاء فلم تزل الصحابة رضي الله عنهم والعلماءُ يفعلونهء وقد 

نشدت فاطمة من ذلك : 

E ED CECE 

صبّت علي مصائبٌ لو أنها صَبّت على الأيام عدن لَيّاليا 
قاله زکریا كالأذرعي . 


۲ - مسألة 

عن الشافعي رضي الله عنه: تسن تغطية وجه الميتِ من أول, وضعه 
لغسله» وأن يکون تحت سقف» وییخر 2 بل في «البيان» عن 
الأصحاب : استحبابه م جين ټموت» 3 تخر يده عن کف ونظر 
ر ا و د و غبرها للغاسل بلا حاجږٍ 
خلاف الأولى» وقيل: مكروه» إلا في غر لا تشه > ففي الفرج فقط 
کحیاته» ولغیره مکروه . 

واا 1 ي والماورديٌ الماء المالح على العَذّب» قال 
الزركشي : ويَجتنبٌ ماءَ زمزم للاختلاف في تنجسه»ء أي الميت» ویسوکه 
الم الخُوارمي : باليسرى» قال الإإسنوي : وهو س 
ال : بالیمنیء و و و ا 
وظاهر کلامم تقديم تسریحِ الرأسِ على اللحيةء وبه صرح بعضهم › 
)١(‏ قوله «فهي»: أي الترية» «منه»: أي من الندب للميت» وهو حرام» فيحمل ما ليس 

بصيغة الندب على الكراهةء وما ليس بندب ولا فيه تجديد حزن أو تبرُم : فمباح . 


۱۹۰ 


ويزيل ما تحت أظفاره بعد تليينها بالماء من أوله ليشملّةُ التثليث» ويجعل 
في الأخيرة قلیل کافور إلا لمُخرم» ویکره رک نص عليه في «الأم». 

ل صاحبٰ «الخصال» من الستخب التشهدَ بعد فراغه» قال 
الأذرعي : أي يكونٌ كالنائب عنه» ويحسنٌ أن يزيد: اللهم اجعله من 
القرا س :ي إل احرة أو: اجعلني وإياه» قال زكريا: وقياسه أن يأتيٰ به 
بعد الوضوء وبدعاء الأعضاءء واستحبُ الى إعادة الوضوء E‏ 
غسلة» وجزم به في «العْبّاب»» وَين مفاصلّه فيه وبعده» ويْمر يده على 
بطنه في أثنائه . 

وللرجلِ عسل محارمه وان حَضر نساء» وأمته ولو مکاتبة اوو 
E I E CE N‏ 
وقضیة کلامهم آنه لو کان مُخرماً لم ي ببق عليه إلا الخلوق ولا يخلقء ليْعّتّ 
محرماء ومن طیبه أو أزال شعره ا وا خلافا لابين لان 
اجزاةه غير مضمونة» ولا يتعلَیٌ به > ولولبد شعْرَه بحیث 
ايض الا أصرك إلا اة LL‏ ال ا ا مح ا 
لومنع» ذکره في «الأسنی». 

وكذا ينجت عسل ما تحت فلفة الأفلفه :وما يظهر من فرج المرأة 
کل الخانة) كفا سى هتاك فل لذلك» والمجذوم إلا أن يتَهراً به 
فییمم» ا به ابو شکیل» وان رای من مبتارعۓ مات أمارة خر 
فالأولى کتمهاء وينبغي أن يجب للا يغري بمڏهبه» قول : 
الظالم المجاهر» كما شار إلبه: جد مشايخي العارفين› وبحٹث ُ 
وجوبً العدالة في الغاسل. 


)١(‏ التلبيد: أن يجعل المخرم في رأسه شيا من خطمي ونحوه لیتلبّد شعره فلا يشعّث. 


۱۹۱ 


۴۳ _ مسألة 


يكن بما لَه سه حيأًء ويؤخدٌ منه جوارٌ الحرير للصبي» خلافاً لمن 
مَنعه» ومثله المجنون» على ما سبق عن الغزالي من جوازه له» قاله 
زكريا» وصرّح الجلال البلّقيني بجواز ستر جنازتهماء والمرأة به 
واعتمده السُمهوديٰ» لأنه لبس لا لمحض الزينةء لأن الأصلَ قصدٌ 
الستر» ومَنْعَه ابن الصلاح. 

وذكر المتأخرون منْعَ التكفين بمتنجس بنجاسة لا يعّفى عنها مع 
وجود اجر ر رر لاسنو ا غیره ولو حشيشاًء 
للإزراء به وينرّع الحريرٌ من الشهيد حيث قاتل فيه للضرورة» وجوبا 
أو ندباًء قاله الأذرعي مرةء وقال أخحرى: ينبغي إبقاؤه سيما الماطخ 
وصرح الجرجاني بمنعه بالحشيشِ مع وجود وب للازراءء 
وقررء وتک المغالاة فيه» قال الأذرعي : فإن کان ا بمستغرق» أو 
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ا غائبُ أو محجور عليه : حرمت . 

وسا الو ولام كال ارال الى ركه ا ع 
به الرافعي في الأمان. واقتضاه إطلاقهم» وهو الظاهر في «الكفاية» › 
ولا افيه أن لسيدها عَسْلَّها لأئر المُلكء كما في الزوجة وقد زال 
نکاخهاء کذا قرره رکرياء وأفهم کلامه وجوبّ الزيادة على ساتر العورة 
في حقٌ العبد حي لا يلي به الاقتصارٌ عليه في حياتهء ویقاس به 
القريب المعسرء > وصرح الأصحابُ بوجوب التعميم فیمن یکفن من 
ماله» وإن کان مدینا هو وسائر مون التجهيز على فن عاب النفقةء 
ولو خادمة زوجته بالنفقة ولو أمَتهاء لازوخة الأب ولا مختدته البائن وإن 


)١(‏ أي : كون الكفن عاماً شاملا لبدنه. 


کانت خبلی كما في «الحلبيات» اسك 

وکھو() الحنوط» كما في «المجموع»» وحمل على لبه في حقه 
لکونه ا ا سيأتي » فان کان مسرا ففي مالهاء ولا نقول إنه 
يکون وا بنصیبه منه» لسقوط Ss‏ بإاعساره عند موتها» وتعاقه 
بتركتها» كما أفتى به القاضي أبو حميش» وقرره موسى بن الزين» وأفقى 
مرة بکونه موسراً به إن وَرثها ولم یستغرق ترکتها دین» وحمل کلامهم 
عل غلم ار ر أو دین» وقرره أبو بكر ابنه» ونقل عن فتوی 
الجوجري : والحنوط سنةٌ لا عى من التركة إلا برضى العْرّماءء وأفتى 
ابن الصلاح اا افا فن کنن عن م اال ال 
ویکون 9 - وهو ظاهر - ااي منه الحي ما یکفیه وإن زاد على 
الاب 

وييخْرٌ الكفنْ ثلاثاًء للأمر بتثليث التجهيز في حديث صححه 
الحاكم إلا لمخرم» ولا يشَدٌ الكفن على المخرم» کما صرح به 
الجرجاني» وينبخي أن لا يعد لنفسه كفناً إلا أن يكونْ من حل أو لبركة 
ا فحسنٌ» وف بناء القاضبي تسين داك على قوله اقضصِ ديني 
من ذا المال بعينه» وإليه یومیءُ ء كلام الرافعي» واقتضی کلام 
ابن أبي الطيب أن للوارث إبدالّه» قال الزركشي : وهو المتجهء کثیاب 
الشهيد لانتقاله إليه. أقول: والأول أولى إن صرح بالوصية به في 


المخالين . 
ولو بش وأخذ الكفنٌُء فإن لم تقسم تركته كفن منها وجوباء أو بعد 
(۱) أي : ومثله. 


)۲( في «المستدرك» 1: ٥‏ وقال: غل شرط مسلم» ووافقه الذهبي . ولفظه : «إذا 
أجمرن الميت فأوتروا» . ا إذا بخرتموه اا 


4۹۳ 


ذلك فندباًء قاله الماوردي» وأطلق في «التتمة» الوجوبًء قال: وسواءُ 
من ماله» أو من منفقء أوبيت المال» كما یکفن آرا رظ اش 
لجو تقریره» قال في «العباب» وغيره: : وهو المتجة سيما إن نقص 
أو عن الأكملء وقطعَ الأذرعي بوجوبه إِٺ نقص وا عن ثلاثة أثواب 
من ماله» ون ذهب بالمیت سبع اوسيل وبقي كفنة فهو للورثة إلا أن 
يكون من أجنبي : فله» إذ هوعارية لازمة. ) 


وأجاب الفقيه عبدالله الكاهلي أنه يكفي في تكفين الزوج لها 
ملبوسٌ فيه قوة» ر عن محمد بن سعيد بن كَبّن» وقال 
أبو بكر ابن الخياط: يجب جديدٌ كالحياةء قال محمد بن أبي بكر 
ابن الخياط : : وهو أولی لا کالایٔمانء اذ مدارها على ما یسنی کو 
يجوز فيها ثوب صغير لكبير» والكفنْ فرع كسوة الحياةء فيلْحق بها. 

أقول: :الأول قرب حي ليق بها لو كانت ية إذ مضيرة إلى 
البلاء وهو باق في درجة التحسين المأمور بھا» فلو أوصت بتکفينها من 
مالها صحبٌ» قال جلال الدين البلقيني : وهو يبه الوصية لوارث فَيحتاحُ 
ر ر الورثة - أقول: EG‏ 
ما فوقه E‏ ٿم لو كفنت من مالها وهو غائبٌ ار دل إذ الظاهر 
أنه إمتاع لا تمليك» لآن الميتَ لا يَمُلك. ولا حى عليه للورثة» ونقل هذا 
الإمام موسى بن الزين الزبيدي وغيره» وقرروه. 

فوائد: كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يتحنطون في 
JEN N CEN E‏ 
الجنازة بأقلٌ من ثلائة مکروه إلا لطفلٍ یعتاد ا على الأيدي» على 
الظاهر لزكرياء قال أو حميش : ويكون راسة آول العش ولو لخير القبلةء 

۱۹٤ 


ويحرم عکسه» انك الطبرانى مرفوعاً: «من رأی کا فقال : الله أكبرء 
شق الله :ورت لهذا ما وعد آله ورشره الله ردا إمان وها : 
کتب الله له عشرین ا وسن المشيعي الذكرٌ ا والفكرٌ في 
الموت» قال حسينٌ الأهدل: ولا يُنكرٌ الذكر معها على العادة بلا شناعة. 


صلی على عضو عُلِمّ انفصالةُ من ميت ولو شَعرة؛ على الأوجه» 
ويعْسّل ويكفُن كالمتصل» ويدف ويُنوى الصلاة ا جملته» ويکفي عن 
الفرض على الأقرب» حتى لوظهر باقيه لم تب صلاة أخرى عليه» 
على ما يؤخدٌ من كلام السبْكي» بناءً على نية الصلاة على جُملته» قال 
زكريا: وهو ظاهر إن كان قد عسل قبل الصلاةء وإلا فتجب لزوال المانع 
في الباقي» والضرورة أولاً جوزت الأول » وبه يحص إطلاق «الكافي» 
الوجوب» والصلاة على العضو صلاة على غائب» لكن يجب فيها 
ما يجب في الحاضر من حضوره بشروطه. 

A gees LL E E 
ودفن ا کما ينفصل من الحي» ولا بد في نية الصلاة على الحاضر‎ 
ف تمییز» کمن صلی عليه الإمام أو الحاضرون ون جهل عددهمء‎ 
فلو نوی معتقدا عشرة فبانوا أكثر» قال الرُوياني : وجبت إعادتها لتبین أن‎ 
فيهم من لم يصل عليهء» أو اقل : فالظاهر الإجزاءء ون نوی بعضهم‎ 
مبهما لم تصح.‎ 

ويشترط فيه: أن يجمعَهما مسجد أوثلاث مئة ذراع» اا 


: ا ا الديلمي› قال‎ ٣٣۳١ :۲ ینظر عزوه للطبرانى ؟ وهو فی «تنزیه الشريعة»‎ )١( 
((وفيه سلیمان بن عمرو أبو داود الننخعي» . قلت : وقد وصفه الأئمة آنخمك وابن معين‎ 
. وإسحاق بن راهويه بالوضع والكذب‎ 
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کالامام فيهما» وعدم لتقم ت ٠ء‏ الصلاة على الآل چ النبي › و 
الأذرعي : فمن كبر خامسة وهو يعتقدٌ البطلانُ بها عمداً بطلت» وة 
قبل القراءة» ولا ياڻي بدعاء الافتتاح » وقال ابن العماد: بتجه نذه ف 


د 


صلاءٍ على قير أو غائب» لانتفاء معنى التخفيف فيهاء وقياسه سن 
السورة» وغل خحلافه فيهما» عم بالأصل» ذکره زكريا» وسبق . 

ویڈعی للميت. وفي ا إن کان أحد أبویه م ا 
بالدعاءء وإن کانا کافرین E‏ بما يقتضيه الحال.ء والظاهر فى الصغيرة 
والكبيرة التأنيث› ل الضمير على إرادة الشخص کا وظاهر 
َ في الاقتصار في الدعاء ف في الطفل على قوله : اللهم اذا رط 
لأبويه . إلى أخره: أنه يفي في ركن الدعاي وهو ظاهر› إذ لا یکون 
ا وشفيعاً إلا الكريم» فلو قال: اللهم ألطف به» ونحوّه: فلا بأس» 
وکذا لو قال: الهم اغفر له وارخمه» قال الريمي : وال ذلك لزيادة 
ال وات ا الصحابة رضي الله عنهم عليه ل وعليهم» وكذا 
کان يستغفرٌ ولا ذنتَ له قال زکريا: وقوله «وأبدله ا خیرا من زوجه») 
لمن ارول دق بتقديرها أن لو کانت له وكذا في المزوجة إذا 
قیل إنها لزوجها في الدنيا: يراد بإبدالها فا من زوجها ما يعم 
آنڈاں الذات وإبدال الصفة. 

ولو تخلف فلم یکبّر حتی کبّر إمامه أخرى بلا عذرٍ: بطلت 
صلاته» وقیاسه أ نه لوتقدّم عليه بتكبيرةٍ بطلت» قال زکريا: والظاهر أنه 
ل وفیه نظر» وإن تخلف بعذر كَبْطء قراءءٍ وسهو لم تبطل بتكبيرة» 
بل بائنتین» كما اقتضاه کلامهم» قاله زکريا» وهو في السهو غير مطلق› 
إذ لا مؤاخذة إلا أن تكون الثانية بعد علمه بفوات الأولى» ولو لم یکبر 
الرابعة جتن الإمام فالظاهر أنه شر قاله الإإسنوي» ويتاید بأنه 

۱۹٩ 


لم يجب فيها ذكرْ» ولو كبر مسبوق وتعوّذ فر الإمامٌ : فلا شك في أنه 
يجيءُ ببدل التعؤذ من الفاتحة» كجماعة الصلاة بناءً على الأصح› 
وصرٌح به الفوراني 

ویصلًی على الغائب عن البلدء لامَنْ ب ولومقبوراًء وإن کبر. 
ا کا یا کا ف لر کی ع اکت الا وا 
والظاهرٌ اعتبارٌ كون موضعه محكوما بکونه من توابع البلدء فیکون له 
حكمه» وما لا فلاء وأن الاعتبار في غیره بالغيبة وقت أول صلاةٍ سقط 
بها القرضر إن دفن» وبعد الغسل قبل دفنه» قال الأذرعي : وشترط أن 
يعلّم أو يظنٌ أنه غْسّل» أو يقال في النية : إن کان قد عسل ونحو ذلك› 
بناءً على اشتراطه عند الإمكان وعدمه. 

أقول : وکذا في من مات حيث يمك تطهيره ولو بتیمم؛ وتصح على 
من مات اليوم غائباً وغشل» ولا بُحتاجٌ فيها لذكر اليوم والبلد 
وهو حسن» بل في «المجموع»: ومستحبٌ» والصلاة على القبر سنةء 
فلو صلى قبل إهالة التراب عليه لم تصحٌء والجماعة فيها سنة إلا للنساءء 
والقريبُ ا اا ا ل سيه على الظاهر لزكريا 
ولا يصلي غائب وقبر إلا اهل و الموت» فد فيه النساء 
إلا أن یرد تر لاف لا الصبى ونحوه. 

ا اغادا ان قل ج اء ون روفن لرا م 
تأخيرها لما بعد الذفن» نقله الماوردي عن النص» يحص يما إذا 
من حفر القبر('» وينبغي أن لايرف من المُْصلّى حتى يفرع المسبوق من 
صلاته» فلو رُفعت أو أحرم من مرت به جّنازة عليها صحت بشرط القرب 


)١(‏ أي : ليخص تأخير الصلاة إلى ما بعد الفراغ من حفر القبر. 
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والمحاذاةء آي ك ارا و ع را الد وعجز المرأةء 
رل به بعض أثمة اليمن القبرء قال زكريا: وهو حسنُ وإِنٍ استبعده 
الزركشي » ويسن جعل صفوفهم ثلاثةء قال الزركشي : وهم في الفضيلة 
سواءی ا على مقصود 2 

قال هو وغيره: وينبغي أن تؤخر الصلاة لانتظار من یرجّی حضوره 
ا وفي مسلم ٩0‏ : أن ابن عباس كان يفعل ذلك قيل : 
والحكمة فيه آنه لم يج يجتمعٌ أربعون إلا کان فيهم ولي لله ومن هنا قال 
ت الدين السك ينبغي انتظارُ الصالح اا ھا جا ول ا 

تفقوا على جواز انتظار وليه قلي . 

ويقتصر في الصلاة على الأركان حيث خش غر ولا یضر کون 
الميت ا القبلة حال الصلاةء وإن كان يعتبر في الموقف لها 
معه من القرب وعدم التقدّم مايعتبر في الإمام» كما نبه عليه خلقء 

ادى وموسی بن الزين› وفيه کلام في «المهمات» غير 
معتمد . 


فصل 
لا تحجر مقرة مسل ولا شيءٌ فيها لقوم مخصوصينء فان لوا 
منعواء ولا يجوز تغييرها ببناءِ وزرع ونحوه فا کا ا 
المملوكة لشخصٍ : فقال المتولي : يجوز إذا بَلِيّ الميت ولم يبق له أثرء 
و وا اى الح ا ج ا ال وا ت 
(۱) كتاب الجنائز ۱۸:۷ وذكر فيه حديثاً مرفوعاً: : «مامن رجل مسلم يموت فيقومٌ على 


جنازته أربعون رجا لا بُشرکون بالله إلا شفعهم الله فيه» . 
)( أي : لا يجوز تخصيص أماكن لأناس مخصوصين في مقبرة هي وقف عام للمسلمين . 


۱۹۸ 


المسجد و نت موضعه عن الصلاةء ولأنها تکره عنده» ا 
عليه في و فان ضبى: وكذا إن لم يضیق على الأقرب 
للأذرعي » وجزم به الزركشي . 

والدفنٌّ بالمقبرة أفضلٌ من غيرهاء إلا تربة طَلَّمةء أومبتدعة 
أو مغصوبةء أوسبّلها ظالمٍ ا 
أو يدي النقل إليها لانفجاره» قاله الأذرعي » بل قد 8 في ا 
کما قال زکریاء و بقرب صالحين» فإن عارضها قيور آقاربه فالاولی 
اول على الظاهر» قال زكريا والسمهودي والمرجك أا من کلام 
المحبٌ الطبري : إنه يجوز أن ينقل الميت إليها في غير بلده» ورم به 
ف «العباب» وبنفود ا به مالم دفن وأفتی زكريا بنقل من وصی 
به إلى بيت المقدس وإن دفن مالم یتخیرء فالحرمين أولى » O‏ 
كلام الطبري أنه لا يجوز بش قبور العلماء والصلحاءء قال بعضهم : قال 
الزركشي وغيره: وهو حسنٌء لنصهم على صحة الوصية بعمارتهاء 
والمراد تسويتها حفظاً لها عن الدراسة» لا تجديدٌ البناء عليهاء لأنه 
ك 

ومن ماتت حاملڈ ورجيٰ ا ا ا غ ا 
جوفهاء قال بعضهم: في القبر» وبعضهم: في الحال» لثلا يموت 
بالضيق» وينبغي اعتماده إن فلن ذلك فإن لم ترج فالأصح كما قال 
البغوي : لاسء لكن تترك فلا تدفنْ حتى يموت ولا يتحرك» وجزم 
الصيمَري بكراهة الآجر في لبن القبر» ونقل ابن هُبيرة إجماع الأئمة 
الأربعة عليه» ونقل القمولي ا به انه ا ادال القبر شيعا و 
اا ونك ان ما له وه ل الط و حم جا 
عليه» وكذا أخحضرٌ كالجريد والريحان» ذكره زكريا في «شرح المنهج»» 

۱4۹ 


وفي الحديث الصحيح الأمرُ به" وفيه إشارات عن الأخيار. 

والدفن في النهار أفضل من الليل» ويؤخر له إن امن تغیره» وفي 
«المنهاج»: إلحاق وقت كراهة الصلاة بهء فإن تَحَرّاها كره اتفاقاء وظاهرُ 
الحديث اختصاصه بوقت الاستواء» وما بعد طلوع الشمس» واصفرارُها 
دون ما قبلهماء وجَرى عليه اللإسنوي» وصوب الزركشي التعميم . 

فائدة: قال في «فتاوى» الفقيه حسين الأهدل اليمني : ا 
عهد فيه الشهادة يقال بعد الصلاة» روي أنه اا أمر أن ا ذلك 
في کفنه» وورد حديث في تسبیح الربُ اة أوصی قر العلماء 
بجَعْله معه في قبره» ولا بأس بذلك من جهة التبرك» ولا يصح فيه 
حدیث» وکذا وجد ا فن الدين اللوي عن النبي ية : «من أخحذ 
من تراب القبر بيده» وقرأً عليه #إنا أنزلناه في ليلة القدر» سبع مرات» 
وجعلّه مع الميت في القبر لم يعدب الله صاحبَه» قال موسى بن الزين : 
ولا يصح لكنه مع احتسابه لا يرذه أصل شرعي . 


)١(‏ لعله يريد حديث ابن عباس في القبرين اللذين سمع ية عذاب صاحبيهماء وأن 
أحدهما کان لا يستتر من بوله » والثاني كان يمشي بالنميمةء E‏ 
فکسرها کسرتین ووصع كل واحدة على قبر وقال: «لعله أن یخفف عنهما مالم 
با وو ارق کات ال ات من الک ان ا ن و 
1%( 


باب الزكاة 


٤‏ - مسألة 


يلرم الوليّ إخراجُها من مال الطفل إن كان مذهبةُ وجوبَهاء وإلا 
حَفظ ذلك حتی يبلغ فیخبره بما مَضى فَيعمل بمذهبهء والعامى اصرف 
الذي لا مذهب له كذا يفعل» إلا أن زمه حاکم إخراجهاء هذا ا 
من کلام الال والأذرعي وزکريا. 


فصل في زکاة المواشي 
٥‏ - مسألة 
المتولد بين جنسين رَكويين كإبل وبقر: ظاهرٌ كلام الشيخين وجوب 
راتا قال ولي الدين العراقي : وينبغعي القطع به» قال : والظاهر آنه 
یزکیٰ زکاة أخفهما لأآنه ا فما تولد بین بل ET‏ زکاة 
البقرء لأنها ا 


۲٠‏ - مسألة 


£ 


من له ريع مغة ليل OS‏ ا 
۲۰١‏ 


6 


ما أخرجه» أو استَويا قيمةء أو كانت المصلحة للمساكين في جمعهماء 
وان E PE‏ عن الكل كما کیا جاب به ابن الصا 
وقززه الشيخان» ومنه ل أنه لایجزې غير ر ااعبط“ في الأخيرة إن 
لم تقتضيه المصلحة» وأنها قد تق تقتضي أَخْذٌ غير الأكثر قيمةٌ نادرأً» ويكون 
هو الأغبط حينئذ فیجزیءُ» وإليه ا في ا وكذا ينبغي أن 
يستشنى ما إذا كان الاغبط من كرائم المال» ويكون كالعدم » للنهي عن 
أخذه» قاله الأذرعي . 


۷ _- مسألة 


يكفي في جَدّعة الضأن عن الغنم وعن الإبل وعن التضحية بها 
إجذاع سنها وإن لم تبلغ سن 2 به الرافعي في باب التضحية › 
وتبعوه » قالوا: فیکون کالاحتلام قبل سن ن البلوغ . 


۸ - مسألة 


من زمه بنت مََاضٍِ فعّدمها أجزأه ه عنها ابن لبونِ او قال 
اللإسنوي : إلا ا ن قى فة ع الول وتمكنَ من إخراجها ثم 
تلفت فيتجه عدم إجزائه لتقصيره . 


ا 

(۲) الجَذْعَة من الضأن: مادخل في السنة الثانية من العمر» ومن الإبل: مادخل فى 
الخامسة» وقد يكون يشبه الجذاع في كبره وهو لم يتم السنة الأولى» أو الانة 
فيجزىء في التضحية. هذا مراد المؤلف» وانظر كلام ابن الأعرابي في «الزاهر» 
للأزهري ص ۰۱٤۲‏ و «المصباح المنير» . 


۲ 


۹ - مسألة 


حیث لزمته وکانت ماشیته راغا من جن كضان ومَغْزٍ حرج من يها 
شاء» مراعياً للقيمة بحسب جُمُلتهاء > فلو أخرج عن أربعين معْزا ضأنتين 
تساويان قيمةٌ عَنز» ا وهما بصفة الإجزاء: جاز» وجرم به في 
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«روضص ابن المقري»» وقرره زکريا في «شرحه»» وقد يُستشکل» ویلزم 
مثله في اتفاق النوع حيث حرج من أدناه ر المعيب ثنتين بقيمة واحدة 

من الأعلى فيجوز» وكذا إن کانت غا بوق هراض د ا 
تناش جملتها بالقيمة » فإن کانت کلھا بصفة الإجزاء وجبت من خيرهاء 
نقله في الجر عن العمراني» عن الأصحاب. وأقره» إلا کرائم 
المال اگ والربا» والخيار التي يكون احادا في المالء 
والحامل› وإن کانت كلها حوامل» قاله في «التقريب» ا فإِن بذل 
المالَ لذلك قبل . 


١‏ _ مسألة 


ا وجوب زکاة الماشية مضي حول في ملکه» فلو بادل به نضابَ 
سائمة أو عرض تجارةٍ: انقطعَ الل واا ف لما ودا إن ات 
تاف وازته تعد قصده الإإسامةء إلا إن کانت في حول التجارة بان 
ملكت بعَرْضها في أثنائه ثم بادل بها وقصدّها باق فتزکی لحولهاء وحول 


)١(‏ الأكولة: هي الشاة التي ا وتعزل لتذبح» ولت ماف اوالر يد ذا 
بالألف المقصورة لا كما جاءت في الأصل: بألف ممدودة - : هي الشاة التي وضعت 
حديثاء وبعضهم خصّها بالمعز» وبعضهم بالضأن -مع المعز- وربما أطلق في 
الإبل. كما في «المصباح» و «الزاهر» للأزهري ص ٠٤١‏ . 

(۲) العَرّض: من صنوف الأموال ما ليس بذهب ولا فضة» والذهب والفضة ثمن لكل 
عرض . «الزاهر» ص ٠١١۷‏ . 


۳ 


النتاج حول أُمّه» ويشترط أن لا تكون عاملةّ ولو في حرام كقطع الطريقء 
قاله الماوردي وأقرُوه» وأن تكونٌ سائمة ولو في كلإ مملوك» على المفتى 
به» ومال زکریا إلى عدم وجوبها في ما سمي بما اشتراه أو اتهَبَه لظم 
المُوّنة كما يتأثر به قدرٌ زكاة الثمار» وهو مُرّجُح الجلال البلقيني وكذا 
سكي في كلإ له قيمة تظهرء فلو جره وأطمَهما لم يجب. وإنما بطع 
ما صد به فطع أو قذْرٌ لو لم يكن لظهُر عليها الضرر» ومثل ذلك 
عمل عابوا عض الست يقدّر بزمن عَلْفها بعد السرم نقله البندَزيّجي 
عن الشيخ أبي حا 

ولا النتاج لبنَ أمه» كما دل عليه إطلاق الأئمة» وصرّح 
به بعضهم » > لأنه کالکلاء لأنه ناشیءٌ منهء اشا هو تابع لا بُقصد سومه» 
وكذلك لم يعتبرّ حولّه» خلافاً لما نقله الإسنوي عن المتولّي وأقره: أنه 
لا ُضم اف أمه إلا أن يسام بقَية حولهاء وهو كالقاضي بأن لا زكاة فيه 
أصلاًء لأنه لا يعيش بالسوم دون اللبنَّ إلا بتضرُر ظاهر إن أمكن» وذلك 
باطل . 


٠١‏ - مسألة 
مال الخليطين في نصاب من جنس أو دونه حت یکونٰ لما 
E‏ رجل إن اکا اط از اطا م 
بہلْکهما أو بعده ولم يكَمُلٌ نصابٌ إلا بالخأْط وحالّ عليه حول فلو خط 
وقد مَصى بعض الحول عليهما أوعلى أحدهما زكاه لحوله زكاة 
المنفرد» ثم يستدیمه بحکم الخاطة: وکذا لو طراً ملکه على شيء من 


)١(‏ أي : جاءة هبة وقبلها. 


جنس ما مضى بعض حوله كان يملك عشراً من الإبل فبعد مضي نصف 
الخول :ملك حمسن فشر فيزكي الأولةد٠‏ لحولها بشاتین» والأخيرة 
لحولها بثلاثة أخماس بنت مخاض» وعم حكمْ الخلْطة كل ما كان 
للخليط من جنسه وإن لم لط » فإذا کان لرجلين عشرون وعشرون غنما 
فخلطاهماء ك أربعون منفردة فليس في الكل إلا شاة على کل واحد 
نصفها. 
ولا يضر افتراق الماليْن إلا أن يقصده أحدُهماء أويعلّم به فيقرّه 
مريداً له أو يطول زمنه قدراً يقطع سوم السائمة لواعتلفت زمنه. 
وكذا لا يضر في ضرر حكم الحلطة گنها مفترقة ا للخل ن 
ذلك القذرء جزم بنحوه ابن المُمّري في «روضه» وفرر» فان فرق أحدهما 
ولو يسیرا قطع » ومن انفرد في أثناء الحول فر تاك اا دام رل 
لکن يزکي لتمام حول الخْلطة مايجب معها فقط إن كان أنقص» 
فلو اطا I E O In‏ 
نصفُ شاةء ولتمام حول الانفراد نصفٌ شاة» وهكذاء فلو كان لشخص, 
فقط» فباع في أثناء الحول نصفها لن لا غنم له وفيت 
مختلطة زگی البائع لتمامه نصف شاي ثم لا شيءَ عليهماء لنقصان 
النصاب بقذّر الزكاةء وإن أخرجها من غيره ما لا ركاه عله فة کأن 
اشتراه . 


نعم إن عجُلها قبل الحول. من غیره لو کان لهما ما انعقد عليه الحول 


من جنسها لزم كلا لحوله زكاة الحلطة أبداً» وجري مثل ذلك في كل 
مال غر حال بإخراج قذر الزكاة منه» فإن تمام لخلا د 


.۸١ أنظر المسألة رقم‎ )١( 


كالمُخرج إن لم يكن له من جنسه ما انعقد عليه الحولء كان يملكَ 
عشرین دیناراً فقط» فیحول حولُها ثم بعده ملك نصفَ دنار فأخرجه 
عنهاء فلا ينعقد حولها إلا من الآن» وكذا من يملك مئة وإحدى وعشرين 
شاة» فحال حولُها وبقيتٌ سنين لم ترَكٌ: فليس عليه من بعد السنة الأولى 
إلا شاءٌ لنقصانها مدر الزكاة بناءء على أنه كالشركة» ووقع في «الروضة» 
وغيرها إطلاق في بعض المسائل يُوهم غير ما ذكرنا» وهو مول عليه» 
كما أفصح به في غيرها. 


۲ _ مسألة 

لا يجزیءُ في زكاة الماشية وكذا في زكاة المُعَشرات قيمة إلا 
لضرورة» ا فرضهاء أو أخحذها الإمام عن معجُل تلف» أو ادها 
ا الممتنع وتعذر شراؤه» وقال الإمام: ومثلهُ من ع تلف 
ماله بعد الإمكان وتعذر شراءُ الواجب بالقيمةء وقال أيضاً: حیث اقتضی 
الحْلْطةَ التشقيص جاء فيها ما في جَبْرٍ نقصانٍ غير الأغْبط في الإبلء 
أخحذ قيمته دراهم» قال : ومثله ل من الخليطين 
الفزض أجز 


فصل فى زكاة النبات 
۴۳ _ مسألة 
يجب فيما تبت بنفسه بر مملوك وان لم يقصده المالك بشرطها» 
دکره لرنكلوني في «التحفقة» وار بن النحوي في «العمدة») وغيرهماء 
وهو عينْ ما دکره الأصحاب في ى ب مملوك تار بالعصافير أو الريح ثم 


۲۹٦ 


بت : فيْرّکی قطعاً إن تم لمالكه نصابٌء خلافاً لما ذكره الشيخ زكريا في 
«(شرح تحریره» من المنع» تشبيها بقصضد | لسوم في زكاة الماشية . 


٤‏ _ مسألة 
لو أطْلَعّت النخلة بعد جُدًاذها'“ أو العتَبة لم تضم للأول في إكمال 
النصاب وإن ج عادة تخل به قالوا: وهو کالمخال غادة) فعلى هذا 
لو کانت له تخیل تحمل مرة» وأخرى مرتين» الأخحرى بعد جذاذ الأول 
وقبل جُدًاذ النخل الذي تحمل رة : لم يضم الحمل الثاني لأولينء 
بخلاف ما إذا كان مثلهُ فيما يحمل مرة واحدة حيث يضم م تمر كل إلى 
الآخر ولو أطلع جاده وما ادى فهو مورد کا في مشارق 
الحبشة > كما أَخْبَرنا ثقات أقاموا فیها وشاهدوه كثيراًء لکن مره لا يَجيءٍ 
منه تمر جید بل يُؤخذ بُسراء E‏ إذا کثر الغيث وشرب 
النخل منه» وذکر بعضهم آنه وجد في العنب. ووقت الجذاذ كالجذاذ 
على الأفقه» لكن تعتبرٌ نهايتةء قاله الإمام . 


٥‏ _ مسألة 
اثر الذي لاجنف ویون ابه حَفَفاً سق رَطباً وزی 
كذلك وکذا ما ضر شجره ويجوز قطعه بإذن الإمام» ویخرجه إلى 
الساعي رَطباً إن لم ر بناءَ على أن قسمته إفرار» وإن كانت الزكاة 
كالشركة» وهو الأصح فيهماء قال لبر الإمام السمُهودي المدني 
ا وينبغي أن يجورً للمالك صرف ذلك إلى المساكين بنفسه» 


(1) هكذا في الأصل» وسيتكرر» والتعبير بالجُداد - بالدال المهملة - أولى . انظر كتب 
اللغة. 


وقد کی ذلك في «التتمة» عن ابن أبي هريرة وأبي إسحاف المروزي» 
ويجورٌ دَفعُها مُسَاعَةَ على رؤوس النخل قشم خرصا بناءٌ على اورا 
وإن ف باعه هو والساعي مساعاً أو اشترى الزكاة منه» ومثلهُ 
اا وهذا متعين على أنهما بيع » قال الإمام : إلا إذا قلنا ل 
كالشركة فتجورٌ من عَينه مفْررَة إذ هو تأدية حقّ» وهو حسن» قال الشريف 
E Î‏ 
كذلك . 


- مسألة 
ت دو صلاح ا واشتداد الح ولو في, بعضها وتخرّج إذا 
جفا. حتی لومات المالك بعدّ: فالزكاة E‏ على الديونء أو 
قبله: فهي على الوارث وإن کان دين لأنه لايمنع الإرث» فإن كان 
Ee E e‏ 
وإلا أحذَتُ من الثم ولا رجوع عليه ببدلها لأنها شركةء وكذا لو بدا 
الصلاح في مدَةٍ ٠‏ هک فان 
أخرجها من غيره فذاك أو منه ووقع المبيع للآخر بفسخ أو إجازة رج 
ببدل, ما أخذٌّ على صاحبه» ومثله من اشترى قبل الصلاح بشرط القطع 
فلم بقع حتى أدرك» ولا يجوز القطعَ لحق الاک وو ل اد رضي 
مالك ا بالإبقاءء وإلا فله الفسخ» > فان أُداها المشتري منه فعليه 
ت ندلها فلو فخت بعيب بعد فكذلك» لكن ذلك عيب حادث 
يمن الردٌ قهراًء فإن لم يفسخ بالتراضي رجِعٌ م بالارش ٩‏ على الأصح» 

إِذا أطلع النخل بعد موت المالك فهو لوارثه ولا يتعلقٌ به دين . 
)١(‏ بالأرش: أي بالفرق بين ثمنها سليمةً وثمنها مَعيبة . 


۲۰۸ 


۷ _ مسألة 

لو قبض الساعي الواجبّ رَطباً وجب رده وضمانة إن تلف 
كالغصب» كما سيأتي في إتلاف المالك» فإن جف عنده أجزاً ويرد 
ما زاد» وعلی المالك تتمته إن نقص. فلا یجب استردادهء کذا قاله 
العراقيون» وصخحه في «المجموع». 

ومثلّه - فيما يظهر - لوقَبَصه المساكينْ من المالك» ولو قطع الرْطّبَّ 
أو جاه قبل الخَرص وأتلّفه ففيه خلاف بناءَ على أنه مثلى أومتقوم» 
والأصح أنه مثليّ» فقياسه لزومٌ الرْطّب» وبه أخذ بعضهم بناءٌ عليه» 
وقيل يلزمَةُ وإن قلنا هو متقوم» لأن ضمان الزكوات من جنسها إذا أتلفهاء 
كشاتها لو أتلفها المالك لزمه شاةء ورجُحه في «التهذيب»» وقيل: يلزمه 
تمر اف لأنه واجبه. وقد فوته :ولا يقتضى انتقال الحى عنه كما لو آئلف 
E‏ فعليه شانّهاء والضمان قد يختلف بالمتلفين» كشاة الزكاة 
لو أتلفها أجنبيٌ لزمته قيمتهاء أو المالك لزمته شاة أخرى» وهو ما بحثه 
الرافعي» وظاهر «حاوي» الماوردي» وجزم به في «العبّاب». قال 
ابن الرّفعة : وهو ما أورده في «المختصر» والقاضي أبو الطب والبندنيجي 
وابن الصباغ» قال السبكي : فهو الأصح . 

ولا يحتاحٌ للنظر إلى تعلقها بالذمة لمادُکر شن الات هة 
الضمان» والأرجح في «الروضة» هنا - وهو تش للشافعي والأكثرين - 
ENE O‏ للا تلف عليهم الرطب قبل 
قبضهم» كما راعيناها في إلزام الحيوان بمثله» هذا بناءً على أن وقت 
الخرٴص0“ لایکون کوقوعه»› َ3 الأصحء وكذا بعده على قولنا: إنه 


)١(‏ الخرص: حَزر وتقدير ما على النخل من الرطب تمرا. 


۰۹ 


غیره» على ما سياتي » وإلا فیجبٰ الجا چ وحمل ي قول 
لزوم الرطب على لزوم قيمته» وبه أخحذ زکريیا والسّمهودي » فیتفی فيتفق هو 
وما قاله الجمهور» قالا: والجوابُ چ قال إن و التمر: آنا نقول: 
e‏ كونه الواجبٌ إلا إذا جف أو خرص وضمن EE‏ 
ولو تلف مالا جفافَ له e‏ أصله E‏ فواجبه ال طت 
بلا خلاف» قال هذان: أي قيمته . 


ولو قطع أو جّنى i;‏ بلا ضرر ولم يتلفه تخد ولا يتتمرء قال 
السّمُهودي : فهل قبل منه کحال الضرر أو يلزمه بدله کالمتلف؟ لم أ 
من ذكره» والظاهر أنه كالمتلف» لتعديه فار ندل هذا ما أطلقه 
الأصحاب» ولکن سياتي کلام فيمن أفررٌ قبل أخذ الرطب أو تصرف فيه 
قذرّ الزكاة پریدہ لھاء أو نوی غد ا الرطب إخراج زکاته ا إن شاء 
الله تعالى . 


۲۸ - مسألة 


س فض الثمر بعد بدو الصلاح بعَذلٍ يقيمه الحاكم أو اثنين 
E‏ المالك» يدور بالنخلة ويقدّر ما يحصل منها ا افا ومثل 
المالك أو وکیل ولا خرص في الزرع ولا في و بدو صلاح ا 
حر ثم يضمن الخارص المالك أونائبه الزكاة فيقول: ضمتتك 
أو أَفرَضتك نصيبَ المستحقين من هذه» أو ضمنتُ موكَلَك أو ضمنتکه 
عن طفلك بکذا ت ا فيقول: فلت ا و رضت اوا 
موکلي ضامناً» ونحوه» ورد کل ص وحده» فلو ضمُنَ أحدَ الشريكين 
قسط حى : جارّء كما أفتى به أبو مخرمة؛ أو الجملة: ففي «العبّاب»: 
لو ضمُن الساعي زكاة حصة المسلم شريكه اليهودي جاز» ونقلوه عن 


11° 


«تعليق» الشيخ أ بی حامد و «حاوي» الماوردي » وصاحب «التقريب»» 
فو ل منه أن لأحد الشريكين الا سداد بضمان زكاة الجملة» أو حصة 


الآخر فقط» وهو قياس جواز إخراجه لهاء كما سيأتي . 


ثم يجورٌ للمالك التصرف بالبيع وغيره» وينتقل ٍ ال ا 
وفي قول : إن الخرص عبر“ لا تنقل الحقّ» ولكنْ تفيدٌ جوارً التصرُف 
فما عدا قذر الزكاةء وقيل : لا یفیده عليه» وهو ضعیفٌ یکاد یخالفُ 
الإجماع» كما سيأتي» وقيل: الخْرْص إن أَفرَرَ قَذْرَ الزكاة بني إخراجه: 
فسیاتی: في فصل أدائهاء وإلا فيحرم» كما نقله الشيخان عن «التهذيب» 
والعراقيين› وا بن الرفعة عن القاضي حسين» وهو ما في «التتمة» وغيرهاء 
قال في «المجموع»: يعر العالم . 


أقول: لكن أفتى الإمام محمد بن سعد أبو شكيل بجواز الأكل بنية 
أن يحرج الجاف» قال القاضي أبو ميش : ولا مزيد على قوله» وإن كان 
الورع لا يخفى » ونقل ابن الرفعة عن نقل الإمام والخزاليّ الإجماع على 
جواز التصرّف فيما زاد على قَذّر الزكاة» وهو يعم ما قبل الخرص» 
ويمكن حَمله على ما بعده» فإن الشيخين نقلا عنهما القطعَ بنفوذه بعده 
او و ا ا ا ب 
وقبل التضمين» وهو خلاف قول الجمهور. 

وحيت كان المالك معسراً يُخاف من تضمينه فوات الزكاة فلا ينبغي 
للساعي تضمينة لأنه إنما يتصرف بالمصلحةء قاله بعضهم قال 
السمهودي : وفيه إضرارء فإن أمكن الاستيفاءُ ولو ببيع أصل a‏ 


ت 


۲١١ 


فلا يُوقّفٌ في الخَرْص» وإلا فينبغي أن يجوز التصرفٌ في الزائد ومنعه 
في قذرها» ويكون مستَفنىٌ للضرورة. 

ومذهب المالكية في الخْرْص كمذهبناء خلافا وترجيحاًء ولهم 
قولان : الزكاة لا تجب إلا بالخُرْص. ولنا قول أنها لا جب إلا بجَمُافِ 
التمر وتصفية الحبّ» وعن أبي حنيفة الخَرص عِبرة» وعنه لا يُخرص 
أصلاء وعند الحنابلة يصح تصرفهء قال في «الرعاية» عنهم : ويكرى 
وقيل: بُباح» وقيل: لاء وله الأكل هو وعياله کالعادة کما حتاجه من 
فريك الزر ع۶ وفي احتساب ما یهدیه روایتان» وحکی بعضهم في 
الزرع وجهين في جواز أكله منه» وقيل: يُحسب عليه وليس كالثمر. 


۹ _ مسألة 


الأصح الأشهرُ أن الساعي بض غ امالك كل رو و اول 
انه يقي له نخلة أو نخلات ياكلها هو وال ومن بطرقه برعم 
فتن للحديث: «إذا خرصتم فجذوا وَدَعوا الثْلتٌ أو الربم») 
صححه ابن حبان وغيره» قال الأذرعي : والقلبٌ إليه اقل ولا جواب 
عنه» وهو ماسَبَقَ عن الحنابلة» قال السّمْهودي : وهوموافق لمن يقولٌ 


(0 فرك السنبلَ : دله» وأفرك الحب: حان له أن يفرك والفريك: المفروك من الحب. 

(۲) رواه أبوداود ۲: ۲۰۸ )٠٣۰٥١(‏ والترمذي )٦٤۳( ٥:۳‏ والنسائي )۲٤۹١( ٤٤:٥‏ 
كلهم في الزكاة - ما جاء في الخرص. و : كم يترك الخارص. وابن حبان ٠١۸ :٠‏ 
(۳۲۹۹) ولم يتكلم عليه الترمذي إنما قواه بعمل أكثر أهل العلم به وقال النووي في 
«المجموع» :٥‏ 4: «إسناده صحيح إلا عبد الرحمن بن مسعود بن دينار فلم 
یتکلموا فيه بجرح ولا تعدیل ولا هو مشهور» ولم يضعفه أبوداود» وفي «تهذيب 
التهذيب» أن ابن حبان ذکره في «الثقات» وأن البزار قال فيه: معروف . 
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بجواز التصرف قبل التضمين في الزائدء والأكثرون على المنع كما سبق 
وينبغي تقييدةُ بما لا تدعو الحاجة إليه لمن يوي به قبل مجيءِ الخارص 
بنية دفع الجاف قبل الجذاذى فلم ينقل عن اسف مع أخذ الباكورة قبل 
مجيه » أي وقد ثبت إتيائهم بها إلى النبي اة ولم بستفصل عن زكاتها: 
أرجت ام لا؟ والظاهر نها تسق مجيءَ الخارص بمدةء لأنه يعم 
رة فیحتاج إلى بدو صلاح الكلء ومعلوم أن الباكورة الاو a‏ 
ذلك بکثير» وهذا یشبه مانقلناه عن ابی شکیل من جواز الأكل بنية 
إخراج الجاف لكن هذا مخصوص بقدر الحاجة. ٠‏ ا 
٠١‏ - مسألة 

أفتی ا بن من رع دُرَهَ في صيفبٍ ثم أخرى في الشتاء» 
وتم مجموعُهما نصاباًء ثم في أول الصيف لرن لم تبلغه: أنها ِ 
لته مع در الشتاء قبلها وان حضادهما يمه سنه عددية : وت 
زكاتهاء وإلا فلاء أي : فلا يُعتبرٌ للأخيرة ضمٌُ الأولى معهاء وإن اعتبرنا 
ضمُها إلى الثانية» لكونهما في سنةه هذا ما سبق في النخل» 
ومثله يُخذ من هنا ضم الثاني إلى الثالث لتكملة النصاب في الثالث فيه 
إن ن تم به» وأفتى أيضا أن ما سي بماء ٩ْ‏ غص ا و إجارة - ولو فاسدة 
فيه - فواجبةُ صف العُشر» وكذا لووَهَّب له ما سَقاه به للمنة العظيمة كما 
نقلوه عن القاضي ت وار 

وأفتی أیضا اتن فن زکاة حصته من مشترك. أو أخرجَها عنه 
حال کونه م مشتركأء ثم اقتسما أوتأخر الإخراجّ عن القسمة: ا 
ماله وإن لم يحرج شريكةُ زكاته» بناءً على أن القسمة إفراز. انتهى . 
(1) الماء العَيّل: هو الماء الذي يجري على وجه الأرض. 


1۳ 


وينبځي خا Î‏ على نها بیع إذا اقتسما رعد الحفاف للضرورة» إذ 
TELE‏ والقسمة صحيحة » والزكاة ا للمال . 


۲١‏ - مسألة 


لا يجب في الشمر والب حى غير الزكاة في شا ولا يجب بعدها 
شيء» وعن بعض السلف أنه يجب الإطعام منها يوم الجذاذ والحصادء 
وهو عندنا متخب و ورد نه عن الجذاذ ليلا لفوات ذلك بهء 
وهذا يدل على أن ما تصق به من 7 تمر أو حب لا يجب إخراج زكاءٍ عنه 
لأن الزرع لا یزکی إلا مصّفى» و فيه» وبذلك أفتاني شيخي 
الإمام عبدالله با فضل چ به» بخلاف ما ذكره الأصحاب أن من خال 
الول على ماله الحولي فتصدّق به أنه یلزمه زکاته. 

وللمعشرات أحكام تَحْصها لکونها مرجوة من حين تطلع إلى أن 
تقظع» ا تتکرر زکاتھا فیما بعد ستتھا وإِن بقيت» وقد ا 
الأئمة بمنع خرص نخل البصرة إجماعا وقالوا: لأنهم لا منعون ا 
ص تمر فلا یکلّفون التزام زكاته» ومعلوم أنه مما تج زكاته» وكذلك 
صرح الشيخ زكريا في أ باب زکاة المعشرات من «الأسنى» بذلك» 
فقال 2 الماوردي : ا الجذاذ ا لطم الفقراءء ثم قال : وسواء 
زکاته ام لاء وقال في اللَقَطة منه لما ڏک جوارً التقاط السنابل بعد 

: قال الررکشی والإسنوي و على ما لا زكاة فيه» أو علم 
1 ا ثم قال: والظاهر أنه عام وهذا القذر مغتفرء وكذا جزم به في 
باب الاج منه» وکلام ر ا أن المسألة شل ولعل الله 
فنا ذلك فنبينة لتزداد ق 


"» 


ثم رایت فتوی للإمام موسى وابن الزين بوجوب الزكاة فيما تصدق 


1٤ 


به» وأنه لا يجوز إلا بنيتها أو بعد إخراجهاء ولكنه عندنا ليس أقوى مما 
قدّمناه . 
۲ _ مسألة 

سبق أن الزرع لا خرص وقد تشتدٌ الضرورة لأخحذ شيء» فينبغي 
- كما قال السمهودي - جوار تناول. المالك مته وبحتب به قال: بل 
قياس ما في البويطي من اغتفار ما ياكله من الثمر أن لا یحسب ما احتاجه 
و لوار ادت الاكرر ةم وا الشافعي الربيَ ال 
الباقلاء الأحضر لهء بناءً على صحة شرائه حينئذ» وهو قول له اختاره 
كثيرون ومذهبٌ الأئمة الثلاثة» وفي «المدونة» من كتب المالكية : بحسب 
رب الحائط - أي بستان النخل ‏ ما اكل أوعَلّف أو تصدّق د 
لال ول ت غل اا ولیس كالفريك كله من زرعه 
ولا الول والحمُص الأخضر فيتحرامء وإن بلغ اا و و 
يابساًء وقال في «الموازية»: وإن شاء أخرج ثمنه بناءٌ على إجزاء القيمة 
في الزكاة عندهم» وسبق عن الحنابلة جوارٌ الأكل له ولعياله ولا بحسب 
ول ت ول لا رز و انما بده سل بحب روناة 


۲۳ - مسألة 


إذا کان بین رجلين رطب مشتر كأغلى:النخل فخرض ادها خد 


)١(‏ الباكورة: أول الثمر. روى الترمذي في كتاب الدعوات -باب مايقول إذا رأى 
الباكورة من الثمرة ۹: )٤٠٠١( ٠٤٤‏ عن أبى هريرة قال: كان الناس إذا رأوا أول 
الشمر جاءوا به إلى رسول الله كلا فإذا أخذه قال: اللهم بار لنا في ثمارناء وبارك 
لنا في مدينتنا. . . » قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه يعطيه ذلك التمر. قال الترمذي : 
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وا الآخر تمر جافاء قال الإإامام عن صاحب «التقريب» : جار ویلزمه 
الجا ويتصرّف في الجميع› > بناء على أن الخرص تضمين كالزكاة» قال 
الإمام : TET‏ شركة الزكاة غير محققة فلا يجري فيها ما في 
غیرهاء فن ثبت فمستندّه حدیث بعث ابن رَوَاحة ليهود خيبر» وذلك لما 
أقرهم e‏ 
وقال: إن شتتم فخذوا و EC O‏ 
وضمنت ا تمراً. انت : وهو ظاهرٌ في قول صاحب «التقريب» 
فإن ابن رَوَاحة شريك معهمء لأنه من القائمين ناهم 

وصرّح الشيخان آخرَ المساقاة أن المالك إذا لم يق بالعامل في حقه 
من الثمر فله حرص عليه وتضمية إياه بشم على الأصح إن قلنا احرص 
تضمین › وکذا عکسه» وجزم به ابن المقري في «مختصر الروضة» 
وشارحه» وهي عين المسألة» والوجة المانع أجاب بأن الزكاة يتسامح فيها 
بما لا يجيءُ في غيرهاء وعن قصة خيبر: ا ا 
قال ا وهذا الثاني لا يرتضیه ذو ا آي : فان کک مع 
الرُضی لا بد فيها من شروط معاملة المسلمين» ولا شك أنهم ملكوا 
ماذكر لهم من الثمر» ذ فينبغي أن تكون المسألتان سواء. 


٤‏ - مسألة 
مذهب الشافعيّ ومالك أن زكاة النبات تختص بما يمْتات اختیارا» 
وقال أحمد: تجب فيما يكال اويُوڙن منه ودر ولا بد عندهم فيها من 
بلوغه نصاباً خمسة أوستي» وقال أبو حنيفة : ا کل ماخرح من 
الأرض إلا الحطب والحشيش والقصب» ولا يعتبر النصابٌ فيه عنده» 
بخلاف النقدّين والماشية . 


۲1٦ 


فصل فى زكاة النقد 
٥‏ - مسألة 


0 وجعله ا وف 


۲٠‏ - مسألة 


لا زكاة في الحلي المباح على الأظهر إلا إن تكس واحتاج لصوْغٍ 

دو ا و لا قبل عِلّمه به» کما صرح به في 
«الوسيط» وقرره زكرياء وكذا إن نوّى إضلاخه وإن طالت مذة تكسره» 
بخلاف مالو ورث حلیاً ولم یعلَّمْ به حتی مَضی حول في ملکه» فعلیه 
زکاته حتی ينویه لاستعمال مباح » ومن المحرم : القناديل في 
المسجد() . 

ولو اتخذت المرأة سمط من الدراهم المثقوبة فالأصح ف 
«الروضة» التحريم» فتزکیه» ورجح في ي الخلء وقطع به 
بعضهم» وظاهره آنه لا زكاةَ فيه» لكنْ صوْبَ الإسنوي وجوبّهاء لبقاء 
صورة النقد الجائز فيهء كالدراهم المتخذة للتقط بها في الأفراح مفردةء 
وهو الظاهرُ» بخلاف ما لوعَرًاها"“ فلا زكاة» قال زكريا: ويحتمل أن 
تكون تلك مكروحة فتزكى» وحيث زادت قيمة الحلىّ المحرّم 
أو المكروه بصيغته فلا عبرة بزيادتهاء فیخرج قَذْرَها موزونا ولو تبْراً5)» 
)١(‏ إن كان مَعُدنها من ذهب أو فضة. 
(۲) السّمط: هو الخيط مادام فيه الخرز ونحوهء فإذا لم يكن شيء فهو سلك. 
(۳) أي : جعل كل قطعة منها في بيت منسوج -مثلدً - له عُروة» لتحفظ فيه . 
)٤(‏ «قال ابن فارس: التبر: ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ » من «المصباح». 
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عبرت زياد و فیخرج E‏ مَصاغاً قیمته ربع عشر قیمته اور قيمته 
من جنسه نقد ولوزاد قدره كستة دراهم عما يجب فيه حمسة مصاغة 
قيمتها ستَة» أو بُقبضها المستحقين شائعة عة في الحليّ » ولا يجوز كسره. 
۷ - مسألة 

يكره للإمام ضربٌ النقد المخشوش» ويكره لغيره ضربةُ ولو حالصا 
بغیر إذنه وله تعزیره» هذا إن كان يروج بغیر تلبیس › وإلا فهو من 
المعاصي الذي يدوم اا وده ما دامت ا في الدنيا وإن مات » 
کما ذکره الغزالي في «الإحياء» في کل نقد د لا يروج إلا بتلبيس › وشدّد 
u e‏ ذکره في el‏ وفيه : E‏ ا عن 
صاف ا قال السشمهودي : لأنه مَعيبٰ بالنسبة إليهء وله استرداده 
إلا إذا استهلك غشه» ويُخرج قدر التفاوت› فان اشن في ۾ ید القابضِ 
فکتراب معدل دَفعَه فخلص في يذه » اذهب الإجزاء ا عليه . 


فصل في زكاة التحارة 
۸ _ مسألة 
لو ملكت المرأة حُلِياً بباح لها بعوضٍ ا ا ا 
وكذا من | شتری صِبعاً ص به أو شحماً يهن به و قَرَظاً يدغ به 
لجار لا ضاير وملا ليلدك ولا ترجه اعا حر الست 
وَحبرُ الب ونحوها. 


1۸ 


۹ - مسألة 

قوم عُروضها() آخر الحول بالنقد المشتَرَی به» فإن بلغت نصاباً به 
ريت وان لم تبلُغه فلا وان بلَغته بغیره: فإن ملكت بعُرض» أو 

نسي اي او في جنسه : فبتقد البلدء الال بالعروض في أثناء 
الحول لا تقطعه» وکذا بنقده ٳِن عين في العقد ولم ينقص عن نصاب» 
ولو بشيءٍ منه آخرّ بيده والمعينْ في زمن الخيار كمعين العقدء كما 
يۇخذ من کلام للسبكي» ومن «تحرير» أبي زرعة» وأفتى به أبو مَخْرّمة» 
وجزم به في «الإسعاد». 

نعم ما ضر( بنقده في أثنائه وظهر فيه ربح ا للربح حول 
جدید» وما نض بقل غير جنه فكالعَرّض لا يتغير به الحكم» فلو اشتری 
لها عَرضاً بمئتي در « ثم باعه بعد نصفِ حولها بعشرین دیناراًء یزکیها 
دراهم للتجارةء فإن لم يبلغ اخر حولها مئتي درهمِ لم يزك الآن.ء قال 
بو مخرمة : وظاهر ١ E a e‏ نها لو بقیت معه 
الدنانیر حتى ت م حول من حين ملكها: لا تلزمَةُ زكاة العين وإن تكررت 
أخوال مالم ينو القنية”) فیا أو كمل نصابا بالدراهم اخرّ حول 
التجارة الآخر انتهى . 

وفيه نظر من قولهم : إذا اجتمعت الزكاتان وَبَلّع بهما نصاباً عُلْبٍ 


)١(‏ العروض: جمع «عَرْض - بالسكون - وهو المتاع» قالوا: والدراهم والدنانير عين» 
وما سواهما عرض وقال أبو عبيد: العروض : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن» 
ولا تکون اا ولا عقاراً» . من «المصباح» . 

(۲) في «المصباح»: أهل الحجاز يسمون الدراهم ادات نفا ناما فال او عة 
إذا حول عینا ا E‏ أن کان متاعاً . 

)۳( أي : الاقتناء والادخحارء لا التجارة. 
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ازل اى بعلتب ذلك ينبغي أن يلزمّه تزكية الدنانير 
للها ما لم يبدل بها قال الإمام أ بو الحسن البكري : فإن کان نقد البلد 
مغشوشاً فوم بجنسه خالصاًء إذ لا زكاة في الغش» والغرض حاصل 
بذلك» ومن مَلْك بنقدِ في الذمة E‏ ثم نقد فيه دراهم : انقطع 
حولّها وإِن کان ثمنٌ عَرْض تجارةٍ» لعدم تعینها له» E‏ 
لزکاتها: باع به من مالها إن اتفق بثمن مثلهء وإلا فلا یازمة حتى يتفقَ 
به» قاله المرَجد 
١‏ _ مسألة 

لا زكاة في تجارةٍ على صيرفي و مشتري النقد بلقل للربح - 
وإِن لم يتكرر» كما قاله أبو مَخْرَمةء بل زکاتّه زکاةٌ عين لا بد من تمام, 
حولها بلا مبادلة» ولا على وارث مات و وله عرض تجارةٍ حتی 
یتصرف فيه بنیتهاء فحينثلٍ يُستأنفُ حوله لها كما صرح به في «الروضة» 
و و «شرحه»» ولا على من اقترض شيئاً بنية التجارة فيه › إذ 
هو إرفاق ف فيه قصد الربح» اي والمتولّيء وجزم به 
الرُؤياني» ولا يقطعُها أبس ثوبها بلا نية فنيةء ولا تخل فسخ بيع في 
عَرُوضها وقصدّها باق . 


فصل في المعدن 
۷١‏ - مسألة 


لأا يض معدل الى نیل معدن أخرَ في إكمالِ النصاب وعدم 

اعتبار الحول على الإطلاق» وإن تازا واتصلاء بل الأول منهما كمال 

آخر لا يكمُل به الثاني لیزگی وحده» کذا صرح به ابن ابي عصرون؛ 
42 


ومثله الركاز(")» كما صرح به ابن الرفعة» ونقله عن «الأم»» وجزم بهما 


ف «العباب» واستشکل : 


۲ _ مسألة 
نن وجدَ رکار ر( في ملك ونْقاه مالك أرضه ومن انققل الملك 
ES‏ فوت مال ر دحیب ای 


۴۳ - مسألة 


تلزم تنقية نة تنقة اللقد من التراب ونحوه في المعدن» فان قَبّضه الساعي 
بترابه و اا إن سار اللخ وإلا و ما زاد» ووجب ما نقص . 


فصل في زكاة الفطر 
۴ - مسألة 
فطرة من مات بعد الغروب ليلة العيد ومن يَمُونه") في تركته : مقدّمة 
على الذّين. ومن مات قبلّه لا فطرة عليه لنفسه ولا لغيره» حتى لو عجُلها 
عن عبده نم مات قبله» العبد استردّت» وعلی الوارث والمشتري 
فطرة العبد» وکذا لو عجُل رکا المال ومات د قبل قبل الحول انقطع› > کما مر 
ولا تق زكاة وهي في زمن الخيار على من حكم له بالملك» وكا فة 
(۱( في «المجموع» ۹1: «الركاز هو المركوز»ء ومعتاه في اللغة: المثبوت› ومنه : 


رکز الرمح» وفي الشرع: دفین الجاهلية» باخحتصار يسیر. 
(۲) أي : من يقوم بکفایته ونفقته . 


العبد الموصى به إذا عربت بعد الموت› فإن قبل الموصى له فهي عليهء 
وإلا فعلى الوارث» وإن استغرق الدَينْ التركة وبيع في الدين» وقول 
وارثةُ كه فيكون في التركة» ولا فطرة لعبد المسجد وبيت المال 
والموقوف ولو على معين. 


٠٥‏ _ مسألة 
للب الد إخراج فطرة الطفل من مالهما راغا والرجوع بها 
من i‏ إن نویاه» لا لغيرهما ولو قيْماً a‏ إلا باذن a‏ فان 
لم یکن ثم حاكم : قال الأذرعي : فلكلٌ إخراحُ فطرة الصبي والمجنون 


من عنده. 


۲۷٠‏ - مسألة 


# ورنر ع 


على السيد فطرة العبد المفقود في الحال حتى تمضيّ مدة يكم 
فيها بموته» وهي ما يظنْ أنه لا يعيش فوقها بالاجتهاد» وهل یخرج في 
آخر بلك انتهى إليه علمه به من غالب قوته أو في بلد نفسه للضرورة؟ 
احتمالان . 


۷ - مسألة 
ليست القدرة على الکسب بسَارا حتى يجب على من يليق به 
کسبهاء کما نقله في «الروضة» في باب 8 في الاستطاعة» خلافا لما 
في «النفائس» عنها: أنه يسارء فلم لت ن فيها ولا في غیرها» فاستفده» 
وعلى الإمام فطرة مجهول النسب. 


۸ - مسألة 


لیس للمۇدى عنه اة المؤدي بإاخحراجها على الأصح في 
«المجموع»» قوی الأسرى والأذرعي مطالبته ا فلو غاب : 
قال في «البحر» : فللزوجة اقتراض نفقتها للضرورة› لا فطرتهاء لأنه 
المطالبَ وكذا الأب المحتاج. 


۹ _ مسألة 
من وَكلّ في إخراج فطرته أو التضجية عنه ففات وقتهماء ففي 
«النفائس» للأزرق: مقتضى القاعدة الأصولية أن الوكيلَ لايفعل ذلك 
بعده» على أصح المذهبين . 


مال 


في «الإإرشاد» وغیره أن الدّينْ المستغرق لا یمنع وجوبها» وهو 
ا في «الشرح الصغير» كزكاة المال» ويقتضيه کلام الشافعي 
والأصحاب. كما فى «الروضة» و «أصلها»(“ أخرّ الباب: فيمن مات 
وغل دن اا عليه» لكن ذكرا في أول الباب عن الإمام الاتفاق 
على O NT‏ یحتاج إليه للنفقة» وجزم به النووي في «نکته» ونقله 
عن الأصحاب» والقرويني في «الحاوي»» قال زكريا: وهو المعتمد» 
وكلامٌ الشافعي والآخرين محمولٌ على دين تأخر وجوه عن وجوبهاء 
وليست كزكاة المالء ا بعینه . 


)١(‏ أصل الروضة: هو «فتح العزيز بشرح الوجيز» للإمام الرافعي» المطبوع بذيل 
«المجموع». 


۱ - مسألة 

E 
قال الأذرعي : وتبعه ان يون وصاحبٌ «الذخائر» ا الرفعةء وعليه‎ 
جَرّى في «بهجة الحاوي»» وقال ابن كبن: هو قياس اعتبار تقويم زكاة‎ 
التجارة والنقد الغالب في الشراءء واستغربه الرافعي» قال في‎ 
«المجموع» : وهو کما ل فالصواب اعتبار قوت السنة» ائ في آي‎ 
قت ها لر الها ا تة قول ال فى الأقوات‎ 
فأصح القولين إجزاء آدناهاء لدفع الضرر عنهء انه نى ا‎ 
الخالبء وكذا قرره الإسنوي وراد اقفطن له» قال الأذرعي : ونوعًا‎ 
الجنسٍ کی الوا وقال ابن أبي هريرة : کالجنسین› ي : فلا تجوز‎ 
الفطة اة هخا وز ره ابن کج قال الأذرعي : وفي تزیینه و‎ 
وظاهره عدم تأثیر احتلاف الأنواع مظافا وهو واضح فیما يتقاربان:‎ 
. كالبرنيّ والصيحاني(). دون المتباعدين . انتهى‎ 

وحيث كان الغالبُ مختلطاً عادة كالبْرٌ مع الشعير اعتبر أكنرُ 
الخليطين» ولا تخیر» ولا یخرج منهماء ذكره الإسنوي» وحيت أخرج 


الاق فیکال صاع منه» قال في «العباب» : ویتجه اعتبار الوزن في 
الجبن» ویتعین في اللسن ما يجيء مله صاع أقط» أي : لژن لاط 
هو المذكور في الحديث» وإنما ا به » ولم ا ره في غیره» ان 
الجن فيما ذكر: و أنه زه صاع قط كذلك صافياً عن الملج 
د ولا یجزیء دقیق ق 
)١(‏ اسمان لنوعين من أنواع التمر. 

(۲) الاقط : لَبْنْ يمف بعدما يطبخ ویستخرج منه رده وماؤه الذي ا 
)"( آي وشي ء معیب . 


( وت ET‏ ولأا تمر منز وع 


€ 


الرة کما ا به أشياخحنا : أبو مخرمة والفقيه عبدالله 
وغيرهماء قالوا: لاا کونه O‏ بالماء a‏ الثؤى إذا أخرج 
ما يقع ا قبل ررمه. 


۲ - مسألة 


إخراجها يوم م العيد و ا ویکره تأخيرها عن صلاته » ویحرم 
عن يومه إلا لعذر» ويجبٰ قضاؤ ها والمبادرة به ا بغير عذر. 


فصل فى أداء الزكاة ومن تجب عليه وكيفية تعلقها بالمال 
۴۳ - مسألة 
لیس نظر في زکاة المال الباطن» وهو النقد والعرض› 


ولا تحت بذلها له إن طلَبهاء ویلزمه إجبارٌ من عَلمّه لا يُخُرجهاء ولو منه» 
أو ما لزمه من نحو كفارةٍء وو 


٤‏ - مسألة 


لا يجورٌ أن يجعل الدَينَ الذي له على مغُر من زکاتهء والطريی 
فيه : أن يستوفي منه دینه» ثم ينوي المقبوض ا ویرده إلى ا 
فلو عدم مثلّه تسبّب إلى ذلك بان يأر من بُرضه ذلك ثم يوفیه دینه» 
فإذا رد إليه زاء وفی به رض وإن شاء أعطاه زکاة من عنده بغیر شرط 
رذها عن الدينء فإذا ارت في يد المسكين طلبه في الحال بذينهء 
والأولٌ أولى» ففي الثاني وَحْشّة. ۰ 


(۱) ف ا على بعضه مشدودا اه 


Yo 


YAo‏ اة 


شرطٌ وجوبها تما الملك فمن أوصيّ له بنقلٍ فلم يبل حتى مضى 
حول فلا زكاة عليه» لول ملکه قبل ا بخلاف من اش له 
بنخل فأثمر بين الموت والقبول» حيتُ يتبين لزوم زکاة ثمره عليه إن 
قبل کماسبق في مثله» حي ث با الصلاح في مبیع, في وقت الخيار أنهاعلى مَنْ 
حکم له بالملك. ويفرٌق أن الثمر LES‏ في نفسه» والملك فيه 
فن اوم اة ف ر نط ري متأخر» وإنما جُعل الصلاحٌ شرطا 
ار أنه وقت من العاهة عليه و الانتفاع به» والنقدٌ لا زكاة 
فيه إلا بعد مضي حول يتم الملك عليه فيهء لأنه لا ينمو ولیس بنماءء 
فیحصل بمضيٌ الحول الانتفاع القائم مَقّامه» ومثلهُ السائمة» ولذلك 
اشترط سومها وقصده» لیحصلِ الرف فيحمل الزكاة('). بخلاف اجر 
والمبيع قبل قبضه» فتلزمٌ زكاتهما لتمام الملك فيهماء ولذلك تجوز 
الحوالة بكل وعليه لکن لا يجب إخراجها حتى يقبض المبيعَ وتمضي 
مده الإجارة اة قدر نصاب والعقد باقي» فیزکی لحوله من حين العقد. 

وأما الصداق: فیلزمها تزکیته في الحال لتمام ملكهاء ولذلك يتصرف 
فيه بکل تضرف ولا یضر خوفُ الطلاق قبل الدخول فإن عَود النصف به 
لئزوج ملك متجدَّدٌ لا تعلق فيه بأصل العقد. 


۲۸۹ - مسألة 


م 


شرط تَقَرّر الزكاة التمكنْ من إخراجهاء قال زكريا في «مختصر أدب 


)١(‏ أي: ليحصل الارتفاق والانتفاع» فيحتملٌ المالُ وجوبً الزكاة فيه وإلا كان فيه 
إضرار بصاحبه. 


۲١ 


لقضاء» : فليس للقاضي إخراح زكاة مال الغائب» لعدم تحقق تمكنه. 
انتھی . 

لکن نقل الإسنوي, ویر أنه ينوب له ویُخرجُهاء ا بناءً 
على منع ا وک اف کتمگن المالك» لأنه ينوب عنه 
في أداء ما عليه إذا طلب» ووه نائبٰ E‏ اش ا 
الأول على من عَلِم عَم a E‏ زم یتمگن فيه بعد وبجواز 
نیابته فيها فيها وف فطرة من نزمه فطرتة: ات ا 


0 


با فضل › ا أبو مخرمة» والقاضي إبراهيم بن ظهيرة المكي وقال : 


۷ - مسألة 
لكل من الشريكين إخراحٌ زكاة المشترك ؛ بغير إذن الآخر» قاله 
الجرجاني وغیره» قال زکريا: ومنه اا أن نية ا تغني عن 
الآخرء وما ذكر الرافعي في الحج أن كل حقّ يحتاج لنيةٍ لا ينوب فيه أحدٌ 
إلا بإذنِ: محمولٌ على غير الخليطين» لإذنِ الشرع فيه» ونقل الزركشي 
عن «فتاوی القاضي محمد المروزي» تخصیصه بالإخراج من المال 
المشترّك» لامن مال نفسه» وظاهرٌ كلامهم كالخبر أنه لافرقء لأن 

الحلطة تجعل المالّين كشيءٍ واحد. انتهى . 
وهو عطي جوارها من غيره» وأن له الرجوع به» وأن الخليط 
ا مظاقا: وبه صرحوا قا اله ا کما عرف» بل ك 
مما مر آنه يجوز للشرزيك لدا ضمان نصیب شریکه وحده ۔: 
تجواز إفراد زکاة صاحبه من مال نفسه» ا الآخر منها بذلك» وأن 
الساعي يقل بنیتها إذا أخحذها من اليهودي» لأنه ليس أهک للنية» كما 

۷ 


في مال الممتنع› أو يكفي دفعه لها عن شريكه بلا نية» كما في فطرة 
قریبه ورقیقه المسلم. 
۸ - مسألة 


لا جور تعجیل زکاةٍ قبل كمال نصابها يقيناء لا في عَرّْض التجارة» 
ا ا OT‏ 
نصاباً: لم يُجُزه» ولا يجوز تعجیل زکاة محجوره ولا فطرته من ماله قبل 
وجوبها. 

٠‏ - مسألة 

ما أخذه الإمامٌ والساعي زكاة ولو القيمة متأولا أو الخراجَ عنها ولو من 
غير جنسها في الأصح: أجزأً عنها وإن لم يصرفها مصرفها على الأصحَ 
في «زوائد الروضة» ويج تتمة ما نَقص» زت الاك إخراجها ثانيا إن 
ظنْ عدم صرفها في مايا غل الاه وما اح راجا ا 
لا بها وان راه الغالك فلو علم الوالي الآخذ نيته قبل الأحذ 
قال القاضي إبراهيم بن ظهيرة: فيحتمل عدم الإجزاءء وهو ظاهرٌ إطلاق 
غيره» ويحتملٌ الإجزاء وهو ظاهرٌ. انتهى . 

ويمكنٌ حمل الإجزاء: على ما إذا كان الخد برضي بأن یکونْ کا 
عما طلبه» وعدم : على قاصد الظلم غير معول على نيته» استهزاءٌ بها 
لا جرأته على الزكاة. 

١‏ - مسألة 
لا بد من نيتها بعد إفرازهاء ولا يجب تعيينُ المُخْرّج عنه» نعم إن 
شك في لزومها في ذمته» فنوّاها عنه إن لزمته» ولا فعن غیره: لم پجزه 


۲۸ 


عنه إن بان لزومُها لعدم الجزم» قال المُرَجد: ولا عن الآخرء لذلك» 
فما دَكّروا من الإجزاء في مالين تاها عنهما كذلك: هو فيما تحقق 
وجوبها فيهما إن کانا باقیین فبان تلف الأول» للجزم بوجوبها حین نؤی» 
فلو دف ی ا ا وتطوعاء لم يجزه» قاله في والبحره» 
قال: ویکون تطوعاً» فلو نوی الكل زكاة فالظاهرٌ إجزائه وهو محسنٌء 
ویدل عليه : جور ا بنت مَخاض عن خمس إبل» وتبيعين عن 
E‏ وقولهم من ا زكاة عافن واه اج راه عن لرل 
واستشکل هذا السکی ': ثم الإإسنوي إلا إذا ميزها للأول» وفيه نظر. 

ولا يَحتاحٌ عند دفعها: لنظر» بل لوسلُم صْرَهَ لفقير لا يدري ما هي : 
ا ولا: لكلام » فيكفي الدفعٌء وإن لم بعلم المسكينٌ أا ركاف 
ويکفي دنه له في قبضهاء وإن کانت تحت يده هة ولو بوکالته› 
فلو قال : اقيض دَيْني من فلا لك زكاة: ل کے جس نوی هوا 
قبضه» ثم يأذنْ له في أخذها؛ لوك ت تصدقٍ بشي ء ثم اکا 
وهو بيد الوكيل» ثم تصدّق به: وقع عنهاء وإن 8 احرج زکاتي من 
مالك فلا بد من نية الوكيل؛ ومن هذا و أن: التوكيل في إخراج 
الزكاة مطلقاً توكيل في نيتها وتفريقهاء وبه أفتى الفقيه أحمد الحرازي 
المكي ؛ ویجورٌ توکیل غير کامل,ٍ ککافر وصبي في دفعها إلى معين 
لا غيرهء بعد النية من الموکلء وإذا قال المستحق للمۋدى: أعط فلانا 
لي شيئاً جاز» ويکون فلاناً وکيل له» قاله ابن السَبتي . 


١‏ - مسألة 
لا زكاةَ فيما جُعل نذراً في قربة أو أضحية أو صدقة قبل وجوبها 
مْجُزاً أو معلا بصفة وَحَصَلت قبله» كأن قال من له نخل: إن صح 


۹4 


مريضي فللّه علي ان ن أتصدٌق بما يثمرُ نخلي» ف فشفى الخرشن. فل بدو 
صلاحه» کذا صرح به الأئمة» فلوبدا قبل الشفاء فظاهر کلامهم 
وجوبهاء وهو الظاهرء وقال ابن اف ر في «شرح الإإرشاد»ء لا زكاة 
فيه لأن النذر المعلق يمنع التصرف» وهو بناء على ما رآه - كجماعة - من 

منع التصرف فيه قبل الشفاءء أخذاً من کلام للبغوي والعبادي» والڏذي 
دة خحلافه وسياتي في النذر. 


۲ - مسألة 

تجبٌ زكاة ثمر الشجر الموقوف على معين فرداء وجماعة كبني 
2 بخلاف الجهة العامة: کا والفقراء والمسجد ونحوه» 
ی ا فلوقال: e‏ عى منه المؤذن 
أو اللإمام» کذا قال فیحتمل الوجوب لتعینه له» وعدمه لأنه أسنده أو 
للمسجد» ثم صرف من ماله جزءاً يکون كالأجرة للقائم بمصلحته ؛ 
وبعدمه أفتى ابن حجر الثاني في نظيرهاء وأفتى أبو مخرمة بأن الموقوف 
المصروف لأقرب الناس إلى الواقف عند عدم المعين: حكمه حكم 
الوقف على المعيّنء فيلزم الأقربًَ المصروف إليه زكاتة مثله» وهو يرجح 
ا ا في من ابن ag‏ ومثل 
وهو ذکره 0 


۳ - مسألة 
من أفررٌ شيئاً من المال ونواه زكاته لم يتعيّن لها مالم يَقبضه الإمام 
أو من خی فله أن يخرچ عنها غیره» دکره بعضهم إلا أن إمضاءه 
° 


أحسنْ إن لم یکن عذر وفي الضحايا من «الروضة» نحوه. 
٤‏ - مسألة 

الأظهرٌ أن تعلق ركا بالمال تعلق شركة» فلو باعه كله قبل إخراجها 
بطل في قدرها وصح في ا في الأظهرء وللمشتري الخيار إن 
جهل» قال الشيخان : ون شركة فیما یتجزاً کالشمار مثل من باع عبدا 
له شركةء وفي المواشي کمن باع عبدّه وعبد غيره» ثم هو فيما يتجزاً 
شرك ا فلو أخرجها من غیره جاز وبقيٰ هو للبائع» ولا ینقلبٌ 
بیعه صحیحا . 

وفي مالا يتجزاً: هل هوشائع كالأول؟ كَرْبُع عُشر لشاة من 
اربعين» فيبطل فيه ويصح في الباقي» ثم لوأخرج من غيرها بقي له 
كالأول» آو هو مبهم فبها يتعين بالإخراج» وجهان قال زكريا الأقرب 
لكلام الأكثرين أنه E el‏ بورع الثمن عليه وعلى 
الباقي» ولأن الإبهامٌ يقتضي بطلانٌ الكل ء والأصح الصحة. 

وقال الشريف السمهودي : الأصح الماشرذ من کلام ال 
الإبهام» بمعنى أن الزكاة شاة منها تتعين بالإخراج أنها المستاة» وناخ 
قشطها من الثمنء کمن باع عبدين مشتبهين احدهما لهء فإنه يجتهد في 
ملکه» فیصح فیما ظنّه بالعلامةء وأيضاً: الزكاة أمرّها مبني غل 
المسامحة» وذ على ذلك لهجا له پعن باع عبدّه وعبد غیره» 
ويؤخذ ذلك من كلام المتولّي والبغوي» وصرح به في «البسيط» وقال : 
وهو أولى بالبطلان» ومع ذلك أطبقوا على ترجيح الصحة» وما ذاك إلا 
لعدم التشديد في الزكاةء ولذلك جاز إخراجها من غير مالهاء ولأنا لو قلنا 
ا أصلا: أبطلناه بالقسشط. وقد يُخرج شاة مشلا تزیڈ على ربع 

۲۳۱ 


العشر من الأربعين› فیبطل في الزائد أيضاًء کما سبق » ويؤ دي إلى 


الجهالة المحذورة. 
قال زكريا: باءٌ على الإشاعة إنما منعناه به وإن كان قد يجورٌ 
للشريك تميير حى شريكه مستبدَأًء تغليباً لجانب التوثق هناء أي 


فلا يسمع بالإطلاق إلا بعد قبض المستجق آو نائبه» فلو باع المال إلا 
قدر الزكاة: فإن كان را صح البيع› صرح به في احج المهذب» 
البيع › وكذا ابن الرفعة وغیره إلا على قولنا: إنه مرهون بها کله وأنه 
لایصح بیع شيءِ منه» وو بناءًٌ على مرجوح ؛ أو ماشية : لم 
يصح في الظاهر» كما لوباع عبيداً فيهم واحد لغيره فقال: بعْتكهُمْ إلا 
إياه ولا يعلم عينه» فلو أبقى من المال قدرّ الزكاة بنية صرفه فيها 
فوجهان» قال في «الشامل»: أقيسهما البطلان» أي في قدرهاء ويبقى 
الف ركا له مع زکاته» وسکت عليه الشيخان وغيرهماء لکن قال 
السمهودي : لا يقالء لأنهما قرراه» لما قدّمنا عنهما من أنها 
وج وأن مبناها على المساهلةء وأن شرکتهما ليست حقيقية 
اأ في الا ا س قذره. 

وقد أطلق ابن الرفعة أن المذاهبٌ فيها الجوارًء خلافا للقاضي 
و قال: لأنه مال مشتر ک» أي فلا يجوز التصرف في خو الريك 
ويؤخحذ منه اختصاص كلام القاضي بالىطلان في قذرها فقط من المبيع 
والب فإذا ححا البيع في غ و المفرز قدر ا 
فقط» فلا يجورٌ له التصرّف فيه » ویتعیّن لھا حتی پخرجه عنهاء أو مثله 
وا اخرء ولا في أن بُفررٌ عن المال شيئ غبره لم يتعلٌق به زكاته 
مالم و انتهی في کلام طوله. ويؤخدٌ منه أنه لوفات ما أفرره لها 
قبل وصوله للمستحقين فيلزمهُ إخراجها من عنده» فإن لھ رها تل 


۳۲ 


حقهم بقَذرها من المبيع فيبطلٌ فيه البيعٌ» ويأخدةُ الساعي» أويُرد إليه 
ليخرجه ويغرمٌ قسطه من الثمن. 

قال: ومثلٌ هذا يتفرع على : قولنا تعلق الزكاة بالذَمة» ويصح البيع 
بالاتفاق إن لم نقل بعموم رهنه بهاء وعلى : مذهب الحنابلة القائلين 
e‏ مع الشركة إذا تعذّر إخراجّ الزكاة من غير المبيي e‏ 
ولا یتعدّی قول بالشركة إلى نَمّاء المال بعد الحول كالنتاج واللبّن 
والصوف قطعاًء بل e Cs‏ السبكي في «شرح 
المنهاج»» وبنحوه الاڏرعي» بل نقل ابن ملح الحنبلى إجماع الأئمة 
الأربعة عليه› وفي کلام ابن الرفعة إطلاق(٠»‏ يؤخذ ذلك منه» وفي 
«التتمة» ا شل منه الاتفاق عليه في النتاج ولذلك يجوز إخراجها من 
غیره الت ن 

ولو كانت الجارية عرض تجارة فحالَ الحول» فهل يجب تجديدٌ 
الاستبراء بعد إخراج زكاتها؟ أجاب السرا البلّقيني بأنه ينبغي وجوبه» 
وفيه نظرء والظاهر أنه لا يُنتهي الأمرُ في المضايقة إلى مثل هذاء لما 
لوح من تفاریعهم . انتھی 

وروی ٤‏ إلى a‏ قبل إخراج الزكاة» وهو الظاهرء 
بل نبه السبْكي د ثم اللإسنوي على أن الشركة في الديْن الرکوي کالعین › 
وبه أفتى أحمد بن عجیل والاصبَحي والريمي» وأنه یترتب على الشركة 
أنه لا يجورٌ للمالك بعد وجوبها دعوى ملك ما بْب فيه کله والحلف 
عليه» بل يدعي اتتقان ن ل ل ا و وان ا غل 
زوجُها الطلاق على البراءة من مهرها فاأبرأته منه بعد الحول ولها نصابٌ 


. الذي تقدم قبل أسطر في قول المؤلف: وقد أطلق ابن الرفعة أن المذاهب.‎ )١( 


۳۳ 


ولم رکه قبل: لم تظلق» وغیر ذلك مما لا یخفی تفریعه علیه» لکن قال 
حسین الأهدل: لا يتعلق بالڏين لا شركة ولا رهنا کما نص عليه من 
اليمنيين القاضي مسعود مفتي زمنهء وابن النبول» وكذا الريمي في 
ا للتنبيه»أخذاً من قوله فيه: وهل يجب في أعيانها أو في الذمة؟ . 
ب فيه ا أطنب فیهاء قال : : وهو مفهوم ا الأصحاب. وكذا 
قال الأذرعي وأنه متضځ» فيجوز أن يتصرف فيه کله . 


فصل في سم الصدقات 
٥‏ _ مسألة 

من معه مال یکفیه له ولمن قجبٌ عليه مؤنته: فليس بفقیر 
٤ NS‏ م ما المراد بالكفاية ومدّتها؟ أفتى ابن الصلاح وكذا النووي 
- فیما کر ابن السو عن غير «فتاويه» المشهورة وراه بخطه - اعتبارً 
کفایته سنه قال : وبه جزم البغوي» لكن قال زكريا: الجمهور على كفاية 
الغالب» ھک في إعطائه» وإنما بنى البغوي ما ذكره على 

رأی - كالغزالي - انه لا یعطی إلا كفاية سنة» وفي «الأذرعي» 
ا نحو ما در وال اة علد الف ا مره إلى كفا اله 
فقط» وقال: فخحوى کلام الأئمة بقل على إطباقهم عليه» فإن ا 
فيها لم يظهر إلا في الكفارات؛ ومن الحاجة المعتبرة: ا اف 
2 فإذا فقَدَ ا أعطي کفایتهاء کما أفتی به الإمام اش البرزي 
وقرره. 

وجزم ابن خليل في «تحفة المتعبد»: بأن الاشتغال بعلم الباطن 
وتزكية النفس بالمجاهدة إذا مَنَعَ الكسبَ أعطيّ صاحبةُ من سهم الفقير 
والمسكين؛ والخزالى في «الإحياء» : بأن كتبَ العلم الشرعية المحتاجَ لها 


۳٤ 


ولو نادراً لا يمنعْةُ ذلك وكذا الوعظية لمن يتعظء والطبية لمكت ا 
أو لعلاجِ تف يت لاطب لا كتبّ التفرج کالتاریخ» ویمنع a‏ 
والمختصر مع بسط يغني عنه إلا إن احتيجً إليه معه كتدريس» قال: وكذا 
لايش ثيابٌُ الشتاء المدَحرَة في الصيف له» وعكسه» وقرره النووي . 


وللزوجة إعطاء زوجها زکاتهاء وکذا عکسه إن لم تكفها نفقَتهُ» 
أو لمن تلزمها مو نته» ومن هذا ا اھا إذا سر أو غاب ولم 
يتسر لها منه نفقة» وکذا من له قريب بهذ ال ك 
«المنهاج»: والمَكفي بنفقة قريب أو زوج ليس بفقيرء وكذلك في الزوجة 
غا الغزالي في «الوجيز» وبه صرح النوویى في «فتاویه»» ا 
بفسخٍ نکاحه ولا یم يمنع المرأة ا الذي ا به عادة» ذكره 
ابن الي e‏ 

وكذا الآلات التي يُحتاح اا ف 
لا يفي دَخلُها بمژ نته» قاله الجرجاني ول نصر وغیرهماء وأقره 
النووي وغيره» والمُوَن هي له ولمن تلزمه نفقتهّم» » على ما دل عليه کلام 
الجمهور ونقل, أبو زرعة عن ا ن المراد في 2 ن وله 
و أو مروءة من قريب وغيره» فأفهما جوارّه» کمن ضيف به من 
ق فضي المروءة منه ذلك» واستحسنه أبو القاسم بن مطير. 

e‏ يده ما لا یکفیه سنه ویقدر على كسب بقیتها لم بط وکذا 
إن لم یکن له كسب وله من تلزمه نفقتة إذا نفد ما بيده وإن كان بصفة 
المسكنة» لكون ما بيده لا يفيه لسنةٍ وإن کانت لا تلزم قريبه الآن على 
ما أفتی به موسی بن الين» وأفتى ابن حجر الثاني بجوازها له» وقال : 
بل هو أفضل . 


Yo 


أقول: ونقله بعض فقهائنا المعتبرين عن النووي إذا كان الولدٌ أو 
الول فقيراً أو مسكيناء وقلنا في بعض الأحوال: لا تجبٌ نفقتةُ فيجورُ 
لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلافء لأنه 
حينئلٍ كالأجنبي انتهى . وفيه الشفاءء والله أعلم . 

ومن علق عِتقه على إعطاء مال لم بُعْطٌ من سهم الرقاب» فن 
اقترّض وأدّاه فهو من الغارمين» ومن اذّان لقَرّى ضيف وعمارة مسجد 
أعْطيَ مع الغنى بالعقار دون النقدء على ما قاله الماوَرّدي والرؤياني» 
واخحتاره صاحب «جامع المختصرات» و «مختصر الروضة» وبه أفتى شيخنا 
عبدالله با فضل» وقال السرخحسي: بل هوكاستدانته لنفسه» قال 
الأذرعي : وهو مقتضی كلام الأكثرين 

ويْعطى المكاتَبُ والغارم وإن کان كسوباًء أُوْله مال لا يزيد على 
كفايته» وليس لهما إنفاق الزكاة في غير ما عليهما والاكتساب له كما جَرَم 
به في «العباب»» وهو ما في «الروضة» عن «الشامل» في المكاتب. 
وقال: هو أقيس وإن قال الإمام بجوازى وتبعه ابن المُقّري في العُريم» 
وفي أصل «الروضة»: قيل: إنهما سواءء وخمل الإسنوي ی 
ما بعد الكسب فيجوز أن یعطی ما کسبه في دینه» E‏ 
والمنع على ما قبل الكسب» وهو حسن. 

ون ال بك دبا لك يقي ده يرا فال, ارق + الا عط 
بالفقر حت ا وقرّره غير واحد» وبحت الرافعي جوارّ إعطائه 
ب واو فا إعطاء ا والغريم بإذنهما"» فإن نقَص 
ما يعطیان فالأحسن أن يعطاه المستحقان لجرا فيه» ومن أغطى عنهما() 


. ضمير التثنية يعود على المكاتب والغارم‎ )١( 


۲۳٢ 


بلا إِذن فتبرځ. وإِن برئا قبل الفع اسرد وما تلف بيدهما أو أتلفاه قبل 
ا لم يضمن» أو بعدها ضمن» وإن رى المكاتب اسرد فإن تلف 
فا ویبقی في ذمته» وعلى السيد ذلك إن قْضه» ویعطی الأصيل إن 
أعسر وعنه ضامن مُوْسر» وكذا عكسّه إن ضمن بغير إذنه» ويجوز لهما 
إن کانا معسرَين» وما ادي من الزكاة لا رجوع به وإن اذن. 

ولا يقَضى دين ميت إلا ما أده للإصلاح» قاله في «العّباب»» وقال 
زكريا: إلا أن يتعين ذلك له قبل موته اذا کان في محصورين كما يأتي . 

وإذا وَجَدَ ابن السبيل من بُقرضه إلى ماله الغائب» فمنهم من مَنْعٌ 
أخذه» وجزم به في «العباب» ونص في البويطي أنه يعطى المجتارء 
يعني : دون مُنشىء السفر» كما قال زكرياء ونقل في «المجموع» 
عن ابن ك وآقرّه إعطاءهماء ولا يجب الاقتراض» وضعفه الزركشي 
بالنص . 

ومن فيه صفتا استحقاقٍ : کفقر وغْرم عطي بإحداهما بخیرته» 
لا بهما دفعة» فلو أخحذ هذا بإحداهماء فدفعة الدينة. .قله الأخة ثانا باسم 
الفقر» كما نقله في «الروض» وأقره وتبعوه» زل ها الها 


- مسألة 
قال في «المجموع» : ر زکاته إل عام ثانٍ فس کان شرا هن 
الأول إلى الثاني أو مسكينا ECR‏ أوغارماً: ا بزكاة الأول 


خلاف بقية لاف e‏ لان ا معتبّر بحال 2 ليصرف 
الأول» وقد أف فتی المُرّجّد ا إعطاء في سنو من ا 
ما سبقها . 


۳% 


۷ _ مسألة 
إذا انحصر ال رن في بلد ومَنعنا نقل الزكاة -على ما سنذكره 
فف ور قال الزكاة بحاجتهم وجب استيعابُهم » وکذا لو انحصر صنفٌ 
منهم كذلك بخص بحصته ويعُمهم» > فلو كان المنحصرون ثلاث فاقل 
مَلکوه بنفس الوجوب» ویورٹ e‏ لوماتوا أو استغتواء س قال 
٠‏ الوتلفٌ بيده قبل قبضهم لا ب يصح إبراؤ هم عنه» ولا حوالتهم به 
لأنا متَعَبّدون بإقباضهم› قال الأذرعي : فلو كان المنحصِرٌ وارث المالك 
فشمولٌ كلامهم يفتضي أنه لهم» e‏ 
به قبل فیه؟ لم آر فيه شیا وهو محتمل . 
فلو مات المنحصرٌ وورلّةُ المالك فقضيته كما قال زكريا: أنه يأخذ 
حصتّه وتسفّط الزكاةء وإذا سقطتُ: سقطت النيةء لسقوط الدفع» إذ 
لا يأخدٌ من نفسه لنفسهء وبه يُعلّم سقوط النية في مسألة موت المالك 
الذي يرنه المنحصرء وقد قال الناشري : لا أدري ما يقال فيه. أو ما هذا 
فخا 


۸ _ مسألة 


لا بذ في إعطاء الغارم e‏ من إخبار غريمه بالدين» أو إخبار 
عدلين» قال بعضهم : أوعدل, يق بقولهء وبه جزم في «العباب»» أو 
الا ل اكان ف الط اة تما بدن على اعتبار غلبة 
الظنْ قول الإمام: رأيت للأصحاب رمزاً أن قول مدعي العْرْم عليه حيث 
يوی به ویلب على الظن صدقه» هل یکفي؟ قال زكريا بعده: والأقربُ 
الجوارٌ ويكون داخلاً في عموم قولهم : من عُلم استحقافه أعطي» إِذ 


۳۸ 


المراد بالعلم فيما يظهر: غلبة الظن» وإذا شَرَّط على مَدينة رذ ما قَبض 
عما عليه : لم يصح قبضه» بخلاف وعده من نفسه» ولا یلزمه . 


۹ _ مسألة 
من مات وعليه زكاة فأخرجها الولي جاز آن عطي منها زوجته باسم 
الفقر» ولا يجوز أن یعطیٰ منها قریبه الذي کان يلزمه نفقتةء قال 
القاضى : وفيه احتمالٌ للرويانى» لزوال شبهة استحقاقه النفقةء قال 
الأذرعي : وهذا الاحتمال هو ما يُفهمه كلام غيره. 


٠١‏ _ مسألة 
أجاب أت مخرمة بأنه لا یمنع الناة القدرة على كسب يَعْسرُ تعاطيه 
وإن لاق به ل و ر ا ا و 
الزكاة. 
۳١١‏ - مسألة 
مذهبُٰ الشافعي آنه لا بد من دفع الزكاة ° أو كثيرها ا 
الشمانيةء لكل صنفٍ نها وأن يع من كل صتفبٍ فت ب ال ا 
حیث أمكن »› وإلا فمن عم یکون e‏ فان ا ولا ساعي : : جمع 
جماعة زکاتهم ولو فطر وقسموه کا ذکري وفي «(حلية الرُوياني» نقل جواز 
دفعها ا ثلائثة 4 ٤‏ من أهل الان عن ابن مسعود» وابن عباس› 
والحسن› وعطاء» والشعبي › وأبي حنيفة» ومالك› وأحمد» وأبي ثور» 
وأنه ت تعميمهم علل اللإمكانء تم قال : وهذا هو الاختيارء اذ 


۳۹ 


لا يمكنٌ العمل بمذهب الشافعيء د يَعسَرٌ على من لزمه نصفٌ دينا 
جمع م الأصناف له ولا يتفقون فة ولا يجوز ىده کسره و |ذا راه اد 
a‏ طعرا فة واتهم بكثرة المال» ولو كان الشافعي حياً لأفتى بما 
دکرنا. انتھی 

u‏ ابن هَبّيرة إجماع الأئمة الثلاثة غير الشافعي بجواز دفعها إلى 
صنف من الثمانيةء وأنه يجوز لمسکينٍ مالم يُخرجه إلى الغنى» فيكره 
حينثٍ عند أبي حنيفة ويبرأً به وعند أحمد لا يبرأء وقال مالك: يجوز 
وإن حرج إلى الغنى إذا آمل إعفافه واختار الإصطخري جوار صرف 
الفطرة إذا فَرقها المالك إلى ثلاثة من أي صنف شاءء واختاره الروياني» 
وصخحه الجرجاني» قال الجيلي : وهو المفتى به» ويروى عنه تخصيصه 
بثلاثة من الفقراءء ويروى: أو المساكين» وحکى عنه ابن يونس جوارَها 
إلى واحد» وهو ما اختاره الشيخ أبو حامد وأبو إسحاق الشيرازي . 


ا 


7 


۲ - مسألة 
المذهبٌ أن دفع الزكاة واجبٌ لمن في بلد المال والمؤذى عنه في 
ا حال إخراجهما» وفي قول : يجوز نقلّهاء وقول : يحرم ولکن 
یجزیءُ قال 2 : إلا للامام» قال في «المجموع»: والراج اشم به» 
اى والقاضی مثله» قال : وهو ظاهرُ الأحاديث» قال ابن اللوي : أي 
کحدیث اق عندنا حتى تأتيّنا الصدقة»('“ قالوا: فلولم يأمر ُ 
بتفريقها وجب أن ينقلها إليه» ويظهر أنه لو أذن لشخص في نقل صدقته 
جاز» لأن مأذونه كهو كما في القاضي» وقال جَمع أصحابنا بجواز 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزكاة - باب من تحل له المسألة ۷: ٠۳۴‏ عن قبيصة بن مُخاأرق 
الهلالي رضي الله عنهء وليس فيه كلمة «عندنا». 
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النقل م الكراهة» واختاره الرُؤياني» ونقله الخطابي عن أكثر العلماءء 
قال ابن هبيرة في کتابه في المذاهب الأربعة( : منعه مالك إلا للامام» 
لمحتاجين باجتهاده» وأخمد ف مسافة القصرء وکرهه أبو حنيفة ى 
کک إلا ومن ن هو مسن , حاجة. و للقريب أ أفتی 
ا ى 8 فيه . 
المانع خدت: E‏ صَدَقَةً ١‏ ول من e‏ رَد فی 
فقرائهم ٠")‏ وهو وارد في أخذ الساعي» كما قد رأى بعضهم جريان المنع 
فيه" ولکنْ ترجیح جوازه له - والحديث فيه - قاض بالجواز في غیره» 
ولذلك قال النووي في «شرح مسلم» لما ذكر مَنْعّ نقلها عن الأصحاب 
واستدلالٰهم بالحدیث: فی الاستدلال به نظر. انتهی . 

وقال الإمام أحمد بن موسى بن عُجيل: ثلاث يُفتى فيها بمذهب 
الزكاةء ر و لصنف . 
ااا لاي E‏ ا احتمال ا لأنه 2 من 


)١(‏ المطبوع باسم : «الإفصاح عن معاني الصحاح»» لكن أصل تسميته: «الإشراف على 
مذاهب الأشراف». 

(۲) جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الزكاة - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة ۳: ۳۲۲ )٠٤١۸(‏ ومسلم كتاب الإيمان ‏ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإإسلام ۱: .۹٩‏ 

(۳) لعل صوابھا: کما قد رأی. 


a 
الورعين . انتھی» نعم إن کان الموكل ضر وقت وجوبها في البلدي‎ 
وهومن صنفٍ انحصرٌ في ثلاثةٍ فأقلً» ثم غاب فول من يقبض حصته‎ 
في غيبته: جاز» لماسبق أنه ملكها حينثذِء كما نبه عليه بعض أئمة‎ 
عصرنا.‎ 
وأفتى محمد بن ظهيرة بناءٌ على مَنع النقل: أن من أخرجّ الفطرة في‎ 
رمضان ثم سار» وخرج رمضان وهو بہلدٍ آخرً: أن عليه إخراجَ فطرته فيه»‎ 
وكذا أفتى أبو شكيل: أن من قبّض الفطرة في رمضان وغاب قبل‎ 
خروجهء ولم بذ في العید: لا بُجزیء ما أذ وهو المختمدے کما قرزه‎ 
غير واحد على منع النقلء خلافا لما يُوهمه کلام الحناطي من الإجزاى‎ 
وهو محمولٌ على من جُهل حاله ولم يتحقق غناه أوموتةُ أوغيبته عن‎ 
البلد.‎ 


۳ - مسألة 
حیتُ معنا نقلّ الزکاۃ وکان المزگی ینا قال آبو شکیل: یحتمل 
جواز صرفه في أي بلدٍ شاء. أقول: وهو الظاهرء لأنه لا يتعين للقضاء 
موضم» ويّحتمل تعيّن بلد المالك إذا قبضه إليه» ويحتمل بلد المديونء 
وبهذا أجاب الإسنوي وابن مطير. 


٤‏ -_ مسألة 
لا يصح قبض الزكاة إلا من كامل » ولو غير صر لم حجر عليه 
وقد رة قبل» ویقبض للمحجور عليه کی وغیره - ولیه فلو لم 
يكن للصبيّ ولي حاضرء قال زيد اليمَاعي الإمام: يجوز دفعها إليه 
€۲ 


للضرورةء شبة حلط طعام الوليّ بطعامه قال أبو شكيل : وهو نظرٌ جيدء 
لکن و المذهب والقواعد انه لا بد من قبض الولي . 


٠١‏ _ مسألة 


البادية إن تميزوا فكل حلة(› كقرية» وإلا فْمَنْ دون مسافة القصر 
سوا فإن عدم المستحق فأقربٌ البلاد إليهم . 


٠٠٠‏ - مسألة 


يجوز نقل الكفارة ومطلق النذر والوصية» أما الضحيّة الواجبة 
فكالزكاة» وكذا ما يجب التصدق به من المتطوع بها. 


۷ - مسألة 


ا وسم نعم ٩‏ نعم الزكاة والفيء» ويجوز في نعم غیرهما و 
وکذا الخيل والتغال والحمير والفيلةء وھو هیال السين»› وجوز بعضهم 
إعجامها» وهو التأثير بکی أو غيره» والأؤلى في اذان الغنم وفخذ غیرهاء 
لفل الح ية دول ك2 وجا :وإن كانت قن مس الحاشة ا 
ليس القصد الڏک ولا يجوز بقطع اف أنف» ويجورٌ إخصاءُ صغار 
المأكول ا ولا غیر مأکول, سلف للنهي عنه» رواه البيهقي ). 
وحَمّلوه على ما ذكر» ويكره إنزاء الحُمّر على الخيل» للنهي عنه» قال 
)١(‏ «الحلة - بالکسر - القوم النازلون. وتطلق الحلة على البيوت اا ن ال 

باسم الخال وهي مائة بيت فما فوقها» . «المصباح المنير» . 

(۱) بوب البيهقي في «سننه» ۲٤ :٠١‏ باب كراهية خصاء البهائم» ولم أر فيه ما يؤ يد هذا 

المعنى . 


E 


الحليميٌ : هوفي عتاقها“ لا البرّاذين» واستحسنه الأذرعي» وقال: 
الظاهرٌ تحريمْ إنزاء الخيل على البقر لكبر آلتهاء وألحق الدّميري إنزاء 
الخيل على الحمير بعكسه» وفيه نظر في كبارها لثقّلهاء ويّحرم الكي 
ولو لبهيمة» ويجوز للعذر. 


فصل في صدقة التطوع 
تسن عند الأمور المهمة والعارضة» كالمرض والكسوف» وفي 
الأوقات والأمكنة الفاضلة› التو على العيال في رمضان ونحوه» 
ويكره للخني التعرض لهاء ویحرم إن أظهر الفاقة» ولا يحل له إن ظنٌ 
المعطي فقره» وكذا من عطي لعلم أوصلاح أو نسب ولم یکن 
بالوصف الو قاله في «الإحياء»» والجار الأجنبي أولى من قريب 
بموضع لا تنقّل الزكاة إليه. 


۸ - مسألة 


يجوژ ا نذر الصدقة» لا الصوم والصلاة قبل وقته» ویکره 
تملٌکه ما تصق به ولوزكاةٌ من الأخذ ولو وض ٩ء‏ لا من غیره» ولا إن 
ورثه» ویجوز لمن يمنع من الزكاة تناولّها من آخذها بعد استقرار ملكهء 
لحديث بريرة وقوله: «هو لها صدقةء ولنا هدية» . 


)١(‏ عناق الخيل: كرامهاء والمراد: كراهة إنزاء الحمر على الفرس الأصيلةء أ 
البرْذون: فلاء وهو ما یسمی في بلاد الشام : الكان. 

(۲) صورة ذلك: أن يعطيٌ الفقير صاعاً من تمر مثلاء زكاةء ثم يشتريّه منه. 

(۳) الحديث رواه البخاري -وغيره كثيرون - في مواضع»ء منها في كتاب النكاح - باب 
الحرة تحت العبد .)5٥٠۰۹۷( ۱۳۸ :٩‏ 


€٤ 


باب الصيام 


يثبتُ رمضان بعَدل» وتَحفي العدالة الظاهرة على الأصح» في 
«المجمو ع ويكفي : أشهد ا رأيت الهلال؛ لا: أن غدا ت 
رمضان فقط» إذ قد يراه بحساب» أو إیجاب الصوم لغيم ليلته» فظاهر 
هذا الاکتفاءُ به ممن يُعلم عدم اعتقاده ذلك وبه أفتى السبكي كما يأتي 
في الشهادات . 

ويجوز للآحاد الصوم بقول ثقَةٍ يُعتَقَدُ صِدقه» بل يجب عند جمع » 
منهم الغزالي والبغوي وابن دقيق العيدء وعليه: فلولم ير بعد الثلاثين: 
هل يكون كرؤية عدل,ٍ فيفطرٌ أو لاء فيصوم؟ احتمالان للأذرعي» قال: 
والظاهرٌ الاكتفاء بالدلائل الظاهرةء كالقناديل المعلَقَة تَرى من البلد لأهل 
القرى» وكثرة صرب الدفوف» قال زكريا: أي في جواز اعتماده أول 
الشهر واخره» لا وجوبه» وأوجبٌ الطنبّداويٰ وابنٰ زياد تلمیذه مع جمعٍ 
يمين الإفطار سراً لمن أخبره عدلان يق بهما برؤية شوال» وإن لم 
يشهدا» وأطنبوا في تقريره» ويلزم بالرؤ ية من مطلعهم كبلدهاء لا إن 


.۲۸۲ :٦ أول الصفحةء ثم عبر ب «الصحیح» في‎ ۲۷۷ :٦ )١( 


fo 


و التبريزي بالتاء بدل القاف -: ولا يُحنلّفٌ في اقل من 
أربعة وعشرين و يعني : وفيما بعده تفاوت» و اک على أنه 
يزم في الحساب من رؤية مَّن بالمشرق رؤية عن فى انعر لال 
القمر له رجو إلى المشرق خاص» -يريد به: ظهوره - وغروبهم يتأخر 
فيظهر عندهم اکرب واستحسنه بعضهم . 


وكالصوم في الاكتفاء بواحد: التراويحء وتأكدٌ الاعتكاف والعمرة» 
نبه عليه الزركشيّ› ویجوز - بغیر إیجاب - للحاسب» وهو من يُعتمد سير 
اک و ر ا کر ی ا اه 
باعتقاده» کما صخځحه في «المجموع»» ولکن صخح أنه لا يجزئه» 
وصرّح في «الكفاية» بناءً على الجواز بأنه ُجزىءء ونقله عن الأصحاب» 
وصوبه الزركشي کالسبکيء وهو مافي «الروضة» في الكلام على 
احتساب النية» E E N a a,‏ 

ولا تكفي رۇ يته 4ل في المنام وإخباره ر ا لعدم 
ضط ا وإذا رؤي الهلال يوم م الثلائين ا فهو لليلة المقبلةء 
فلا عبرة به لتمام الشهرء أو يوم تسع وعشرین» قال صاحب «الإرشاده في 
«شرحه») : فلا قائل بأنه يكون للمقبلة ليكفيٰ عن رؤ يته لیلاء وقرره غیره» 
لكنْ أطلق «الحاوي» - وهو ما في «مختصر الروضةء له - أن الرؤية نهار 
تکون للمقبلةء وهو شامل لذلك» زا منه الاكتفاءُ بها إن جال دونه 

ونحوه» وصرّح به أبو الحسن الام في «فتاویه» وة 


فقا : الصورة آنه رؤ ي خحلف الشمس›. ولا یزداد إلا تأخراً ونقل 
هبيرة إجماع الأئمة الأربعة عليه » وعن أحمد روا أنه للماضية إن 


رؤ ي قبل الزوال» وللاسنوي فيه احتمالان» والمتجه علده إن کان مرتفعا 
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عند الرؤ ية بحي لو لم يكل مانم لرؤي عند الغروب: كفى» وإلا فلا 
واعترض بعضهم بما لا ينهض» ولم أَرَ غير ما ذكرت . 


۹ - مسألة 
بحت النوويٰ وجوبَ تعيين النفل المؤكد» لشرف وقته بإضافته إليه 
في النية» وكذا الإسنوي فيما له سبب كالاستسقاءء وإطلاق الأئمة 
يخالفهماء وأجيب عن الأول: بأن الصومٌ منصرف إليه وإن لم يعينه 
كتحية المسجد» وعن الثاني : بأن القصد به التقرْبُ وصفاءُ القلب» وهو 
حاصللَ بالصوم مطلقا 


٠١‏ _ مسألة 


ذکروا تحريم Ra‏ الشك» وهو: ما إذا ذف بالرۇ ية من 
لا تعتمد شهادته وش ا وذکروا أنه يصح صوم يومه إن جزم بنية 
م رمضان» معتمداً قول من لا یعتمد» قال زكريا: وهذا فيمن اعتقد 
صدقه» والأول في الظن› ا : مع بقاء الترددء وقال: وقد ذکرنا وجوبٰ 
ذلك على من يعتقد ذلك عن البغوي وغيرهِء فلا تنافي بين الثلاثة ئة. أي : 
وبیانه: أنه لا يشت بالنسبة للعموم بقولهم» ولا يجوز مع قيام شك وأنه 
ور ف اتد ده و ال جاو ا ب عل ما قلات ل وذ 
بعضهم أجوبته» واستشكلت» وهذا الحاصل. انت 

وإطلاق الوجوب بقول فاسق وصبی ممن لا تقبلّ روایته : ممنوع» 


بل ينبغي أن يجوز ولايجبً» كما سبق فى حقّ الحاسب» وفي 
«الروضة» ما يؤخذ منه ذلك . 


۳١١‏ - مسألة 


لو نوی صو الشهر كفى لأول يوم» ولو اكل ليتقوى على الصوم» أو 
شرب خوف العطش مستحضرا للصوم بشرطه: کفی» ولو نوی لیلاء 
نوى الترك: رطلت نيته» ولو علم صوماً عليه ولم يعلم جنسّه: کفی نیت 
الصوم الواجبّ من الليلء ولا يجب تکریره عن رمال ویره و 
ي لزم فلن كلُهنء لتحقق لزومهن وشکه 

فى البراءة بعد» وهنا بعد جام الواجب لم يتحقق َو شيعا عليه» واغتفروا 
اشا اواج هنا لتوسعهم في نية الصوم»› ولذلك ازات من اول 
الليل› واا الأكل ونحوه فيه بعدها. 

۲ _ مسألة 

شرطٌ الصوم الإمساك عن الجماع والأكل, والشرب عمدأًى 
فلو جهل الإفطار بما قد فی كالسمسمة» وإدخحال عود وتراب» وسبق 
ماء e‏ لم اشر كما أطلق في «البحر» وغیره اليل ل أن 
الجهل معفرًء وحمل على ما ذكرناء لن الجهل بالجليات ل ا 
الصوم › فلا یمکن منه» الال في المضمضة س مع عدم ذکر 
الصوم» ولخسل نجاسة الفم فلايضرٌ سبق الماء منهاء ذكره في 
لوو وغيرها»ء ومن ن أصبح بلا نية ي وسبق الماءء ثم نوف 
صوم تطوع : فإن کان بالغ لم يصح صومّه» وإلا صحٌ» ذكره في 
«الروضة» في زوائدها عن القاضي . 

ولو انغمس في ماء ولم يضم فاه حتی دخل : أفطر» وکذا لو جُعَّل 
ماءُ في فيه فسبق» قال ال إلا أن يكون بغطاس ونحوه ؛ ولا يفطرُ 
بدخولٍ غبار جوفه ولو من سرجین» کما آفتی به محمد بن ظهيرة» وقیده 

۲۸ 


في «العبّاب» بما لم يقصد إدخالهء وأفتى ابن حجر الثاني بأن الدخان 
مله وخالفه بعضهم بما لا ینهض» ولا ببلْم ریقه ولو من لسانه بعد أن 
أخرّجه عليه إلى خارج الفم» خلافاً «للشرح الصغير». 

وذكر السبكيٌّ أن أولّ الذّبْر المنقبض قبل التجويف لا يمى جوفاًء 
فلا بطر بوصول شيءٍ إليه» قال ا وشل اول إحليل الذكر 
الذي يبدو عند تحریکه بل أولی» ولیس وس دخحولِ سڪينِ وتخو 
جوفاًء فلا بطر به وكذا موضعٌ مځ ساقي وید» إذ لا يعد عضواً موقا 
والاأولى ترکه الفصدَ والحجم» وکذا الكحلء وکرهه مالك والخمك:و فالا 
إن وصل الحَلْقَ أفطرء والدَهْنْ مثلهء وكذا التطيْب» قال زكريا: 
ولو للجمعةء وفيه ما فيه» وكذا العلْكٌ إلا لعذرء ولا بطر به وإن وَجَدَ 
ريخه وطعمه إلا بشيء من عينه . 

ولا بطر بخروج مقعدة المبْسور"“ وإن رذها بشيءٍ» على الأصح 
في «التهذيب» و «الكافي» لاضطراره إليه» قال الأذرعي : وهو جائزء 
والأقربٌ إلى ما أفهِمَ كلام النووي الفطر. أقول: وعدمّه أولى» ولأن الرد 
وقع وهي من الظاهرء كما يؤخذ من عدم النقض بدم خرج من الباسور 
الخارج» وسبق ئ 

فائدة: مَنَعَ بعض السلف الإفطار بما لا يكل عادة» وأبو طلحة 
بالبرّدء وکان يبتلعه وهو صائم ویقول: لیس هو بطعام ولا شراب» وانفرد 
أبو حنيفة به في الشيء اليسير كسمسمة ونحوها» وفيما بقي بين 
© هوی الامل عن مرض الباسور» والظاهر أنه يريد هنا من يخرج سرمه» وهو 

طرف المعى المستقيم . 
(۲) رقم المسألة: .١١‏ 
(۳) إن كانت من داخل الفم ولم يأت بها من خارجه . 
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الأسنان وإن أمكن م ولنا وجه جزم به الروياني في «الحلية» بالعفو 
عن الريق الجن بدم اللَة إذا و افا ووجه عما يبقیِ بخیط 
الخياط وإن کان و وجزم به الفارقي في «فوائد لذت 


والأصح فيهما الفط( . 
۳ - مسألة 
ومن المُمُطرات: خروج القيء بالاختیار» ومثله لو دحل الذبابُ 
باطته فأخرجه E‏ کما افادنا شیخناء وهو مثل ما ذکروا هف فیمن ن اح 


ا من الليل وبقي طرفهُ ا أن د إرا فر وإبقاءه مبطلٌ 
للصلاةء فإن حضرت فالأصح وجوبه لتأكدها ويَقّضي الصوم. فلو بادر 
ا فنزعه حصلَ المقصود ولا يفطر. 

قال زکریا: بخلاف ما لو قَدَرَ على دَفعه فلم یمنعه فیفطر» لأنه افق 
غرضه» بخلاف ما لو طْعنٌ فلم يمع لا يُفطر» إذ لا سب منه ولا غَرّض. 
قال الرَركشي : والجيلة أن يُجُبره الحاكم على نَزّعه فلا بطر لأنه مره 
بل لوقيل: إنه لا يفطر بتزعه لإيجاب الشرع لاختمل» ولو ادحل إحليلّه 
خيطاً من الليل فنزعه نهار لم يضرًء إذ ليس كالقيء. قاله زكريا. 

ومنها: خروج المني بلمُسٍ ومضاجعة مع المباشرةء لا إل حك 

ا اى فأنزلء وكذا لو أنزل لانبطاحه على بطنه 
٠‏ يره لضرورةٍ» أو احتك بنحو سرج مرکوب من غير تعمد« کما 
أفتى به محمد بن ظهيرة» ولا بلمس شعرَ المرأة بناءٌ على عدم النقض 


(۱)( أفاد بقوله «الأصح» : آن عدم الفطر فول معتمد صحیح › وهو كذلك . 
(۲) نوع من الجرب. 


به» فلولَمس فلم زل إلا بعد تركه بساعة : فإن بقيت اللذة وقيامٌ الذكر 
حتی آنزل: أفطرَء وإلا فلاء نقله في «المجموع» عن «البحر» وأقره . 


٤‏ - مسألة 
المعتمدٌ اعتمادٌ إخبار عَذلٍ بطلوع الفجر وغروب الشمس» خلافا 
للروياني في الثانيةء وقد صح في الحديث كما رواه ابن حبان والحاكم 
وغيرهما من ول و ومَنْ أَكَلَ بعد الفجر جاهلا به ثم تبيّن: حكم 
بفطره ويمسك» وعليه القضاء. 


٥‏ _ مسألة 


الولادة تبْطل الصوم وإن لم تَر دما على على الراجح في المذهب» لكن 
قال ي ا الأرجح دلي المنعء ویحرم وصال a‏ يومین 
لا یتناول بینهما شيا عمدا وإن لم يقصده. 


٠‏ - مسألة 
تج المبادرة بقضاء يوم الشك إذا بان كونه من رمضانَ إن لم يكنْ 
عذرٌء نقله الشيخان عن البغوي وأقرّاه» وفيه نظر. 


۷ - مسألة 


O e 
لهم » وهو کإنقاذ الغريق‎ 


ولو وَقعَ الجراد على رَرعه طیره عنهء فان د شق عليه الصوم بعد 
أفطرَ» وكذا لو احتاج لحصاد زرعه ولم يتأت لیا لعذر أو كثرة» ر 
ما أجاب به الأذرعي » ولا یفطر قبل حصول المشقة بل يصبح ا 
فإذا حصلت فط إذ لاي بى بو وله وقتهاء وضر تة جك ن کر قال : 
وما بذر الأزض وغيره من الحاجات المة لطر عند المشقة» وأطلق 
أبو الحسن البكري جوا الفطر لاجل,ٍ البذرء وغیره مثلّه بالأولى» وأطلق 
محمد بن ظهيرة ة المنع في ا ا حمل کلامیهما على ما فصله 
الأولانء وكلها شبيهة بمن َم في وقت دون و وبظر عودها: فإنه 
ينوي لیا إن لم يکن محموماًء ويُفطر إن عادت وشقٌ» كما نصوا عليه . 

۸ _ مسألة 

ذكروا وجوب الفدية على من أفطر لانقاد غریق» قالوا: لأنه فطرٌ 
از ت تفقَ به" شخصان» فوجب به شيئان: القضاء الفا ولحل منه: 

نه لوأفطر لتخليص مال فلا فديةًء ولوبهيمةء لأنها ليست مما يرم 
بالأبدال» فهي كسائر الأموال» هذا ما فهم من «فتاوى القفال»» قال 
زكريا: ظاهر تخصيصه بما لا روح فيه» وفي البهيمة نظر. 

أقول : وجزم بوجوبها في «العباب» وشیا في «مختصره» في کل 
ا شا فم ولت اهددر وادة جوز إدال الاه 
عليهاء وأنه نه فطرء وعليه القضاء. قال: وکذا لو کان معه نقدٌ شی نهب 
إلا أن يبتلعه له ذلك ویشبه المسألَة : ما لو تحمل به في دبره» لكن إن 
أدخله ليلا فالظاهر أنه لا يضر وان خرج منه بالنهارء اذ ذ المحل مُعَدّ في 
الخلقة للإخراج» وليس كالقيء فيما يظهر. 


)١(‏ أي: انتفع به. 


YoY 


۹ _ مسألة 


بن تفيل الفط إذا يقن الغرؤب» فان أخره ورأى الناخير فقيل ؛ 
کره» وإلا فلاء نقله في «المجموع» عن النص» وفيه عن «البيان» : یکره 
أن يتمضمض أولاً بماءِ ثم يَمُْجّه أو يَشربه وَيَقَياه» قال الزركشي : إنما 
يأتي هذا على كراهة الراك قز اعد شي ولاک غل خلا آي 
فلا كراهة» وينبغي أن لا يفعلء تبركاأ بأثر الصوم . 


٠١‏ _ مسألة 
يتأكد للصائم ترك الخصام» فإن شمه أحدٌ فليقل مرتين فأكثر - كما 
في الج کا «إني صائم» افا بني وعظه ودفعه بالتي هي أحسن»› 
ونقل الرافعي عن الأئمة أنه يقول بقلبه لنفسه ليصبر عن المقابلةء قال 


2 


النووي : فان جمعهما فحسنْ ؛ ورك الشهوات 7 شم الرياحين 
ونظرهاء وإذا أصبح المساق اضاتما فك الفط اه ال بلا كراهةء 
كما في «المجموع». 


١‏ _ مسألة 


وت الكفارة بإفساد د زان بمحض ت ولو لبهيمة› 
ولو في اخر يوم بلغ فيه الصبي قېله ا إذ يجب إتمامه وقضاوؤ ه 
لو أفطر بعد البلوغ» ولا كفارة على الموطوء ل ولا من قارن اول 
جماعه ابتلاح مفطرء إذ لم فة بمحضه» د في «العباب»» ولا على 
المرأة أن اميت ولو نائماًء إذ إفساده بأوله غيبة الخشفة» فلا یسمی 
اطا ولا على من شك في أول, الليل أو اخره وإِن بان ا ویأثم 
في الأولء كما في «التهذيب» ارز وأفتی محمد بن ظهيرة بوجوبها 


Yor 


على من شك في النية فجامع» د ثم ذکر أنه نؤی» لأنه يلزمه الإمساك وإن 
لم ينو» قال في «الأسنى» : وو الواطى ء وإن کش کما علم في 
E‏ ونقَلٌ <“ عن النص والبغوي ابن عبد السلام وار بن الصلاح . 


۲ _ مسألة 


ج را الصغرى عن الصوم فهو مد لليوم الكو : 
لا ينقص نه 4 فا بين انين وإن کثرت الأمداد» ومن مات 
وعُذره قائ كمرض أو سفرء ولم يتمكن من القضاء قله : فلا صوم عنه 


لے ك 


ولا فدية إلا إن نعف بالفطر . فیجبٌ ذلك وحيث قلا: يصام عله 
فلا يصوم إلا ریت له ازن أحدهما“» فلو قام بقریبه مانع يمنع 
اعتبار إذنه» فهل يقوم الحاكم مَقامه؟ قال الأذرعي : فيه نظرء قال زكريا: 
والأوجة المنعء إذ النيابة فيه رخحصة فلا تاور ما وردت فيه . 
ولا فدية على من أفطر بعذرٍ ودام مسافراً و مریضاً حتی دخل رمضان 
آخر؛ ومن أ اللوي شاق شان اله لو ف 6ال غ 
وإن مات قبل رمضانَ على الأصح» ويجبٌ في قضاءِ ما تعْدّى به: الفور 
ولو في السقرء قاله البغخوي › وقرره النووي . 
(۱( کذا ولعله: ونقله . و «النص»: هو «الأم» للامام الشافعي رصي الله عنهء كما هو 
علوم a‏ 
)( المد“ تدز اليوم ب ۳٣‏ غراماً ن حساب الامام النووي› E“, A‘g‏ غراماً على 
حساب الإمام الرافعي› کما حر ره شیخنا العلامة المقرىء المقيه الشيخ عبد العزيز 


عیون السود رحمه الله أمین فتوی حمص» المتوفی سحر ۱٤‏ من صفر ۱۳۹۹ رحمه 
الله تعالی » ووافقه شیخنا مفتی الشافعية بحلب العلامة الفقيه الأصولى الشيخ محمد 


)۳( أي : مأذون الميت أو القريب. 


Yo 


٢۳‏ - مسألة 


يكره الخروج منه إلا لعذر» ويسنْ قضاؤه» ويناب على ای 
ولف الور 5ا اجتیع سببان متلازمان کيوم الاثنين وعرفة : 
کفی لھما صوم واحد» اوا ضا العدد فيه كالقضاء وستا وال فلو 
غ ا جن خلافا لما قیل من دخول الت فال اه بل الظاهر 
أنه إن قصَدَ التشريك بينهما لم يُحصل القضاءء أو كونها تابعة له حَصَل 
دونهاء وهو ما أطلقه بعضهم . 


د 


ويمتن :هضوم يوم ستة عشر من ذي الحجة بدلا من الثالث عشر في 
أيام البيض» لحرمة صومه» ذكره ابن عبد السلام» وصوم حادي عَشرَ 
المحرم لحديث فيه( » ود إفراد الأحد» ولا یکره إفراده اة 
وسبت وافق ا بش صومه» كعرفة وعاشوراء» وکذا یوم اعتکافه على 
احتمال للنووي ى «تصحیح التنبيه» مح احتمال بکراهته» قاله 
الجُرجاني . 
ويكره التطوع لمن عليه فرض بل يقدمه» أقول: وينبغي أن يخص 
یکون عما تعدی بفطره في رمضان» للزوم الفورية فيه » وصرح أبو زرعة 
(۱) کأنه یشیر لی حديث أحمد في «مسنده» ۲٤۱:۱‏ عن ابن عباس مرفوعاً: «صوموا يوم 
عاشوراء وخالفوا فيه اليهود» وصوموا قبله يوماً أو بعده يومأ». فان کان هو مراده فینبغي 
أن يضيف سنية صوم التاسع منه. وقد قال الهيثمي في «المجمع» ۱۸۸:۳ عن هذا 
الحديث : «(فيه محمد بن أبي ليلى وفيه NS‏ وفي تحقیقی أ ظ الحديث کلام 
طویيل» هل هو «أو بعده e‏ أو «وبعده توا 


Yoo 


في ست شوال لمن أفطر بعذر أنها يسن له» ولكن الأحسنُ أن يقدّم 
الفرض ثم يصومَها في بقيته إن وسع» ومن تعدٌى بفطره فالظاهر أنه 
بستحب إعادتها بعد قضائه . ولا تتطوْع مَنْ زوجُها حاضر إلا بإذنه» فإن 
فعلت صح لكن في «المجموع» قياس نظائرها آنها لا تثاتُ» تاها 
العبدٌ إن تضرر بالصوم . 


۲6٦ 


افا ت فوق الطمأنينةء ویخرج به من مطلق نذره» ویصح في 
رحبة مسجل» وفي مسجل خص وفقه بطائفة ة لغيرهم بإذنهم» وكذا بدونه» 
لکن یئم على المتّجه عند الأزرق» لا في مسجل في أرض مستأجّرة له 
إلا و دک أو سقف جُعل فیها» على الو ولا في أرضِ جعل 
مها مد فاع ویصح من عبد ومزوجةٍ لكن يأثمان بلا إذن إلا 
في زمنِ معين نذراه بإِذنٍ أو قبل نكاحها إذ لا منع . 

ولا ينقطع تتابعه بخروجٍ لقضاء حاجة إلا أن يترك اقرب داریه» 
ولا بوضوء بعدهاء واش الوضوء مع غسل, واجب غا على الظاهر 
لزکریاء قال : والأوجه عدم صحته في جناح ا منه في هواء شار ع» 
أي ولم يرقف مسجداء لا كالمنارة. 

وَمَنْ ندر أن يعتكف صائماً: لزمه صومٌ يوم واعتكافه» ويجبُ 
الجمْم» فلو مات: فنقل ابن الرفعة کما ذکر الفقیه آبو بکر بن موسی بن 
الزين الرّبيدي بناءٌ على وجوبه وجواز صوم_ الول عن الميت - أنه يجوز 
أن يعتكفت عنه مع الصوم تبعاء كما يصلي الحاجّ عن الغير ركعتي 
الطواف تبعاً للحج. 
(۱) في «القاموس»: «بناء يصح أعلاه للمقعد» ويسمى : المسطبة أيضاً. 


Yov¥ 


باب الحج والعمرة 


د و ا ا 


العادة مء ولا باع ف فيه کتب الفقيه» كما في ا E‏ 
فاس في الفطرة» وألحقَ به ابن الأستاذ: خیل الجندىٌء وها لا بد اة 
من سلاحه. وغه الايد للمرأة منه من الحلى . ويجت ضرف مال 
تجارته إليه» وقال ابن شريح: لافي قدر مايقيمة» وقال أبوحامد:. 
هوخلاف الإجماع» والإمام: هو غلط عند الأصحاب» لكن صخحه 
القاضي أبو الطيب والرؤياني وقال: هو مذهبٌ أحمدَ والشاشي » واختاره 
وال ول النحوي: وهو ظاهرٌ فيمن لا كسب له ويبقى 
ر ا إلى قولهء قالوا: وذلك جار فيمن له أملاك ينفق 
من ريعها. 

ولايقعٌ عن فَرّض الإسلام إلا لبالغ حر فلوظَنّ صِباه وره فبان 
حرا بالا کفاه» ولو لغیره بإٍذنه» إن کان قد حح لنفسه. 

ومن بينه وبين نفسِ مکة دون مرحلتين ويْمكنه أن يکتسبَ في يوم 

مؤ نته ماعا أيام ال لزمه» وقدرها بعضهم بثلاة أيام من ليلة 
النحر إلى ظهر ثاني التشريق للرميِ والنفر وبقيته للعمرة» والإسنوي : 


Yo۸ 


لست مه ظهر سای ذي الحجة إلى ظهر اأخر التشريق » وفي «المجمو ع)» 
e‏ اليومين» وهو ظاهر»ء إذ الكسبٌ عَسرٌ في باقيها. 
يشرط فضل ما بَصرفه عن خادمٍ, a a Ca‏ 
وعن مُوَن مَنْ يمُونه فرضأء حتى دابته الرّمنة التي لا تنفق» ومرکوبه» 
ویجب على ار إدا أفسد حجُها بالجماع مرن حجُها القضاءِ على 
الصحيح › وان انت وت ن پُحج عنها ر ف اي 
امج قال الإإسنوي وکا الصبي إدا فْسَدَ ع ا الولى قضاءَه 
ولو في الصباء وقياس المرأة إلزام م الولي مؤنه» لإذنه له فيه » والحج عنه 
لومات او عَضبٌ). 
ولا يجب بیع جارية نفيسة معدَّة للاستمتاع» فإن كانت للخدمة 
فکالعید» آي : والأصح وجوت بيعه إن صَلَحَ بثمنه من يکفي لي) 
ویبقی فضلٌ للحج» » قاله الإإسنوي› وهو الظاهر إن ملك ذات ا 
ا sS‏ جائزاء 


2 
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ويجبٌ على المرأة إن خرَحَ معها زوجها أومَحرم"ء قال العبادي : 
لا أعمى » ا قات ولو نتین معهاء على ما رجُح» وبه أل الإإسنوي 
والأذرعي وغيرهما» ولم يُشترطوا کون الزوج والمَحرم ثقة» ويكفي 
مراهیٌ0) ذو جاءٍ يدفع به» وصرح المَرعَشي بأن عبدَها الأمين كالمحرم» 
)١(‏ في «المصباح المنير»: «رجل معضوب: رمن لا خراك به». 

)۲( ئ" يکفي للخدمة . 
(۴) أي: يجب على المرأة الحح إن توفر لها زوج أومحرم يحج معهاء فمن شروط 


وجوب الحج عليها: وجود محرم معها. 
)٤(‏ من قارب البلوغ . 


وقرّره غير واحد» لكن قال شيخنا الفقيه أحمد با فضل: معتقدي أنه 
لا يجوز خحروجها معه وحده» هذا في الوجوب. 

وأما الجواز: فيجوز مع امرأَةٍ ثقةء كما نقله النووي وصححه» قيل: 
ووحدَها مع الأمن» وبه جزم زکریاء واتفقوا عليه في هجرتها من بلد 
الكفرء بل يجب ولا يجوز لها الخروج مع السوة ة في غير الحج» على 
ا 

ولو مات الحرم هناك انمت تمت منفردة ولا يلزمها إلا بوجود محمل» 
ومن يجلس في شقه صالحاً لها ولو محرماً إن وافق . 


٤‏ - مسألة 


حرم م ولي المال والسيّد أو مأذونه عن صبيّ غير مميز ومجنونِ 
لهو ت ا فط آ عنه» أو جعلته ته مُحرماًء ونحوه» ويأذن 
للمميّز فيه» ويُحضره المواضع» وبطوف عن غير الممير هریه بهت 
وعليه ما زاد من الموّن والكفارات» ويقع نفلا لگ إلا أن ن يبلغ أو فی 
قبل ا أو فيه » أو قبل طواف العمرةء أو فيه كما في «المجموع»» 
وغتق العبد E‏ للوقوع عن فرض الإسلام» ويلزمه الحج إن 
نذرة) ویجزئه في رقه» ولا يحرم عن المُغمى عليه» ويقع نفلا إن وقف 
كذلك وقد أحرم اا 


٥‏ _ مسألة 
بجت الحج بالنذر بشرط الاستطاعة بعده» وإمکانهء ولا يصح إلا 
بعد حجُة الإسلام فلو تذّره فى سنة معيّنة قبل أن يَحجُها كفت عنهماء 


۲۹۰ 


ولو أحرّمٌ بالنذر قبلها: انقلب لهاء أو بنفل : e‏ بل 


و بعل 2 مح بقاء إمکان ا انقلب له ويقفُ عنه. . وتصح 
ا من لم یحج طعا وعکسه» وما دُکر غیره ٠‏ فمردودٌ قطعاً . 


۳۲٠‏ - مسألة 


من عضب عن وصول مكة جاز له الاستنابةٌ في الحج والعمرة ولو . 
غا على اصح القولين في «الروضة»› ومثله الوارث عن الميت› 
قال : وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة» فلو مات ولم يحجٌ ولا استطاع: 
فطريقان: أحدهما: طردٌ القولين» والثانية : القطع بجوازه» لوقوعه عن 
حَجّة الإسلام. انتهى . فعّلم بذلك جواره للوارث مطلقاء كما قال 
شيخناء وأطلّق في الوصايا المنعَ في التطوع إن لم يُوص به» وعن 
السرخسي : جوازه للوارث» فأوقع کثير من المتأخرين في الأخذ بالمنع» 
ولم يعرّجوا على ماذكر هناء مع أنه نقل عن إمام المذهب والأئمة 
الثلاثة» فينبغي حمل المنع على غير الوارث» لأن اتباعهم لإمامهم أَليقّ 
من حمل كلامه على موافقة إطلاقهم› فتنبه له . 


۷ _ مسألة 


يصح الإحرام به في وقته وان لم اة إدراک کما صرح به 
الرؤيانيء لانه ییقی بعد محرماً به حتی یتحلٌل» > بخلاف الجمعة إذ 
تنقلبُ ا بفواتها» ولو شك ادحل شوال؟ فقال : إن دحل فهو حج وإلا 


(۱) یرید: مرض مرضاً شدیداً حال دونه ودون وصول مكة . 


۲۹1 


فعمرة : اتبع ماذکر» وکذا لو أحرم بالحج مع الشك في دخوله» أو 
معتقدا عدمه» فبان دخوله» ولو أخطاً كل اج فأحرموا به قله : وقي 
الوجهين أنه ينعقدٌ عمرة» ويصح بالعمرة كل حين إلا لحاج لم يتفر» كما 
e‏ ترك ا والرمي, . وَرْعَمّ بعضهم 
جوازه ولو بالحج بعد التحللء وجوز تصور حجتين ل دخحل مكة بعد 
نصف ليلة النحر» وطاف» ورمى» وحلق» ثم أحرم بحج» وعاد لعرفة 
قبل الفجر! وَخَطؤوه. 
۸ _ مسألة 

ذکروا أن ميقات أهلِ المدينة ذو الحليفة کک المسمى الآن 
بيار علي» قال في «العُباب»: لكن لهم طريق ری EE‏ 
TE‏ من يسلكها الجحفةء وقد استبعده من يعرف تلك المواضع بعادة 
الآن» فإنه لا بد من الممرٌ بذي الحْليفة أولاً لمن يسلك هذه أيضاًء وقد 
اطلقوا آنه يحرم من الأبعدء ولعل تم طريقاً غيرها تميل إلى جهة الشام 

من أولهاء ثم تخرج إلى المغرب غير المعروفة الآنء ولم أَرَ ما ذکره 
لغیره» وفیه نظر. 

ومن شك في محاذاة الميقات أخذ بقول, مُخبر عن علم» وا 
اجتهد» الد ا ثم یحتاطً وينبغي أن يقتفي آٿار ٠‏ 
اة الول نظ إلى ها أجدت رها 


۹ _ مسألة 
من و لسك هادا للعود قبل نافال 
ثم وَيْلزمٌ مُريدّه - ولو كافراً أسلم بعدٌ» وجاهلا به - العَودُ له وإِن 
عدت المسافة إلا لضرورةء فإن لم يعد لزمه دم إن أحرم بالعمرة مطلقاًء 


۲ 


كما في «العباب»» أو بالحج تلك السنة لا بعدهاء ونقل في «البيان» عن 
شيخه العثماني : نه لو دحل مكة ثم خرج إلى ميقات ي ولو ذات 
عرق واحرم بالحج منه : فلا دم» لأنه بدخولها نسّخ إرادته» فکان به 
كمَن لم يرد قال في «المجموع»: وهو محتمل» وفيه نظر» قال 
السبكي : وهو مخالفٌ لقضية كلام القاضي والبغوي والمُتولّي» وکلامهم 
أصح . 

أقول: فلو كان كما في «البيان» لَسَقَط الدم وإن حرم به من مكة» 
لأنها قات من انتهى إليهاء و بنسخ إرادته السابقة» ومقتضى 
لزوم الدم بإحرام العمرة مطلقا أنه لو سافر بلا إحرام » > ثم عاد وأحرم 
بها من ميقات ن الميقات الأول لم يسقط الدم الأول وإ تظاولت 
المدةء وإنما يسْقطه الإحرام بها من مثله مادام حياً؛ وينبغي للمكيّ إن 
أحرم بها من غير الجعرانة والتنعيم والحديبية أنه ر يحرم من موضع بینه 
وبين الحرم واٍ» ذكره المتوي وغیره . 


٠‏ _ مسألة 
في «الخادم» للزركشي : الظاهر أنه لا يشترط علمْ أحكام الحج 
فله آن بُحرم ثم يتعلٌم» لاذلا يشترط في الإحرام تعيين» بل 
لو نواه نفلا وق عن الفَرْض. 
١‏ _ مسألة 


يسن العسل اللإحرام ولولحائض» ولدخول, مكة ولو لحلال 
ا رکعتین في وقت الكراهةء بل الأفضل تأخيره إلى خروجه 
e‏ ولهما ركا المتفي. 


۳ 


۲ - مسألة 


2 الإحرام و - کان جاء الشهر- ا 
وقضيّه: أنه لوقال: أحرمت غدا: لم يصحٌ» وجزم التو فیهما 
بالجواز.ء قال الاذرعئ“ ونقله الرؤياني عن الأصحاب» وظاهرٌ المذهب 
الأولء بخلاف التعليق بحاضر کان کان زیدٌ مرا فأنا محرم : فإِنه 
عه فإن قال : اخرشت و زيد وعمرو» فإِن اتفقا في ا 
E Tk‏ 


۴۳ _ مسألة 

يسن أن يعيّن في التلبية الأولى ما أحرم به» نقل ابن الصلاح القطعَ 
به» ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد» وصوبه السبکي. وإن صوبَ 
ترك ذلك وكذا نقلَ عن أبي محمد إخفات الأولى» وأقره» وتركه 
في الاخلية ومواضع النجس» قال الأذرعي : ا ل 
قضاء الحاجة لسوء الأب وينبغي أن لا يتكلم حتی بالسلام» فان 
عليه جاب ا ویکره ان يُسلّم عليه » وأفاد ابن حبّان في «صحیحه) 
استحبابٌ إدخال إصبعيه في ديه ال له بحديث مرفوع بحکایته 


عن موسی فل الله على نبینا وعليه و وهي غريبة ولا باس بها. 


فل ف درل مک رفا ان 
يسن دخولُها ماشياً حافياً إلا لمشقة أوخوف نجاسة» كما في 
(1) رواه ابن حبان في «صحیحه» ٤۲:۹‏ لکن الحديث ي صحیح مسلم في کتاب 


الکتاين ٠‏ ا وا ا في اذنيه له جوار إلى ١‏ الله بالتليية». 


£ 


«المجموع»» قال في «شرح الروض»: ا لمن خرج منها إلى بده 
أن یُخرج من باب بني سهُم» وهو المسمى اليوم بباب العمرةء لحديث 
فيه رواه البيهقي . 


فصل في الطواف 

ويۋخر Sls‏ من عليه فائتة فَيَقَضيها قبلٌ» ويفوت لحا 
بالوقوف› و الطواف الظهارة غر الحدث وخحبث لا یعفی عنه» و 
يجدٌ ماءٌ يرفعُهما لم ا ا ی ت 
وقتهما» ولا ند چن إعادته» بخلاف اة بل طوف E‏ ولا إعادة» 
نعم لوفَقَدّه فتيمُّمَ وطاف للوداع وسار قبل وجوده: كفى . 

وينبغي أن يبدا بمقابلَة الجر واستلامه e Ey‏ 
وو ویمیل ا وهو مستقبلٌ فيقف قبل مجاوزته وا 
وتقبیله ورجلاه مستقرتان» ثم يرف رأسّه» حتى إذا اين انحرف وجعل 
البيت عن يساره ومضى › ولا یزال عن يساره إلى الفراغء نعم يي 
تكرير الإستلام وما معه في کل طوفةی ولكلْ لا مشي ورأسُه في جوه 
حذاءَ الشاذروان٠‏ بل حتى واا ر الل 
فلا يمضي رة مع عدمهء إلا في استقبال الحجر فقط في أول طوفة 
لا غیر» وکذا لاي ونكة ا اليت وها E‏ ازا جدار 
الحجر» بخلاف شس جدار لیس ته شاد روان ول د من أن يحاذي 
کل بدنه بالحجر أو بعضه إن أمكن أول الطواف» وذكر الشيخ أبو حامد 


)١(‏ في «المصباح» : «من جدار البيت الحرام» وهو الذي ترك من عرض الأساس اا 
زهزقن اعد الت لمجم . ومراد المؤلف : أنه لا يجوز للطائف أن يمشي ملاصقاأً للكعبة 
مائااٌ برأسه كثيراً إلى جهة يساره بحيث يصير رأسه أو يده أو رجله فوق هذا الشاذروان . 
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في «الرَونق» : سن التکبیر ورفعٌ اليد أولّه» قال في «العْبَاب»: وفيه نظر» 
وقال ابن انحوي : هو متجه . 

ويصح طوافُ الركن لنائم ممكن محمولاً اكتفاء بنية الإحرام» 
ولايد من الي فى غير ولو مطلقةً. ا زحفاًء ویکره لقادر» ذکره في 
«المجموع» وغیره» ویجوز راکباً» وکرهه جماعة بلا عذر» وصخح في 
«المجموع» - كالجمهور- أنه لايكره» قال زكريا: ولأنه لحاجة إقامة 
الأمر» ولذلك لا يكره إدخالٌ الصغار المخرمين ليطوفواء أي: بل يەر 
به قال في «المجموع»: والحَمْلٌ للعذر أولى من الركوب» والبعير أيسرٌ 
من البغال والحمير. 

ویطوف بخیر المميز ولیه أو نائبه» ویجبُ عو بدنه وثوبه من 
النجس» وطهارة الولي من الحدّث» وهل يشترط تَوْضتة الصبي ر 
ال فيه وجهان» ووجه صحته اغتفار ذلك 6 الذمية و 


ر والمتجه المنعء > لآنه لا يصح نعم المتجة اشتر اط الكل في 
ولوطاف غل راسة أو ملفا أو طحا غل وجهه؛ 
فالةتخة في «النفائس» : بطلانۂ لمنايذته الشرع» فان انحنی قبل وجه 
فیحتمل كما في «النفائس» - صحته» وأن لا يصح إن وصل ال 8 
الركوع» وأن لا يصح افر ا رت فال هر آل هة 
ولوقك في عدده» فأخبره عدلان به : قال القمولي وغیره : 
الأخحذ بقولهماء قاس أن يکفي ل لکن جزم في «العباب» کغیره بأُنه 


ادالاق ون فی غر قال ٠‏ لکن لوتم عنده» فأخبره عدلان بنقصٍ 
سن تتميمه» أقول: والعدل كذلك. قالوا: فلو شك فيه بعد فراغه عنده 


۲٦ 


لم يض ومثلة لوشك بعد فراغ سّکه» هل طاف متطهراً آم لا؟. 
ولو وضع شخص في شيء» وَجذّبه آخر وطاف به ونویاه کل لنفسه : : صح 
لهما» ولیس کالمحمول. ذکره في «الأسنى» . 

والأكل في الطواف مكروةً EA US‏ 
۰ لا أكرههء وصځحه الحاكم(› من فعله عليه السلامء ویکره 

لضاف والشنخم ووضع اليد على الفقم بلا حاجة» وفقع الأصابع» 

تنقب المرأة» وأباحه جمعٌ من السلف» وروي فعلهُ عن عائشة”» 

١‏ ال والكلام المباح» وترکة أولى إلا بخير. 

ويصلي النائبُ والولي رکعتین عن مَنوبه» ويقٌعان للمنوب تبعا 
للنسك» ومن أخرهما وسافر سن جبرهما بدم . 

قال الرّركشى : وإذا قرأ الطائفُ آية سجدة سجد لها كالصلاة» وهل 
بج لأية ارس؟ فيه انظر + الظاعرة ال كصلاة الجنازة بل أولى. 
وقرره زکريا» وفيه نظر» والظاهرٌ أنه يسجدٌ لهاء وظاهرُه بناءٌ على مَنعها 


te 


)٠١۳١١( ٤4۱ :۳ بل هو في صحيح البخاري: كتاب الحج - باب سقاية الحاج‎ )١( 
وفيه: أن رسول الله ية استسقى . . . وأصرح منه رواية مسلم في حديث جابر‎ 
«أتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم. . فناولوه دلوا‎ :۱۹٤:۸ الطويل» وفيه‎ 
. فشرب منه»‎ 

(۲) وغيرها من أمهات المؤمنين» بل ربما شمل لفظها غيرهن من النساء عامة» روى 
في كتاب المناسك - باب في المحرمة تغطي وجهها ۲: ٤١١‏ (۱۸۳۳) عن 

ثشة قالت: كان الركبان مرون بنا ونحن مع رسول الله َة محرمات. فإذا حادوا نا 
ا اا جا ی راا عن ری ا5 کاو ا كاد ادا کات هذا 
شأنهن في حالة Es‏ ا فيه كشف المرأة وجھها - فکیف بهن في غير حالة 
الإحرام؟! لا ریب نهن کن ب وجوههن . ولا بنرك واج ت اكشف الوجه في حالة 
الإحرام إلا لواجب اهم 4 وا ف 
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أنه لا يسجدٌ إذا سمح الآية من غيره» والظاهر أنه يسجدٌ لهاء لأن الطواف 
أوسع من الصلاة» بل السجود الى فن 0 في ر ا ا 
ندّبوه» وظاهرٌ تشبيهه بالصلاة أنها لا تحتاج إلى تكبيرة الإحرام بل 
للهويٰ» والظاهر وجوبها لأنها لا تنافيه» وجزم في «العباب» في بعضها 
بما ذكرناء فالحمد لله على الموافقة 

ثم یخرج بعده للسعي من باب الصفا بعد استلام, الحجر» وروى 
الإمام احا آنه 5 مر لی زمزم بعده فشربت وصبٌ على رأسه» ثم عاد 
إليه ر ثم حرج إلى الصفا). قال ابن النحوي : فينبغي فعلهُ» 
ولم ار من ذكره. 


فصل في السعي 

لو حمل فيه اا ونوتاه: فظاهر کلام «الكافي» آنه کالطواف 
بالمحمول.ء وقال الرركشي : وفيه نظرء أما الوقوف فيجزىء لهما بكلّ 
حال» إذ لا قصدَ يعتبر فيه ولا حركةء بل الحضور» كما قال ابن يونس . 

ولا ند أن يکون السعي بعد طواف قدومٍ أو رکنِ» قاله الأصحاب› 
وظاهره انه لا یمکن بعد طواف الوداع» لأنه اکن إلا بعد 2 
ل نقل البندنيجي وصاحب ر«البيان» عن المذهب: أنه لوأً حرم م المكي 
ek‏ ثم طاف للوداع و وسعی : اعت بسعیه» قال في ا ولم 
ر ر ما یوافقه» فظاهر کلامهم عدم صحته . انتهى» قال ابن النخوي ا 
کلام الف موافقتهماء » وفي المناسك من «تجرید» المحاملي عن نص 
البويطي ما يوافقه» وهي نفيسة» قال البلقيني ولیس فخ و لله اض حف 


.۷۳-۷۲ :١۲ وسنده جيد. كما في «الفتح الرباني»‎ ۳۹٤ :۳ «المسند»‎ )١( 


۸ 


ناسخٍ قولّه : يطوف ا بنیته ویسعی ؟ . 

ولكن نقله ابن المنذر عن الشافعي» فعرف به أنه مذهبه» وأنه 
لا يضر السعي بعده» وأطلق غیره أن السعي اطا ان که 
واا لکن صورها الإإسنوي بان يطوف له» ثم يخرج عن البلد لحاجةء 
ثم يعود قبل مسافة القصر ويسعى» لأن الموالاة سا لنت ل 
شاه بما دون مسافة القصر لا يظهر له وجه» قال: : ويقع بعد طواف 
لمکی أحرم ول بالطواف ڈ 3 سعی » وقد جزم بذلك الطبري في 7 
التنبيه»» وقال ابن الرفعة: : يقع بعد طواف النفل لا الوداع» ول على 
a‏ القدوم موافقة للأكثرين» قال زكريا: والأوجةُ الموافق للمنقول أنه 
لا يعت به بعدهماء وأن طواق الوداع لا یتأتی من المحرمء أي بل هو 
منه كالاطوفة المتنفل بهاء كما اقتضاه كلام «المجموع» عر عن البويطي 
والأضحاب؛ : أن من يريد الإحرام بالحج من مكة من أهلها والين 
يطوفون له قبل الإحرام. وبه علم أن المفرد الآفاقي لا مزان 
د لم للا ولت م إقامتهما . 

وظاهره أن المكيّ لوأحرم قبله ثم أراد للوقوف أو غيره 
لا یجب عليه وداع» وفي کلام e‏ 

وفي اي أن يقفَ في سعيه. أقول: وذكروا في 
لواف النقل أنه لا یکره کک واد کان ا وذلك لکون السعيِ 
اک إلا وا وقد اشتر ط بعضهم موالاتهء فیحافظ عليها ليقين 
البراءةء كما هومكروة في طواف الفرض» نعم يسن قطمُهما لمكتو 
اا وتكره الصلاة للسعي وحده. 


۲۹ 


فصل في الوقوف وما يليه 

تماد الطهارة فيه» وملازمة الذكر بأنواعه» والأدبٌء ونقل في 
«البحر» عن الأصحاب : 3 إكثار قراءة سورة الحشرء فقد روي عن 
علي رضي الله عنه» ویرفع اليدين في الدعاء» ولا يجاور راه ولا يبالغ 
في رفع الصوت» ويختم بأمين. 

وإذا وصلوا مُزدَلفة ا المغربّ إن کانوا سَمْرا TT‏ ا 
الرحال» ثم يحطونها N‏ المطلقء 
لو رشا الا اطا لنحو غيم لا تقليد الحسّاب أجزأهم» وان تبين 
لهم قبل الوقوف»ء كما نقله النووي واعتمده» لا إن غلطوا بالثامن 
أو الحادي عشرء ثم يأخذون في المبيت والرمي قلی.خخات ما ی 
لا على ما غلطوا فيهء قاله الدارمي وفي جواز النفر لهم ثاني التشريق: 
نظ إن لم يبت بمنی إلا لیلته مع إمکانه الثانية بثالثة التشريق› ليرد النظر 
فيها . 

ومَنْ رأى الهلال وَحْدَه أو مع من لا يبل : عمل بنظره. 

ومن e‏ لم يصح وقوه کما صححه 
الجمهورء قال المتولي a‏ ي: لايقع عن الفرض» ويکون حَجه 
فلا كج الصبي الذي لا ا > وقرره الشيخان» وهو كذلك› لما قرروا 
أن الولي يحرم e‏ ویکوټ نفلا بخلاف ل عليه » اذ 
لا ولاية عليه وعلتهُ تشب 2 فرت لوال غالبا الخ هنا بالمجنون 
لضيق وقته» ومشقة الفوات› إذ لا یعتبر فيه قصد کالنائم؛ الى بھما 
المکراں: 

والواجب في مبيت مُردَلفة حضورها في جزءٍ من النصف الأخيرء 
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وفي مبيت مى معظمٌ الليل؛ ويسقطان: عن الرعاء إن خرجوا من منى 
قبل الليل 5 يأتوا مزدلفة فيه» وعن أهل سقاية ة الحاج في المسجد وإن 
EG‏ > على ما النووي» ونقل صاحب «الحاوي» 
و «البحر» المنع عن النص؛ وضحه الإإسنوي › وعمن خاف على نفس 
أو مال أوفوات ا مر کاب و مریضر, > ومن شغله الوقوف عن 
مزدلفة» قال الرركشي : وينبغي حملَهٌ على مَنْ لم يُمکنه بعده» قالوا: 
وعمن أفاض من عرفة إلى مكة للطواف بعد النصف ففاته» قال 
الزركشي : وظاهره أنه لا فرق بين أن يمر بها أو لا 
أقول : وقولهم «ففاته» : یشعر بوجوب ج إليها إن أمكنه ليلا ب بعد 
الطواف» ويأخد منها حَصّى الرّمي أومن مُحَسر» قال الجمهورً: 
والبخويٰ : و وهو ما صح في الحديث)» ونص 
«الأم» وغیره» وصححه الإإسنوي . 
ويسر المار بوادي محسر قذْرَ رمي حَجَر» ويقول الما به ما رُوي 
عن عمر رضي الله عنه: 
إليك تعدو فَلقاً وضينها معترضاً في بطنها جنينها 
مالفا دين النصارى دینها 


ولو ك الماشي وزات غير الحاملة الت ل هر ات 
لأحالهء وينوي الماشي بالضمير فة أو جنس الملةه بحثه ا أهل 


(۱) کأنه يريد حديث الفضل بن عباس في صحیح مسلم :٩‏ ۲۷ باب استحباب (إدامة 
الحاج التلبية حتى . . ٠‏ آنه پا قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: 
«علیکم بالسكينة»» وهو کاف ناقته» حتی دخل محسرا وهو من منی قال: علیکم 
EE‏ 


۲۷١ 


العلم . والوضينْ: الحَبل كالحزام(). 

E N O‏ يقف» قاله 
القاضي › ولا ترک بدم ؛ وإذا طاف للافاضة ۴ سرا هن 
سقاية العباس رضي الله عنه. 

رفن ندر الخلى ارما ثم إن فال على الحلى كاه ثلث 
أو استيعابه فالأصح لزومة» وإن أطلقة مضافا فقال : لله علي حل رأسي 
قال لاسي : فالمتجة أنه كتصريحه بالكل و المرأة N‏ 
التقصيرَ كنذر N‏ 

ومن اعتمر قبل الحج سن له أن يُقَصر في العمرة إن کان يأتي يوم 
الحج قبل أن د د رأسه إن حلقه» لیحلقه في آمل العبادتين» ونص 
عليه في «الإإملاء»» قال الإإسنوي : ووز منه مثله لو قم الحج کي 
العمرة» قال زكريا: ومن ندر الخلى فجافة مل وقته فهل يتعلق نذره 
بالمستخلف للتدارك» َو لاء لأن السك يعلى بشعر اشتمل عليه 
الإحرام؟ المتجه الثاني» ويلزمه دم كمن نذر فرکب . 

وينبغي ان یکېر عنده و ذکره الڏميري› ونقل عن عطاء» 
وضر جوا به مع فراغه» وأن يبلغ به اس عند منتهی الصدّغ» ویکره 
للمرأةء قال الإسنوي وغيره: إلا صخيرة لا نشت فسن : 


ق مړ 


ك التطيب بین ا وتأخير الوطء باقي أيام التشريق لیزول 


)١(‏ قال في «المجموع» ۸:€€\ ولم یذکر الشطر الثانية : «معنى البيت: أن ناقتي تعدو 
إليك يا رب Eas‏ في طاعتك لقا وضينهاء وهو الحبل الذي كالحزام» وإنما صار 
قلقاً - متحرکاً رخواً۔- من كثرة السير والإقبال التام» والإجهاد البالغ في طاعتك . 
والمراد: صاحب الناقة» . 


¥۲ 


ر الإحرام جزم به الشيخان ونقل عن الجمهور» قال المحبُ: 
ولا معنی له ویشکل عليه خبر: «أيام منی أيام أكلٍ وشرب وبعال ٩»‏ 
ونه بي أمّ سلمة لتطوف ليلاي وكان يومّها")» فأحب أن يواقعها فيه 
وفي «سنن سعید بن منصور» فيه باب بوقاع الأهل قبل أن ُرجع منى عرف 
به أنه ي لقيّها في مكة قبل رجوع منى » وكان ابن عمر يأخدٌ مع الحلّق 
من لحیته وشاربه . 


- مسألة 


الحاضل من مجموع كلامهم في الترجيح أن رمي يوم النحر له 
وقت فضياةٍ اخره زوالٌ شمسهء ثم اختیار إلى غروبهء وأن رمي کل م 

من أيام التشريق يدخل بزوال يومهء واختیاره إلى غروبه» ولكليهما 
جواز: إلى اخر التشريق» وأنه لا يجوز تقديم رمي يوم على زوالهء وأنه 
ا بعده» ولو قبل زوال مابعده» کما جزم به النووي واقتضاه نص 
الشافعي » ر کما جزم به ابن الصباغ في «الشامل» وابن ت 


2 الحديث رواه مسلم في كتاب الصوم - تحريم صوم أيام التشريق ۱۷:۸ دون‎ )١( 
«وبعال» أي : وقاع النساء. إلا أن هذه اللفظة جاءت و رواية عبدالله بن عباس عند‎ 
:۳ الطبراني في «المعجم الكبير» : ۲ (۱۱۰۹۸۷) وحسن الهيئمي في «المجمع»‎ 
ومن رواية زيد بن خالد الجهني عند أبي يعلى في «مسنده» قال شيخنا أحمد‎ ۴۳ 
«سنده لا بس به» ومن رواية‎ :۲۲١ :٥ الصديق في «تخريج بداية المجتهد»‎ 
وفيهما‎ ۲۸۳ : ٤ وأبي هريرة عنده أیضاً‎ ۲٠۲:۲ عبدالله بن حذافة عند الدارقطني‎ 

من اتهم» ومن رواية ام عمر بن خلدة عند أبي يعلى وغیره. وانظر ا «نصب 
الراية» ۲: ١٤۸4٤‏ . 

(۲) رواه أبو داود: كتاب المناسك - باب التعجيل من جمع - مزدلفة - ۲ : 1 (۹€6۲( 

وانظر رقم (۱۹۹۹) عنده أيضا. 


AA 


والنووي في «مناسکهما» ونص عليه الشافعي اشا خلافاً لما صرح به 
في «الشرح الصغير» في الأولء واقتضاه في الثاني من المنع» وإن 
صخحه اللإسنوي» وکذا قرره زکریاء وجزم به في «العباب» . 


ومن ترك الرمي الأول توقفَ تمامْ لحلل على فعل, بدله عند 
الین وة قوی وجزم به في «العباب» ونص عليه الشافعي » ونقل 
بعضهم الإجماع عليه» وينبغي ترجیحه ت و الذبح وانتقل إلى 
الصوم» كما هو وجه اطول مدته» كما رجحه في «المختصر» سيما وصوم 
هذا يجب تأخيرٌ السبعة فيه إلى وطنهء وما فرق به بینهما: تلف مع قيام 
ارو الظاهرة› ولال في الرمي من صورته مترتباً ET‏ 
ول في المَرَمّى ولو بصدمة ريع E SON‏ 
ما لا يتحرك› کجدار» فلو صاب متح رکا کعنق بعیر أو محمله أو دفعه 
دافع لم يكف» ويكفي الرمي بحصاةٍ یکرره بها» وهو مکروه. 

ويخرز الف ر ازل لوي الأغدار ون بات لكين غبره فان 
لم یبتهما لم يجز» نقله النووي عن الرؤياني» عن الأصحاب» قال 
العمراني عن شيخه العثماني: وكذا من لم يرم للثاني» وهو ظاهر 
«المنهاج» و «الشرحين»» قال ال الطبري واسري: هو المتجهء 
والزركشي : هو ظاهر» لكل في «الروضة» ما يؤخ منه انقطاع لزوم 
المبيت ورميِ الخد به وإن آنه ففيها: إن عاد مَنْ لم يرم بعد الغروب 
فقد انقطعت علاقته منها ولزمه الدم» أوقبلّه وقد تفر قبل الزوال - 
فالوجة : لزومُهماء وعدم الاعتداد بنفره» وإن نَفُر قبل الزوال فثلاثة أقوال: 
أحدها: لزومه كالأولء والآخرٌ: عدم لزوم ذلك لانقطاع علقته بالمفارقةء 
والأخير: يتخي بين الأمرين» ومثلهُ مَنْ تفر النفر الثاني قبل أن يرمي» ثم 


V€ 


عاد قبل الغخروب» وأاستحسنه في «المجموع»» والظاهرُ فيهما ترجیح 
لزوم العود في الوقت› وصحة الرمي» ولزومهء أخذا من ترجيحِ الأولين 
ومن مسألة مَنْ تفر قبل الزوال. ومن عَجز عن الرمي وجب أن ينيب في 
ولو بحبس کما في «المجموع»» وخالفه فيه جماعة» ل عن 
النص. 
٠‏ _ مسألة 

في عن الشافعي والأصحاب: من دحل مکة ونو إقامة 

أربعة أيام , بها: أتم ولم يجمع» فإذا خحرج يوم م التروية ونيتة الرجوح لوطنه 


بعد فراع ا فله ذلك من خروجه» لإإانشائه 2 يجوز فيه» ا 
ومن لم ينو إقامة الأربع بها أو له الاستمرارغلىن حکم سفره» کما 


تقرر. 

فواثد : سند الأزرقي ٠‏ وغيره أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل 
على حدود الحرم الأعلامّ على جوانبه كلها بتعريف جبريلَ عليهما الصلاة 
والسلامء ثم أَمَر ر نبينا لا بتحدیدها» ٹم عمر» ثم عثمان» ثم معاوية 
رضي الله وصح أن هذا حرّمه الله يوم خلَقَ السموات والأرض. 

وينبغي أن ترا مواضمٍ وة فاو ك بها» منها : : موضع مولده 
عليه الصلاة و في الشعثت: ودار خديجة» وفيها وَلَدَت أولادذها مئه 
رصي الله وتوفیت فیها» وکانت مسکنه حتی هھاجر ية . ودار 
الأرقم» وشم دار الخيزران» وهي التي اختفی فيها. ودار أبي بكر 


(۱) في «أخبار مکة» ۲: ٠١۹‏ . 


Vo 


رضي لله عنه» وكلُها معلوم » ملت كلها أو أكثرها مساجدً. وغار حراءٍ 
الحل الى إزل نزول الوحي فيه. وغار جبل ثور الذي اختفى فيه عند 
هجرته هو وأبو بكر» وهو المذكور في القران. 

ومن الآثار فيه: مقامٌ إبراهيم عليه الصلاة والسلام» انآ 

فى الحجرء وا ا ا وأمنْ الخائف فيه من المؤمن والكافر 
د مضى » قالوا: وكان السبع يطرد الصيد في الل فإذا دخل الحرم 
ا وما بطر الآن من الإخافة فيه لا يكون E‏ 
أنه جل عقوبة المسرفين فيه » ااي ومن يرد فيه بحاو بظلْم 
نذِقةُ من عذاب أليم )» ومن ذلك: قصةٌ أصحاب الفيل وعِظمْ هلكوم 
قبل انتهاکه؛ ومنها: أن الطيرَ لا تعلو جدار ات وسقفه» فتراها ت 
مخت مقبلة نحوه» فإذا اد ترقت يمينا وشمالاء ثم فت على 
موضع سواه ومنها: طيورٌ تَمٌ لطيفةُ يقال إنها التي رَمَتْ أصحابً الفيل 
أو تسْلُها أو جنسها لا تزال تحوم عليه؛ ومنها: استشفاء ارين به . 
ومنها: ڪر زمزم التي هي طعا طم وشفاء سُفْم وماۋ ها لِمّا شرب له» 
کما رزوي وصخُحه بعضهم)» وجربه مَنْ لايحصى من أهل 
ا 

ومنها: آیات منى : أن أحجار الرّمي ما قبل منها رفع وما لم يتقبل 
0 ولولا ذلك کانت کالجبال» روي مرفوغا) وصححه الحاكم١)ء‏ قال 


)١(‏ «من المتقدمين: ابن عيينةء ومن المتأخرين: الدمياطى فى جزء جمعه فيه» 
والمنذري» كما في «المقاصد الحسنة» ص ٠١۷‏ . ڪا 

(۲) ولفظه في «المستدرك» :٤۷١ :١‏ «صحيح الإسناد ولم يخرجاه.ء ويزيد بن سنان 
ليس بالمتروك» قال ا عقبه : «يزيد ضعُفوه» . وفي «التلخیص الحبیر» ۳٠٦۹:۷‏ 
«لا يصح مرفوعاًء وهو مشهور عن ابن عباس موقوفاً عليه». 


۲۷٦ 


لمحب الطبري: وهو حن | اسك فة وأخبرني ‏ شیخنا e‏ 
ي که مضا ونه قير بي لهب ولیس به ترم نادر من e‏ 
a‏ وو س ا eT‏ من الملائكةء كما فى 
الأثرء من ادن ابراهیم - لا یر ی له ارتفاع من الأرض . 

e‏ وان الحدَأة تحوم على اللحوم المشرقة() على مرافع 
فلا تاخ شيئاً مع شدَة تعلقها به بل بما في لونه» وان الذبابًَ لا يقع 
على الحلو گالتمر - فيها مع شدة وقوعه عليه في غيرهاء > فضلا عن غیره 

من الأطعمة» قال: وهذا مما شاهدناه أعواما كثيرة. 

و أن المسجد لم يکن ر له في زمن الله کا 
الصلا. ا به دوز E‏ بینهما أبوابٌ 8 من کا و 

ستری عمر رصي الله عنه 5ر وهدمها ووسعه بها وبنی له جدارا دون 
القامة» وشو اول من ات له الجدار»ء ثم اة عثمان رضصی الله عنه 
كد له ال وهر ارا من انها م وة ابن ال بي رضي اله 
عنهما في خلافته» ٹم عمره عبد الملك وأحسنه ولم زد فيه » ثم وسعه 
ابن الوليد» تم الفصور تم المهدي› واستقر بناؤ ه» دکره النووي عن 
الأزرقي وجَنم غيره. 


.٠۷° هو الع الطبري في «شرح التنبيه». انظر «المقاصد الحسنة» ص‎ )١( 
والمشرقة: اللحوم المعرضة. لأشعة الشمس من حين إشراقها شاا ومنه سمیت‎ 
أيام اتشر نق‎ 
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۳۳۹ - مسألة 

على المتمتع والقارن ٤‏ ياي انه إلا أن نکن من حاضري 
المسجد د الحرام» وحاضره: من فة أو بينه وبين الحرم دون مرحلتین 
متوطتاً هناك» فلو أحرم بالعمرة د ثم بدا له ية التوطن وأحرم بعدها بالحج : 
سقط عنه الدم» فلو جاوز الميقات غير مريدٍ لسك فلما دخل مكة 
تمتع منهاء قال الرالى: EEE‏ فلا دم عليه» وقال إمامه في 
هذا: لوبدا له التمتعٌ فأحرمَ بالعمرة ة قريباً من مكة قبل دخولها فيه 
وجهان» لأنه بعد لم صر من أهلهاء قال النووي : وفي ذلك و فان 
و «الأم» و «الاملاء» ea‏ : ظاهر في اعتبار الإقامة بل الاستيطان› 
وصحح الشيخان لزوم 0 في ناله ة الامام» واخحتار النووي لزومه في 
مسأالة الغزالي» : ئم ذکرا بعد اَن س شروط زوم الدم أن يحرم م بالعمرة 
من الميقات› وأنه و ا SS‏ نم أحرم بالعمرة ند 
e‏ آنه يلزمه دم الإإساءة لا دم الت“ تع وأن الاکریق حملوه على 

من بينه وبين مكة دون مسافة القصرء وإلا فیلزمه دمان انتھهی . 
قال جماعة: وهذا عجیب! فكيف يكون هذا من الحاضرين مع 
و ا و أجنبياً مع عدمه؟ بل ف ا و 
زر وغیره» CS‏ وقد صرح ره لاور والمتولي ا 

ونقله ف «الذخاد ٿر» عن الأصحاب وهو فيها غ د ا 
وأما مسألةٌ الإمام : فحاصلها أن مَنْ بقرب مكة هل يكون كأهلها؟ 
الأقربُ آشا نعم » کما في المتوطن» وله E2‏ الدارمى وابن کج» 


YA 


0 2 ۴ $ َه م ء 
فقضيتهما عدم اللزوم في الاولى بالاولى » قال زكريا: وقد يحمل اللزوم 
على من لم يَستوطلْ» وعدمهُ على من استوطن» فيرتفع الخلاف» لكنه 
بعيدٌ من كلام الغزالي . 

أقول: ومما و 2 الغزالي الإطباق على أن المنفرد إذا أراد 


العمرة بعد الحج یکون ميقاتةُ ميقاتَ هل ا د 
کان آفاقياً ومسافرا. 


۷ - مسألة 


أحرم بالعمرة وَفرغّت» ٿم قَرَن: لزمه دم التمتع » قال البغوي : ودم 
خر للقران» قال زكريا: ولم يَطْلمُ عليه السبكي فأجاب: بأن الصوابَ 
عدم لزومهء لأنه صار من الحاضرين» وبتقدير آن لاا بهم فدم 
التمتع والقران جسلٌ» فیتداخلان. قال: وقولهما يتلقَی وتَحَررُ مما ذكرنا 
في المسألة السابقة الآن. انتهى . 

فمنه يوخا أن اجر الان عد رطن : فلا شيءَ عليهء أو 
قبله: ففیه ما کر عن الغزالي ومن وافقه أو خالفه» وكذا أخل ذلك 
صاحب «النفائس» وجزم في «العباب» بلزوم ا فيهاء وباعتبار 
التوطن قبل الإحرام بالعمرة» وعدم تأثيره بعده» ولم يُعرّج على ما ذكروه 
من مُريد للنسك وغيره» ولا إلى ما ذكراء عن النص» فطريقتةُ سالمة عن 
التعارض» وكذا جرم الشيخ سراج الدين البلْقيني بمقالة البغوي» بل نقل 
المَحاملي فيها عن المرّني وجوبًّ الدَمَّين ودم ثالث لإحرامه بالعمرة من 
مكة» وهو مبني على ضعيف» فان الأصح أن القارن من مكة لا يلزمه أن 
يخرح لإحرامه من ال 2 الأصح 9 دم الإساءة بترك الميقات 


۷⁄4 


بالخروج إليه» والحاج يقفُ بعرفات وهي من الحل قل الفلبس بعملٍ 
من العمرة» وكذا نقله غيره» وضعفه في الثالث. ۰ 

RE‏ أن من تكرت منه العمرة قبل : قبل الحج في صورة 
التمة تع لا یلزمه إلا دم و صرح غير واحد» وأفتی به موسی بن 
الرّين» لأنه لم يزد إل شرا فمالة اخسن ممن لم تخر إا الاين 
ولأنه لم يربح إلا ترك ميقات الحج» وهو واحد. 


فصل فيما يحرم بالإحرام ولواحقه 


منه: طلاءُ الرأس بثخينٍ کحناءِ» لا غطسٍ في ماء» أو محمولٍ 
فوقه» قال الفوراني ور الا ان ود الستر به قال الرؤياني و 
والبياض لف الان کالراسء ویحرم بشَمَاف کک لا جعل ي في 
خاتم» أو کم غير متصل به» ويحرم إزار بشرّج). قال الخزالي ومجلي : 
إلا إن تباعدت الْعُرّى بحيث لا يشبه المَخيط قال الإسنوي : وذلك في 
الإزار» أما الرداء فيضرٌ وإن تباعدت» لتحريم عَقده» وللمرأة ستر 
مالا يكمُل سر الرأس إلا به من الوجه» ولوأمَة على المذهب في 
«المجموع»» وكقيّها بغير القَفاز كالكمْ ولف خرقة» وله لبس السراويل 
بھیأتها"» > لعدم الإزار» والخفً المقطوع دون الكعب» لفقد النعلء 
ومثله السروزة فإذا قَدَر أخرجه ولو بئمن مثلٍ يدر عل E‏ 
بزيادةٍ كالتيممء أوإعارة» أوبإبداله بإزار مع مساواة القيمة» نقله في 


)١(‏ الشرّج: العْرّىء وهي جمع عروة» وهي موضصح إدخحال الررٌ فيها. 
(۲( تأنيث ضمير «بهيأتها» تابع لكلمة «سراویل» التي يظن أنها جمع» مع نها مفرد جمعه 
سراویلات» فالصواب : بهیأته . 


۸۰ 


«المجموع» عن أبي الطيب» وصوبه إن لم يمضٍ زمنْ تېدو فيه عورته» 
ولا یجب قطعّة إزاراً وإن صلّح» اا مله . 

و اتال الات على الوجه المعتادى أو أكلهء أو استعاطه 
مع بقاء ریحه أو طعمه» ا رأساً بحیتٌ لا يظهر ببلّهء ومنه 
الورس والنرجس والورد الا إن ظهر و ولو بيه لا دهنه إلا 
منشوشاً MÛ‏ بطیب» ولا دهن طرح ‏ فيه بنفسج اج فتروح aS‏ 
ولا ارج ¥ وجز, الدارمي بأنه طیب» ولا تاح وسنبل وقرنفل 
ا ومُضطکا فلمل وسائر اا ما قد غل الكل 
ادرا ولا نت الا کا والفَيصوم والإذخر E‏ 
ولا الكخلء 

EEE‏ دهن شعو الرأسٍ وان 
حَلقَ» واللحية ولو امرأةء ي وألحقَ بهما المحبُ الطبري شعور 
الوجه» إطلاقهم خلافه وله دهن غیره و والشحم ل 
إذا ذابا دهن . 

و إزالة شعره» لاما غطی عينه من طویلهء› وظفره؛ وعدم منعه 
من ا به إن قدر» وإلا فالفدية على الحالق» وله مطالبته بإخراجها 
لا إخرَاجُها بلا إذنه» ومن أمَر جاهلا بالإحرام بالحَلق فهي على الآمر. 

ومنه: الجماام وَنَمْسد به العمرةٌ والح قبل التحلل الأول ولومن 
صبي مميّر» ويفسدٌ به نشك المرأة إن طاوعته ولو صبية مميزة» وعليهما 
)١(‏ الاستعاط : وضع الدواء في الأنف. 

(۲) آي : ممزوجا. 
(۳) الأبازير: التوابل . 


۲۸١ 


الفا والفد اة غه فط و افد غاعا إلا آن اتكرن محم 
دونه» قاله في «المجموع» في باب الفوات» والسّبْكي وغيره» وجزم به 
الماوردي» قال: إلا أن يكو الواطىءُ ممن يتحملها ا 
2 فهي عليه» وجَرَم به في اا على أجرة“ إيجابهم 
مون حَجُة القضاء عليه» كما سبق أول الباب. 

ويلزم القارن دم في الفاسدء واخرٌ في القضاءء وإن أفرد فيهء 
لا التزامه بالإفسادء وإ فاته لزمه دم ثالث في القضاء للفوات» قال 
البلّقيني : وكذا إن تمتع في القضاء يلزمّةُ ثالث للتمتع» وهو بناء على 
ما جرى عليه في المتمتع إذا قَرّن. 

وتحرمٌ مقدّماته حتى النظرٌ بشهوةء لكنْ لا فدية فيه» ولا في اللمس 

مع حائلء ويجبٌ بالاستمناءء قال ابن القطان: ولا يأذن لعبده الحلال, 
في النكاح» قال ابن المُررُبان: وفيه نظر» واحتمل ل اران 
وجزم به في «العباب»» ولو أراد تزويج ابنه الصغير فيحتمل أن يلحقَ 
بمسألة العبدء والظاهر منعه لأنه لا يمكن إلا منه أو من وكيله» ولا ينوب 
عنه فيه الحاكم» بخلاف العبد فإن مَنْعَّه لملكه لا للولاية . 

ف رض فد رى وها تن فى الر واخر ول 2 ودا 
لبه وبيضه غير المَذر”")ء وسائر أجزائه» ويضمنها بالقيمة» فإن تفرح 
البيض وطار فلاء أوتلفَ قبل الطيران فبجَّزاء أمه» ويضمنُ ناصبٌُ 
شبكةٍ وحافر بئر - ولو في ملکه في الحرم - صيدا تلف فيهاء وکذا المحرم 


(۱) کذاء و أعلم بما تحرفت عنه (ولعلها وجوبها) . 
)( آي : أكله. 


YAY 


خارحه» ولو تلف بعد کاله وكذا بعد موته» کما ذکروه في الڏهنء 
لا إن نصبَها قبل الإحرام e‏ بلا تعد قال الأذرعي : ويؤخحذ 

من التعليل انه ا محرم خارحه لإصلاحها أو تنشيفها ونحوه 
لا يضمن › إد لا عدي کالحلال وکلام الرافعي ال عليه . 


يضمن مرسل كلب ما أتلقّه حالً إطلاقه › ومقصرٌ فيه حتی انطلق إن 
کان چا اواضتارن لا غيرهماء کما جزم به خلق» وعزاه ا لنص 
«الإملاء»» ولا حامل کلب أو باز انفلت بنفسه فقتل » ويضمن من رمی 
وهو مُحرمٌ وحَلّ ثم صاب وعکسه» لامن دل على صيڊٍ لیس في يده 
وينم » فن کان في يده ضمنَ إلا إن تله محرم» لكن يكون طريقاً إليهء 
كالخائن في ودیعته . 


ويضمن ا انفلت منه وان فرط وقياس 
الكلب ا إن کان e‏ مربوطا وقصر في رباطه» لا مجنو أو غير 
سر آلف صدا ولا وله ونب شال صیيد یملکهُ ویزول ملکه» 
ويضمنٌ إن مات قبل وقد أمكته إرسالهُ بعد عَرّمه على الإحرام» وقيل : 
لا إن لم يمکنه بعده» وبه جرم في «العْبّاب»» ولا شيءَ له ٳن قتل» ومن 
اصطاده مّلکه» ولا تملك ا بعقد» فإن قَّضه ورده لزمه الجزاء مالم 
یرسل» ل بالإرث» ويج أن يرسله وإِن تخال؛ فإن باعه أو أعاره 
صح ووب عليه الجزاءُ في البيع» وكذا في العارية على مايظهرء 
قياساًء خلافاً للقَمُولي » إلا أن يُرسلّه» ولا يرجم فيه بإفلاس المشتري» 
فان حل دجم NOE‏ اوا عذر في التأخير» نقله الرركشي عن 
الماوردي› ومثله ن صید معین ر فنا وذبیح صيد الحرم ميتة 


کذبیح المخرم» و وعليه قیمته م الجزاء. 


YAY 


۶ وم £ 


وللمُخرمٌ كل صيدِ حلال من الحلّ إلا إن دل عليه أو أعان بسلاحء 
أو صِيْد لأجلهء ویجور لغیره اكه ومن شارك حلالً في صي فليس عليه 
إلا حصتَةُء أومُخرماً فعليهما جزاءٌ واحد. 

ولا يحرم على غیره جراد له وبیض کَسّره» كما صځُحه في 
«المجموع» وإن قال في موضع منه: الأشهر الحرمة! . 

E a 
الج أو ولي عن صبي له صيدًء فهل يازمُه إرسالةُ ويرم القيمة‎ 
. كزيادة مو نة؟ قال الزركشي : فيه احتمال» أقول: والظاهر : نعم‎ 

ولمالك صيد الحل التصرف في ي الحرم» ويحرم قطع وقلع شجر 
الحرم » لا اليابسٍ وما في الطريق ولا ثُمره وَورقه بلا خبْط» وأخذ سواك 
منه» ومثلَةُ حشيشَةُ الأحضر لا قط إن اخلر e‏ 
وله أذ یابسه لا لقَلْعه إن لم يمت آ وله رَعْيه وقطعّه للبهائم 
الحاجة لا للبيع لمن يعلفٌ به فلا يصح حلافاً للقمّالء قال 
ومثله الأسوكةء وکر أذ ر ر غو روخف اوا الاک کا 


۸ _ مسألة 
يجوز له أکل الصيد ا لالاضطرار› وعليه ا وکذا لأس 
والذهُن ا أضرورة حر وبرد وتداو ونحوه» ويفدي» ولا تلرّم اا 
وجاها بالمحرم إلا في الصيد والشجر ال والقلم›. 


)١(‏ الرجلة: البقلة. 
)۳( ا تقليم الأظافر. 


A4 


۹ - مسألة 


يجب في الصید مله إن كان له ملء وفي الحمامة ويها أو أكبر 
منها من الطيور: شاةء وفي الشجرة الكبيرة: بقرة وفي دونها إن کان 
کسبعها أو اک شا وفي, ما سوى ذلك : الق وله في کل مادک 
بح جزاء المثلء أو التصدق بقیمته اما أو صيام بعدد أمداده» 
نعم الصيدٌ الحامل يُضمنْ بحامل, ولا بح بل يقوم واخ قیمته طعاماء 
او يصوم» فإن لم يكن له مثلّ فالتصدّفٌ والصوم» ويجبٌ في غیره من 
المحرمات غير الجماع ماشاء من شاقٍء ا له اصع لته اکن 
ارا أو صوم ثلاث» وفي الجماع: بدن فإن لم يجد فبقرة» وإلا 
فسبع شیاهِ» وإلا فطعام بقيمة البدّنة يتصدّق به» فان عدم الكلّء أو عجر 
فصیام بعدد أمداده بسعر مكة حینئل . 


رل 


وکل دم وجب في ا يکفي فيه سبع بدَنةٍ 
أو بقرةٍ» وجب ذبځ کل دم في وصرفةٌ لثلاثة مساكينَ فأكثر فيه 
إلا دم الإحصار فيجبٌ في موضعه أو الحرم ومساكينه» والمقيم أولى من 
المجتازى ولا يختص دم المُحرم بزمن e‏ 


٠‏ _ مسألة 
تتعدّد الفدية بتفرٌق الزمن» واختلاف النوع» کالخلق والقَلّم والطيب 
ال YY‏ مطيّب» ومباشرة مع جماع قبل أو ا ولا لبس 
قمیص › وستر ت متصلا ولو تعدّد وطال زمن فعله» قال ال 
الطبري : ان لش فصا فرق قن أو عمامة فوق قبع بما قد ستر 
وإن فرق الزمن» وظاهرٌ كلامهم مع التفرُق خلافه» فإن تخْلّل تكفير 


YAo 


وجب لما بعدّه وإِن نواها لهماء على الأوجه في «شرح الروض» وغيره» 
وفي ا الثاني وبين التحلكن شاة 6 


e 


e کحرم‎ e EE 
قتیل الكفار دون ساتر عورنه» وأنه للسالب.‎ 


و 9 


۲ - مسألة 


22o 


ا طين الحرمين وأحجارهما وشجرهماء ويجب رده لا ماءِ 
زمزم» بل هومستحسنٌ للتبرك» قال الشريف المهودي : وأجاز بعض 
العلماء ء نقل تراب المدينة للتداوي› كمْصرع سيدنا حمزة› ر صهیب 
أي بالتصغير - وعين» وهي في وادي ان والحديقة المعروفة 
بالمدسوبية» لإطباق السلف والخلف أنها تنفع من الصداع والوبًاء 
والحمى» بعل في ماء ويُغتسل به» وینبغي أن یجمع بینهما. انتھی 


ت 


وکسوة الكعبة إن عَيّن ين مصرفها واقفٌ : تبع» وإن لها وأطلق 
ونم عرف يعلمه» فهل تباغ وثمنها لكسُوةٍ أخرى» أويتَبَع العْرف؟ فيه 
نظرء والمتجه اتباعه» قاله زکریاء وما من بیت المال من قوم بیعّه إلا 
لبدله إن اتيج وقال ابن الصلاح: أَمْرهٌ للإمام بيعاً وعطاء قال 
النووي : وهو حسنٌ متعين» وبه قال ابن عباس و قالوا: ولمن 
أ أن له ولو خافضا ولا ور اعد م من طا ن اراد 
التبرك مَسَحَها بطيب له وَأحدّه. 


۲۸٦ 


۴۳ _ مسألة 


طوافُ و واجب» على الأصح ولو لحاج بمنی أراد السفرء 
ولا یکفیه طوافه فه قبل خروجه إليها وإن كان سفره قریبا على الأصح› 
لا من أراد الإحرام من التنعيم بعمرة بالاتفاق › قاله في «المجموع»» 
SS‏ ونما و على من خر إلى منزب 
الإإفاضة ا ويیجہر ترکه . 
بدم» وهو بسك من مناسك الح والعمرة على ما جَرّى عليه النوويّ في 
بعض مناسكه وفي «المجموع» في كلامه في أعمال > وصځحه 
الحكن وغیره E‏ قال زکریا: وهو المعتمدء > وصحح الرافعي 
والنووي في أكثر المواضع أنه ليس بنسك» مع جریهما على وجوبه 
ووجوب الدم بترکه» قال ا ووجوبه عليه اتفاقیّ ‏ قال الزركشي 
وغيره : وهولايلائم عدم عدّه من المناسك› هذاحاصل مافي «الأسنى » وغيره . 


ويقوي أنه ليس من المناسك: ا 
ڪي وظاهر و الشيخين › وقد صرح الإمام والخزالي بأنه منها» 
ف بمن حج ج أو اعتمر» أي تلك السنة» كذا نقله المرَجد عن 
«البسيط» وأفتى به» قال السبكي e‏ تظاهَرَّت عليه نصوص الشافعي 
ا وعلی الاختصاص يوي ترجیح غد کا قال زکریا: 
وفاقدة الخلاف في وجوبه على الأجير خط قسطه 4 من الأجرة إن تر که 
قال ابن التحوي : : ولم أر مَنْ ذكرٌ من له عذر غير الحائض كخائف ظالمِ 
وفوت رفقه» وفيه احتمالان للمحب الطبري› الأظهر أنه کالحیض . 
انتھی . 


YAV 


٤‏ - مسألة 


دم التمتع شاة أضحية يجب ذبحها بعد فراغه من العمرة متى أرادء 
فإن عَجُز عنھا بان لم كْ معه غير ما يَصرفه ولايض الا عت 
أو وجدّه بأكثر من ثمن المثلٍ حينزِ صام ثلاثة أيام بعد إحرامه ا 
قبل يوم النحر» وفي القديم : المختار: أو في أيام التشريق› فإن أخرت 
عنها صارت قضاءً وان بقي محرما لبقاء طوافِ وسعيٍِ أو حلّي» وإن 
کان في الحج لأنه لا يقصد تأخيرها عن يام التشريقى تعبداً فلا پنصرف 
الأمرٌ إليه. 


1 


ويصوم اة أيام,ٍ إذا رجع إلى آهله» ولا يجب صوم الثلاثة 
في مكة أداءٌ ولا قضاىٌ لأن تعلق الصوم بالزمان أغلبُ منه 
بالمکان» ت ذلك يجوز قضاءُ رمضان في غيره ان وإن کان 
رمان لا تادا غير أو كانت أيامّه أطولء وكذا يجوز قضاءُ ما فات في 
مكة في غيرهاء وان کان الصوم , بها أفضل . 

وإذا فاتث الثلاثة في الحج US‏ النحر» كما عبر 
به «الإرشاد» وغيره» بناءً ا المذهب الجديدء أو في الخشر يقت اء 
على القديم وجب أن فرق في قضائها بينها وبين السبعة بأربعة أيامِ إن 
أقام بمكة بعد الثلاثة» عوض عن النحر وأيام التشريق» وكذا إن عاد إلى 
بلده وقد صامها بمكة ولم يقم آرغة أيام بعدها» ولا يجب عليه أن یبقی 
على إحرامه بعد الريي ون کان عليه شيءُ من الأركان» لأن بقاءَه 
مکروه» بل المناذرة بالتحلٌل بفعل ما بقي من الأركان أحسن» كما قدمناه 
أنه لا نَظرَ لتأخيرها ولا تأخيره عن أيام الحج. 

ويستحب للمتمتع المبادرة بالإحرام لوقتٍ يسع الثلاثة قبل يوم عرفة 


YAAK 


بعد إحرامه» ولا يجب ذلك لأنه لا ي یتحقیٌ کونه متمتعاً إلا إذا 
أحرم بالحج» بل إدا أحرم ولم يبق قبل يوم النحر إلا ثلاثة صومهاء 
وکذا دونها لتضیق الوقت عليه ضرورة› فإن لم ت شي ءَ وقش قضاءٌ» 
کا 


٥‏ _- مسألة 
وجب النية عند تفرقة اللحم والطعام في كل دم» كغيره من 
العباداتء نقله الأئمة عن الرؤياني وغیره اترو فالا وتش مها 
کكالزكاة. أي : فيیجوز . 


٣٤١‏ - مسألة 

الدم في ترك المأمورات كدم التمتع » على الأصح» قال البارزي : 
ولا يمكنٌ فيها الصومٌ في الحج إلا في ترك الإحرام من الميقات» يعني : 
إذا حرم وَبقىّ من الوقت ثلاثة أو أكثرٌ قبل النحرء ولا نية له بالود إلى 
الات اوسن ك وما بعد أيام التشريق لا يقصدٌ لذلك» كما في 
المتمتع وإن بقي شيءٌ من الأركانء فإن شاءَ بقي عليه» وإن شاءَ فعله 
وصامٌ کما شاء بمكة أو غيرهاء كما سبق» لكن فرق بين الأداء والقضاءء 
کالمتمتع › إلا قذر أيام النحر والتشريق› فلا يعتبر التفريق به إلا في حق 
من جاوز الميقات» وهذا حاصل مافي «البحر» و«شروح المنهاج» 
و «الإرشاد» وغيرها. 

ومن فروع ذلك: أن مَنْ ترك حصاة من الرمي » أومبيت ليلو من 
التشريق بمنى فالأصحٌ أن عليه مُدَ)» كما في حَلتق الشعرة» قال 
(۱) تقدم عند رقم ۳۲۲ أن المد عند النووي يساوي ٤۳۲‏ غراماًء وعند الرافعي يساوي د 


۲۸4 


أحمد بن عجيل وجماعة: وهو مثلها مطلقاًء فيتخير بينه وبين صوم 
يوم » والتصدق بصا ع“ لمسکینین › والأرجح أنه يتعين كدم الت > فإن 
عَجَرّ عنه فحتمل أن يصومّ عنه يوماً لأن المد أقل فديةٍ في الإطعامء 
واليوم اوا في ا فقام مقامه» وهذا ما راه السمهودي قيس › 
ویحتمل وجوبَ لث صوم التمتعء وهو ثلاثة ولت فيكُمَّل بكسرها 
أربعا فيؤ خد لائ و وهو يوم م ومس فیکمل یومین» فيَصومهما 
e E‏ أعشارها ثلاث إلا شيعا فيكمل ثلاثة» فيصومها في وطنه» 
وعدا اما امك مر ن ال والقماط :و نجل أن و خد ار دة 
أعشار» والثلاثة والثلث. لأنها الواجب بالأصل» وهويوم» فيصومه 
بمكة» وباقيها وهويومان وَثلتُ تكمل ثلاثة» فيصومًها بوطنه» وهذا 
ما أجاب به ابن عبد السلام الناشري» وارتضاه غيره» وهو عندي أظهرء 
وقاط التهردى ب أرجت اة 


الإحصار ونحوه 
۷ - مسألة 


من حيس بڌين وهو معيسرم أوظلما وهو مځرم فله لحلل 
کالمخص. فإِن رجا أٰحوق فالاولى الصبرُء وإن تناه لم يتحللاء 
قال الماوردي : ال إن تيقن في ثلاثة و كذلك» ومن 
أمکنه الو دون الطواف وقف قبل» ا و عکسه: تحلل بعملِ عمرة» 
وللا بوین منغ الولد من حح التطوع» وقيّده بعضهم بالآفاقي» والجدٌ 
ا كالأبوين عند عدمهاء وقیل : مطلقا: 
A >=‏ غراماء أما الصاع: فعند النووي ۱۷۲۸ غراماًء وعند الرافعي ٠۷٤١,۲١‏ 

غاا 

14۰ 


وإذا أحرم العبد أو اة بغير إِذنِ فللزوج ا ولا تتحلل إلا 
بعد أمره» aS‏ ولیس له تحليل صغيرةٍ لا يتمع بها إذا آحرم 
عنها ولبها بتطوع أو قضاءء كا بناجلل شرا وللسید تحليل 
ويجوڙ للعبد أن يتحلل قبل أمره» على المعتمده كما في «الأسنى» 
وغیره» ودمه يبدل بالصوم» ولا يجوز بالإطعام وإن أعطاه» نعم إن مات 
فله الإطعام عنه إذ لا يحتاج لتمليك. 


۸ - مسألة 
ل بلا شرط وان طال» وكذا حائض قبل 
ا الركن سافر أضخانها) بل تقف تقف كذلك› أو تسافرُ مصابرة Ss‏ 
وشت ن لهم انتظار طهرها بمكة» قال الأزرق في «النفائس»: مرض 
e OT‏ 
إلى بعد فش معه العُود كثيرأء فاتفقَ الجواب أنه يتحلل كالمحصرء 
وقد أجاب ززي بنحوه في نظیر لهاء بل احتار ابن عبد السلام جواره 
بالمرض مطلقا 
۹ - مسألة 
حيث تحلل العبدّء قال الطاووسي والقونوي : فليس له الحلقّ بغير 
إن سيده. لأنه يملكه كما فهماه من كلام الرافعي» أي بل يقتصر على 


٠١‏ _ مسألة 
من فاته الوقوف في الحجٌ تحلل بعمل عمرةٍ» ويلزمه القضاء - ولو 


۲۹۱ 


تطوْغا وصبیا - ودم في حجة القضاءء وهو على ولي الصبي › وعليه: فدية 
ما أتى به من محرّم قبل الطواف» والحلقء كما نص عليه الشافعي 
خالا 


١‏ - مسألة 
يق بقضاء الغائب والفاسدِ مايقعُ بمقضيّه» فإن بلغ الصبي أوعَتقَ 
العبد قذّم حجة الإسلام ثم القضاءء نعم إن كملا قبل فوات وقت وقوف 
الفائت والماسد: وقح القضاءُ عنه وعن خحجة الإسلام. 


۲ - مسألة 

شرط اذد الحجٌ بالنذر: كونٌ الناذر مستطيعاً في الحال أو بعدّء 
فإذا استطاع تقر و ما أمکن» والاستطاعة فيه: كاستطاعة حجة 
الإسلام: من قدرة الاهبة فاضلة عر المو فة مع الأمنء والصحة› 
وإمکانِ بلوغ مك على مامرً» فإن التزم ا 
الاستطاعة اج فان کان عليه ت الإسلام تة لها هة قبل » وإن 
كان مَعْضوباً'» اعتبرت بالمال» ويتقرر بقدره» ولو في سنةٍ لإمكانِ إنابة 
افا ` 


فصل فی إجارته 
شرط الإجارة للحجّ تعيينُ وجه الإحرام من إفرادٍ أوتمتع أوقرَانِ 
إن ذَكرَ معه عمرةء وإلا فلاء وأن يعلم العاقدان أعماله الواجبةء وفي 
)١(‏ تقدم أن المعضوب هو المريض ا مزمناً لا يستطیع الحركة معه. تقدم توضيحه . 
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االسنن: احتمالان لزكرياء وجه المنع آتها اة كمل الجارية في 
البيعء وعليهما: لو ترّكها سمط قسطها من الأجرة لشمولها في العقدء 
صرح به الماوردي وغيره» ولا يجب تعيين الميقات» ويحمُل على ميقات 
بلده» کما ذکره بعضهم» وهو قريب ويره صحح تعیینٌ ميقات 
المحجوج عنه» وله العدول إلى مثله مسافةء فإن جاوز صح عن 
المستأجر للاذن وسقط قط النقص من الأجرةء وعليه دم الإساءةء وإن 
خالفَ في صفة إحرامه EE‏ الكتب المبسوطة . 


ولا يشترط ذکر وجوه الإحرام في الجعالة بمقتضی کلامهم» 
لاحتمالها الجهالةء ويحصل المقصود باي وجه شمله الإذن. 

ولانجت ذکر ميقاتِ ٠‏ ويکفي من أي ميقات » وللمکي من مكة» 
لعدم التزامهء ولا دم عليه » على ما ظهر لبعضهم › ولا على ا 
عنه إن لم يأمره ر يما وراءَ ميقات بلده» اذ لاسا وإلى ذلك کان نل 
شیخنا الفقيه عبدالله با فضل»› فان عَدَل عما عین أو لزم بالإجارة إلى 
دونه : صح للمحجوج عنه» وعلی الأجير دم» على الأرجح› کما أجاب 
به المُرَّجّد وغيره» والموت في الحج المَجَاعل به كموت الأجير» قاله 
ابن عطيف اليمنى . 

فلو عُيْن فيها ميقا فأحرمٌ من دونه فالظاهر إجزاؤه» كمن جوعل 
على رد عبد من بلد فردّه من أقربًّء وأن عليه دما لإساءته» لأنها تتبَع 
الق وغه جل وق قسط نقَّص O E‏ 
وكذا لو أذن له في الإحرام في يوم معين فأحرم قبله : جاز» کالإحرام 
قبل الميقاتء ولا بد في إجارة العين من إمكانِ السير في الحال لأول 


(۱) آي : وعلى الاحتمالين . 


4۳ 


سنة يمن فيها وصول مكة» وإذا أتى بأاحد النسكين أو مات في الإحرام 
أو قبله: فله بَسط فى الكتب. وسيأتى شىءُ في الإجارة إن شاء الله 


ا 


خاتمة 

يسن زيارة رسول الله بيا وصاحبيه وسائر ذويه ية ويسن أن 
يتصدّق بما تَيْسّر بالمدينة قبل الزيارة» وأن يصليّ قبلها تحية المسجدء 
قال بو بکر بن الحسين المراغي : إلا أن تف أو قبالة وجهه ڪا 
فیقدمهاء کما فاده بعض شیوخنا. 

أقول آنا وأوصي کل زائر ل وصيتي : E‏ عليه وعلی ذویه 
سی کلما شاء» وسۇ ال الشفاعة ة لي ولاضزل وذريتي ومشایخي وأحبابي 
بالمغفرة ا والكفاية الأبدية في عافية » ول الله عليه وعلی آله 
وصحبه وسلّم» والحمد لله رب العالمين › آمین . 


باب البيع 


لايصحٌ إلا من بالغ عاقل غير محجور عليه ولا مرو كسائر 
المعاملاتء فلا يصح شيءُ منها من صبي وان ميزء قال الفقيه محمد بن 
أحمد با فضل في «شرح القواعد» له: ونقل عن الجُوريّ - بضم الجيم - 
حكايةٌ الإجماع على جواز إرساله لقضاء الحوائج المحقرة» وصحة 
عة عمل الان خر کرد اوی 

ونقلٌ صحة بيعه وشرائه الشيءَ اليسيرَ في «المجموع» عن أحمد 
وإسحاق» وفي كل شيء بإذن الولىّ: عنهماء وعن الثوري» 
وأبي و کا ی د و عل اجار 

أقول : وذاکرت بعض المفتين في ذلك فقال: إنما هو في أحكام 
الدنياء وأما الآخرة فإذا اتصل بقذر حقه بلا عبن فلا مطالبةٌ فيهاء بناء 
على ما سياتي عن ابن بي عصرون و «المجموع» في المعاطاة . 


۳ مسألة 


المذهب أنه لا يصح الع إلا بإيجاب البائع لظا ت طا 
لجملة المخاطب وقبوله متصاا على وفق الإيجابء ووز دمه ويناء 
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الإيجاب ےھ فلو قال : بعت فلاناًء فقيل : لم يصح إن کان حاضرا 
وكذا: بعت يدك ونحوه» ومع تخلٰل کلام بین قوليهما أچى 
ولو كلمة» اي «المجموع». وظاهر «المنهاج» اغتفار ايسر اندي 
لا يعد به مُغْرضاًء وهو ما صرح به ورجُحوه في نظیرها من الخلم. 

نعم لوكتب بذلك أو أرسل لشخص, نة مقارنةٍ فقبل حي بَلغه 
بلفظ أو كتابة مع النية: صحء ك شل ا 
بکذاء فقال: نعم» فقال لار اش تب فقال: نعم» أ ۇقبلت: کفی 
وان لم یکن خطاب» ولو قال : بعته ‏ بفتح التاء - قال الإسنوي : فالقياس 
عدم الصحة لاستحالة المعنى » وقرره الأزرقء وجزم به موسی بن الزین 
في «فتاويه»» وكذا في : : أنكحتك وطلقتك ونحوه» وأفتی أبو شکیل 
بصحته فيهماء قال: لأنه لحن لا يغير المعنىء ونقل عن 
المْقفري مثلّه فيمن عُرفهم لفح وإن صَدَر من عالم» ولو قال: أ 
بتقديم همزة - لم يصح صرح به ابن کبن. 

ولات من اتفاقهما وبقائهما بالكمال حتى يْمضيٌ اللفظان» فلو جن 
المبتدىء. اوغ ش٤‏ ا ذکره قبل لفط الآخر: لم يصح » و 
بعتهُ بألفِ» فقبل بخمسِ مئة وخمس مئة : 2 وكذا إن قال : ا 
بخمس » و بخمس» كما في «التتمة» وقرره» أي : ويكون صفقة 
واحدةء بناءٌ على السابق . 

ل قبل وکیل أو وار لموته في الحال ل 
على الاصح؛ ولا يصح تعليقه : كإذا جاء راس الشهرء أو إذا شئت 
بعتك» فلو قدم الصيغة وقال عقبها: إن شئت» صح 0 
قبلت» کما صححه الماوردي والهروي» وکذا لغ بما وجوده 


۲۹٦ 


فقال إن كان ملكي فقد بعتکه» كما ذكروه في الوكالة» ويه ص 
العمراني› وكذا إن اتی بحرف التعليق بمعنى 0 مع اعتقادهما مضي 
ما علق به» کأن بُخبرّه شخص أن وکیلّه اشتر تری له هذا فقبضه» فصدّقه 
ثم قال: إن کان دلك خا فد که ب : إذا کان کما ذکروا مغل 
Oy‏ ولو انفسخ بيع فقال البائع ا شتري : رتك 

عا البع ٠‏ »> فقبل : کان غا ك شتراط لفظه. ذکر 
ذلك الأئمة في باب القَراض(› 


ولا يصح بالمعًاطاة) : بان فقا على ثمن ا أو في الذمة- 
وا أحدهماء فلو أخذ شیا على هيئة الشراء ا 
له ولکن لا یعرف أحذهما عند الأخذ ما الثمن: فلا يصح اتفاقاًء وفي 
کلام الخرا في «الإحياء» او خد منه إلحاقَةُ بالأول إذا كان الأمر يرول 
إلى ا یما عرف ا منه» 2 أبو حنيفة البيع بالمعاطاة في 
المحقرات)ء واختارہ ابن سرّبے() 
وأجازه مالك بکل مايَعْدّه الناس بيعأء واختاره في «الشامل» 
والمتولي والبخوي والرؤياني و يفتي به» قال النووي : وهو المختار 
الراجح دلیل فعلى المذهب يجب على کل منھما د ما خد ودله: إن 
تلف 


ت 


)١(‏ القراض: هو ما یسمی أيضاً بالمضاربةء وذلك أن یکون رس المال من طرف والعمل 
من طرف اخر. ٍ 
(۲) المعاطاة: في «المجموع» ۱۹۳:۹: «أن يعطيه درهما - أو غيره - ويأخذ منه شيئا في 
مقابلته» ولا يوجد لفظ» أو يوجد لفظ من أحدهما دون الآخرء والقرينة وجود الرضا 
من الجانبين» . 

(۳) أي الأشياء الخسيسة» ونحوها ما كان زهيد الثمن . 

)٤(‏ في الأضل: ابن شریح› والتصويب من «المجموع» ۲:۹٦۱ء‏ وهو مشهور. 


14۷ 


قال الخزالي : إلا أن یکون e‏ 
ر کلام المتولي وجوبٌ الرد مطلقاء أي: مالم يتعذر وصوله إلى 
بإعطاء صاحبه» وفیه وجه قاله اال أن المعاطاة إناة لازمة 
لا رجوع فیهاء وضعفه ابن الصباغ» ووجة قاله أبو حامد الإسفراييني أنه 
إذا تلف العوضان فلا تراد وبرئا وإلا ترَادّاء وأنكروه عليه 

ونقل في «المجموع» عن «الانتصار» لابن ابي عصرون أن خلاف 
المعاطاة إنما يجري في أحكام الدنياء أما في أحكام الآخرة فلا مطالبةء 
لوجود طيب النفس مع اختلاف العلماء فيهاء وأقرّه» ثم قال: فيحتمل أنه 
أراد ما نقلناه عن آبي الطيب وأبى حامد. والظاهرٌ أنه أراد أن لا مطالبة بها 
في الآخرة على كل وجو وإن صَلّحت في الدنيا على ما قيل انتھی 
بمعناه» ونقلوه عنه» وسکتوا عليه وقال فيه أيضاً: يجري الخلاف فی 
الععاطاة ى الاجا رال والرهن وجرا ۰ 

٤‏ _ مسألة 

قال ابن الصبًاغ : الناس اليوم e‏ بالدراهم» ویتبایعون ل 
5 قر عندهم من الدراهم معلوم دینار» قال : و البيع باطل إذ 
لا يعبر بالدراهم عن الدنانير حقيقة ولا مجازأء ولا يصح البيع بالكناية 
کذا نقله عن ابن الصباعغ صاحبٰ «البيان»» قال النووي في ب 
الخهذت وهو ضعيف. بل الأصح م البيع بالكتاية » وعليه إذا عبر 
عن الدنانير بالدراهم صحٌء والله أعلم» انتهى . 

وما نقل عن ابن الصباغ کک وقد رابت تضعفت النووي 
له» وأن ابن الصباغ ممّن لا يصخُح البيعّ بالكناية» وقد قرّر بعض المصنفين 
البطلان غافلین عن بنائه له على عدم صحته لھاء وعمًا في «المجموع» 


14۸ 


من التصريح بضَعْفهء وأن الأصح الصحة» وأيضاً لو لم نصخُحه بالكناية 
فالعرفٌ الدائر كاف في صراحة اللفظ فيما لم يفهم منه غيره» وفي كلام 
زکريا في «الأسنى» وابن اف شريف في «شرح الإرشاد» في باب الإقرار 
ما يشير إلى اعتماد العرْفِ من غير نظر إلى البناء المذكور. 

وقد نَقَل المانعون معها مسألة أخرى وهي : ما إذا قال: بعتكّ بمئة 
درهم من صرف عشرين بدينار» فإن ابن الصباغ وغیره قالوا: لا يصح 
وإن کانت دراهم البلد كذاء وعلَلها الناقلون بماسَبَقَ» ووافق في 
«المجموع» البطلان في هذه لا للعلة المذكورةء بل لأن ا 
المذكورة غير ا وإنما عَرّفها بالتقويم» وهو لا يختص بنقد 
ا وهو ظاهر»› فأفهُمَك أنه لو قال : : بمئة درهم و البلد التي 
قيمة العشرينَ منها دينارً: صح البيعُ للتعيين» ولا يضر ذكر التقويم 
بالدينار» فاعرف ذلك» e‏ ا لقا هما تاه 

وقد قال ابن المَقّري في «الروض» َيل الحكم الثالث من باب 
الكناية: وان وضع السيد عن المكاتت دینارین› والكتارة بدراهمء ثم 
قال : آرت ما يقابٰها من الدراهم : : صح وإِن جهلاه . قال في «شرحه» : 
کما لوآجاز الوارٹ الزائد على الثلٹ في الا وهو جاهل به بناءٌ 
على ما ظنه» وقرّره» وفي «العَبّاب» الجزم به في قريب منها»ء وهي في 
«الروضة» و «جامع المختصرات» بنقلٍِ مبسوط عن المذهب» واستفدنا 
من ذلك جريا ذلك في مثله من دَيْنِ غير دَيْن الكتابة . 

٥‏ _ مسألة 
إذا أخرج السلطان للجنديِ رزقا ا فراه ورضي خار له 


وإن لم يقبضه» رفقاً بالجند واحتمالا لأجل الصلاح» نقلوه عن النصء 
۹ 


وقر ره النووي وعیره» وظاهر کلامهم آنه لک بمجرد ذلك» قالوا: لأن 
يد السلطان كيد الجنديء ومثلَةُ قط الخانم من الغنيمة مُشَاعأ بعد اختيار 
التملك لذلك . 


٣٠‏ - مسألة 
يجوز أن دشرت مں ماء اقا بعوضصٍ معلوم » ولا یشترط علم قدر 
المشروب وان احتلفت أحوال الناسِ فيه للحاحة» والأمر فيه متقارب» 
نقله في اچ عن إجماع العلماء» وفي «النفائس» و «الاسعاد» 
الطران عنه إلحاق شرب الدابة به» ولم أره فيه . 


ق لو انکسر الكورٌ بیده» فإِنْ کان بلا تة تقصير لم يضمن 
الكوزء ویضمن الماء إلا مازاد على قدر ا وإِن أعطاه لسرت 
ا میں ا إِذ هو عاريةء بخلافه في الأولى إذ الماءُ للمالك 
مالم یشرب ولو باع أرضاً بحمًها من المسقي جاز فإن باع بعضها بحقه 
SS aa‏ وملك المشتریان کله كما کان للہا ٤‏ 
ومثل الممر ونحوهُ» قال موسى بن الزين : والجهل بالحقوق حال البيعِ 
مختفر» صرح به الرافعي وغیره في غير مَظنته . 


۷ _ مسألة 
لايصح بيع عين استوجر من يعمل فبها عملا يظهر أثرّه كثوب 


۶ 


و 


لخياطة › أو صبع, يصبغه» أو قصر)» وتبر لصوغٍ ¢ وغرل لحياكة» ودابة 


)1( من فصر الثوب دا بيّضهء» واسم القاعل : القصار. والتبر : هو الذهب والفضة قبل 
صیاغته . 


00 


لرياضة» لحقّه ولو قبل العمل وقبل تسليمها إليه قبل إيفائه الأجرة ورد 
العين إلا بإذنهء بخلافه في عمل لاأ له كالرعي ولف کما نقله 
فیها عن ا وأقره» وبذلك يقَيّد إطلاق ف منع» ولا يصح بيع 
فص في خاتم» وجذعٍ في بناءء وجزء جداړ فوقه بناءٌ اوعو من طينِ 
بلا لبنٍ» ART‏ نصف سمك الأبن؛ ولا بيع مجمد وزناً 
وهو يماع قبلّه؛ ولا بيع أذرع أرضٍِ ليحفرَها ويأخد ترابهاء إِذ 
لايمكنْ أخحذها إلا باش فإن لم يقل: لخر جا وك لوالا 
عليهاء وللبائع الانتفاع بما تحتها إن أمكن ؛ ولا بیع شرب أرضٍِ من واد 
أو بثر أو نهر دونهاء ولا حریم ملك دونهء وإن حُکمنا بأُنه لمالکهاء قاله 
العبادي» وأقرّه الشيخان ثم السُبي والاذرعي والبلقيني والرركشي 
وغيرهم . 

ویجوز د يع اماع٠٠‏ في الغاروؤرة وإن لم یکشِف رآسهاء لأنه من 
مصلحته ومسامحة به» كما صحُحه النووي تَبَعاً للخزالي» ويكره بيع 
الشطرنج ؛ والهرة» وصح النهي عنهاء وَحُمّلوه على التنزيه أوعلى 


الاتحدة 


۸ - مسألة 
وز کون الثمن ا من دين للمشتري› كأبرأتك مئه على دارك 
وقبل» فان قال: إلى دارك: فا ولايصح بنقد ل معدوم حل 
أو مۇ جلا وهو لا ينقل غاد لم والأصح کھو بموجود ویر فان لم 
يوج أخذ بدله» ولو أبطل السلطان النقد بعدّه فليس له إلا هو. 
)١(‏ نوع من المشروب - كان - يطفو على وجهه فقاقيع ونُفاخات. ولعله يشبه المشروبات 
الغازية في أيامنا (الكازوز) . 


۳۰۹ 


۹ مسألة 


يفي رؤ ي ظاهر كعك محشو بحلو وطلع الل بلا فتحه» 
ê‏ أفراد 2 مختاط› وظاهر کب غرلء ولا يصح بيع ماش 
وكراع ا متصل, بمذبوح» فإن أبينا أو بح ما سمط ولومع الجلد 
الذي يۇكل عادة - جاز» لکن لياع م ۴ قبل تنقية جوفه إلا 
السمك والجراد» ويجوز راف ولا لبن شب بماء» وك بغیره من 
عبر ار کیت ولا مع فأرته إلا أن ينقى منه فيراهماء وألحقَ بهما شيخنا 
عبدالله با فضل الورس المخلوطة بالبطحا')ء والربَادَ المخلوط بالزند. 


و د 


أقول : ولعله يجري في کل ما القصد منه واحد» ومز به ما لا يعد 
معه قدا بحیث | في الرؤ ية ولا يكون ا ويمثله 
افتی زکریا. ويصح في سمنِ رآه في ظرفه وو ظرفه موازنة إن عَلما 
وزد كل منهما وان للظرف قيمةء وإلا فلا يصح» کا ص حه اليخان 
وغيرهما» وبحت بعضهم الصحةً حيث لم يُجْمَّل ْمَل الظرف مقصوداً بالذكر 
بل فال بعتكٌ هذا: کل رطل, ا وهومفهوم مما علد به البطلان 
حيتٌ لم يكن للظرف قيمةء فإنه شرط بذل مال و 
بمال» ولا بأس بهء فإنه لو قال: بعتكٌ قطعة التمر لتورَنَ ق رطل 
بدرهم وکانت القوصر Mã‏ لااقة ليا فلا یتخایل فيه إلا الف 
للعرف IE‏ وحیث باع ثوباً على أن ذُرْعَه كذا: حمل على ذراع 
الحديد» أو اليد إنغلب» وإلا شرط للصحة تعيينهء فإن قصر عما 
ڈکر خير المشتری» ول فان اخحتلفا في أا عين؟ صدّق مدعي 


(۲( وعاء التمر يتخذ من قصب» أو من سعف اللخل ویجوز تخفيف الراء. 


۳۰۲ 


الغالب بيمينه» ولا حالف هناء لأنه مقتضى الإطلاق» وكذا لو باعه 
ذراعاً من ثوب مطلقاً حمل عليه» قال كل ذلك جلالٌ الدين البلّقيني في 
«حواشي الروضة» . 

ومثله في المكيل والموزون» فإن زاد فيهنٌ: فأفتى زكريا بتخيير 
البائم» ولا يجوز في شيءٍ موازنةٌ بشرط أن بُحَط بعد الوزن منه شيء 
مقدّر في مقابلة الظرف ونحوه» قال النووي في «المجموع»: بلا خلاف» 
قال : وهو من المنكرات التي تة تقع كيرا في الأسواق» فلو كان الشرطً أن 
بون الظرف و فة صح على أصح الوجهين ومقتضی كلام 
الجمهورء راو اذ لا جهالةء ووقع في «فتاوي آبي مخرمة) 
الصخة في الاولى في مثله من بيع الطب( فلسحلر من أو يحمل 
على عقَلٍ وقع كذلك بعد علم وزنه» فيصبحٌ كمن باع مئة إلا عشرةء 
کما قال وزاد: أن ذلك لولم يشرط - والعرف مطرد شرك ذلك 
كالمشروط وكما قاله الشيخ عز الدين في الوقف» ك 
بالإجماع الفعلي على السكوت عليه وتقریره» وبما عرف أن العادة 
ال م قاری اليم بات رودل على اة اتان 
على عوائدهم۳)» انتهی . وخالفه المُرّجّد جرم بان المع ما شيل 
الفط فط وأفتی أبو مخرمة ا أنه لو باع العْطبَ وفيه برعم بشرط أن 
ينع البرعم وکل عشر أواقٍِ خالصة منه بکذا: أنه لا يصح › لأنه کبیع 
الأرض الع ا انتھی . 

اقول فل تاغة الط كذلك بشرط بقاءِ البرعم للبائع : فكذلك 
(1) هو القطن» وبفتح العين: إين القطن ونعومته. 


(۲) في كتاب البيوع -باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع 
والإإجارة والمکیال والوزن {O0 f0‏ 


۳ 


لجهل البيع حينثزِء بل لوفرض عِلْمّه بالتجربة كذلك» كبيع الثوب 
بشرط ا فلو شرطه المشتري على نفسه: فكذلك» لأنه 
خلاف المقتضى › اذ لولزم لکان على الباد > كما قال أبو مخرمةء لأنه 
E a‏ > فإن أريد ذلك على وجه الصحة فيرف مقدار ألموذج, 
منه» وط يال ها ت ف الكل : ثم يعقدان شمن قدر الخالص ٠‏ 
ويصح في معلوم, بعینه أو تقدير من هنا إلى هناء ولا تدخل الحدّان. 


٠١‏ - مسألة 
لا يصح بيع الماء النجس وإِنُ أمكن طهره بالكثرةء إذ لا يسمُى 
١‏ - مسألة 


لو وکل مسلمٌ کافراً في شراءِ مسلم, : صح إن سمّاه في العقدء وکذا 
إن لم يسمه ونواه على الأصح» بناءً على انه يقع للموکل ابتداءًء 
ولو اشترى كافرٌ كافرأً فأسلمَ قبل القبض لم يطل ویقبض له الحاکم» وله 
استفجار المسلم» قال الزركشي : ينبغي أن بخص بما لا إهانة فيه 
لا حو إزاحة قادو ر0 واا ويقبضه الحاكم» قال الأذرعي : أو هو 
3 کک خالا قال کن وهو متجه» ولو ظلت ت المسااية 

تفسها منه بقيمتها لتق قال الزركشي: فينبغي إجباره» قال 
رفظ لوانت با اشن ي فعا ي ا 
لا تملك حينئذ شيثاء فلو أراد جنب فداءها بذلك فالظاهر إجباره. 


)١(‏ أي : يقبض هو لا الحاكم» ثم نزع منه. 


۳€ 


۲ - مسألة 

شرط اليم وغيره من المعاملات: الاختيار فلو طلَبَت ا 
د رها ب ابی إلا آن هبه شيئاً أو تترك له حقاًء ول ان 5 
مالاً: ففعلت» فأجاب أحمد بن عجیل بکون ذلك إكراها فلا يصح 
ما فعَلَته» قال : وفيِ لاف في لحل اذل عليه حيیث قال: وإن 
أضرٌ بها أو مَنَعها حقها لتخالعه لم پستحق العوض. قال محمد بن سعد 
ابو شکیل في «فتاویه الکبری»: وقضيته ما في «شرح e‏ لإسماعيل 
الحضرمي أنه لا یکول إكراهاًء إِذ لم توجدٌ 2 ویترجح الفتوى به 
وعليه تدلٌ نصوص الأصحاب وإن كان قد يلوح کونه إکراهاً. 


۳ - مسألة 

تصح ا بالنقد المغخشوش وإن جهل قدر غشه شه على الأصح» 
لأن ا رواجه» ورل العقود المطلقة عليه إن غلب بل 
المعاملةٌ بالفلوس دولّه: برل عليها وإن اعتمد عدذها وجُهل رها قله 
ابن الرفعة عن القاضي حسين» وبه أفتى ابن الصلاح بعد أن ذهب إلى 
المنع› »> كما في واو وفي أصل «الروضة» في الخلع: أن الدراهم 
العددية تنل | المعاملات عليها» على الأصح» وإن تقض او نة 
ولم يذكرا جهل الوزن» ولعله مرادهماء إذ من يتم العدد لا يعتلي به 
في كل فرد للمشقة» »> وهو الظاهرء كما يدل عليه تعليل الصحة بالرواج. 


٤‏ - مسألة 
الظاهرٌ أن من باع شيا بأشرفيٰ» وکان معاملتهم ال ا ري 
عندهم محلقة معدودة - حمل عليهاء إذاليس للاشرفن اسم وضع في 


۳.0 


الأصل» بل هو تخصيص عرفي» فيرجع فيه إلى عرف من العقدٌ عند 
ومعي فيها إشكال بفتوى للفقيه عبدالل با سرومي أن الاشرفيٌ المطلق 
على الذهب» كذا شافهني به ولا أعلم مستنده من النقل إلا 
قوله : وضع الناس الأشرفي أصله في الذهب» وإنما الدراهم قيمته . 
ولك E‏ كما سبق هناء لأنه المنصرف إليه 
عرف الا ا نه لو غلبت المعاملة بالفلوس أو عَرّض آخر: 
جنا إليه عند الإطلاقء فن عيناه ذهباً أوفلّنا به على احتمال : 
فالمرجمُ : الغالبُ عند الإطلاق» فإن لم يكن غالب بطل العقد. 
٥‏ _ مسألة 
من بع بفدية - وهي في ا نقد مضروب من النحاس فى الهندء 

قد وجوده عندهم» > لكنهم درن هة في استعمالهم قدراً اا 

من الحبُ أو غيره - فالظاهر : أن خكمها كالمسالة قبلهاء وانه : يرجع ال 
عمل الان ف ٠ذلك.‏ أنه الغالت كما فى غل الفلرتن» إن كان 
الفدية في الأصل النحاس» كما قلنا في الأشرفيّ على مافيه» ويعتبر 
حكم ذلك عند العقدء حتى لو زاد السعر أو نقصض برخص أو تبديل 
سلطانٍ: فلا عبرة بذلك فلو أراد أن يتبادلا برضاهُما عن الغالب شيئا: 
جاز بشروط المبادلة المذكورة في المذهب في مسألة الاستبدال» ومثل 

E‏ فلان فشو لن عل عن E‏ فیدخل فيه إلا إن ا 
غرضبه ذکره أبو مخرمة . 


۳٠‏ - مسألة 


اوخا ل ل ات المعين إلا بعد مدَّة: بطل» وکذا فی بلد 
غير بلد العقد وهو فيه . 


۷“ - مسألة 


مهت الأئمة a‏ ا بيع الغائب» وقول للشافعي » وعليه له 
الخيار إذا راه وش الرؤ ية في کل نا لى به» فیری في الدار: 
الأرض والسطوح والسقوف والأبواب والمستحم الا و 
وفي البستان: الأشجار وفيه الجدران ومجاري الماء لا الأساس؛ وفي 
الرقيق : ماسوى العورة؛ وغيره من الحيوان: ظاهره حتى ظاهر حافره 
ا و ی وف 
السمهودي» وقال: ولا باطن قدم الرقيق ولا أسنانهما ولسانهما؛ وفي 
الكتاب : الجلد والورق كله وكذا البياض» قال الزركشي كالأذرعي : قاله 
فيهما القاضي وتابعوه» والإجماع الفعلي بخلافه» والمختار الاكتفاء 
بالرؤية العرفية التي يطلع على معظمه» ثم إن ظْهَرّ عيب تخير. 


۸ - مسألة 
مَنْ اُحَدٌ شيت سام شراءه بإذن مالكه لينظره ۵ه مثلا فتلفٌ: ضمته 
لاز فان کان وکیا فقَراره على موکله ِن لم يعد به ولم بقَصّرء فان 
Sa‏ وباقيه أمانة» حتى لوتلف كله بلاتعَدٌ لم 
يضمن الباقي» وتشبیهه بالمعار يقتضي أن المالك لو طلبٌ رده فأخره مع 
تمکنه منه: لزمنّه أجرته» وهو الظاهر. 


فصل في الرٌبا وغيره من المنهيات 


۹ - مسألة 
العَيدٌ› وسائر صي البحر إذا مات ربو کصید ابر إذا بح 
والف المعروف بأنواعه جنس » وغیره قر كبقر البحر وغنمه والوافة 


أجناس» ومنها العند فیما يظهر»› 3 في اله ونحوها القلبُ والرئة 
والکید الال والىخ والکرش وشخم الظهر والبطن والسنام الال 
کل اا ر فلا و الا ينها » ورم م ابن المقري في 
«الروض» بان لرا والأكار ع جنسان» لکن في «الروضة» آنهما من 
جنس اللحمء وهو يشعر بأنهما مع سائر لحم البهيمة جنس واحد» وبمثله 
جزم النشائي في «شرح الجامع»ء والجراد ليس بلحم لکن أجزاؤه خن 
فما يظهر . 

والجلد لش بربويٰ وإن لم يذب » قال زکریا: ا في غارظ 
لا يۇ کل معه عادةء كما يو خحذ من کلام الماوردي وغیره» وإلا فهو 
ربوي» وعليه يحمل منعهم بيع الجلد في الحيوانء أي فيصح في 
الأول تخمغًا ين الكلامين . 

لدابت الأهلية E‏ والثلجّء والبرد والخمكد» والسمن 
ا و ودهنه» وبیض الحيوان المختلفُ وينه : کل 
أجناس »› لا بياض البيض و ولا لحم الظبي» ولحم الوعلء وكذا 
أنواع الحمام وهو ماعب وهدر» کالديْسي» والفاختة» والقَمْريّ على 
الأظهر في «الشرح الصغير»› بل الگ جئس واحد» والعصافير بأنواعها 


زه شك غر يشي أيضا ده : الوزيفت؛ 


۳۰۸ 


جنس» وكذا البْطوط كالدّجاج وا شاه وإن الفتم ودا ال ت 
وعصيره» فلا يتبّادلان اذ هما جنس » ولا يمن علم التماثل . ووقع هنا 
للشیخین ذهول» فتنبه له. 


١‏ _ مسألة 
E‏ الزيتون» کما نص 
عليه في «الأم» وقرره ولا تمر أو عنب اښ نواه ويبّاع به » الالحم نزع 
عظمه وجف› ونزعه شرط» فاك لا تجفُ إن لفت(“ اف وهي مما 
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يوزل . 


١‏ - مسألة 

من المطعوم ما يؤكل مع غیره کالفلفل» والقرفة» وسائر الترابلء 
أو لتداو: كالًّعفران» والمُصصَكاء واللَبّانء والإهليج » والرّنجّبيل» وبزر 
الفجل والبصلء وأدهان البنفسج › ولور والبان» والخروع › وهو 
الجار عندناء والطين الأرمَني لا الخراساني» ولا الماءٌ الملحء 
ولا الخروع تة الوا وو ا و قضبان عنب وان 
أا رظ وا ت مق ر و و ا ج ی 
ولا قشر لا يؤل بهيئته قشر البنْء کما أفتی به ابن حجر الثاني 

E a اال‎ 


والزرع قبل ظهور به غير ربوي» وبعد اشتداده زنوت »> فلا يجوز 
بيعه بمثله » اذ لا نحق المماثلة آنا أما قبل الاشتداد بعل ظهوره فهو و 


(۱) ي : زعت قشرتها. 


۳۰۹ 


بيع المخاقلة . من «الروضة» وغیرها ما هم کونه ياء وفي 2 
e a a i EE‏ أنه غير روي فليرد النظرٌ فيهاء وحيث صح بيعه 
فلا بد من شرط القطع ! ن لم يكن مع أرضه» كما تقرر. 


۲ _ مسألة 
المبيع إذا عقد عليه وكان حاضراً في يد المشتري كان مقبوضاً بنفس 
العقد. ولا يحتاج لإذنٍ ولا تحویل › كما نقله في الج عن 


التو وأقره» واعتمده أبو زرعة. في «تحریره) ومثلهُ الثمن الفة 
وهو بيد البائع» قال آ ا ولو في المطعومين والنقدين . 


۴۳ _ مسألة 
لا يجوز شراءُ نقلِ في ذمته بنقد له في ذمة الآخر عندناء وبه قال 
الليث وأحمد.» وجوزه مالك وأبو حنيفة إن كانا حالين . 


٤‏ _ مسألة 
لو اث شترى نقداً معيناً بنقدٍِ في ذمته» ثم أذن لغيره في قضاءِ ما عليه 
في ذلك المجلس : فالظاهر أنه جائزء کنظیره في رس مال 
السلّم» كما سيأتي ف فی اول بابه المنع فيه ري لأن هذا الباب 
e‏ 


المشتري› فيبرً من غير قيض > لأن القصدَ أن يتفرّقا وليس بينهما شيء. 
کما ق الحديث . 


)1( المحاقلة: بیع الزرع في سنبلة بحنطة » 2 معرفة الكيل› وهي غير جائزة عند 
الشافعي» جائزة عند الأئمة الثلاثة الآخرين. كما في «المجموع» .٠٠۹:۹‏ 


۳1۰ 


ولو اشترى درهماً بدرهم في الذمةء فَبّْضه أحدّهما: فله رده إلى 
مُقبْضه» ويم القبض فيهماء كذا قاله في «العبّاب». 

ومثله ما لو باع نصف ذهب بخمسة دراهم وتقابضاء ثم ا 
الخمسة» فاشترى بها الباقي من اهت وکذا لو اشترى الذهب 
بعشرة» نقد منها خحمسة» ثم اقترّضها وردها عما بقي من الثمن» على 
ما ا ونقلوه عن نص «الأم» وخلائق من الأئمة» بناءٌُ على أن 
الفقرضن يمُلَكُ بالقبض» وفي «الروضة» هنا تصحیح البطلان. قالوا: 
وهو بناءُ على أنه لا يملك إلا بالتصرفء ا لسّخ «العزيز» السقيمةء 
والذي في الصحيحة الصحةً لما ذکرواء قياساً على التي قبلهاء قالوا: 
س التصرُف ق زمن الخيار مختص بمعاملة غير البائع» إد معاملته 
تشم الإجازة. 

٥‏ _ مسألة 

إذا ايرا في بيع الربَوييّن قبل التقابُض أثماء ثم إن تفرُقا قبله حكم 

ببطلانه» والا ففي موضع من اا وهو أخر مسألة بلغ في 
: آنه بطل من حين تخایرا» ورجحه کثیرون» وفي موضصحٍِ منه 

٠‏ آنه يلزم العقدٌ به و التقابُض قبل التفرق» وإلا اف والذي 
في «الروضة» في باب الخيار فيها وجهان: أحدهما: يلغو التخاير ويبقى 
الخيار ويتقابضان» والثاني : يلرم ويلزمهما التقابض» وقضيتة : أن الصحة 
باقية على الوجهين» وهو ما ذكرنا عن «المجموع» في الموضع الأولء مع 
ف لزوم ا به» وبذلك أخذ زکريا في «شرحه»» وذکر فيه أن 
التفرقَ في الباب کله قبل التقابض حرام» فإن أراد الخلاص من الإثم 


۳11 


۳۷٠‏ - مسألة 


قال في «الروض»: والتفرّق ل التقابض مبطل إن کان عن تراضصٍِ 
قال في و ای وا فلا یبطل› لأن د فعلَ المكره کلا فعْل» ونقل 
السیکی وغيره عن غا الصمرق أنه لا فرق بين الاختيار وعدمه هناء قالوا: 
رفوک ھاگ فان صح فلعله لضيق باب الرباء ولأن التعبد في 
بابه غلب وبإطلاق البطلانِ جزم في «العباب». 


۷ _ مسألة 

لو تفرّقا بعد تقابض البعضٍ صح في قدره على الراجح» ولو کان 
على شيءٍ في الذمة فأبرأه منه: لم يصح الإبراء نقله الأزرق 
الرافی ياپ الإجارةء قال : وكااكا #االقض ا فيه » کرس 
ال إجارة الذمة. انتهى . وهي في الأخحيرين في 
وقد صرحا آن الإبراء في مجلس الخيار مبطل للبيعء > فھنا إن کان قبل 
التخاير: بطل أصلٌ البيع» جريا على ما طاق أوخدة فل الفرق: 
فهي مسألتنا هذه» فإن قلنا التخاير مبطلّ فالإبراء لغوْ» لوقوعه بعد 
الإنفساح فلا يمكنٌ تصويرٌّها إلا على القول ببقاء الصحة مالم يتفرقا إن 


.ا 


۸ - مسألة 
لو أعطاه درهماً ليبدلّه عن نصفه لحمأ» وعن نصفه نصفَ درهم : 
صح إن تقابُضا ولا غش» أفتى به ابن الصلاح وغيره» لأنهما صَمفقتان 


۳1۲ 


۹ _- مسألة 


قال في «النفائس» : ان بیع am‏ تالتمك :المت ,دکره فى 
«الطراز» وغیره . انتھی › وقیاسه : و بالجراد الميت› ولخت فيها. 


٠‏ _ مسألة 


يكره التخلَّص عن ربا الفضل بحيلةٍ تَجُعله مباحأء كبيعه الطعام 
مجلا بثمن» ثم شرائه منه بدونه» لتبقى الزيادةء ومثلهُ لو کان له عرض 
غير ربوي على شخص» فاتفقا على تأخير طلبه مدة» وأن يزيدا في قَدره 
بأن يبيعَه عرضا اخر بضعف العرض الأول إلى الأجل الذي اتفقا عليه 
الآنء يقبضه هذا العَرض عن الأولء ويبقى المْضعَّف عليه وإن كان 
فيه رفیٌ بالمدين» لكون التقويم الحاضر يقتضيه» لما فيه من تحقيق 
التضعيف. كذا الى د و » قال: بخلاف مالو 
کان الغرم يساوي مناه وخشي پک فباعه شیغا ا E‏ 
ووعد نالصي غلة إلى دوقت ار ياتى هة هذا الشرى عن رهه 
الأولء لأن غايته أنه أمهله بما هو مستَحىٌ لطلبه الآنء أو بدلهء فقد زاد 
خیرا قال : ومثلةُ لو أراد yT‏ له ميزان یوزن به« 
NTA‏ ثم التزم له مثلّها في ذمته» أ أن بملكة لها ال٠‏ 
فالظاهر أن لا كراهة فيه إذ هو عقدّ صحيح لخرض صحيح يعود إلى 
محبوب شرعا من الإعانة بالقرض 

آل وق ود مر هدا أا من أراد التخلضن فن الرا حي 
لا يجوز مبادلةٌ العؤضين كالمغشوش بغيره» فاتفق هو وصاحبة الآخر أن 
َوَاهَبا عوْضَيْهما: أنه لايكره إذ فَعَلا ذلك لغرض صحيح لا يتضمن 
زيادةًء ولكنْ ظاهرٌ كلام بعضهم فيه الكراهة إذا اتفقا عليه قبل الهبةء 


۳۳ 


وفیه لعموم المعاملة بذلك اليوم» فلا مخلص إلا بذلك. أو مبا 
عرض آخر ينناقلانه» وحکمه حکمُ الهبة إذا اتفقا عليهء ثم رأيت 
التصريح بأن مثل ذلك لا یکره بقصد لاف من الربا في کتاب 
الشريف السمهودي في التقليدء قال: كبيع جَمْع التمر بدراهم» وشراءِ 
الب“ بهاء أي : كما ورد في الحديث,» كذا قاله السبكي في «الأشباه 
والنظائر» . 


١‏ - مسألة 


قَبْض الوكيل کموکله ما دام العاقدان مجتمعين» لا عکسه» ولا يکفي 
قيض سيد العبد المأذون» والدهن لا مکيل؛ وا ا 
النص» وقیل موزون» واستحسنه في «الشرح ال وقیل : جامده 
موزون» وجزم به في «العباب»» وي المماثلة بالوزن بالماء وإِن 
كفت في السلم ونحوه» ولا في ا لاخحتلاف جفافه . 


۲ - مسألة 
مذهبٰ الأئمة الثلائة ة جواز بيع الدقي مله مكايلة وکذا ر بيع الرّْب 
ا 


)١(‏ جمع التمر: هو التمر الرديء. والحب: كذا في الأصل»ء وغلب الظن أنها محرفة 
عن : الجنيبء وهو التمر الجيد» وهي كذلك في الحديث الذي أشار إليه المؤلف» 
وهو في مواضع من صحيح البخاري. أولها في البيوع - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير 
منه» رواه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما » أن رسول الله كلا 
اشع رد غل کی فان مر خت فال اک ر غر مدا قال 
لا إنا لنأخحذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلائة» فقال: «لا تفعل» بع بع 
الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيبا» . 


۳1€ 


۳ - مسألة 


لو ا رئ شيا شمن ف االدمة برط أن برهن ن المبيع به لم 

یصح» بخلاف شرط رهن غیره. 
٤‏ - مسألة 

اث شتری عبداً أو انهه بشرط عتقه : صح ولزم ذلك» وكذا لو أسلم في 
عبد بشرطه وقبضه» فیصح ویلزم» قاله المرَجده فان مات العبد قبله 
فات» . فإن كان بجناية فالارزش للمشتري ولا بدل عليهء فلو كانت 
ار فولَدّت لم یلزمه إعتاق ا على الأصح في «المجموع»» 
ولا يصح بشرط تدبیره ولا کتابته ووقفه» وكذا بشرط إعتاق بعضه عند 
بعضهم »› > قال زکریاً: ا ال إذا قدّر البعض» ولا بشرط العتق 
في شراء بعضه» لتعديه إلى غيره إن كان وا قاله بعضهم » 
واستشکل بأنه لو بادر المشتري إلى تمليك أمواله» أو الشريك إلى وقفه: 
زال المحذورء قال الأذرعي : ولل في غير المبعض› وفي غير من له 


باقية"› . 
٥‏ - مسألة 
قال : بعتك الجارية وَحَمُلهاء أو بحمُلهاء أو معه: لم يصح كما في 
E‏ 
ابنه تاج الدين» ولا تاع حامل بحر“ ولو لأبيه» ولا بمملوكٍ لغير البائع 
ولو للمشتري» على الأصح. 


)١(‏ الأرش: دية الجروح. 
(۲) يريد: من ليس له ورئة . 
(۳) الباءُ حرف الجر متعلقة ب «حامل»ء لا بالفعل المضارع. 
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۳۸۹ - مسألة 


الشرط الفاسد إن اعتمده شخص فباع و اشتری أو آقرض آو وهب 
الما فاد صح ا وإن ظنْ لزه فالمنقول في «التهذيب» 
وغيره - وصححه في «المجموع - بطلانه» وقال الرافعي : القياس 
ال وبه قطع الإمام» وحکاه عن شیخه() ف في الرهن» وجزم 
بالبطلان في «الروض» و «شرحه» و «العباب»» لکنه صخځح في «الروضة» 
- تصحيح الرهن المترتب على ذلك وف قوا بأنه : يڪون لا في مقابلة 
ا فانه لو تلف بقي الدين» وفي البيع نکن الشرطُ في مقابلة جزءٍ 

من المبيع أو الثمنء کالاجل وبأن: الرهنْ تابع» فيفر فيه ما لا يغتفّر 
في المتبوع. 


قال السمهودي : وبطلانها أرجح» كما نقله في «الشرح الصغيري عن 
الأصحاب› ورجحه في و وهو قاضصٍ على «الروضة» اخ 

مع أن الشيخين فيها سوا هما في ذا الات ونص عليه في «الأم» 
والريطل وقدّما أأصحابه» وة البلّقيني وابنه والولى أبو زرعة» قال 
الإإسنوي : ات عليه النصرص ولا عبرة ب وقد قالوا: من آدی 
إلیه مکاتبه حراماً یجهله فظلّ عِتقّه به فقال : آنت ر أنه لا يعتق › ونص 
عليه في في الإبراء بعد صلح على إنكار ممن ظن صحته» 
والقفال: ی مشتر أعطى دللا شيئاً لدلالته یظنٌ لزومّه له فیرده» وإن قال 
وهبته لك ونقله N‏ ثم الشيخان زأقروة وأبطل في «التتمة» هبة 
عين بعد صلح على إنكار عليها ممن ظنّ صحتّهاء وسبقه الجُرجاني 


ز ت يق آل الكتاب أن المراد ب «الإمام» هو إمام الحرمين › اما «رشیخه) فهو والده 
الإمام أبو محمد الجوي رحمهما الله تعالی . 


۳۹۹ 


والماؤدي فجزما به» والماوردي في مثله في اليتق ومثله الطلاقء 
وجزم به النووي في مساقاةٍ و بنيت على ذلك وصخح في «الزوائد» فيمن 
سخ النكاح بناءٌ على ما ظنه عي و ت - أنه لايق وَجُرَیا عليه 
في إقالة وقعت كذلك. وغير ذلك قال: وا ف نشا عن تصرف 
سابتی ظنٌ معه الوجوب وإن تراخی عنه» لا كما زعمه السبکي من حمله 
على المتصل» فقد صرحوا به في الإقرار بطلاق بني على مثل ذلك 
ولا عبرة بظنْ مجرد» أو ناشىءٍ عن تقصير عن البحث. انتهى . 


۷ - مسألة 
E‏ المعروفة بحضرّموت وغيرها. 

وهي أن يتفق المتبايعان أن البائ متی اراد رجوع المبيع له ا 
بمثلٍِ الثمن المعقود به وفسّخ ا أو فسخ عليه » رضي 2 
اول وكذا إن اتفقا أنه إن أراد فك او فله ذلك» کما صرح به 

بعض الفقهاءء وهو فاسد إن وقع الشرط في نفس العقد أو بعذه في زمن 
الخيا وسيأتي في الخيار أن مذهب أحمدَ وغيره جوا شرطه لأحد 
العاقدّين مطلقا ماقا وأنه يتأبد له وهو مقتضص لصحة هنا ء ولزومه 
عندهم ۰ فإن وقع قبل العقد بالمواطأةء تم ذا مُضمرين ذلك فهو وعد 
لا يلزم على مذهب الشافعي رحمه الله ولکن رأی اة من هل العلم 
تنفیذه بناءٌ على کک 0 کما Sd‏ مالك وغیره» 
غاب المشتري ا a‏ 

۴1%۷ 


أو أكثر: فلم ار من ذكرهاء ا من المعلوم أن الوعد يكون مطلقا 
وا بشرط أو بزمنِ» فت فيد بي ولم يوجد فلا خحلاف» وهذه 
المسألة من هذا القبيلء وعلى ذلك عمل أهل الجهة من غير نكير اش 
أنه إذا شَرَطٌ أنه لايمَك المُعْهّد إلا بعد مدة معينةٍ اعتبر مها > للزوم 
الفكاك. وقد عمل به اش وكلاء شيخنا إمام الوجود عبدالله بن 
عبدالرحمن با قفَضل في شراء عُهدةٍ له وهو عالمٌ بذلك فقرٌره» وأنا ممن 
شهد ذلك. 

ومثل E ROE‏ ليمك إلا بعد أن يتغل المتعهّد ريف 
أ شتا في الزرع أو أكثر» وكذا أفتى به الفقيه عبد الرحمن بن 
رو > بل أفتى بما هو أبعدٌ من ذلك وان کنا لا نراه في کل شرط 
لاتعلق له بعقد ذلك البيع أويُحرمٌ قاعدة من مقنضيات الملك في 
دوامه بطريق الإلزام» لبعد مدرکه وخرمه للقواعد» وقد نقل عن شیخنا 
عبدالله المذكور والفقيه عثمان مودي المنع من زيادة الشروط في العهدة 
على أصل الفكاك» وهو محمول ع ی ا اوخل 
بالقواعد» کشرط أن اتكون النمرة ة للبائع إلزاماء أو أنه لامك مالا إلا 
بمال اخر معهد من صاحب الصفقة في صفقَةٍ أخرى» وكذا في الظاهر: 
لايجورٌ أن يبا مال بيع قم ثم يُحدَتٌ فيه شرط العُهُدةء أويَعدَ 
المتعهد بإسقاط حق العهدة هذه السْنَةَ دون مابعدهاء لأنه تلاعت 
وإدخال شيءٍ لم يتعلّق بالصفقة > فھو کقول شخصٍِ لآخر: متى أردت 
ری می مال به وليس من بيع العهدة في شيء. 

فإذا عرف ما قلنا فقامت بينةٌ للمتعهُد بعد دعواه أن البائع مقر أنه 
لا فاك له إلا بعد عشرَ سنين مثلأء فالظاهرٌ أنه محمولٌ على ما ذكرنا 


۳1۸ 


أولاًء لا على هذا الأخير» صيانة للَفظ عن الإلغاء وعملاً بظاهره هذا 


EEE‏ ظهور قول عالم ak‏ فإن وج لعالم فتوی فسمعاً 
وطاعة مالم يُخالف نصاً ولا قياساً معتبراً. 


۸٨۸‏ - مسألة 


ومن أيت حن الهدف أي : ج الفسشخ في المبيع للبائع إذا أراده 
بالشرط السابق بناءُ على وجوب الوفاء بالوعد لا على المشهور من مذهب 
الشافعي» فلو أراد البائ الفَكٌ المذكور في نخل أثمر عند المشتري فله 
ا ا وكذا 
قله بعد الاطلاع على أشبه الوجهين» كَحَمْل الجارية المفسوخ بيعُها 
الحادث عند من اشتراهاء وله تبقیته إلى الجذاذء ومن الناس من یعتاد أن 
ما زاد عن قذر مخصوص, من الثمر كل عام يأخذه البائع» وليس ذلك 
بلازم» إنما هوإباحة من المشتري› فلو أن الباء ئع اکل شيعا فن الم 
بلا إباحة ف ن عليه» کسائر أموال ٠‏ ولا يمتنع بسببه » 
فكأن هذا المبيع ومايقع من ذلك في عادات العامة مما يخالف هذاء فهو 
من عدم العلم» وتوسعهم في العادات بما شاؤوا من باطل» وذلك جهل 
لا يرجع إليه 


تنس4 


هذا ابيع المشروط فيه حى العُهُدة قَبْله: بان يعد المشتري البائ 

قبل العقد أنه متى أتاه بمثل ما اشتراه به فسخ عليه العقدَّء أو قبل فسخه 

منه بطريق الإقالة: حكمه مبنيّ على شيئين: الأول: أن مذهَبنا أن 

الوط مل الق ل لوين ولايكل و مال باك فف اوح 
۳1۹ 


في وقت الخيارء وهو حينئذٍ وعد . » الثاني : أن مذهَبَنا أيضاً أن الوفاء 
بالوعد ا متأكدة» وأن الإخلاف به مع القدرة وعدم الضرر مکروه 
ا وعند قوم يجب الوفاء"). وقالت الال يجب إِن ارتبط بسبب 
كقوله : أعطني كذاء أو احلف لا تسبّني وأنا أعطيك كذا؛ وبيع العهدة 
عندنا من هذا القبيل» فلا يلزم شرطها عند الشافعي» ولا يقدح في 
الصحة» لكونه قبل العقدء فلووقع فيه بطل من أصله» وذهبٌ قوم إلى 
صحة بيع وشرط» وهو مذهب أحمد إذا كان شرطاً واحدا ويلزم» واختار 
جمع كثير من أصحابنا المتأخرين والذين قبلهم ما ذكرناه من المواطأة قبل 
العقد وإلزام الوعد بمقتضى ماهبا من اوه اللضروة في الحاجة 
للشمن مع قل الراغب في المبيع إلا بين كثيرء فقصدوا التخأص منه 
بشرط أن له أن يفکه عند قدرته» ومَسوا على ذلك حتی ألمت به 
الحكام» وروا غ وحقیقته أنه إقالة الما ها فتبنی على 
أحكامها المنصوصةء وفيه شبهة بأخذ المال ا بطريق القهرء و 
e‏ البائعِ متاعه فلس المشتري فل قبض الثمن» N‏ 
ھا فیا ا انا ک0 د هو ر فاه وفیما 
مضى أشياء منها. 


)١(‏ يستفاد من صحيح البخاري وشرحه «الفتح» كتاب الشهادات - باب من أمر بإنجاز 
الوعد AA:‏ . 4۰ أن ممن قال به : سمرة بن جندب» والحسن البصري› وقاضي 
الكوفة سعيد بن عمرو بن الأشوع» وعمر بن عبد العزيزء E‏ راهوية. ومما 
يته إليه بهذه المناسبة : ما يفعله تجار الذهب اليوم» فإنهم يشترون الذهب عن طريق 
الهاتف» دون دفع الشمنء > ویسمونه «تثبيیت» وهذا لا يجوز اعتباره 5 أو شراءً اا 
أن ی 2 ا وري في الخلف به 3 اما 
التنبيه إليه لحديث عن حکم الرفاء بالوعد. 


۰ 


۹ - مسألة 


إذا مات البائع بالعهدة» وورثه جَمُع فليس خد َك نصيبه 
بطريق القَهُر» ات ا او إذ لا فسح على 
الشريك في مبيعِ حصة شريكه وإِنْ رضي لترتب الفسخ على العقد 
بالملك السابق» وأفتى شيخنا عبدالله با فضل وغيره بأن المشتري يتخیر 

بين أن يفسخ عليه قدر قسطه ويستبقيّ قسط غيره» ET‏ 
البيع أو حصة غبره مع فشخه قلط ليتخأص بذلك من تبعيض 
الصفقة؛ ؛ ولو تعدّد ورثة المشتري فأراد البائع فك حصة أحدهم» فقد 
يلوح أنه لزم بقبوله» ِد لا تبعیض عليه » ولکن قياس مثله في الرد 
بالعيب في شراثه مَعيباً من شخصٍِ مات وخلٌف اثنين أومن وکيل عن 
اثنين حيتٌ لا جور له رد نصيب أحدهماء وهو في الوكيل بناءٌُ على 
الأصح أن الاعتبار في اتیخاد الصفقة وتعدّدها بالوکيل أن ا و 
أحدهم قهرا إلا بجميع الباقي معه» و أفتى عبدالرحمن بن مزروع 
هناء لکن قالوا في المسألتين : إن لمن منع الرد الأرش على الممتنع؛ 
ولأ يرت الأزش فى بي انه لامها العّيْن» وبذلك لا یبقی حقها 
تلفها عند المشتري بغير مَصمَن» كما سيأتي» فينبغي جوا فکه نصيبَ 
أحدهم» إذ لا ضررَ عليه وطريقه في إبقاءِ نصيب الآخرين معه برضاهم 
في الأولى أن يجدَّد لهم بعد الفسخ بيعاً في حصصهم› أويفسخ على 
من وافقه قسْطهم فقط»-علی قیاس ما سبق عن شیخناء ویبقی لهم قط 


٠‏ _ مسألة 
إذا تلف المال المعهد بيد المشتري بلا سبب من جهته - ولو من 


۳۲1 


غيره -: سقط حى العْهدة فيهء ولا يرم المشتري بذلك شي لأنه إنما 
کک الفكاك مالم تفت عينه أو بدلّها؛ ون کان بسبب منه ومن 

:٠‏ فالظاهر على الح و فإذا اراد البائع الفكُ دل ام ورجع 
بدلٍ المبيع › وإن تلف ا أخذ الباقي وَبدَل المتلّف إذ لار 
هناء كما هو قضيَة قواعدهم» أما إذا تعيب بنفسه» أو بفعل فسيأتي قبيل 
مسألة: إذا اقتلع()» وإن باع ا عهدة ما اشتراه» فأبطل جَمُع 
البيع الثاني ومغلةٌ : لو وقفه أو أعتقه ع ونحوهء وإليه مال الفقيه 
عبدالله با مخرمةء قال: وهو الذي عليه عمل قضاة الشحر فيا علمت 
إلى الآنء ولعله قياس قول من رأى صحته من العلماء. 


زل نظائر عندنا: كمنع بيع العبد 8 فق ورم الد 
الق ا قبل أداء قيمة لباقي إذا قلنا: لا يعتق إلا بالأداءء وجوزه 
الأكثرون» وموالافح الذي آفتی به مر واد قال شيخنا: وعليه عمل 
الناس » ر ا 
اا ا ا ی ا 
ينقضه وإن کان وَففاً أو عِتقاً واا فشن ان aS‏ 
ا ا إذا فك بعد أن بیع أو وقفَ» یری به في الوقف 

شىء بل مکانه» کقیمته لوأتلف وهو رأي كثير أو الأكثرين» منهم 


3 


الإمامان اا علما وورعاً: محمد بن آبي بكر عباد» e‏ 
حکم ائ ا ولي الورع» EY‏ في العتق 2 عبد» ثم 
یعتقی مکانه» وقال بعضهم ف فى الوقف : تعود القيمة للمتعهد ملكا إن شاء» 


(۱) رقم .۳۹٩‏ 
(۲) تقدم أن الشقص هو القطعة من الأرض» ونحو ذلك . 


۳Y۲ 


وقياس العتق مثله» وصوّب محمد بن مسعود بو شکیل ما قبله» قالوا: 
لكن الأحوطً أن يبقى الوقف والعتى وتؤّخذ القيمة من الواقف أو المعْتق 
إن زادت على الثمنء لتفويتها عليه بالوقف ويها للبائع» واستحسنَ هذا 
قوم E.‏ اة ا للوقف المقتضي للزوم» وبمنع فك الموقوف 
أفقی الإمام محمد بن أحمد بن بي حمیش › وقبله فيه وفي العتق الإمام 
التقَيٌ عبدالرحمن بن حسان الحضرمي » واستحسنه ابن مزروع وغيره. 

ونظيرٌها: ما لو تلف المشتري أوغيرَه المبيع المُعْهدء وزادت قيمتهُ 
قل لةه كتا وأظنْ أن الفقيه عبدالله بن عبسين أفتى فيها بنحو 
E‏ في الوقف والإتلاف» لكن لم تحضرني فتاویه» وينبغي أن 
لا بت يبت للبائع الرجوح بالزيادة المذكورة إلا بعد تلفظه بلفظ الفسخء 
زجع به إلى بل المبيع > وإلا فكيف يستحق بدلَ ماأَخدٌ ثمته ولم 
يرده؟ ڈ ثم المرجوع به في بدل المع : المثل إن کان مثلياًء والقنمة إن 
کان ما على قياس الإقالة بعد تلف المبيعء ورد المبيع بعد تلف 
الئمن المقبرض› و هو بدل الثمن الذي قبضه ول إن فات» فإن 
ا ا ا 
وأما البيع فليس كذلك. لقبوله للنقص . 

ثم إن اتفق المتبايعان الأخيران على ج بيعهما ليعود بعده في 
ملك المشتري N‏ البيع السابق» ا فذاك. وإن 
لم يتفقا فلا شك» a E‏ : آنه يخذ منه» فقال شیخنا عبدالله 
با فضل وابنه أحمد: الظاهر قیاساً على الشفعة أن البائع الأول مخيرٌ بين 


أن ق البيع الثاني ويأخذ بالبيع الأولء وبين أن ناخذة بالثاني › 


rrr 


ولا يلزمًه إلا ثمنةُ إن كان أقلّء ثم لیس للبائع الثاني المشترى منه أو 
أَحذهٌ منه» بل يستقرٌ له قال زكريا في الشفعة: وليس المراد تكررّ 
الفسخ» بل قوله: أخزنة بالأول متضمُن لنقض الثاني » ا 
«المطلب» کلامهم»› وعلى هذا: فيقول ا افنيخت البيع الأول» 
فيتضمن نقض الثاني إن أراده. 

أقول: وفي أخذه بالثاني نظرُء لأنه فسخ عقَدٍ على غير بائعه» 
ولذلك لو اث شتری مَعیباًء وياعه» فليس لمشتریه منه رذه على البائع الأول 
وإن كان قد دلس به على المشتري الأولء وبمنع“ ذلك أفتى الفقيه 
عبدالرحمن بن مزروع قال: ولأن حى العُهدة إنما وقع بالتزام المتعهد 
الفسخ بينه وبين بائعه لاغير» وهو الذي اعتقده» فعلى هذا: يتعين 
الأحذ بالأول: ويجبٌ القطع به حيتٌ لم بَشترط في البيع الثاني حقٌ العهدة. 

ولا بد من فسخ مول لظا : N‏ 
في الإقالة» وما سيأتي هناء فإن حخضروا واتفقوا على ذلك ثم يفسخه 
المتعهد الأول على البائع الأول فذاك» ey‏ منه ا > ٹم دال 
مشتریه ما وقع به العقد اني وإن حصل امتناع اوغ من أحد د قام 
الحاكم عنه فيما عليه وَيَقَّضي البائ الثاني ماله مما وقع بالفسخ الثاني 
بعد قبضه من المعّهد الأولء ويقدّم به. . لوزاحمه دين آخر على معهده» 
ا > حصول الإجبار على الفسخ فيهاء كالعين المبيعة 
من مال المُفلِس لو استجقت بعد بيع الحاکم لھا لَب ثمنها بيده حت 
يقدّم ببدله من مال المفلس» إذٌ تصرف“ الحاكم يرجم إلى المصلحة 
التي لا يتضرر بها أحدٌ الخصمين . 
)١(‏ في الأصل: ويمنع» والظاهر ما أثبته. 
(۲) في الأصل : إذا تصرف . . . والصواب ما أثبتهء فالجملة تعليل لما قبلها. 


f: 


فلو تلف المبيعُ بيد المشتري الثاني بلا سبب: فالظاهرٌ سقوط الحقّ 
فيه لکلّء کما لوتلف بيد بائعه» أو بسبب منه» أو من غيره تعلق الطلبٌ 
به كما في الأول» وكذا إن قله من موضعٍِ التسليم الأول ر 
إليهء فال در أو e‏ للحيلولة» حتى يعود بعد 
الفسخ على ماسبق» وينبغخي أن يثبّت للفكاك حى الطلب بذلك على 
المشتري الأول» لأنه الست لن هذا ما يظهر . 


te 


١‏ - مسألة 
ا با فضل بثبوت حقّ الشفعة ببيعِ العهدة» 
ررر إن e‏ على ماعُرف في بيع البت» ولا يتجدَدٌ بإسقاط حى 
العهدة. 
۲ _ مسألة 
م شترى شركةٌ من شيء عهدةء ثم اقتسمه هو والشريك» و 
اة إفرازاً كأرضٍ متساوية الا قعل ن الو يختص بما أفرز 
له« وان کائت باتقویم فھو کما لو باع يعض المد فبیقی حق الول 
E A‏ 
هذا قياس الباب» وبه أجابَ الفقيه عبدالرحمن بن مزروع. 


۳ - مسألة 
لا بد في فسخ البيع بحكم العهدة من جريان فسخ من أحدهماء 


)0( البتُ: هو القطع › فمراده: البيع القطعى المنجزء أي : الذي لا عهدة فيه . 


Yo 


وقبول, من الآخر» لما ذكرنا: أنها إقالة ملتزمة بالشرطء وليست ثابتة 
بأصل الشرع» فان غاب المتعهّد أو امتنعٌ قام الحاكم مَقّامه بعد علّمه 
أو قيام البينة بحقّ العهدة مفصلةء وال العوام : إن إحضاره الثمن 
وإشهادّه على الفسخ إذا غاب كاف إذا جَعَّل الثمنْ عند عدل: فغير 
معتبرء إذ العمدة هنا الوعدُ بالفسخ من البائع مع قبول المشتري أو نائبه 
أو عکسه ولم يوج« نعم نقل أبو مخرمة عن بعض فضلاءِ اليمن أن 
مقتضی مذهب الحنفية والمالكية ا بمجرد قبض الثمن› 
الوثيقة» وهو لايناسبٌ مارتبه مَّن اختاره من فقهائناء كما رأيت 
الفقيهين : شيخنا وعبدًالرحمن بن مزروع وغيرًهما أفتوا بما ذكرناه جازمين 


به. 


٤‏ - مسألة 

إذا اختلف المتبايعان في أصل شرط الحُهدة: فالقول قرافب 

وهو المشتري › وار إن مات» ب الوارٹ على نفي العم »> کذا 
أفتى به شيخنا عبدالله با فضل وخلقٌ غيره. لأن الأصل عدم الشرط» 
وموضو العقد لزومُه دواماًء وكذا لوأقاما بينتين لتعارضهماء نعم 
لو شهدت بنية بالإقرار» وبينة بالإنشاء: قدّمت بينة الإنشاءء كما نقله 
الغّرّي عن شرف الدين المقدسي» وهذا حيث لا تاريخ» وإلا فالظاهرُ 
تقديم بينة المتأخر تريح لإمكان حدوثه بعد الأولء وکن فاا 
على ذلك إقراراً بما يصخُحه» لا كما تَخْيلّه بعضهم من تقديم بينة 
ال عن اعت ن دت لك ا ى ك ا 
الاعتبار في الترجيح بتقديم التاريخ في غير الإقراريْنء وكذا العقدين 


الاخ على الظاهر» ولرد فيها را وما ڈکر من رچ 


۳۲٢ 


المتأخر من الإقرارين: أفتى الفقيه عبدالرحمن بن مزروع,. 

ولو اختلفا في قر الثمن فأفتی شیځنا الإمام عبد الله با فضل › والفقيه 
ET‏ و مرد ر وغيرّهما بأن ر قول 
الفقيه يوسف المَقري اليمني : وهو اى تفريع مذهب اك 
ووارٹ المشتري غل وأفتی القاضي بو حميش بأنه يجري فيها 
الخال aE aS‏ ثم بعد إن لم يتفقا یحلفُ 
البائع» لن الأصل ا مته عن الزائدء أي کون خلفه رعد الفسخ» 
قال : والفرق بينه وبين الشفعة عدم العْلْقَة) بين المشتري والشفيع 
قبلها» بخلافه هنا لکون العهدة اة على عقدها و قال الإمام 
أبو مخرمة : وکنت تي بأن القول فل البائح» وأنا الآن متوقف في ذلك . 
انتھی . 

فلو تقّاسخا ثم جَرّى الاختلاف فلا شك أن القولَ قول البائم» كما 
نصوا عليه في الإقالةء وكذا القول قولّه لو وافق على در الثمن المعقود 
به » وأنكر قبضه أو قيض شي ء منه» وإن کان المبيع بيد المشتري› کذا 
أن :به شا ويره فال ابو فة ولا أحضت أحدا يحالف فه: 


٥‏ _ مسألة 
لو غرس المشتري الأرض المعهدة» ثم فكت فهي كما لو فسخت 
بعیب أو إقالةء فإن كان الودي”“ من نفس المبيع ولم يکن حادڻا بين 
(۲) ويقال له: الفسيل» وهو صغار النخل . 


۳۷ 


الفسخ وأصل البيع : َب الأصلّ في الفسخء وإلا فهو ملك للمتعهّدء 
ویبقی عليه أ المثل ف بقائه في الأرض» قال شيخنا: اا فی 
حضرموت هي الطعام المعتاد كما أفتى به إبراهيم بن ظهيرة فيها أو في 
نظيرهاء وقال غيره: جب قيمتة من نقد البلدء ويأتي في الإجارة» يعني 
بحیتٌ يقدَرُ کونٰها مشغولة بالغرس عما لا يُمکن الانتفاحٌ بها معه دواماًء 
وليس هوما يبدل في مقابلة زرعها في أوقات متفاضلة» بحيث يُرغْبٌ في 
تجدید زرعها بعد ذهاب ضعف قوتها بالزرع السابق»› نعم لا يقال: 
تقر مزروعة بصفة قوتها في کل حينء لما في ذلك من التعنت» بل 
نقدن آنا رُرعت» فلما خصدت اه فیها زرع آخرء وهكذا بصفة 
التعاقب› مم ما اثر فيها ار الدائم» إذ وضعه فيها بحقّ» فلو بقي بین 
ال ا ينتفع به ا قسطه» ر ذلك باجتهاد أولي الخبرة 
والثقةء هذا ماءظهر لي . 
وذكر الأصحاب في مثلها من الإقالة والفسخ بالعيب: أن للبائع أن 
يتملك الغراس بقیمته › وأن يقلعه ويضمن ارش e‏ فان ر أحد 
الاثنين فَمَنَعَّه المشتري: قَلَعَه مجاناى وإنِ امتنعٌ من إبقائه بالاجرة: 
فالأصح لایکلف بذلها لکن لا يدخل الأرض إلا بقذر اصاخ غرسه 
لذلك > ومالگها عل خيْرته في الائنین حت يتفقاء ولا شك في جُريان 
له في فى المُعْهد إذا فك وبذلك أفتى شيخنا الفقيه عبدالله با فضل وابنه 
وقبلهما الإمام ابر حميش اليمني فا جلد من أولاد النخل على 
ملك المتعهد. وسيأتي . 
ولو بنى في الأرض كال امن اما لو ررعها قله قله تقية ررعة 


(۱) یرید : نقصان عيبه الذي حصل له بالقلع . 


۳۸ 


إلى الخاد با اة كما ذكزي في القيخ -بالقلن > رالا خد 
ا وبيج أرضٍ مزروعة» i‏ أو ادت زيادة في بناءٍ 
مك فان کان اند ا یمکن إفراده بالبيع کبیت راده فوقه» وسقف 
اخ وحجارةٍ جعلها غ لرد الماء: فالظاهر آنه يجري فيها 
ما مضی» وللمشتري قلعه في الجميع شاا إن اختارہء وإن لم یمکن " 
إفراده کان لبن المشتري دارا أو طين الدارء أوعمرَ دائرة بما 
ETE‏ فقد ذکروا في مثله في ذ فسخ المبيع لفلس 
المشتري : أنه إن لم يزد قيمة المال بسبب الزيادة لم يبق للمشتري حى 
لما زادء وإن زادت عرفت الزيادة بتقويم الأرضصِ قبلهاء تم معهاء 
ویعْرفٌ ما زادء فإِن كانت قیمته عند التقويم ا ا 
مصروف الزيادة حسیتا للمشتري › وإن کان دونها: لم یکن له إلا قدر 
الزائد حينئذ؛ أو أكثر من ذلك : فالأظهر آنه للمشتري لأنه بعملهء فإذا 
غلمت ة قيمةً حصته فإن شاء البائ لها واختص بالميع» وإن شاء له 
شریکا معه بقَذرهاء وبع م الكل وأعطي من الثمن بقذر حصته بتوریع 
القيمة. 

ويطردُ ذلك في كل ما يَظّهر له أثرٌ بفعل الآدمي» مما يجوز الإجارة 
عليه» لا ما يكون زيادة بغير صنعة» كبر الدابة» والنخلة» والسَمّن» وإن 
كان يعلفه كثيرأً» وأما تعليمُ العبد الصنعة والدابة الحرفةً إذا زاد به: فمن 
القبيل الأول » فيما يظهر» وفي «فتاوي» ابن مزروع ما یقاربٌ ما ذکرناه» 
هذا حكم المسألة. 

وأما قول العامة : إن المتعهّد يُرجع بأجرة ماعَمل من الأصل وثمن 
(۲) في الأصل: يكن» وهو تحريف . 


۳۲۹ 


ما زاده - وان درت زيادته -: فليس بشيء» إنها الم الي أو الأجرة 
حال الفكاك. ومن هنا يؤّخذ أنه لوقك الال الت وف قف 
صفته - بکبر» أو مرض» أو ضعف: فليس للبائعم إلا هو» ولا يرجع 
بشي ۽ وإن نْقَصّت عينه کان مات أحد العبدين أو النخلتين المبيعين 
و أو عط شىء م فله الفسخ في الباقي› ولا يلزمة إلا 
قسطةُ من الثمن بنسبة التوزيع بالقيمة بينه وبين الفائت» لا شك في 
ذلك والعامة في غفلة من ذلك فتراهم يتفاسخون هذا العقَدَ وقد فات 
عفن ج واا المشتري کل الثمنء كما في رهن الوثيقة› 
تون الثمن بحكم الملك» فليتى الله عبد وليحذر من ذلك كذا 
ثم رأيت شيخنا الفقيه أحمد بن شيخنا عبدالله با فضل وغيره أفتوا 
به» ونقله بعض الفقهاء عن ترجيح البَرازي الحنفي في كتابه بيع الوفاءء 
وهو بيع العهدة عندنا. 
أما لو تعيّب المبيعُ قبل فاك بفعل المشتري أوغيره: فللفاك ارش 
نقص العيب» كما ذكره في الإقالة» بخلافه بسبب سماويّ 


۳۹١‏ - مسألة 


إذا اقتلَعَ المتعهد ولد النخلة المُعْهدة» وباعه» فإن كان حَدَتْ بعد 
راا لها فو که خی لو فک احتف ولو قله ولا يقابله شيء من 
ال ا م وا ا ا اا 
وأن للبائع تملگه بالقيمة e‏ رش النقص» كالمغروس في 
أرض مر جرة انتھت مدتهاء وعارية فسخت. وبذلك أفتى الإمام العلامة 


PY 


محمد بن أحمد أبو حميش» وشيخنا الفقيه أحمد بن عبدالله با فضل ؛ 
وإِن کان موجوداً عند شرائه لها فهو مقابلٌ بقسط من الثمن» فإن كان قلعهُ 
لالمصلحةٍ للأم: لنحو تفليج“ المزدجمات تحتها -فالظاهر بقاءٌ 
الحكم فيه» كما لو بقي تحتها وباعه» وإن عرس انیا وکبر بالسقي ۔ كما 
لوسقاء تحت الام - وليس للساقي في مقاباته شيء كما سََقَ في کنر 
الدابة والنخلة؛ وإن كان لمصلحة للام وبع فینقدح آنه تنقطع فيه 
اة“ ويتعَاق بشمنه لأنه بَدَلّه» > كما يؤخذ عن جناية على العبد المبيع 
إذا فسخ بيعه» E‏ جزءٍ من العبد لنفقته» وعلى 
هذا إطباق الناس. فإن ظفر فيه بنص موافق أو مخالف فهو القن 
فلو اخحتلف المعهد والمتعهد في وجودها عند البيع : فالقول قول 
الما ان الأصل نفام ملك قال او يي البدكرر. 


۷ - مسألة 


و مال: هذا معي بالشراء من زيد عُهدة» فأنکر زیڈ صل 
الشراء: فالقولٌ قول زيدء فلو قال: هذا معي معهّد من زيد: فُبل قول 
وإن کان معناهما سواءء لأن إقراره بالشراء إنما كان في ضمن قوله : 
معْهد» فيؤ احَذ بمقتضى قوله لاغير» كذا أفتى به الفقيه عبدالرحمن بن 
مزروع الشبامي» وينبغي أن قبل قول أيضاً إذا دكر العْهدة قبل تمام 
I‏ 
الصفة بالتأجيل ونحوه. 


e‏ ا 


۳۳۱ 


۸ - مسألة 


لا يجورٌ بيع حقّ العهدة من البائع أو وارثه لآخر قطعاًء ولا يتعلٌق به 
حقّ ولا دين على أحدهما لومات أو حجر عليه» اناوت ق کر 
ولیس له قله بوصية ية أو غيرهاء کی الشفعة› ولا نظرَ إلى فعلٍ بعضصٍِ 
الجهال ذلك وتنفيذ الولاة الظلمة لهء وقد أطنبَ في منع ذلك الأئمة: 
الفقيه إسماعيل الاي وشیخنا عبدالله با فضل»› وعبدالرحمن ين 
مرروع» وغیرهم › وصرّح ابن مزریع بمنع a‏ مال اليتيم دة بدول 
س مثله e‏ القطع ¢ قال : لاختل«اف اراء ا ء في ا ولأنه 
وى إلى طول ال المد وبه صرح البرازي الحنفي في 


۹ - مسألة 

يسقطٌ حى فك المعهّد بإسقاط البائع أووار د لت فان اف اعد 
الورثة قسطه سقط وبقيّ لمن عداه قسمّه» ولا نقول إن له أن يفك الكل 
كما في الشفعةء لأنه فسخ»› ولا یفسخ على کل إلا ماله حقه» نعم 
للمتعيّد أن يكلفه شراء القسط المْسْمّط ويمتتع عن إفراد فسخ حصة 
الفاكٌ قبل لئلا يتبعّض عليه صفقته» كما سبق فيهماء فلو باع المتعهدٌ 
لخر وصححناه - كما هو الأصح - لکل بیع حکمه» حتی لو کان بیعه 
عهدة فأسقط المعهد الأول خر العهدة: بقي للثاني» كما أفتى به الإمام 
عبد الرحمن بن حسان. 


مسالة 
لو باع ملکه وملك غيره بإذنه في عقَلِ بثمن واحلٍ: فالأظهر بطلانه 


rrr 


فیهماء فلو وکله في بیع عبلهِ فباعه مع غيره من ماله آومال موکله 
بلا إِذنٍ: لم يصح فيهماء كما قال الإسنوي في «طرازه»: إنه مقتضى 
قولهم : لو رهن ما استعاره للرَهُن بأزید مما أَذْنٌ له فيه بَطْلَ في الكل على 
الصحيح» نقله الأزرق في «النفائس» في باب الرهن. 

ومثها: إجارة المرهون بمؤجُل مدة تزيد على أَجَله» وبي العَرَايا 
بخمسة أوْستي فاکثر» ویُستنی من له بناءٌ أو غراس في رض غيره 
اجا ار غار اتف ت فلمالکھ مع مالکھا بیع معها بثمن واحد وان لم 
بعل نفدي ال العقك غل الأ لاع تم يرز ع اة قال في 
«التتمة» كما في «الروض». 


١‏ - مسألة 


فر «المجموع» : آنه لو باع معینین : وق المشتري أحدذّهما ةيا ٠‏ 
لم يصح فيما لم يَرّه» وفي المرئي : قولا تفريق الصفقة . 


۲ _ مسألة 

في «فتاوي» البخوي: من باع نصيبه من قطعة مدؤرة من أرضٍِ 
مشترّكة لا يصح قال الأذرعي : وهو کما قال قال أبو مخرمة : و 
أنه لا يُمكن المرور إلى ذلك إلا في جزء من الأرض المشتركة» حتى 
لو کانت من طرفها بتدویر مستقيم لم یمکن إذ الملاصى للخارج جزءُ 
سیر لا یمک ال فف وذلك عام في كل قطعةٍ لا يكن الوصولٌ إليها 
إلا SEE‏ غیرها من المشترك وإن لم تکن وة فلو باع كلها بإذن 
شریکه صح . 


TY 


۳ - مسألة 
لو فال ا بعتکما عبدي بکذا» فقبل أحذهما - دون اا 
نصفه» ففي الو و «المجموع» هنا تصحيح م أنه لا يصح لأنه مبني 
على الإيجاب» و وقع على الجملةء والمذهبُ في واكم ااضة 
وفاءً بقاعدة : تعذّد الصفقة بتعدد المشتري» وجزم به الشيخ أو حامد 
وجمْع» وفي «المجموع» ف في النهي عن بح الغرر* وقال الإمام : هو أظهرُ 
فاا ورجُحه الغزالي والرؤياني وابن الرفعة» وقيّدها الأذرعي بما إذا لم 


یکن لمولیى عليه أو مفلس E E‏ 


٤‏ - مسألة 


مَنْ له نصفٌ عب أو غيروِء فتصرف في نصفه أو قر به» ولم يعيْن : 
أهو نصيبه ام مشاع؟ فاحد القولين : ل على الإشاعة مطلقاء وعزي 
للأکثرینء وبه أخذ 1 اا والآخحر: ا على نصیبه» 
ورجح في «الروضة» في باب العتق ما أجاب به الغزالي» واستحسنه 
الرافعي من حمله: على نصيبه في البيع ونحوه» لأن ا أنه 
لا يتصرف إلا في ن وعلی لإشاعة في الإقرارء لأنه إخبار يَصلّح عن 
ماله ومال, غيره» ورښُحوا فيما إذا تصرّفت المرأة في نصف صَدَاقها فيل 
الدخولء ثم صلقت أنه بقع مُشاعا ولا یختص بما بف الها فال 
أو فة ا آنها 2 وکل لک > فلم يختص بأحد جزتيه 
قال : وفتوانا بما رجُحوا من حمله على نصيبه في البيع ونحوه» وعلی 
الإإشاعة في الإقرارء وکذا الصدَاق. 


. آي : التعيض والتجزئة‎ )١( 


r4 


أقول: ومثله لو اشتری شريك من أحدِ شریکیّه نصیبه من أرض» ثم 
باع قسطا من جملة مامَلّکه», يحمل على الإشاعة فيما فيه الشفعة 
وما ملکه قبل الخ اغى فتثبتٌ الشفعة على الراجح قر الأول لما ذكر من 
الفرق» وهذا هو المعتمد. 


٠٥‏ مسألة 


يحرم لتفريی بين أم وولد يملكهما واحد بيع,ٍ أو هبة أو قسمة وإن 
رضت فطل ولو بيع جز أحدهما الآخر كله وكذا بالوقف. على 
الصواب الذي ن به بعضهم › > خحلافا لما وفع لبعضهم من صحته» إلا 
إن کانا لاثنين»› فلکل بیع ملکه 

وكذا بين الولد وأمّه بالسفرء لا المطلقة الحرة» لإمكان اتباعها له 
ومقتضى التعليل امتناعُه إن كانت معتدَةَ» لمنعها من الخروج» وفي 
إطلاقه أيضاً نظرء إذ لا يجوز لها الخروجّ إلا بمحرم ونحوهء ويجورٌ 
بالعتق والوصيّة» فإن مات المُوصي وقبلت قبل أوان جوازه('. قال 
ابن حجر الثاني : احتمل أن اعا معا وتورٌح قيمتهما کالرهنء والأقر بُ : 
ا لما في الدوام» لآن مقتضي الرهن من أصله بيع المرهونء 
آي فلا بد في الحكم بصحته من تجنب المحذور» قال الأذرعي : وكذا 
يصح على الظاهر بيع ا المشتري» كالعتق» قال: وكذا 
بالرجوع ل ا ابه ال ا ا 
يرجع إلى بدلهماء وحكم النذر بأحدهما يأتي في بابه. 

وكالأم إن عُدِمّت الأبّء والجدة الحاضنةٌ وإن عَلّت فن بيع مع 


)١(‏ أي : نفاذه. 


ro 


أحدهما جاز» وكذا لوأسلم الأب - ولام والمالك كافران - يجوز بيعْهُ 
معه للضرورة» قاله في «الاستقصاء» . قال نجم الدين البالسي : وكذا 
لومات الأب ينبغي جوارٌ إفراد بيعه. 

أقول: ومثلةُ لوعتق أو كان المالك آخرء وفي التفريق بالفسخ: 
وجهان» وجزم الشيخ أبو إسحاق بالجوازء والأصح المنصوص -وبه جزم 
كثير من العراقيين - منحه كما نه عليه الإسنوي» وقرروا ذلك إلى التمييزء 
ثم کک ولو بعد ا والمجنون قبل الإفاقة : كالصبي» وكالآدمیٌ : 
البهائم» حتى يستغني ع الل ویکره بعده حتی ینفر عنهاء ویجوز 
لعْرّض صحيح كالذّبح في المأكول» ويبطل البيع فيه إلا لذلك» وخ 
ال الجواز ببيع الولد وذبحه»ء لا الأم اذ ضور هو به» وو 
ابن ابي شريف» ویمکن تخصيیصه بما اذا لم يوج ما يرٴْضعه غيرهاء 
أو يرڌ تعقیب ذبحه» وجزم في زوائد «الروضة» في باب القلس بجواز 
إفراد أحدهما بالفسخ» قال: بخلاف الآدمي » قال السَبْكي : والجد للام 
كهو للأب» على الأقرب» وقال الماوردي : كسائر المحارم . 


٠٦‏ - المسألة 


ما قيض بشراءِ فاسد حكمه كالمغصوب في ضمانِ متقومه بأقصی 
قيمةٍ ولزوم اخ مثله e‏ ويلزمة مهر مثلٍ إن وطیء ء جاه 
فاد او غالا وا د a NS‏ وکذا 
ن کان وهي جاهلة ويْجَد هو ویلزمه فما يقصد وحیٹ جهل: 
الولد إن حبلت» لا والمالك عالمٌ بفساده» كما ذكره ابن الرفعة وفرر» 
ولا يرجع ا البائع لشبهة الملك. عند بعضهم» e‏ د 
بخلاف المشتري من الغاصب إذا بانت مستحقة» حيث جح غل 


r٦ 


لتغریره» فان كانت بكرا لزمه مهر بکر» نقله في «المجموع» عن 
الأصحاب» وَعَنَّى كثيرا منهمء قال: ونقله أبو الطب عن نص الشافعي» 
اه وة ادها وي :اظن نكن وار ناكار انفضا حاوف 
سببه» ويقعٌ م استحقاقةُ قبل المهر غالباًء فلم بُوجّب مه ثب ا 
لا كالغصب لأن ال فيه الإتلاف» وَوفعَا بسبب واحد» فلا یجب 
بإزالة البكارة إلا رها الشات هنا شبهة الاستباحة» والمهر يختلف 
بحال الموطوءة» كذا قرره بعضهم . 

فلو اشترى أرضاً شراء فاسدا وَعَرَسَ فيهاء أوبّى : فظاهرٌ التشبيه 
بالخاصب أنه يَقَلَعهُ مجاناً وإن جُهل الفسادء وبه أجاب البغوي في 
موضحٍِ من «فتاويه»» قال جامعها: وهو الأصل» وأطلقّ في موضع منها: 
أن حکم الجاهلِ كما في الأرضص المعّارة إذا رجع » کما سبق في 
العْهدة» قال شيخنا عبدالله با فضل: وفي عدم وجوب الأرشِ إشکالء 
قال : ويجري ذلك في القسمة الفاسدة. 

أقول: وذكر أبوزرعة في «مختصر المهمات» أن الأصح وجوبُ 
أرشِ البناء والغراس» وهو ما رجحه الشيخان في رجوع المشتري من 
الغاصب به عليه» وهذا أولى» لعذره وبناء أمره على شبهة إِذنٍ من 
المالك» ولعلٌّ من مَتَعَ الرجوع بناه على الوجه الثاني فيها» وأفتى الغزالي 
بالرجوع في البناء دون الغْرس» قال: لأنه في البناء فوت ما هو حاصل» 
وفي الغْرَاس ما هو متوفع بدوامه في الأرض ولم تَسْلَّم عاقبته. 

أما النفقة والآثار فلا رجو بها على الأصح› نعم لو طین الدار بطينٍ 
من عنده» ثم استحقت فهو كصبغ کما في ا اللات 
كما في «أدب القضاء» للغزي» فيرجع بنقضه إِنْ کات نقضه» وإلا 
فک ر 

TY 


فصل في الخيار 

بشت حيار المجلس للوارث إذا مات ر قبل انقطاعه ما دام في 
e‏ > فإن فسخ بعض الورثة حصت انفسخ الكل 
کما لوفسخ ا البعض» وإن فارق بعضهم فخیاره باق حتی یفارق 
الباقون» ويقوم ولی المحجور مامه فإن 2 و اجار ثم بلغ الصبي 
وأثبت أن الحظ› خلاف ما فعل : نقض ويثبْت له في مجلسه» ولو عقد 
له ولیه فبلغ لم ينتقل له» وهل بی لوليّه إن کان هو رشیدا؟ وجهان عن 
والد الرؤياني يجريان في خيار الشرط. قال زكريا: والأوجه بقاۋه» مع 

أن في عدم انتقاله إليه نظراً. 


۷ - مسألة 
شرط 2 التنجيزء فلا يصح تعليقةٌء ادرو في دج الأب 
فى الهبةء وتقع الإجازة بقوله : : أبطلت الخيار ا وبتبایعهما 2 
لقال إن توبك فان فاع عَتقَ عقبه وانفسخ . 


۸ - مسألة 
يجوز شرط الخيار للعاقدَيْن أو أحدهما بالإجماع» ثلاثاً أو أقلء 
د وإسحاق مظلقا. وابد وغيرُهما بزائد على الثلاث على 
تفصيل لهم ويجورٌ في إحدى عينين بيعَتا معا حدما يوماء والا خر 
أكثرء ضا المد ا »> أو كافراً في شراء مسلم» 
ولأجنبى ا ولآخرَّ ثانيه» لا لواحد أكثر منفصلاً عن العقدء ا 


. يريد: الأنسب والأولى‎ )١( 


A 


مشاورة زيد لائ فاق معينا ا وليس له فسخ وإجازة لاا اأشار به ولو 
قال : غل أن انار وك واک ادا قال الأذرعي : والظاهر ا 
وكأنه شرّط الخيار لنفسه. 

وإذا مات من شرط ال الشارط» ولیس للوكيل شرطه لغیر 
نفسه و إلا بإذنهء ولیس لموکله في خیاره() فسخ ولا إجازةء 
ویجب عليه رعا الحا لموکله ولو مات ال في المجلس» أوعرل 
الوكيل : فعن الرُوياني بطلان البيع » لانتهاء الوكالة» قال زكريا وغيره» 
وفيه نظرء قال ولي الدين أبوزرعة: وينازعُةُ أن موت الوكيل فيه غير 
مبطل, قظعا» قيل : ويجاب عنه بقوَة ثبوت من له العقد. والنظرٌ باتيء 
وعد اقل به إلى جنون ال بل إغمائهء وق ك 


۹ - مسألة 
ملك المبيع في مدَّة الخيار لمن له الخيار» فإِن اختص بالبائع 
لم يرل بقيض المشتري لهء فلو تلف في ما انفسخ العقدء وللمشتري 
نه وش بدلّه گالمغار الى وإ کان قد أودعه البائع وحصل 
التلفُ عنلده» لأن يد الوديع يذ مودعه . 


٠‏ - مسألة 
ظاهر إطلاقهم جوار الفسخ ممن لايعلم عي المبيع إذا عينهء 
کالوارث والموكل والأجنبي المشروط له وكذا مع عدم علم الثمنء 
كما قالوه في فسخ أحد عَيني المبيع في صفقة بالرضاء وبه صرح الإمام 
۳۹ 


في باب الإقالة» ونقله الشيخان وأقراه. قال زكريا: وهو المعتمد» ونقل 
عن النص تقييدّه فيها بالعلمء قال زكريا: ولعله بناءًُ على أنها بيع . 


١‏ - مسألة 
للعاقدين الزيادة والتقص في الثمن والمبيع والاخل وناد ورك 
وغیرهماء مما يجوز في العقد ما داما في مدة الخيارء فلو قال لأحدهما: 
لا أرضی إلا بكذاء فقال الآخر: لا أفعل» بطل العقدء فلو طلب زيادة 
فسکت لم یضر٬‏ ووارئهما كَهُماء وإِن ذکرا مفسدا بطل » والوكيل 
كالمالك في كل ذلك وإن أبراً البائعٌ من كل الثمن فيها بطل البيع . 


۲ - مسألة 


لا یجب تسلیم المبيع ولا الثمن في زمن الخيارء ولا ينتهي به فله 
استرداده مالم يلزم» ولیس للمشتري ج الح بعد الفسخ لرد الثفن» 
لأن الفسخ رفع حكم» العقدء فبقي وجوبٌ الرد بحكم اليد المجردة إذا 
طلب» وكذا على البائع بذل الشمن وإن لم يقبض المبيعء » نقله في 
«المجموع» في خيار المجلس» ومثله جميع الفسوخ» وفي «الروضة» أن 
له الحبس»› وجزم به في «العباب»» ونقله ال عن القاضي › وعليه : 
لا يجوز التصرف فيه إلا بعد قبضٍ الئمن› وة فيد المتولى الصحة في 
المسألةء ومثلهُ رضاه» وظاهر کلام الج ف وجوازه قبل 
القبض» وكلام زكريا ظاهرٌ في ترجيح ما فيه أولا وآخراً. 


۴۳ - مسألة 
کر ي رە 4# 
من عيوب المبيع كون الامة حاملاء لاأ البهيمةء وكون الدار ينزلها 


4۰ 


ا وتجَاورٌ قصارین يوذون» وظهور قَبَالة بوقفها('› تشو e‏ 
یعلم کذبهاء وشیوعُه» وإعلام عذلٍ به ل ن وتعلقٌ اذى بمن 
ا عادة القرود بزرعه» ولا يضر ظن العيب بلا تحقق» فيرد 
به إذا ا فلو قال : أبرأتك من عيب الإباق مثلا: بریء منه وان لم 
یُعلمُه» کمن باع مال فور قل عه بمرت وكا إن فل :رقت بدا 
النقد وإن کان رَيفاء كما أفتى به ابن الزين. 


٤‏ - مسألة 

لا یثبت الرد بعيب يعلمُهُ المشتري› ويصدّق في عدم علمه باليمين 

إلا أن يكون ظاهراً لاف عند الرؤ ية» كقطع أنف ويد وإنما يعرف 
بشهادة عدلين على الأرجح› أو يمين الرد. 


٥‏ - مسألة 


إذا باع وکیل ما وکل فيه فظهر عيبه : فللمشتري الرذ عليه وإن عَرَل 
نفسه عن الوكالةء لتعلق العهْدَة به» قاله موسى بن الزين» وله الرد على 
الموكلء فن کذباه ولم يقم به بيه فله تحلیف من شاء مهما فإن حلفا 
سقط خیاره» وان تكلا وحلت رده على من شاء متماء وان دف 
أحدهما أو نكل فحلف هو: رده عليه فن کان هو الوکيل بقي له وغرم 
للمشتري الثمن إل فضت أو ندل ولا هو على الموكل» کذا 
أطلقوهء وينبغي أن يكون له الدعوى عليهء لأنه لو صدّق لزمه وله 
فلعله ينكل عن اليمين فيحلف الوكيل ويرده عليه» ومثلّها لو كان 
(۱) أي : صك بان الدار موقوفة» أو ورقة عقدء ونحو ذلك . انظر «المصباح المنير». وانظر 

رقم »٦۳۲‏ و ۸۷۷. 


€1 


الاخحتلاف في قَدَّم العيب أو حدوثه» وإذا اث شتری الوکیل ما جُهل عيبّه: 
فإن کان اث شتراه بعین ماله فلا رد للوکیل بل للموکل» وإلا فلکل منهما 
الرد فإن رضي به الموكل وقصر في الرد بعد علمه به : بط ردا 
ون رضي لکل أو قصر سقط ردّه» وللموكل الرد. 


٩‏ -مسألة 
لو وهب البائع لثمن بعد قبضه للمشتري» ثم فح العقد: : رجح 
المشتري بىدله» وإن ابرأه منه لم يرج بشي ء› ويعلم بذلك آة ااه 


منه في بيع العُهدة ثم فسخ بهاء يُرجع المبيع لبائعه بلا ثمن» فلیحترر 
من الإبراء منه. 


۷ - مسألة 

لو اشترى وكيل لاثنين مَعيباً في صفقة: فليس لأحدهما رذ حصته 
قهراًء وله الأرْش» وهوقَذرُ ما بين قيمتها سليمة ومعيبة بالجزئية من 
الثمن» وكذا لوورٹ المشتري اثنان لا رد لأحدهما قهرا وله الأرش» 
وسبق في بيع العُهدة ما يُخالف هذاء إِذٌ لا أرش فيهاء بل متعلَمّها عينٌ 
المبيع › ولذلك نقول: ووو المعهد معيباً بحادث عند المتعهد اشا 
بلا آرش » اذ اليس اهو مقهورا 'على أخذه كما لو فسخ المبيع بعيب 
فوجد الثم الذي سلُمه مَعيباً بحادث» ليس له إلا هو وكذا في عکسه: 
لو وجد البائع ل ال ا فوجد المي قد تعيب : ليس له 
إلا هو إن اختار الرد فلومنع من الرد في المسألتين لحدوث ak‏ 
فله طلبُ ار اول أرشِ القديم و کما غرف في تعیب 
المبيع › والأرش في الثمن: هو ما بين قيمته مع العيب القديم فقط» ومح 

€۲ 


لين من قيمتوء لامن المبيع» نعم کان ل ق ج ا 
المبيع فله بذلّهء > أو بجناية أجنبي فله أرشه فيهماء eT‏ 
المبيع › ثم بان عيب : لم يرد الباقي قهرأء وله الاش على ما صخُحه في 
أصل «الروضة» ك «التهذيب». وفي «المجموع» في إخراج بعض 
زكاة(“: وقیل : لا أرش له إذا لم باس من الردء لإمكان عود الزائل له 
ضح السبكي » قال : وهو ظاهرٌ نص «المختصر» وصرّح به کثیر» قال 
زکریا : وهو حسن متعين . 

ومن شرط في المبيع غا ا حمل الداية» وکونها لوا تم 
قَبّضه وتلفَ بيده » أو أعتقه» أو فات وأيس منه» ثم علم فَقَدَ الوصف 
الذي شَرّطه فیه: فله أرشه» وهو قدر ما ینقص بفواته من قیمته» فیْسقط 
قدره من الئمن› E‏ له إن کان قل أوفاه» کما يو خحذ ذلك من کلام 
ابن الأديب» وأفتى به القاضى القماط» وموسى بن الزين. 


٨۸‏ - مسألة 
e a a‏ 
فرد عليه بعد بالعيب: فله الردء كما في «العباب» لأن العلم وقع بعد 
العقد الثانى المرجو به استدراك الظلامة. 


قاعدة 


کل فسخ الأصح أنه يرع حكمّ البيع من حينه › لامن أصله. 
فالزوائد الحادثة ينه وبين العقد: للمشتري › وإن لم تنفصل › إذا کانت 


)1( کذاء وکأنها : الزكاة. 


rer 


توول إلى الانفصال» كالمل الحادث» وكالتمر غير المُوّبر» في غير 
ا الأصح عند الخوارزمي› وقال اي إنه قرب 
وقرره زکریاء به في «العباب»» وکما زاد عن أصل راث اس 
مع أرضه إذا لم يشتر ط دخول ما ظهر فإنه يبقى للمشتري› وخ خضل 
تناز ع في قذره: : فيجيءٌٍ فيه ما ذکروه في اختلاط حادث 2 بقدیمهاء 
والصوف الذي ر اة إن وجد عند أصلٍ العقد رد وإن کح لا إن 
حدَث وَجرٌ قبل الفسخ» > فإن بقي فقيل : ك > وهو ما في 
«الروضة»» وقيل: هو كالحَمُل» قال زكريا: وهو أوجه» وصؤبه السبكي» 
و وألحقَ به اللبنْ الحادث» قال السبكي : وقد يزيد على ما عند العقد 
قبل الفسخٍ فالزائد للمشتري» وقد يتنازعان بعد جزه في قذره کون غا 
حادثاء قال الزركشي : والقياس أن البيض› كالخمل» وَسَبَقَ في مسائل 
العهدة حيث فسخ البيع ایو ع تجيءُ في سائر الفسوخ . 


۹ - مسألة 
تصرية الذَابة برط أخلافها“ ليجتمع اللبَنْ: حرام لتاذيها به» فإن 
ظهرت الزيادة معها أو بتك الحلب على العادة ولو بإكراءٍ فاشتراها جاهل 
به: فله الخيارء لا إل استمرت الزيادة» وهو على الفور» على الأصح. 
٠‏ - مسألة 
الرذ بالعيب على الفور - كالعادة - إلى المالك أو نائبه أو الحاكم» 
وتجبُ المبادرة بالفسخ قبل وصوله حين يجد من يشهد عليه قال 
)١(‏ مفرده: خلّف» وهو بمنزلة الثدي من الإنسان والتعرية ترك حلب البهيمة ليجتمع 


اللبن. 
E1:‏ 


ابن الرفعة: ولو شاهدا ليحلفَ معهء قال السبّكي : وهو كما قال وقال 
الزركشي : وهو أقربٌ» ويكفي مستوران» وى اي 
والماوردي : لا بد من اثنين › ثم یبادر بالرد کما ڈکں وإلا بطل خیاره» 
كذا قالوه» وهو مشكل» لأنه إن انفسح بلفظه قبل ف و 
ا ا في المبادرة بعده» وان لم نصح بلفظه فاي فائدةٍ في 
وخوت تقديمة قال أو زرغة: وجوانه: أن وخوة عد تعذر المالك 
أو وكيله والحاكم» وإلا فالواجبٌ الإنهاءء قال زكريا: أي : فإذا ود مَنْ 

وة أحهد عله وسقط وخرت المنادرة لاإنهاءی قال : وهذا ما اعتمده 
ا النقيب زاغ واختاره السبکي» > وهو مقتضی «التتمة». واقتضى 
کلام الرافعي في الشفعة أن الإشهاد يگون اوا على الطلب بالرد 
ووجوبٌ المبادرة بعده ظاهر» وعلى مااعتمده من ذكرّ: ا ر 
المبادرة والاستعمال له بعد الفسخ» وكلامٌ زكريا ظاهرٌ في اعتماد 
ما قالوه» وبه أفتی› وزاد: لزوم أجرة ما استعمل. 


١‏ - مسألة 
لو رد بعد أخذه لبن المردودة والمأكولة المَصَرّاة والْمَعيبة المقارن 
للعقد يرد معها صاع تمر وإلا فبدلّه من نقد البلدء فإن ترَاضيا ا 
غیره جاز» الا ف اللبن إن بقي» قال ابو شکیل : فإن اختلفا في 
الَصرية أو في تُقصان اللبّن فيها: صدق البائع بيمينه» إلا إن وافق على 
نقصه وقال هو بسبب اخر. 


. المستور هنا: من لا یعرف فيه جارح لعدالته‎ )١( 


Pte 


۲ - مسألة 

الإقالة فسخ بالتراضي» وهو ستة مع نادم ويْشتَرط فيها القبولٌ 
لفظاء ولا يتعين الإبتداء من المشتري» بل يکفي من البائع مع قبوله › 
وتصح في بعضِ الي ولأحد الورثة في قسطه» e‏ 
اللازم» ويرجع بېدله» وبعد إا قاله البّقيني» کما فیما 
يفْسَحٌ بتحالفبٍ لنزاع» وللبائع فيهما أجرة المثل في بقيتها على 
المشتري» وللمشتري مستماهاء ونخك رهتة ومکاتبته» کذا حققه موسی 
ابن الڙينء وله في الرهن والکتابۃ انتظار الأمر» فإن عاد للمشتري ببراءة 
وتعجيز تمت الإقالة فیهماء وإن عَتقّ أو بي المرهون رجع ببدلهماء وإن 
شاء خد البدل في الحال» كما يأتي في التحالف› ولا يصح ت زيادة 
أو نقص ف ان ولا يشترط رهنْ» ولا ضامن به» أو إبدالٌ إلا إن 
تلف فمثله أو قيمته ولا یجب ذکره ولا علمه فا فإن اختلفا فيه بعدها 
صدة صدق البائع إن کان قد قبضه» وحيتُ حَدَّتٌ عند المشتري عيب قبلها 
فللبائع شه لا فسخهاء > قال ابن بي شريف في «شرح الإرشاد» : وتجري 
الإقالة في الإجارة ولو في بعض المدة معينا ولون وسطها» وتبقی في 
الباقي» ھا غت العين في الوسط› ثم ردت في الأخير: تبقى فيه 
ا الدوام ما لا يُغتفر في الابتداءء كذا قال الطنبداوي اليمني . 

وتصح ف الهية» کا ل من «العزيز»"“ في بابهاء و 
ايڻ الرفعة: فة کلام القاضي ها وجزم به في «العباب»» وتصح 


ù 


* 


)١(‏ «العزيز»: أصل تسمية الإمام الرافعي لشرحه على «الوجيز؛ للامام الغزالي رحمهما 
الله » E‏ مع الج في المطبعة المنيرية ا ولكون (العزیز) ا 
من أسماء الله تعالى » تصرف بعضصهم راطف فسماه «فتح 'العزيز» وطبع بهذا الاسم 

واشتهر . 


۳٦ 


فى الحوالةء کما في e‏ ومقتضی 2 الرافعي منعهاء قال 
القاضي : وفي الضدذاف إن قلا ا عقد - وهو ا 
فلا قال : وفي القسمة» إن کان فيها رذ و قلنا هي بيع » ٤‏ 
الإفراز. 


۳ - مسألة 


لوتبرّع عنه أجنبي بأداء ء الثمن» ثم رڏ المبيعٌ فقبل: یرد د الثمن على 
المشتري› أنه قدر درل في ملکه ف الأداءء وصخحه الرؤياني» 
وجزم به الجرجاني» ا آنه إن کان المؤدّى عنه صغيرا ونحوه 
- ادى عنه أبوه أو جاه - رَجََ إلى الصبىٌء لأن للأب ل تاک 
لطرفيه› وأداؤه عنه يتضمن ذلك وإن کان أا رجع إلى المؤدي لأن 
القند اشقا الدينء وإنما قدّر الاك اللرورة ون اله رجوع 
نصف الصداق إذا دي عنه وَطلق قبل الدخحول» وأطلى الشافعصي في 
«الإملاء» وأكثر العراقيين رجوعه إلى الزوج» ویمکنْ حمله على تفصیل 
غيرهم . ولو باع عبداً بالف وقضاه عنه ثوباً» ثم رَد العبدٌ بعيب رج 
بالألف» وكذا لورد الثوبٌ بعيب رجمَ بألفٍ المذكور» لا بالثوب 


ولا قیمته . 


٤‏ _ مسألة 
لو باع المشتري المبيحَ لبائعه بالشمن المشترّى به أو بمثله وقد تلف 
وکان مثلیاء SS‏ المبيع فھو بیع جدید» الا فهو إل 
بلفظه» فیصح» نقله الشيخان وغيرهما عن المتولي وأقراه» ونقل غيرهم 
عنه فيه خلافاً» وصح في «التهذيب» أنه بيع » فلا يصح» على الأصح»› 
4 


فلو باح أحدٌ شریکين نصيته بنصيب صاجبه فبان به عيب جهلا,ِ ه أو 
أحذهما: E‏ کک وإن کان ا وقلنا الإقالة 
اجهل ثم باص بال ابل eT‏ 
وڈ عليه» فإذا PIA‏ بالبيع الأول. 


٥‏ _ مسألة 

اذا باع بنقلٍ ثم فسخ العقد بعيب أوشرط حق العهدة - على 

- حيث يصح»› أو غير ذلك» وقد بطل ذلك ال فان وجد: 

تعيْنَ الثمن منهء i‏ »> فان عدم : رد قيمته من نقد البلدء 

كما اتی به القاضي بو حميش › فإن کان صل بالإبدال به رباً جذ به 

غیره مما اا به» فإن اختلفا أ نقد يجوز الإبدال به أو عرض 

برأیهما أو رأي الحاكم» ثم باع القاخرد بنقد البلد ادف كما في 
مسألة الظفر. 


فصل في حكم المبيع قبل قبضه 
E‏ 
ا إن کاسبا e‏ وهو عنده» إذ ملك ل غر 
ا ومثلّه المشتري في الثمن المعيّن حتى يقبض المبيع 
ولو أودعه إیاه لم صر قَبْضاء بخلاف ا لولمه يصفة الإعارة. ولف 
)١(‏ أي : وإن زاد الثمن أو نقص. 
۳A۸‏ 


الس والثمن المعينء ا في البحرء وانفلات الصيد قبل قبضه: 
يفسخ العقدء ولا يصح قبله بيع ولو من البائع إلا بمثل, الثمنء حیت قلنا 
إنه إقالة» كما س ووا تر وجه و عتقه واستیلاؤه وإن کان 
r‏ وکذا وقفه إن کاو غاا أو على معین» ولم يوجب قبولاء 
ويجب على البائع رفع يده عنهاء e‏ 
ان > وتصح قسمته إن كانت اجارا وهي : ما لا رد فیهاء لا 
وإجارته وکتابته . 


ا المعيتين جاز التصرف فيه دون الآخرء فلو تلف ما لم 
يقبض انفسخ فيه› ثم يرد الآحر إن فسخ ال فيه وبقي مع قابضهء وان 
کان قد تلف أو باعه فعليه ل ولا تصح هبته والتصدق به» 
إباحته إن يکن ا قرا بکیلٍ ونحوه» ویکون قبض المباح له 
فا ویستبدٌ() بأكله إذ لا يقتضي الملك قبله بخلاف الصدقةء 
وكالمبيعِ مأخود بشفعة قبل قبضهء وبقسمة غير إفراز» ويصح فيها وفي 
مفسوخٍ فشن بدلّه ولا على مامز فيه › وب مات ناتخ ووركة 
المشتري» فإِن ورٌث بعضاً صح فې قدره» ويصح في ثمر موقوف علیه» 
ونصيبه من الغنيمة بعد اختيار التملك» وصيد أزالَ امتناعه. 


۷ - مسألة 


يجو الإبذالً عن المقرض وإن بقيّ مع المقترض» وعن الثمن في 
الذمة إن لم يشرط قبضه في کربوي ورس مال سلم 
و بمۇجُل› لا عکسه» ور ط تعيين البدل ولوفی المجلس» 


(1)( ای ینفرد. 


۳4۹ 


وكذا قبضه إن اتفقا في علّة الربا كنقدٍ عن نقد» وتساويهما فيه إن كانا من 
جنس» ولا يجوز عن مبيع وثمن معين ومُسَلّم فيه» والثمن هو النقدء فإن 
کانا نقدین أو عرضين : اا الباءء فإذا باع ثوباً بعبِ في الزهة) 
ووصفه» فالعبد هو الثمنْ» فيجوز الاستبدال عنه» دون الثوب› أو باع 
دراهم بعبد» فالعبد هو المبيع فلا يدّل» ویجوز إبدال ا إن لم 
تكن معينةء فلو اشام عبده في دراهم» فلا يبدل شيءُ منهماء ٳِڏ هو ثمنْ 
في سَلُم» وهي مسلم فيها. 
٨۸‏ - مسألة 

قبض المنقول : بنقله» أو قبضه بيده» أو كونه في اا 
EE‏ وأمکن وصولّه إن غاب وأذن له البائع في قبضة أو لم يأذن» 
والثمن مۇجل ا وكذا لولم ياأذنْ والمبيع حاضر بيد المشتري 
وإن لم يقبض الثمن» نقله في اليجي عن الخولى وأقره غيره» 
ولا يَكفي ركوبُها واستخدام العبد واقفيّن قبل الإذن» لصحة التصرف» 
ولا بد من تفريغ العَقار عن أمتعة غير المشتري»› حتی لو اشترۍ دارا 
Ae O OE‏ فلو گان بعضها مشغولا جعل 
في غيره» وٳن متت البائع أو المشتري من التسليم أوغابً : ناب الحاكم 
عنه» ویحصّل بوضعه بین یدیه بحیت يُمکنه تناولّه من غير انتقال > على 
ما استقر به الإمامء» ولا يحصل بوضعه في وعاء المشتري ولو بإذنهء 
الغا غ مرن نعم لو اغط درا وعاءٌ يضم فيه مالّه» فهو من 
ضمان الو مالم يقبضه» قال في «العباب»: ولو اشترى متاعاً في 
ا ت ا ال د 
)١(‏ كذاء ومراده: وقماش فيهاء أو: وفيها قماش» والقماش هنا: أثاث البيت ومتاعه. 


e٠ 


ویشترط بشترطً لصحة القبض المجؤز للتصرّف في المُسلَّم. فيه والمبیع ‏ 
0 المعين المقدر بكيلٍ أو وزنٍ POI‏ ويعَدٌ فإن 
لم يفعل دحل في ضمانه بقبضهء ولا يفي عله بکونه قدرَ حقه ولو عن 
مشاهدة» تعم لو اشتری لاما ا وقَبَضه في مکیاله» ثم باعه مُكايلة 
وهو فيه : كفى ذلك» نة ذلك على البائع» فإن ذلك في الثمن 
فعلی المشتري. وعليه اة النقاد")» ولا بد في قبض قبض المبيع والشمن 
وكل مقبوض بعقلٍِ من رؤ ية مَّن يقبضه» فإن كان اعمی وکل بصیراًء کما 
رر به واقتضاه أيضاً کلام من لم يصرح» و غلط التقاد لا یلزمه 
بدلء ولا أجرة له فيما غلط» ويجاب طالب القسمة الإجبارية إليها. وإن 


لم يقېض. 


۹ - مسألة 


في «الروضة» ورد و «العباب» في كتاب الرهن : وا 
کیساً فيه دراهم وقال : ل تدراهمك» فاده وهو عالم أنه قار خقهة 
ولم يكن دَينهُ سلما ولا قيمة للكيس: صح وَمَلکهاء وإلا فلا بان لم 
یکن معلوماً له» أو كانت رى حه أو اقل مةب أو كانت للكيس ف 
آو کان سَلّما» ويڙخذ منه: : آنه لولم يحل ا 
كان له قيمة»› وکذا إن زادت على حقه وقصدَ المؤدي التبرع بالزائد ولم 
يقل: ها بحمك كلهاء لئلا يقح فيها ربا الفضلء لما علم من جواز 
قبول الزيادة المتبرّع بها وإنما قلنا: يكفي مع العلم: لأن المقصود 
)١(‏ أي : كَل 
(۲) الذي يزن الدراهم» لأنها ثمنْ نقديٰ للمبيع . 
(۳) في الأصل: سلم. 
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الإسقاط والرّفق» ولذلك جاز الاستبدالء ا و و ب 
تقدير: أولّى» ولذلك جاز القرض والقراض“ والشركة على معلوم, 
بعلم سابق» ولو بإخبار صاحبه» ونقل عن بعضهم اشتراط الوزن ونحوه 
عند قضاء القَرض وإن علم کونه قَذره» وقد رأیت ما فیه» وأفتی 
موسی بن الزين بأن البائع إذا ذن شتري في الذمة في إنفاق الثمن 
على أولاة فلة ته إليهم› ويكفي . 
فصل في التولية والألفاظ المطلقة 
٠‏ _ مسألة 
تجوز الول بما لزم به البيع إن علم» وإن لم يذكر الثمنء 
ولا تصح بعد الإبراء منهء وا ما حط عن المولي بعدها و بعد 
لزومها» ویدخل في وجار والكذبٌ في كل الثمن فيها: که في بیع 
المرابحةء فيما ذكروهء وإِن أشرّکه فيه بذكر البيع أو العقد صح 3 
أشركتك في هذاء فقط. وإطلاقةُ بلا قَذر تجزئة: يقتضي النصفَ» فإن 
قال: أشركتك في نصفه: وقع في ربعهء إلا أن يقول: بنصف الثمن : 
فيكون بنصفه» إذ هو مقابلة. 
١‏ _ مسألة 
قال: بعتك الأرض: دحل مافيها من بناءعء وشجر»ء ومايدوم 
ولويابساً أو زبلا بط فيهاء لا شرَبُها المملوك من خارج» إلا إن قال: 
)١(‏ هو: شركة المضاربة. 


(۲) التولية : بيعك الشيء بمثل الثمن الذي اشتريته به فإن زدتَ عليه: سمي البيع 
مرأبحة» فإن نقصت منه : سمي وضيعة . 


oY 


بحقوقهاء وكالبيع : : الهبةٌء والوقف والإصداق» وعوض الخْلعء 
والوصية › لا الإعارةء والرهن» والإقرارء ولو كانت مشتركة فباع نصيبه 
وفیها نحل خالص له أو شرك فيه أكثرٌ من شركه فيها: قافتى الإمام 
أبو الحسن البكري المصري بدخول کله معها ا إذا باع أرضاً له فیها 
شجر. وفيه نظر» ظاهر بل اللاتح ج خلافةُ في الزائده فلو کان فیها بر دخلت 
دون مائها الموجود إلا إن شرطه» قال في «الروضة»: بل هذا الشرط 
شرط لصحة بيعهاء إذ أذ يدق إلى الاختلاط بالحادث» قال في 
«العباب» : وهذا في بل يمنعون من استقى » وإلا فيدخل» وكذا في بيع 
البئر وحدها. انتهى . 

قال البکري : ولا يصح س ماءِ القناة الجاري إلا بشرط أخذه حالأ 
وطريق بيعه بيع القَرارء فيدخلُ الماء تبعأ» كما قال العمراني» وفي 
«العباب» يمتنع بيُها معه أيضاًء خلافا ا فعلیه: لا يُمكنْ بيعها 
إلا بحبسه وشرط دخوله وأخذه» ولا بذ من رؤ ية أرض القناة والمسيل 
Eb‏ فن ورت ات و مغل 
NT‏ 

ومنه يو خذ ا بع فر ماء القناة الجاري وأن شرط أخذه إد 
هو ممتنع لخ الشريك» وقد ا بە» إلا إِذا کان تانغا للقرار على 
ما نسبه للعمراني» واشتراط رؤ ية القرار بلا ماء في نفس البئر وأصلِ 
عين القناة: فيه نظر» بل الظاهر عدمه لأنه و غالبا لدوام 
a‏ أنه لقي في ج الأرض» كالريق ونحوءِ من 
الإنسان» ویصح استناءُ بئر الدارء وحقّ الاستقاء منهاء وبيت» ويقعْ 
للبائع حق المَمَرٌ إليهاء و ری ت فإن شرّط ما لا یمکن : بطل › 
كذا أفتى المرَجد بمعنى ذلك. 

or 


۲ _ مسألة 

قال: بعتك البستان: دخل ماتضمنه دائره ممایراد دډوامه حتی 
تفر شجره» فلو قال: بعتك هذا الحائط فقط : فالجدارٌ دون ما هو 
اعلا ول فال يكت الذار اوها يرت اوها تخل من خا 
ولا طريق منها إلى داخل» فاأفتى البكري فو او اا 
وال ر الواضح البينء a‏ : بل دخولّها أوضح» لأنها جزءُ 
منها داخلة في مسمًاها فیقال: بیت منهاء وبه آفتی أبو قضام جازماً به 
وزاد: دخول در ع ب بني متصل بهاء لتمام انتفاع الساكن فيها به ہاب 
منها إليه» وكذا دهُلیزها من بناء يمر فيه اليه . 

أقول : لا ما ألْصِقَ بھهاء کإصطبل دوابٌ يدخله من خارج› وان فتح 
الفا ها ها هد ها قال ابو شکیل : وإذا أجُر الدار دخحلت 
سطوحها. 

وإذا باع بيا من داره ووهه من جداره إلى بیت آخر منها لم یبعه: 
دحل الجدار ف في البيعء و الآخر لا لم يكن له في الجدار 
شی فلو باعهما ا لاثنین کل بيتاً: فإن كر تشريكَ الجدار المتوسّط 
سفةا' : صح» أو کونه خا : صخ وإلا لم يصح» لأن الإطلاق يقتضي 
کونه لکل منهما بکماله» وهو مُحال. 

وإذا باع بيتاً في علو له سَفَلّه: لم یدخل سقف ما تحته» بل يستحی 
المشتري ا المعتاد به» کذا في و الإرشاد» لموسى بن الرين 
و «فتاویه» اا فان لم یکن ڌ تحته سفل للبائع : دخل» لأنه معه 


(۱) هو بیت يخصص في الدار للطبخ فيه ووضع حاجیات أهله. وهو تعبیر ا 


of 


2 


كالأرض› کما أفتی به المرجد» و بذرا قد دفنه للزراعة ولم يتغیر يتعير 
بعد وکان الي راه - وأخله يل جاز» فان باعه مع أرضه بعد 
الرؤ ية صح دکره الأذرعى . 


۳ - مسألة 


يصح بیع شجر بشرط فل فال مرس جن ارين اوكا ا 
ور المشتري على قله وإن ضرّه بالرّفق المعتادء قال: ويصح بيع 
غصن منها لكن بشرط القع ء کا ا a‏ 
لها أولاد: فأفتى موسى بن الرين بدخول الأولاد تَبَعا لهاء قال: لأنها جزءُ 
منها كالأغصان» وكذا أفتى الإمام البكري وال وان کان کارا 
حستاً')» سواء اتصلتٌ بها بخروجها من أصل الجذع» أومن العروق 
الممتدة مته . 

فلو باع بهيمة لها سخلة تتبَعّها - وعُرَفُهم تبعيتها في بيعهاء ولم يذكره 
في لفظه - وقد ذكرها في المساومةء فقد نقل في «تحفة» العواجي اليمني 
٠‏ الفقيه أحمد وابن الصباغ دخولًّها معهاء وأنه مذهب مالك» ومقتضی 

. وفیه نظر. 

u‏ بل يستحق إبقاءه ما بقيّ هو 
وأولاده» وإن حدثت بعد کالبیع وكذا للمشتري من المشتري بدا لکن 
إن کانت الأرض اة للخراس أو البناء في الدار ففي آ التق 
وجهان» قال في «المطلّب»: الأشبه وجوبها عليهء وعليه العملء قال 
الزركشي : بل الأشبه وجوبٌ أجرة المثل. يعنون: وإن كان الك 


. كذا في الأصل‎ )١( 


Too 


للمنفعة الباثعء نعم إن كانت له بنحو وقفبٍ عليه فلا أجرة له» كما 
استظهره صاحب «العباب» . 


٤‏ - مسألة 

باع نخلاً لم يبر دخل لمر تبعاًء وإن أبّرت فلاء إلا إن شَرَطها 
المشتري وراها: گما قد به في «العباب» دعر ظاهر» والتأبير: قال 
زکریا : هو تشقيقه وذر طلْع الفحل فيه ومثله تفه تشققه بنفسه وان 
فإن شققه قبل أوانه ا من فحوی کلامهم أنه کالعْدَم ولْیبْحٹ عنه 
وإذا بقیت الثمرة ة وجب إبقاؤ ها عند الإطلاق إلى وقت الجذاذ في العادة 
وان لم يتم ُضجها. 

وإذا بر بعضه ولو نخلة وفحلا في بستان واحد تبعها ما لم يۇ بر وان 
أطلَعَ بعد لأنها ثمرة عام» ومثلهُ بدو صلاح بعضص في صحة بيع الكل 
بلا شرط القطع » > على ما ذكره الرافعي وإن اختلفت أنواعه» كما أطلقه 
ونقل عن «الأم»» وفي «تعليق» أبي الطب لا يؤثر ذلك مع اختلاف 
النوعين» قال السبكي : والأقرب إلى كلام الشافعي النظرٌ إلى تقارب 
الزمانين» لا اختلاف الأنواع» والمعنى يقتضيهء لأن المقصود أمنُ 
العاهة. 


٥‏ _ مسألة 


بشرط ا ا المشتري بعد طلب البائع دة ا 
: لزمتهء قاله الخوارزمي . 


۳o٦ 


فصل في اختلاف المتعاقدين 
٤۳٦‏ - مسألة 


من تصرف ex‏ أو غيره ثم قال: تصرفت وأنا صبي أو مجنون 


أو محجور علي بسَفَهٍ مستمرٌ من الصّبا: قال الفقيه عبدالله بن عبسين : 
فالذي a.‏ من «الروضة» تصحیح تصديقه في غير النكاح إن 
أمكنّ وعُهد الجنون» كما ذكروه في الكتابة. وإن سبق إقرارة بضدّه 
وغه ال و ى ا في النکاح لجرانة نن القاس غالا 
والغالبٌ: جریان ی فاا برجم باطاا نعم لو اعت آنها و 
ى صغرها صدقت وان ريت تحال العقد أو آفرت بلرغها كذا اغعتمد 
هذا الفرق الإسنوي» لكن نقل عن صاحب «البيان» أن المراهق إذا أقَرٌ 
بالاحتلام ثم رَجََ لم قبل رجوعه» لا کإقراره بموچب حدٌ» إلا أن يرق 
بأن بلوغ الاحتلام لا يعرف إلا منه. انتهى . 

وما نقل عن صاحب «البيان» ظاهرُ اذ یحکم ببلوغه بإقراره» 


فلا يُمكن من الرجوع» والظاهرٌ جريائه فيها إذا عينته عند العقد حتى 
لا يُقبل رجوعُها ويون ما سَبَقَ فيمن أقرّت ببلوغها بالسنْ» وقد أطلقَ 
الخزى في «أدب القضاء» ار قول کل منهما في البلوغء وحمل عل 
بلوغ ا أو الحيض › فان الكلامين حيث أطلق فال على الس 
حتی قبل رجوعهء لأن الأصل عدم البلوغء خا الإقرار على اقل 
الأحوال. 

ا و وقد عیب عقله خادعت وزتته کونها 
حال اختلاله وأنكر الموهوب له قال ال لفقيه عبد الرحمن بن حسان فيما رأيته 
عنه: فالقول قولُهم باليمين» ودم بيتتهم على بينته لو اختلفتاء وإن 


Tov 


لم تغرف له غيبة فالقول قوله» ذكره بعضهم» وفي «الروضة» في الهبة 


ما يوافقه» قال فی «العباب» : ولا بد فى البينة بغيبة العقل أن س 


ما غاب به . 

ومن اذٌعى الإكراة حال تصرفه: فالأصح عدم تصديقه إلا بيه أو 
قرينة على صدقه كأن روق محبوس - لحابسه» أو لذي سلطان» 
فيقبلٌ باليمين إن لم ييّن» فإن قامت بينة باختياره لم يقّبلء قاله الإمام» 
والذي دل عليه كلام الشافعي قبول قول المحبوس وإن شهدت 
باختياره» قاله السبّكي . 


۷ - مسألة 
يجو فسخ البق ورجوځ البائع فيه بفلس المشتريء لآنه فسخ › 
ودا ا لزم الي قیمته للحيلولة› فن عاد رذهاء ولو تخالفا 


وفسخ - والمبيع ا وکات د فان شاء صبر ك ارهن وعجز 
المكاتب» وإن شاء أخذ القيمة في الحالء وتلزم له فتکون هي مورد 
الفسخ فلا ترتد لو صلحاء تصرف البائح» ويرجع في المجَر مجُراًء 
وللمشتري ا وعليه للبائع أجرة مثل ما بعد الفسخ» وإن کان 
المستأجر البائ . 


۸ - مسألة 
رف البائع في کون الثمر مرا عند ا والمشتري في انه 


لم يطلغ بعد ولورد غا قال" E EEE‏ الأرشء 


)١(‏ هو العبد الهارب من سيده. 


o۸ 


قال الشجى: ول إدا دة البائ وإلا فلا يبطل حقه بمجرد دعواه» 
يعني بعد صدور الفسخ . 


4 - مسألة 


يصدٌق الان والمشلم أا اة امعت رده فقال: خضمه: ليش 
هو عين حقي» ویصدّق خصمه في المعين بخلاف المستأجر والمستعير 
والمرتهن فيصدّقون» ويصدّق ولي صبي في بيع ماله لحاجته» ووکیل أنه 
لم يتعدٌ في بيعه» ويجري التحالف ب بين الوكيلين › وفائدتةُ : الفسخ» إذ 
لا يقبل إقرارهما على i‏ 


٠‏ - مسألة 


و عصيراً i‏ فجاء به القابض خمرا وفيه فارة لیرده 
وقال قَبْضتةُ كذلك فأنكر المُقَبض : صدّق إن أمكن صدقه» فلو باع زیتا 
وصبّه في طف المشتري طَهرّت فيه فأرة فاعى كل أنها من عند 
صاحبه: ففي المَصَدّق قولان» قال الغْري 4 المتجة تصديى البائ » وإن 
اختلفا في وجودها حال العقد: صدّق النافي . 


١‏ -مسألة 


إذا ادعی أحد المتعاقدين هة البيع › والآخر فساده» وأقام کل 
اک ا N E E‏ لأن معها زيادة علم » وهو ا 
الملك» ذكره فى «فتاوي» البغخوي في باب الوكالة» و «نفائس» الأزرق 


۳o۹ 


۲ - مسألة 
الأشبةُ في «المطلب» أن الفسخ بالتحالف غير فوري لبقاء الضرر. 

۳ - مسألة 
باع القاضي مال غائب فقدم وقال: كنت قد بعته أو أعتقته: قبل 
وبال بطلانُ البيع» بخلاف ما لو باعه هو أو وكيلَةُ ثم قال ذلك فلا يبل . 


فصل في معاملة العبيد 
٤4‏ - مسألىة 

رط اة تضرف الك ادن مدو بكره ودا کا فده به 
صاحب «التنبيه» و «العباب» وغيره» ولولي المحجور الإذِنْ لعبده في 
التجارة» على الظاهر للاذّرعي والرّركشي وغيرهماء وكذا لأحد السيدَيْن 
فی نوبته إذا تهایتًا"» فى خدمتهء بناءً على أن أكسابه النادرة فيها له» كما 
اح القاضی فى و ولیس سکوٹ السيّد على فة إذناً له إلا 
ذأ اشترئ اذا له فیها مع مال تجارته» فيکفي سکوت المشتري» على 
الأظهر في «النهاية»» قاله ابن الرفعة. 


٥‏ - مسألة 


لا یجو أن بعال | إلا ت علم ا ت N‏ ل قال 
e‏ 


)١(‏ أي : إذا تناوبا. 


۳۹۰ 


کونۂ ول من شيوع لا يعرف أصله» وكذا الزركشي» قال زكريا: ويكفي 
الإخبارٌ بلا شهادةٍء على الظاهر» ونقل موسی بن عجیل 
الاكتفاء ak‏ س صادقه» وکلام الأئمة مصرحٌ بخلافه» نعم للرقيق 
ول سشفيها د قول هبة عين ووصيٍ صيةٍ وقبضهاء وإن نهاه سيده» إلا أن 
یکون بعضاً لمالکه یلزمه تفقته حال ويدخلُ ذلك في ملك السيّد قهرا 
الات دف ویعتی عليه حیت صحٌ٬‏ ولا يسري إن کان وا فان کان 
العبد صخيرا ومات» قال زكريا: للسيد قبول الوصية» قال القاضي 
عبدالله بن عبسين: وقياسه أنه يقبل أيضاً إن امتنع العبد من القبولء 
أو أعتقه السيد قبل علمه بهاء وإن عَلم ففيه وقفةء ود برد الد قل 
اال عا ا 


٤٤٦‏ - مسألة 
لوارسل عبده بدراهم لينقدَها علل و فنقدها وردّها إليه بریء 
من عهدتها. 


قاعدة 
ما لزم بفعل الرقيق في حى الغير إن أخدّه بغير اختيار مالكه ا 
فهو في رقبتهء باع فیه» کما يأتي في الجنايات» وکذا مستودعه إن 
اتاق وان أجل باختیاره کر وقرضصٍ بغیر إذن سیده بڏمته» 


ليتبَعَ به إن عَتَقَ لا غير ویسترد إن بق » أو بإذنه فيما فى يده للتجارة» 
وما کسه قبل بیعه أو حَجره عليه وله مطالبة سيده ليؤديه مما في يده أو 


کسبه ما دام مأذونا» لا من غيره قهرا» على الأرجح . 


۳1 


ت 


لا يصح من كافر في عبد مسلم» كما صخحه في «المجموع» 
خلافا للماوردي وغیره . 


۷ - مسألة 
ل ا > فقال المسلم: هو من ميتة 
ودک مجوسي : صد قطع به الزنری في «المسكت» والهروي في 
«الإشراف» وکذا العّادي» قال: لأن البهيمة حال حیاتها حرام حتی کی 
بصفة الحل. 


٨‏ - مسألة 


الایصح سلم دراهم في دنانير» وف ولا في مثلهاء وإن کان 

حال و تَقابُضا في المجلس في ومثلهُ المطعومات» ولا كفي 

ا فيه في المجلس دون رأس المال» فض بعضصِ رس 

المال مصحُح لما يقابلهء قالا: كتلف أحد العينين قبل القبض» فيؤّخذ 

منه ثبو الخيار» ونفاه السبكي» ولا يجوز أن يُسلمَ إليه ما في ذمته في 

غيره. وإن قَبَّصه في المجلس في الأصحٌء إذ لا بذ فيه من قبض رأس 
۳۲ 


المال في مجلس الخيار قبضاً حقيقياًء فلا تكفي الحوالة به» ولا عليه 
فلو أسلم دراهمَ مقدّرة في الذمةء ثم نقَدَها فيه: كفى» فلو قال لغيره: 
اقضها عني من نفسك» أوقضاها الغيرُ بغير إذنه: فظاهرٌ إطلاقهم هنا 
- وفي الضمان - جوازه» وفي كلام زكريا والسمُهودي في باب الوكالة 
ما يوّخذ منه منعهء إذ لا يبيل ملك ذلك للمسلم إلا في ضمن القبض إذا 
صح؛ وباب السّلّم ضيقٌء وهو أوجه» وسيأتي في بابها بزيادة. 

ویکفی فى قبضه إن كان عَقَاراً إمكان وصوله بعد الإذن. وإن 
لم يعفن إل وكا المغرل إذا كان تحت يد المسلّم إليه عند العقدء 
ذكره المتولي وغيره» قال القاضي حسين: ولا يجوڙ في منفعة» وهو ميد 
بمنفعة العقار دون البدن والعبد والدابةء فیجوز کالتعلیم » > قاله الإإسنوي 
وغيره كالبُلقيني » قال: ومقتضاه جوارٌ إقراض الأخيرين» وعلى ذلك غير 
واحد» ويجوز في تعليم ونحوه. 


۹ - مسألة 


شرط صحته في الثياب: کونها جديدةء صرح به الصيمّري» ريصح 
في القَمُص والسراويل إن ضبطّت طولا وعرضا وسعه ة وضيقاء a‏ 
المنم: اول بغير ذلك كذوات الطبقات المختلفة» کالقبّم(›. 


٠‏ _ مسألة 
إذا رط في المسلّم فيه تسليمه ببلڊ كفي في في أوله» وما در في 
ل بوجوهه : جاز في الئمن في الذمة وکل عوض فيها» وما على 


(1) کأنه یرید ا فتکون الق جمع و وهي القلنسوةء اما أصل اللغة ٠‏ : ففي 
«القاموس» : اة خرقة E‏ 


۹۳ 


معين کالمبيع › > فإن رب ماعُيّن له سَلم في أقرب موضع, صالح»› ا 
الإإسنوي : وله اة مثله ن بعد وإن صار ا فإن شاء صبر 
للأمن› وإن شاء فسخ و خذڏ راس المالء ولا یلزمه قبوله إن بڏل ا 


يفسخه هو. 


٤٥١‏ - مسألة 


يجوز شرط کو الرقيق زانياً وسارقا ونحوه» لا مغنيا وأجذم وأبرص 
ومخدٌر البدن وشاعراً وهرماًء ولا يصح في جاريةٍ حاملٍ > على الأصح› 
ا ال وكا لرن على الأظهرء قال السبكي : إلا أن يريد 
آنها مما تدر فيصح قطعاً ويذكرٌ في السمك: رى أو لا سين 
أو هزل» ومملحّ تملیحا لا يؤر وکم المدة بعد صيد الطريّء ف 
المُمَلّح» وجثة ة الحيوان حياً ولو طيرًء ومن آي موضع في لحمه ولو سمکاً 
وطيرا كبيرين» ولا يُقبل رأس وَذَنّب» ويقدّر الجراد بالعدٌ حياء والوزن 
ا عَم ولا يجوز في لحل إذ الا بضبظء 
ولا يجوز في معیب اة كلحم أعجب» ويعین في الصيد الته وأنواع 
و ولا يجوز في الكرش وما تعلق به» ولا في ارو وين والأكارع 
ودهن الألة وفي اللْبن: نوعه» وطراوة E‏ لا حلاوة اة يحمل 
عليهاء زد غير الحليب ما قلت حلاوته» ويجوز في حامض وة 
تقصد» ولا يعد عيبا إن لم يكن فيه ماء» والسَمُن والربد مثلّه» ويذكر 
لوئه» ويْسلَمْ في قطعة جلد وَين موضعهاء لا في جلد تام . 


. أي : حیث توفر وجودهماء کما هو معلوم من شروط صحة السلَّم‎ )١( 


۳٤ 


۲ _ مسألة 
يذكر في الغزل: غزلا صيفاً لانه أنقى» أو شتاءٌ لأنه ألين» بمعْرَل, 
أو غيره» ومطلق و مطلق القطن : اف ف بخ يدك اة ولونه» ویجوز بکونه 
منزوعاً وخليجاً. 


۳ _ مسألة 

يذكر في الثمر والحبٌ وكلٌ فاكهة : لوه وجدّنّه» وكبرّه أو توسظه» 
وضدهماء وبلڌه» وکونه من أي ا إن اختلفت» وفي الجافٌ: جف 
على ا أو بعد« في الزن: سقي بالمطر أو المسنا)ء اش 
الدقيق ا به» فة وجدّةَ وضدّهماء وفي ت المكنوز: أ 
قوصر) أو زيرء ویجوز منزوع النوىء ويجوز فيما قصد لبه وورقه 
کالفجل كذلك» وفیما صد لبه فقط كالجَرر مقطوعا وت ا 
في سمُسم بلب مثا والعرف إطلافةُ عليه مختلطاً أبيض وأسود 
بلا اختلاف غرضٍ : جاز» وخمل عليه» فإن ذڏکر أحدَهما ٠‏ رل 
بالآخحرء وإن E‏ مخلوط ولم ندر ره لم يصح کذا أفتی به 
موسی بين الزين . 


٤‏ - مسألة 
لا یسلم في فأرة مسك بهيئتهاء ويجوز فيهما مفردين؛ ولا في جع 
پختلف طرفاه ا الطوالء ولا في آبنوس, ممع 2 ويجوز في 
قصير يستوي › وا ل ورل کعبه» I‏ ویذکر 
)١(‏ يريد - والله أعلم - الدولاب»ء الة السقي . 


۳1 


في القَصب: وزنهء وفي الحديد: نوه ووصفٌ قصد منه» وفي 
المَسَالّد» والإبر: الطرل والحجمُ تقریباً وفي الورّق: وو 
وعرض ولون وبلد ونوع وزمنٰ» ولا يجوز في الاففية والمبلول غير 
المنضبط إلا ما یراد للغسل به تر 


٥‏ - مسألة 
يبُشترط ذكر الوصف لفظأًء فلا يجوز أن يقول: مثل هذا. 


٠٠٦‏ - مسألة 
الا بض مکیل وزناً» ولا عکسُه» ولا ما شرط کيل بالصاع : بالمُدّء 
حیث بکال بالصاع» وعکسه» ولا مسقي بمطر عن مسق بالمستا 
ولا نوځ عن اخر» کترکي وهندي» ومعقلي وبرني» وهل يجوز عن معين 
بلد مله من غیره؟ قال في «العباب» أول السلم» فيه ترددء ونقل لقني 
في «التدريب» عن النص جوارً بر غير الشام عن بر الشام» لكن في 
«فتاوي » القاضي القماط» لا يجوز أخحذ خن وادي ربيد عن خن وادي 
رمع » ولا عکسه» قال موسی بن الزین: وقد ذکره الرمي» اة 
اختلاف وصفهماء > فهما نوعان. انتهی» أي : فإن اتفق فهما نوځ» وهو 
اقل عن النص. 
۷ - مسألة 
مُهَل المّدين بعد الطلب قَذر إمهال. المكاتب بما حلٌ» وهوقَدَرٌ 


)١(‏ جم مسَلَة. 
(۲) كذا ولعلها الأقبية. 


TT 


إخراجه من المخزن ونحوه نھاراء ویْمْهُل لیل إن لم یتمکن فيه حتی 
یصبح › ووقت الصلاة و ولقضاء الحاجة Ek‏ 
حف هَرّبه أو ستره ونحره» فينبخي حينثزٍ أن يحتاط بكفيل, أو ملازم » 
EST‏ قبل مله لزم قبوله إلا لغرضٍ» كحيوان للحاجة لمرنةء 
e‏ تذهب طرّاوته» وحیث لزمه فامتنع ناب عنه ا وکامتناعه : 
غيبته» قاله اللي : ويلزم المسلَم إليه التسليم إذا حل ولو في غير 
محلّه إلا أن يكون قيمته فيه أكثرَ ولنقله موؤّنةء لكن هناله إلزامه أن 
يسافر» او بوکيلٍ ليؤديَ في محلّه» اله الرركي» ولا يجوز طلب قیمته 
ا إذ لا يبدل به لكنه له الفسخ مطلقاً حيث امتنع حصولّه. وکذا 
ا هناك إن لم یکن مَخوفا ولا مؤّنة لنقله كسائر الديون» وفي 
غير السلمّ حيت يقم في نقله مُؤنة يطالبه بقيمة بلد اللزوم. 
فصل في الإقراض 
۸ - مسألة 
س آنفاً تخواز ي e‏ التي ت تثبت في الذمة» لا كمنفعة 
الا ويجبُ إقراضر مط وقول کالاء لعادمه» ولا نوز اا 
مَنْ يصرفه في معصية» ويره مع الظنء ولا يجوز للمقترضٍ ن بُظهر 
الغخنى عند أخذه وهو فقير» كأخذ الصدقة لخن أظهرَ الفقر» ولا لمن 
لا يرجو الوفاءَ حيث لا يَعلْم المقرض حاله. 


- مسألة 


يجوز للقاضي إقراضص مال المفلس إن رصي الغرماء بتأخير القسمة› 
وإقراضص مال محجور عليه ولو بلا مصلحة كما أطلقه الشيخان لكثرة 


۳۹۷ 


أشغاله» وأطنب البلقيني في تقویته» وخالفهما غيرهما من غير مضطرء 
ولا يجوز لغيره من الأولياء ا ا کما صححه صاحب «الجامع» 
خلافاً لصاحب «التلخيص» في تجویزه لهماء ونڪ جاز لم يصح إلا من 
أمين مُوسر. 
٠‏ - مسألة 

بشترط إيجابٌ وقبول» وقيل: يكفي بالفعل» قال بعضهم: وبه 
الإجماع الفعلي» ولايجبٌ في الإقراض الحكميٌ: كإنفاق لقيط 
ومضطر. وقوله: اقضِ ڌيني وارجع علي » وإِذنِ المالك له في دفع ماله 
في ذمته وشراء شيءٍ به عينه للمأمور إن بء وکذا إن لم 
یشرطه على الأرجح کان قال له: اشتر بهذا و وأطلقَ - فاشتراه به 
يصح ویکون فضا ومن 0 اك حیث ث شاع فيه › وملکتکه 
ببدله» فان لم يقل ببدله فر هة فإن اختلفا في ذکره صدّق النافي . 


٤٦١‏ - مسألة 
يجوز السلم والقَرض في المكيل : وزنا» وعکسه» موتا بالماء» 
ویرد على عينِ لا غير» ويجوز أن پورده على ھول یں قدره ند 
كما في والأترانء وكذا لو أقرضه رما غير معين ثم عينه عينه في المجلسء 
اور فل الا اد ی ن د ات 
وقرروه. 
۲ - مسألة 
فی «العباب» وغیره : قال لرجل : ادفع لعمر وكذا قرضاً علي » فدفعه 


ص 


قال اه 3ا ثم مات زید» فهو من ترکته» فلا يجوز لعمرو ردها 


۳۸ 


للدافع › و و ا و و وليس له مطالبة القابض» لأنه قَبّضه 
لزید وانتهت وکالته اچ قاله الماوردي› ولو طلبه قرضاً ا إليه أو 
إلى وکكيله وقال : لاعطيك به حنطة ملا ففعل» لم تلزمه الحنطة» 
ولو اذعی عليه مدع شيا فقال لشخص: غُطه کذا» لترجع علي» 
2 لزم الأمرء لأن له عَرَّضا في دفعه» وکذا قول أعط هذا الفقير 
أو اطعمُه > أو الشاعر» أوالظالمء أو أذ زکاتي » أو فك الأسير لترجع 
0 وكذا بع هذا وأنفقه على نفسك بنيّة الرجوع ويصدّق في قصده. 


۳ - مسألة 

النقوط المعتادة('“ في الأفراح - بالحاءء جمع فرح - أي : السرور- 
ويسمًّى عندنا الطرح - أفتى البالسي والأزرق اليمني أنه كالقرض يطلب 
الدافع ووارثه متى شاء» وأفتى البلقيني بخلافه. 

أقول: ويشبه حمل الأول على ما إذا اغتيد الرجوع به» والثاني على 
ما إذا لم يعتده وإنما يفعل على وجه الإكرام والإعانةء ويختلفٌُ ذلك 
باخحتلاف الناس والبلادء وحيث قلنا إنه كالقرض: فله الرجوع في عينه 
مادام معه» کما أفتی به زکریا. 


٤‏ - مسألة 
قال له: اقبض ديني وهو لك a‏ اوا فقبضه : صح“ 
ولا يصیر للقابض ہما وک وله أخة مثلِ تقاضيه»› بخلاف عینٍ مودعة 
قال : خحڏها وا 
)١(‏ وهي الهدايا التي تقدم في الأفراح والمناسبات من قبل الأقارب والأصدقاء» كمناسبة 
الزواج» والولادة» وما تزال تعرف بهذا الاسم النقوط - في بعض بلاد الشام . 


۳۹۹ 


٥‏ - مسألة 

چ في ارظن ما دام باقياً في ملك المقترض إن یل به 
E‏ وأجره آوزال عن ملکه ثم عاد بزوائده المتصلةء لا الحادثة 
المنفصلة» فلو نقص فإن شاء أخذه مع الأرش› اة خد سا 
مثلّه» قاله الماوردي» وقرّره» فإن احتلفا فيه فقال المقترض : أخذتةٌ بهذا 
النقص صُدّق بيمينه» كما أفتى به القاضي أبو حميش» قال: ولو اقترض 
جذعا وأدخله في بنائه: لم يرجع فيه المقرض» لأنه صار كالهالك» وكذا 
بذ بذّرهء إلا أن یحجْر على ارصن تفلن فيأتي فيه ما ذکروه فی 

مراف وإذا رجع في المؤجر فلا أجرة لهء وله رکه وغل بدله» و 
مثلّه بما علم به ولو متقوماًء قال زکریا: ویظهر - كما قال ابن النقيب - 
اعتبار ما فيه من المعاني كجرَفةٍ وعَذو دابُة» فإن لم يتأت اعتبر فيه مع 
القورة مراعاة الوزن بطل :اللطاد الق الخرضن قلسن له إا 
هو» فإن عدم استبدل عنه بقدر قيمته» كالشمن إذا عُدِم. 

٦‏ - مسألة 

يجوز إقراض ما يُسلّم فيه مما يُضبطه الوصف لا غيره» إلا الخبز 
على و في ا الصغير» وتبعوه» وجزم به في «العبّاب» و 
مثلّه ا قال الخوارزمي : ویجوز عدداء وهل يجوز إقراض اة 
وهي لبن حامض يُجُعل على الخَلُوب لِيَرُوب› قال القاضي : 
لا يجور» لعدم ضبطه» وجزم به ابن المقري في «روضه» والمرجد» وقال 
الزرکشی: الأصح جوازه» وبه الفتوی»› لاطراد العادة بالمسامحة فيه في 
)١(‏ وفرّها في «المصباح» ب «خميرة تلْقّى في اللبن - أي الحليب - ليروب» أي : ليصير 

خاثرا. والخاثر: هو الذي نسميه في آيامنا: اللبن» ويقال له: الرائب. 


۳۷۰ 


الأعصارء وَنْقل في «التتمة» في إقراض الخمير - أي العجين المخمر- 
وجهين» وجه الجواز التسامح()» وعليه فالمعتبر فيه الوزن» قاله 
السبکی . 


أقول: فيجيئان في إقراض خبزه إن جوَرنا إقراض الخبز» قال 
الماوردي : ولا يصح إقراض العقار» لكن تقل ابن الرفعة عن الأصحاب 
جوارً إقراضص جزءٍ منه» وبه جز رور في «أدب القضاء»» قال 


السبكي : ما دون نصفه»› لفن له مثلٌ يرد وقال الزركشي : بل هو مبني 
على آنه ردقا المتقوم» کما صرح به المتوليء وهو ضعيف . 


۷ - مسألة 
يجوز سَلم الأعمى» كما صرحوا به» لأن عمدة السلمّ على 
الوصف»› وشو خاضل بكثرة السماع» ومثلهُ إقراضه غير ر المعين» ذکره 
زکریا في «شرح البهجة» وغيره»› ولا بعتدٌ بقبضه» بل ف فيه من يراه 
کما مر في قبض المبيع . 


٨۸‏ - مسألة 
الفتوى على صحة إقراض المغخشوش› وإن قلنا إنه متقوم» بناءًٌ على 
جواز التعامل به وان جّهل قد غشه» ود ل فلو رڌ ا 
جنسه ونوعه وجب قبوله» وإن رد أنقص منه أو أرَدَاً أو اقل - وهو من 
نوعه - جاز قبوله إن رضي المقرض.» ولا نظر إلى المماثلة المعروفة في 


خېزه» وهو واضصح من فحوی کلامه : وهو عدم الجواز. 


۴۷1 


باب الرباء لأن القرض مبنيّ على المسامحةء فلواختلف النوع 
كالبطيطة'› وغيرها من الثمر - قال أبومَخْرّمة: فهو بيع حقيقي فلا بد 
من المماثلة والتقابض على ما سبق . 
فائدة 

قال الإسنوي في «الطراز»: يحرم تعاطي العقود الفاسدة - يعني مع 
العلم - قال القاضي إبراهيم بن ظهيرة: وهو حى إن صد a‏ 
المعنى الشرعي › ومن فعله كذلك» ولو بتعليم فاسق ف فسق وردٌت شهادته 
لسعیه فی تغییر أحكام الشرع» أما المتلاعب: فلا كما حققه السبكي . 


خاتمة 

فيما يتعلّق بمعاملة الناس من التحرز الواجب والمندوب وحكم 
ما باع في الأسواق . 

اعلم أن المال موضوع لا فیباح آذه على ماأمَر به ا 
Es‏ وحيتُ شك في ذلك فهو شبهة يطلب تركهاء 
ویتأکد بقوتها» وتخف بخفتهاءٍ وكذا في سائر ما ينتفع به. ولا شبهة إلا 
بسبب أو قرينةء لا بمجرد :ا على معلوم الحل فإنه وسواس» 
لف کان يشكٌ أنه طلق» أو باع» أو تصدّق بمجرد خحاطر لا مستندَ له» 
آو مد صدا احا ا طا اوها فك لاال أن بكرن قك ةة 
2 في أذه وضاع عليه أو أحيا أرض نباته من غير أثر يدل عليه . 

وللشبهة أسبابٌ”“: منها: احتمالٌ طَرُوٌ محرّم » كان يعلق الطلاق 
(۲) أنظر كثيرا مما يأتي في هذه الخاتمة النافعة في شرح الحديث السادس» والحادي = 


VY 


أو العتقَ , شيءٍ يحتملٌ وقوعُه» أويشك في شرب کلب من إِناءِ ری ا 
عنده» ك وقوځ محلل ظاهر مع احتمال بقاء ا > کان يذبح 
داب في اخر رمق » ويشك في ا أو يجرح ا ثم یجده 
متا وقد غاب ولیس عليه إلا ار جرحه» لاحتمال موته بغیره» وکذا 
لووَجَد في داره شيت فشك هو له م لغیره؟ مع أن عادته أن لا يُدخل داره 
غير ملکه؟ فترکه ورع» وله احلةة لأنه له ما في داره ظاهراًء جرم به 
ابن خليل في «تحفة المتعبد» واستدل له بحدیث» ولم يقد ه بمن یعتاد 
ما ذکروا: E E O‏ 
كما صرحوا به . 


ومنها: اختلاط الحلال والحرام حیت کانا محصوریْن» ولکل منهما 
أصل في الط يرجع اله أن يجتهد في الحلال» ويأخذ ماظن 
بعلامة» كتنجس أحد إناعين أو ثوبين» ور OE‏ ورغ إن 
لم يتعين ¿ أخذه لضرورة» فن لم يکن له أصل يرع | إلیه کاختلاط زوجته 
N‏ بنساء» وذکیته بمیتات محصورات : حرم الكلء إذ لا أصل 
يرع إليه في تحلیل N‏ أويُنكح» فإن الأصل تحريم النساء 
والحيوان حتى بنکاحِ أو ذكاةٍ بشرطهماء ولم يُعْلْم» ا 
للتحليل فيهما ولا الإبدالء ولا بباح بالظنٌء وإن اختلط حلالٌ محصور 
بحرام غير محصور: هذا حکمه» فان انحصر الحرم فقط جاز الاحذ 
للاجتهاد» ولا ورع فيه إلا أن يقارن ما أخذه اثر یریبه» فان لم ينحصرا 
فكذلك لكن ترك التبسط والأخذ من غير معلوم مندوبٌ إليه. 


= عشرمن «جامع العلوم والحكم» لابن رجب رحمه الله » - وکأنه مصدر المؤ لف - وفيه 
زيادات كثيرة هامة. 


VY 


هذا حكم الاختلاط بلا امتزاج» أما معه فسيأتي قريباً في باب 
الغصب إن شاء الله تعالى . 

وها كرون الرام سيا فى الاتتفاع أوکماله» كلحم الدابة 
المعلوفة بالحرام والنجس الظاهر أنه به» وحب الزرع المسقيّ 2 
أو في أرضٍِ مغصوبة» وذلك e‏ وقد لا یکره لکن یندب رک کما 

يُشترى في وقت نداء الجمعةء وما يطحنه من اشتغل عن الصلاة بطحنه» 
وکالنهر الذي يساق ظلم يقارنه. 

ص المکروه: کونه ف ا کان يشتري شيئاً في الذمة 
ویقبضه» ثم يَمَّضي الثمنَ من حرام يجهله البائع» فان عَلمه أو أَكلَه قبل 
قضائه فلا كراهة» ویکره ثمنْ عنب باعه لعاصر خمر» وکذا ما كسب 
بمخامرة نجاسة» كحجامة ة للحر. ۰ ۰ 

ومنها: اختلاف العلماء في الحلء إما في الأصل: كالقنفذى 
وابن عرس»› وغرَاب الررع» والجلالة. أو في سببه: كمذبوحِ ا 
ودجاه()» أولم ب س م عليه» وکمأخوذ بیع المعاطاة) و المضاعفة 
في جنس غير نق ولا مطعوم من الجانبين» نعم إن صح دلي على جل 
من غير معارض: فلا عبرة بخلافِ مَنْ حرْمه» ويحمل على أنه لم يصح 
عنده» کمن يحرم الرس أو لضب أو الجنينَ الموجودَ في بطن 
الا وقد صح الحديف ها 


م 


ومنها: اشتباءُ الدليل في الحل» كأن يُوَقْفَ على الفقهاء - وهو أولْ 


(1) الودج والوداج: عرق في العنق» وهما ودّجان. والتذكية الكاملة أن يقطع أربعة 
أشياء : مجری الطعام» ومجری الهواءء والودجين . واختلفوا إذا لم يقطعها کلها. 
)( تقدم برقم oY‏ أن بیع المعاطاة٠‏ دفع اللمن. وأخحذ المبيع دون تلظ بإیجاب 

أو قبول . 


V€ 


مراتبهم - والصوفية ك في عدالته - أو المحتاجين - وهو قادز على 
اي مع طرف ضيق - - فيشك في أصلٍ جواز أخذه» وفي القذر الذي 
يخر به عن الخاضةء فة وكتوة وافانا وسکنی له ولمن بول وحیت 
تبقی ريبة في قلب المتقي عن علم -لا وسواسٍ فتركةُ ور إن أفتي 
ا 


وم ذلك: کون المعامل لا یعرف وجوه ٠‏ الشرع في المعاملة» كأكثر 
السوقةء فر معاملتهم في کل شيءِ لم يقن أنه أخذ بوجي شرعي : من 
الورع المتأكد. 
ومن ذلك: كون المعايل قي يده الحلال والحرام» فإن غلبم اشتمال 
ما عوملَ عليه على حرام : حرم وإلا فإن کان أكثر ماله الحلال كرهت 
معاملته» أو عكسّه: فكذا على المذهب؛ ويتأكد الورع مدر الكثرة» 
وا الإمام الخزالي في «الإحياء»» وقبله الشيخ ا في أحد 
مواضع من «تعليقه» حيیث کان ماله مختلطاًء ومال إليه الأذْرعيء 
ا عز الدين فيمن د الول شەن الى ٠‏ الت من عليه 
دلائل ال في المالء کزې الجندي› قال : ودونه من زيه کالةّةة 
غیرهم وتردد فيه . 
ومن ذلك: القرائن التي ر و پا ن ا 
LS‏ لا بيد ج تقي » ینت لا دلالة الال مع 
ل - فترکه مع السحة' : ور ولا يبیحث عنه لأنه يؤذیهء فان احتاج 
له وسأل غيره من غير علمه ممن يعلمه: فلا بأس» ذكره فى «التحفة». 
وکذا لو سأله عن O‏ له في ملازمة حد الشرع حي لا يۇذى› 
ذكره بعضهم» وفي «الإحياء» ما يو خذ منه ذلك وکذا إذا کان مع فاستي 


Vo 


لا ينهم بكذب فيجب اعتمادُ سؤاله حينئى لقوة ذلك باليد وعدم تَهّمة 
الكذب. 

إذا علمت ذلك فمن اتقّى الشْبُهات استبراً لدينه وعرْضه» ومن وفع 
فيها وَقّع في الحرام إن لم يتوق في مظانهاء وفيها قسوة القلب» ولكنْ 
ليست كالحرام المحض . 

وما رواه البيهقي وغيره مرفوعاً: من لم يبال من أين مَطعَمه» 
ولا من ين مله لم یبال الله من أي أبواب جهنم أدخله» قال 
السمُهودي : وز اهر فن ان ما وقعتُ دلالة معينةٌ على. تحریمه من 
ر لا مَنْ لا ُبالي فيما لم يدل عليه ذلك» فانه ييه رهن درعه 
عند يهود في شعیر لأهله()» وقد أخبر الله عنهم بأكل السحت» وقبل 
هدية کری و وكانت مارية منهاء ومعلوم عدم احترازهم» وکذا 
قد کانوا پسرقون ولون الغنائم» ولم يتركوا السوق لأجلهم» وقد روى 
جماعة عن سلمان: إذا كان لك صديق عامل فدعاك إلى طعام فاقبله» 
فان مهاه لك وإثمه عليه. وروي الترخيص فيه عن الحسن وإبراهيم 
النخعي» وقد قبل ذلك كثير من أئمة العلم والورع من الصحابة فْمَّن 
دونهم» وامتنع کثیرون . 

ومن ذلك : ا اخحتلاف» فيو اخڏ فيها من قد المحرم لا غیره» 
ولت کالمجمع علیهء وقد روی البيهقي ى «المدخل» عن القاسم بن 
محمد: اختلاف أمة محمد و وعن عمربن عبد العزيز: 


)۱( حدیث مشهور» رواه البخاري آول کتاب الرهن من صحیحه) ° £۰ \ .(°°*A)‏ 


(۲) هذا سبق قلم» صوابه: المقوقس عظيم الإسكندرية. 
(۳) ولفظه عند ابن سعد في ترجمة القاسم :٥‏ ۱۸۹: «كان اختلاف أصحاب رسول الله 
رحمة للناس». 


۳۷٦ 


ما يسني لو أن أصحابَ محمد لم يختلفواء لولم یختلفوا لم يکن 
رخحصة» وأخحرج أيضاً عن ابن عباس في حديث وی «اخحتلاف 
أصحابي رحمة» ومثله في «مسند الفردوس» عنه مرفوعاًء وحدیث : 
«اختلاف أمة محمد رحمة» مشهور ذکره جمع ولم یعرف کک 
وقال بعضهم : N Ty‏ 
عالمان» وحمل على مقلدِ مَنْ يجوز ماعل . 

توضيح: الحاصل مما ذَكرنا أن الأخدٌ من الأسواق إذا اشتملَ على 
حلال, وحرام غير متعین: جائ مع الكراهة» وكذا من شخصٍ بيده 
الحلال و وان قل » على المذهب» ویتأکدٌ الورع قن الكثرة 
فیهما؛ والاخدٌ من المجهول مباح» والورع تركةُ إلا لضرورة» أومع تعين 
جل وهو حال غالب السوفة: والأخز من عالم ورع لا ورع فيه إلا إذا 
تد الحلال من ذلك النوع» وأمكن اندراجه إلى يده E‏ فالورع 
ن ال ارات عه ري ر 

ومن مواضع الكراهة والورع: مانقل من ڊ بلد من لا پورٿ البنات» 
ت تيقنت اشتمال المأخوذ على الحرام فهو حرام ومن ذلك کون 
ارقيق من غنيمة لم تخّس» وما ُهل فهو من محل الورع» لكثرة ذلك 
مالم ملم نها وإن تي الخمُس بيد أميرها بعدَ إفرازه لأنه نائبُ 
أهلهء ولا يجب کت لأنا نعلم أن من الناس من لا تحمس وان من 
الغنائم مالا خي فیا وهو ما نهبه الكفار بعضهم من بعض, > حتی 
ا غ للك لک وإن باع صحٌ» ولو ابنهء وکذا لو نهب 
ذمی حربیا أو ماله بل قال الماوردي : يجوز شراءُ ولد المعَاهّد من أبيه» 
ولك بذلك» ولا یجور سبیه لأمانه بأمان أبيه . 
a aT‏ 


VY 


وكذا لوأخذ أحدٌ منا مالا من حربي ولو هو في دارنا بلا أماِ على 
وجه السوم» فله جحده والهرَب به ولک ولا حمس فيه» 3 
الشيخان عن البَعّْوي وغيرهء وكذا قال الإمامٌ والغزالي : ا 
المسلمين من دار الحرب بنحو خطف وخر وسرقة» وجرى عليه 
الشيخان في باب الرکازء والمشهور وخوت ONE‏ کما نقلاه عن 
الأكثرين» ومذهب الأئمة : مالك وأبي حنيفة وأحمدَ أن الواليّ لوقال قبل 
الاغتنام: مَنْ اَذ شيئاً فهو له اختص بهء وحُکيّ قولا للشافعي» ونقل 
جي ولاة الروم() بذلك» فلو كان الوالي يى ذلك تقلیداً لقائله: قال 
السمهودي : فالوجه القول بالصحة وجوازه إذا اتمه بعد الاغتنام» سيما إِذا 
قلنا: تصرف الحاكم يَرْفع الخلافء على ما سيأتي فيه» وقد صرحوا 
بإجزاء أخذه القيمة في الزكاة عنها وأخذه الخراج عنها وان كان ظلماء 
ومن غير جنسِ المزکی . 


وطريق من وَقع بيده شيءٌ لم یُحمُس: رده إلى هله إن عَلمواء وإلا 
فإلى القاضي» كالمال الضائع» نقله النووي عن الشيخ أبي محمد» وكان 
بعض الورعين إذا أراد تَسَرَيّ جاريةٍ اشتراها من نائب بيت المالء قال 
السمهودي : لأنه إذا يس a N‏ 
١‏ وقد نقل النووي عن الغزالي أن من ظفر من بيت المال بشيء - وهو 
.ا هله - ولم يدقع إليه شيءٌُء فقيل : لا ياح شيئاء وقیل: یاځد کل 
يوم فوته وقيل: لسنةء وقيل: ماعطا لوفُسم فیکون حقه وغیره 
مظلوم» قال : وهو القياس› اذ ن کالإرٹ a‏ هما يورت غه 
NT‏ ولا يحتاج لحاكم إلا أن يَجدّه عَذلا ويكون هو غير عارف 


(1) يريد بسلاطين الدولة العثمانية . 


VA 


بحكمه» وفي الغنيمة للحنفية: مَن عَفرَ من أهل بيب المال بشيءٍ فله 
آله فا قال السمهودي : وبه يَف أمرٌ ما أيس من معرفة u‏ ونقل 
عن أبيه والجلال المَحلْي وابن الفزكاح ما يقتضيه» قال: لكنه في حال 
عدم علم الشركاءء وَلْقّل عن بعض المالكية ما يَقَتضي جوار استقلال 
e Sl e‏ ما لا ينسم أخماسأء وجوارّ شرائه منه ون غلم آنه لا 
بُخْمُسه» ویکون متعلَیٌ الحقّ الماليةء فيصير في الثمن» وعن بعضهم مَنْعّه. 

ومثا عن بعضهم : : جوا بیع لرطّب والعنب بعد وجوب الزكاةء 
ویتعلق بقيمته» ومنع بيع الثمر إذ يخرج منه. 

ومن ذلك: ن حلط شيا بمثله لامك تمییزه» فالمذهبٌ: أنه 
e‏ وعليه البدلء يحرم ا ن ا أويُرضي, I a‏ 
ا إذ اقل أحواله کونه کمبیع لم يود تَمنه ولم ن وصرّح 

بعضهم بالحَجر عليه في المخلوط مالم بُوفٌ. 

ومن ذلك: ما اختلفوا فيه» فمن أخدّ مايعتقدٌ تحريمه عن معرفة 
أو تقليد عالم : ثم أو يعتقدٌ حلّه فلا. 

فمنه : مَنْ َر أرضاً فيها خراحٌ أو أجرة» فهما عليه - مع الزكاة عندناء 
وعند أبي حنيفة لا زكاة عليه» وهي في مسألة الأجرة على رب الأرض. 

ومنها: | لایمنع الزكاة عندنا وعند الأكثرء ولنا ولغيرنا قول 
بأنه ر يمنع فیما استغرقه› فال يمنعه في النقد والعروض فقط . 

ومنه : تأثير الحلطة والشركة فيها(')» وعند مالك لا يؤر إلا أن يبلغ 
نصیبٌ کل واحد نصابا. 
(۱) فيها: أي في الزكات وصورة ذلك : أن يجمع بين المتفرق بان يكون ثلاثة نفر ولكل 

واحد أربعون شاة» فعليه فيها شاة واحدة» فإذا جاءهم المْصدّق جمعوها لثلا يدفعوا - 


۳۷۹ 


ومنه : : ان إخراج القيمة جائز فيها عند أبي حنيفة» وكذا عل المالكية 
في بعضص الأحوال» ففغي كل ذلك: من لم a SE‏ ر وكذا 
من اد شترى شيت بالمُمَاطاة مقلّداً لبي حنيغة في المُحَقّرا ت( أو لمالك 
بعد بيعأ» وهو مختار النووي» ونحو ذلك: هل يجوز لمن يرى 
خلافه أخذه؟ قال السجهودى : فأنت خبيرٌ بأن الإنسان لا كلت ا 
يخالفُ تفده وقد صرحوا بتأثیر فعله على عقیدته وإن لم ير صحته» 
کما قالوا في ماء وصوئه : i‏ وان لم ينوا ن لم يعتقد وجوبهاء 
وكصلاة ة حنفيّ مس فرجه فتجزئه» و! وإنما منعوا الاقتداءَ به للارتباط فيه » 
ا ہشرط اخر؛ وکذا من ترك فاضا كالفاتحة al‏ دون م 
فعٌل مدا عندناي دونه» کحنفی فصر بعد إقامة أربعة فیصح الاقتداء 
به » ویتم المأموم بعده» لکنه بتأكد الورع فيه . 
وفي «فتاوي الس ن کان مذهبٰ المخالفِ مما قف القضاء 
به لم جل الأخذ بناءٌ عليه وإلا جاز إن قلا : کل مجتهٍ مصيبّء أما إن 
قلنا: ال وأاحد» دای ووا فان اتصل E‏ فان 
ا الأحذ بمثلِ ذلك في شفعة الجوار وغيرها - وهو الأصح عند 
الرافعحي وجماعة جاز» وإلا فلا» وهو ري e‏ والغزالي» وذلك فیما 
ينهد فة وإلا فالحق أن حك الحاكم ايۇ E‏ قال 
السمهودي : وظاهره تحريم مالم يحكم فيه بشيء» وفیه نظر» لما سبق 
على أن الظاهرَ عدم جُريانه في الزكاةء لأنها عبادةء بخلاف معاملة 
الناس إذٌ لا يقَضى فيها إلا بمعتقدنا. انتهى» وقد سَبَقَ في الزكاة وباب 
= إليه إلا شاة واحدة في المائة والعشرين شاة. 
)١(‏ تقدم تعليقاً عند رقم ۴۳ معنی العاطاة والمحقرات . 


۳۸۰ 


باب الرهن 


لا يجوز رهن مال الصبي ونحوه إلا لحاجته» حيث لم ينف(“ بثمن 
مثله» وکذا إِنْ رجي غلاؤه» أو حصولٌ E‏ ين له ورآی بقاءَ 
عینه له» ولا يكون [الدَيْنٌ] مرهوناً”"“ إلا أن تلف الرهنُ بجنايةٍ فبدَلّه في 
ذمة الجاني وبعد قبضه رهن به» وإذا لم ينفق مُوّنة من جهة الراهن 
- لعيبةٍ أو إعسار ونحوه - فأذن الحاكم للمرتهن في إنفاقه ليرج به 
ويكون في الوثيقة برقبة المرهون مع الأصل: جاز» ذكرهما في 
«الروضة»ء وكذا لو أذ المالك في الإنفاقء قاله القاضي أبو الطيب» 
والروياني وقرره» وفیه نظرٌ لیک تم الزركشي إذا قَدَرَ امالك عليهء إذ 
لا ضرورةء قال زكريا: والأوجة اعتبار عجزه عنه. 

وکذا لوجَنّى فمَدّاه ليكون مرهوناً بالفداء مع دَينه بإذن الراهنء 
ويْشترط كون المرهونِ به ديا معلوماً لهماء ذكره المتولي وصاحب 
«الاستقصاء» وخلقٌ غيرهماء وض «الأم» يشهد له فلو قال : رهنته بما 
على من الدراهم إلى عشرةٍ: لم يصح بخلاف الضمانء قاله 
ابن خيران» وأقره الزركشي . 
(۱) یرید: لم َع بشمن مثله. ‏ , [ 
(۲) لأن شرط المرهون أن يكون عيناء فلا يصح رهن الدين» لأن شرط المرهون أن يكون 

مما يقبض» والدین لا یمکن قبضهء وإذا قبضه خرج عن کونه دینا. 


۳۸۱ 


ولا يدخل ي رهن الذي ا أ ورقه کالسذر والحناء 
الورق» وكذا س اس وجُفت الطلعء والكرّب” 0 وال کذا 
قالوه» ويحمل على ا عاد کیابس السعفت وما یعتاد تثریه الشجر 
عنه» لإصلاح» وکذا الفسشلان» کما فی «العباب» اف الرهن. 

توا الرهن ا على ما جزم به في «الروضة»» قال زكريا: 
وهو المعتمد» خلافاً لميل الإسنوي إلى بطلانه» وإن قلنا إنها شريكة في 
8 ا کا مر فإن تعلَقَتُ بالدّمة بتلّف المال او في 

ویصح رهن الثمر ولو قبل بدو صلاحه» والحبُ والزرع ولو قبل 
اشتداد حبه إن سَرَط قظعَه ولو مع ا أو كان بدین ال أومۇجل 
يحل زفت قطعه» وعلی الراهن ف ِل ا وإصلاحه» ویباع إذا 
طلب في وقته» فإن لم یبد صلاحه فيشتر ط القطع» ولا يصح بمؤجُل 
بأجلٍ پىی ذلك بلا شرط القطع عنده». ولا رهن مشتد لا یری 
كالحنطة» ولا رهن شرل“ مُشاع مما يقطع قبل صلاحه على قياس 
البيع» إذ لا يمك بيعه إلا مع الشريك. 

۹ - مسألة 

يجوز أن نسر شیا لیرهنه بشرط تعیین قذر الذينء وصفته» 
)١(‏ سعف النخل : وید ال وأکثر ما يقال للیابس منه» والرٌطْب منه يقال له: E‏ 

کما في «القاموس»› ف الطلع : وعاؤه» والكرّب: أصول السعف الغلاظ 

الغراص: وما يبقى من الكرّب على جذع النخلة من أصول الكرّب يقال له: : کرناف» 

ومفرده كرنافة . 
(۲) جمع فسيلة» وهي النخلة الصغيرة . 
(۳) أي : نصيب من شيء مشترك غير مقسوم أو معين . 


TAY 


والمرهون عنده» وتعيین من سمي ولو ولياً ووکيلاء لا من نابا عنه» کما 
استظهره المرجدء ونقل عن «جواهر» القمولي في قوله : ارهنه ھا ت 
جوارّه بذلك» ولو أكثرّ من قيمته على الأصح» قال: وفيه نظرء ا 
ضمان دين في رقبة المعَار بعد قبضهء ومثله لوقال المالك: ضمنت 
دينك على فلان في رقبة عبدي» وهو یعلمه» او قال له شخص: ارهن 
عبدك منه بدَيْنه علي ففعل» وفي الكل يرجع , بما بيّْ به ویجوز أن 
يرهن ماله بين على آخر بغیر إذنه.» كالضمان. ولا يرجع إن بیع فيه › 
فإن کان مؤْجُلا لم جل بموت الراهن» ذكره السبكي في «شرح المنهاج» 
وغیره . 


٠١‏ - مسألة 
قال: بعتك أو رهنتك هذا الظرف وما فيه : صح فيهما إن مهما 
وكذا لوقال: هذاء ولم يذكر الظرف» فإن لم يكن لهما قيمة لم يصح › 
أو كانت لأحدهما صح فيه فإن اقتصَرَ على ذكر أحدهما وله قيمة - وإ 
قلت - اختص به» وإلا بطل . 


١‏ - مسألة 


لا يلزم الرَّهْن إلا بقبض بإذن الراهنء أو وارثه» قال في «العْبّاب»: 
إلا أن يكون على مورثه دين فيما يظهر» وهو مسألة البلقيني تخريجأء 
وقبضه كقبض المبيع » ويكفي الإذن لمن هو في يده مع إمکان وصوله إن 
غاب كالمبيع» فلو أقبضه إياه عن إعارة أوإجارة وقعَ عن المذكور 
لا الرْهْن» ويْصدّق في ذلك إن اذعاه بعد يمينه» فلو دفعه إليه بلا قَصد: 
فهل يکفي عن الرهن؟ وجهان بلا ترجیح › وفي کلام زکریا في «الأسني » 


PAY 


ا یومیءُ ءٌ إلى الاكتفاءء ولو اذن لمن هو في يده وهو غائب» a Ca‏ 
قبل إمکان قبضه» ثم عاد: لم يتج لذن خر وان وقع الإذنْ بعد 
خروجه عنهاء ثم عاد إليه: احتاج لإذن جديد. 


۲ - مسألة 

شرك ماع ولوفي بيب فقط من دار مشتركةء إلا أن 

أن لا ريق ل ,يشش بالتخلة ولا تاج لإذن الشريك فيه 
وفي e‏ عقار» ویشترط إذنه في المنقول» لجواز وضع اليد فإن a‏ 
قبض الحاكم أو نائيهة بإذن المرتهن› ويکفي من حيث لزوم ا قىضه 
0 وک ك قنك كالتضرت فا طن وف أن 
تکونِ اليد بينه وبين المرتهن كالشريكين أا ماوت .أو اتفاق اخر فل 
قسمَّت الدار بإجبار اوتراض, من المالكين والمرتهن» فخرج اف 
اقبت الشر يكف فاصح الأوجه أن الراهن یغرم قيمته رهن مکانهء واختار 
الس انفکاکه مانا کتلفه» وهو وجه» أو بقاءَه مرهونا أي کالمعارء کما 
ر في «المهڈب». 


۳ - مسألة 
يصح رهن مصحف» وعبدِ مسلم» وسلاح وخیل عند کافرء 
ويجعّل عند عذڏل» وجارية كبيرة حسناء عند أجنبي » وتجعل غد زوب 
أومحرمِ للمرتهن إن کان e‏ ثقة. فإن 
شرط کونها عنده فسدَ الشرط دون الرهن› لأن الح لله و 
فلا یفسده فساد الشرط فيهء قاله القاضي › والماوردي وقرره» وهي 
كالمستثناة . 


A4 


۷٤‏ - مسألة 


A‏ ویکون منفعتها للمرتهن مده 
معينة: فقد أطلق الشيخان وتبعهما غيرهما ا ج اخ وإجارةٍ في 
عقد» ففيه قولا تفريق الصفقة» فيكون الأصحٌ صحتهماء والعؤّض ثمن 
وا ولا یکون کبیع زدرع شرط أن يحصدّه البائعء أو ثوباً وَيَخيطه إذ 
ليس في ملك المشتري عند العقد حتى يتورع العوض ثمناً وأجرة نعم 
لوشَرَطٌ كونَ المنفعة رها أوملكاً للمرتهن مادام الرهن: بطل الب 
والرهنْ» كما قرروه. 


So. 


ومن المفسد: ان یادن المرتهن في بيعه ليعجُل الثمن له» ودين 
الرهن مۇجل› وکذا بشرط أن یکون رهناً ا وهو مما لا یفسد» 
فلو کان ال قد جل وقال ليوفيني الین ء أو أطلق الإذن: : صح ووقع 
الثمنْ رهناً مكانهء وله أن يقبضه من غيره» فإن قال: لتقضيني إياه : 
بطل » لان له أن يَقْضيَه من غيره ولو شرط أن یکون رهتاً مکاته : : فالأظهر 
عند الشيخين البطلانء وقال اسي لا وجه له» بل يصح لأنه 
مقتضى إطلاق الإذن» قالا: ومثلهُ لوأذن وع ا ن 


أحبلّها أو يعتقَ كذ 


٥‏ - مسألة 


لايصح رهن مايْسْرځ فسادهُ بمؤجل يفسد قبل حلوله» لاإ شك 
على الأظهرء إلا أن يشرط بيعه ويجِعَلَ ثمنه رهناء فیصحٌ» ٤‏ 
المرتهنَ بعد قبضه بيعةُ عند خوف فساده بإذن الراهن أو الحاكم إن 
غاب فان ترك ضمنه» وله ابيع ون لم یحضره أحد» على ما أطلقاه هنا 


TAo 


ور بأنه يريد هنا و o‏ تمنه» بخلاف بيعه 
للاستيفاء مه » فإنه متهم ا فاشترط حضور الراهن أو تاثبه . 


٦‏ - مسألة 


حيث أذن الراهنْ للمرتهن في بيعه بلا شرط» والشمن مؤجل» أوفي 
هبته أو إعتاقه ففعل: بطل الرهنٌ» وكذا في وطئها إن حلت لا قبل ل 
لرجوع قبل کل ذلك لا بعد الحبل والب ولوفي مدَّة الخيار» إِذ 
موضوع البيع اللزوم» والخيار فيه لاح متعلق بالعاقدين» وله الرجوع 
بين الهبة والقبض. إذٌ لايم إلا به ومقتضّى كلامهم جوارٌ تكرير الوطء 
بمطلق الإذن فيه وجزم في «الذخائر» بمنعه إلا أن تحبل» قال 
الأذرعي : ومثلّه ما يُشبهه مما یتعاقب» لکني رايت في کلام غیره ما بهم 
خلافه» قال : ویظهر أن له E‏ من لاتحبل إن خحاف الڑنی ولو بلا إِذن 
للضرورة» وقرره زكريا. 


۷ - مسألة 
لو تلفت :الرخون) أو نی عليه جناية توجب أَرشاً: فالواجبُ رَهْنُ 
مغل حتی لو صالح عن لأر ر ج إذن المرتهن فالمُّصَال عليه 
رهن وإن قلنا: الصلح بيع لأن الصيرورة إلى البَدّل لا بذ منهاء فلا فرق 
بین جنس وجنس مع تراضیهما. 


٨۸‏ - مسألة 


للمالك غ النخلٍ aE a‏ الى أرضٍِ الرهن لا غيرهاء وقطع 
بعضه لإصلاح أكثروء وما ببس وما فطع مرهونٌ بحاله . 


۳۸٢ 


۹ - مسألة 
الرهنُ بيد المرتهن أمانة: لا يضمن بالتف» إلا إن تعدى فيه أو قصر 
في حفظه» کما في الوديعة» ويصدّق فيه« کما کر فیهاء ولا يصدّق في 
e LA e,‏ لَه شيءُ من من الدَيْن» هذا 
مذهبنا وبه قال أحمد» وقال أبو حنيفة : هو مضمون بالأقلٌ من قيمته 
والديْن» وقال مالك: يضمن ما یخفی هلاکه کالنقود بالدّين» دون 
ا اران الان ا ۷ ف 


٠‏ - مسألة 
رهُنت ا ة حلياً لها عند أخرى» وأذنت الراهنة للمرتهنة في لبسه 
فلبسته» فکمه کمن رَهَنّ رهناً شَرَطٌ فيه أن يکود عار أو مَبيعاً للمرتهن 
بعد شهر حيتٌ يكون مضموناً بعد الشهرء ا 
TT‏ 
مسائل › وقبل ت لا ضمان ا أن تقصد ك القبضص آحذه 
العواري 


۱ - مسألة 
تجور اة المرهون للمرتهن بعد قرضه فلات ولا ينفسخ بھا» 
وللراهن أن يقىضه عنها» دونه» کا أطلَقَ انصرف إليهاء قاله 
٠‏ للزومه» وان بض عنه وقد بض الأجرة أو وهي مؤجل: : وقع 


TAY 


۲ - مسألة 


ارهن ا ثم اذن للراهن أن یبر زرعاء قال الناشري في 
«إيضاحه» : أجلت بىقاء الرهن في وق أحذاً من التعاق به في دحیئ 
بائ المفلس . انتھی ۽ وقیاسه جریان مثله في تفرخ البيض› وطولِ 


۳ - مسألة 


لا يدخل الثمر وإن کان طَلْعاً لم يبر في و ل مطلقاً» وكذا 
فا دت واع النخل دونه» وفي «العباب» ڏول طلعٍِ قارن العقَدَ 
ولم يبر حتى قبض ذلك» ولم أرّه لخيره من المتأخرين» والخَمُّل إن 
قارن العقدَ تبعَ الأم وبيعا في الذمة» وإلا فلا فإن تعلق به حیٌ غیرهما 
بفلس الراهن وموته أو وصيته به» أو تعلق برقبتها حى دونه ا قبل 
الا والمعَّارة للرهن - انتظرت ولادتها وبيعها بعدها معأ« وتورع القيمة 
عليهماء وإن لم يتعلق بهما حقّ ثابت فنقل الإسنوي عن الرافعي وتبعه 


عیره بيعها في الحال ويوفي المرتهن a‏ وفي نص الشافعي 7 
عليه وخملوا إطلاق الأصحاب ال غل ا هي 


٤‏ - مسألة 
O O‏ 
السسد: 
٥‏ - مسألة 


سی أن الرشن تفه لاطا بها یکی به عرفا غل وجه اهار 


TAA 


النووي وغيره» وصوره المتولّي بأن يقول 
فة إياها ويعطيه ذلك . 


٩‏ - مسألة 

اله بالمرهون ر على الأصح» ثم إن نفك قبل موت 
الموصي نفدت وان مات وهو رهن ففي القاضي آبي حميش 
والإمام عبدالله ا تبطل الوصية» وفي «العباب» تنفذ إن انفكٌ قبل 
قبولهاء والظاهرٌ أن مراده أن القبول قبل وفاء دين الرهن غير کاف: إن 
وجد الوفاءُ من غير العين المرهونة وجب ب الوفاء منه رعاية لعهد الموصي › 
وإلا بيعت وقدم المرتهن بثمنهاء إذ حن الموصی له متعلیّ بها كحقٌ 
الورثة بالتركة قبل قضاء الدين . 

وسيأتي في الوصايا عن أبي مَخرمة ا ما ركن إليه هناء ت 
جواب آخرَ له یکاد یعارضه خر الفرائض مخالفة الف خد انض 
وای ن الرين له هناك إن شاء الله تعالى» ولعله أرجح» أعني بقاءَ حى 
الوصية» حتى لا باع العين › ار الوفاء من غيرها» أو لكساد غیرهاء 
ويأتي فيه اشا ما يأتي في غير و ص استحقاق بدلها اول 
وفك ا ذلك قوم : التركة مرش بالدین» وهو مقدّم على 
الوصايا وغير مبطل لها بنص القران, فكما جامعها في الرَهْن الحكمي 
فليجَامعُها في الرهن الجعلي» د فلي ال فيا من التصرف 
على السواء. 


۷ - مسألة 


لا باع مرهونٌ إلا بإذنِ الراهن والمرتهنء أويبيعه المرتهن بإذن 


۳۸% 


اراهن بحضوره» أو بما عينه له» فإن باع بخیر حضوره أو تقديره لم 
يصح» على الأصح» وقيل: يصح» واختاره ال > وهو مذهبٰ e‏ 
الثلاثةء كذا في «النفائس» للأزرق. فلو استعار عَيناً فرَهَنها ہما يصح 
فيه» وأقبضَها اشتراها الراهنْ من مالكها: لم يصح على الأصح كما 
أطلقوه» وبه آفتی موسی بن الڙينء و القماط مرة» واحتمَل البلّقيني 
الصحة وبقاءَ الرهن إذا لم يمت ونقل عن الجُرجاني» وَجَرَمّ به 
امروئ وأفتى به القماط أخرىء فان لم يتفقا ی الحاكم بنقد البلد 
واشٹرئ به الین المرهون به أو بجنسٍ الذين أن براه نعم إن کان 
الدين 2 مثا وقال الراحن؛ يباع بھا» والمرتهن : يباع بدنانیر»› 
وكلاهما نقد البلد ولا غرض : ات الراهنء قطعَ به القاضي أبو الطيب 
والماوردي وغيرهما. 


٨۸‏ - مسألة 

معن و ولا عل عليه حقٌ : تين عليه حى بعين 

کا کک عليه من ك وت اذاف للقاضي أو نائبه : إن 
لم يوفه ليب أو امتناع : ب ماله والإیغاء وله آن حجر عليه وإن کان 
غنياً» لثلا يفوت ماله» وله أن يدن للخصم في بيعه» ویقدّر الت 
از وات الاين کھو() في الإذن وعدمهء ر لم يدر على 
الحاكم أو الحجة: فالغيبة كالجُحد وقد ضفر بمال الخصم فيفعلٌ فيه 
ما يفعل الظافرٌ جنس ER‏ أوغير جنسه فيبيعه بنقد البلد 
ویحصْل ماله به ثم یملک عن دنه وإذا أراد الراهنٌ ابيع للّين وعَجز 
عنه المرتهن والحاكم» فهو كعَجْز المرتهن عنه» وحیث باع القاضي فجاء 


۳۹۰ 


الال فطل الرى »د لا رمه ”اللخت: 
القاضي» والمصدَق القاضي . 


۹ - مسألة 
لو تلف المرهونٌ بيد الراهن بغير تَخَدٌ منه ولا تفريط : لم يضمن بدلّه 
لیرهّن مکانه» وإلا لزمه ذلك ومثلةُ لو أتلت متلفٌ بأمره يلزْمَه بدلّه» وله 
الرجوع عليه إن جهل الرهن. 


٠‏ - مسألة 


ګ#or‎ 


إذا كان الرهنْ يساوي أكثرَ من المرهون "به وعلی مالکه دَينْ آخر» 
فهل لغریمه ف الأاخر طلبٌ بيعه اخلد :ازا جاب ا 
آپي الل : أنه لا یجاب حتی يطلب المرتهن ذلك لقعلق حقه به 
ووافقه ا من اليمن»ء قال الأزرق في «النفائس» : و آنه يباع» 
لحدیث() «لا ضرَرَ ولا ضرار» وهو أقربٌ إن كان ل ةا أو قد 


حل 


١‏ - مسألة 


إدا کال عذلٍ بيده الرهن› بفهسقی ی أو زیادته» أوضعف ونحوه : 


)١(‏ هو في «المسند» ۳۱۳:۱ ابن عباس في قصة» وعند ابن ماجة باختصار في 
كتاب الأحكام - باب من في حقه ا بجاره )۲۳٤١( ۷۸٤:۲‏ وفیه جابر 
الجعفي» ضعيف. ورواه ابن ماجه في الموضع المذكور عن عبادة بن الصامت» 
ورواه آخرون عن غيره. وقد حسّنه النووي فى عدةٍ من كتبه منها «الأربعين» الحديث 
الثاني والثلاثون» و «المجموع» ۸: oA‏ . 


۳۹۱ 


فلکل منھما طلبٌ نقلهء وكذا إذا تير المرتهنْ للراهن طلبٌ نقله من 
نذه . 


۲ - مسألة 


المقبوض برهن فاسل لا يُضمّن إلا بتعدٌ أو تقصير» كالصحيح» وكذا 
کل عق فحكمٌ فاسده في ضمان عینه ومنفعته وعدیه کصحیحه» وكذا 
المأخودُ بسوّم عقدِ كيو بعدهء قال الإمام إبراهيم بن ظهيرة: وسواء عُلم 
فساده ام جهل» کما هو ظاهر e‏ وفي «الروضة» في الهبة الفاسدة 
ما يقتضيه» وفي کلام الترلن ما هو نص س أوظاهر فيهء وإن قال الفقيه 
أحمد بن عجيل: إن الفاسد مع العلم مضمون» وسین ما اشتري 
أو اتهب من محجور عليه کو ورن العين والمنفعة» بخلاف 
صحيحهما . 

وااخارة على فعل محرّم لا أجرة فيهاء والمساقاة والقرَاض بشرط 
أن الرَبحَ وال للاك شاف لا شيء للعامل فیهاء وکذا لو ساقاه وأَقتَ 
بمدّة لا يثمر فيها غالباً؛ وأا al‏ ف ا صحيحهاء 
وعمل الشريك في الشركة الصحيحة غير مضمون» ويْضمَنْ في فاسدها 
بأَجرة المثلء وكذا لو أخرج جماعة: أحدُهم بذرأًء وخر آلةء وَرَرَع آخرٌ 
كذلك في أرض رابع على أن ذلك مشتَرَكٌ بينهم» فهو فاسد» والزرع 
لمالك البذرء ولكل عليه اجره مل ا و لم َحصّل منه 
شي ء لم یلزمه لهم شي ء٠‏ إذ لا مقابل معهء لذلك» كذا صوبه في زوائد 
«الروضة»» قال الرافعيٰ : ولا یخفی عدولّه عن القياس» وكذا مَن استأجَرَ 
شیا اجار فاس وقبضه : لم يضمن عينه إن تلف» لر آغاره ضمنه 
المستعير» وعليه القرارء وللمؤ جر مطالبةٌ كل منهماء بخلاف المعّار من 


۳4۲ 


مستأجر الصحيحة لا يضمن» کما جُزم به وقرّر» لن العقد لم يتناولهء إذ 
احق له» ومنه يو خحذ لو أجره اخر و ضمناه» والقرار على الأول 
لن ل الأجير بالنسبة إليه ید اانه لکن احتمل الجلال البلقيني عدم 
م واحد منهما» واحتمل تصمین الأول وظاهر کلامه ۾ عدم تین 
الأخير طلقا فلو استعاره ليرهنه فُرهنه بأکثر مما عين» فأفقی القاضتان 
ابن عبد السلام الناشري والمرَجد بتضمينهماء والقرار على الراهنء 
وموسی بن الرين فإنهما لا يضمنان» لأن وصح م الراهن يڏه اون فيه في 
الأصل› وقد دک هذا الجلال البلقيني في وکیل رهن بأكثرَ مما عین له » 
واحتَمَلَ أن الوكيلّ لا يضمن أيضأء وقال: هو أقربٌ» والمرتهنْ أولى . 

أفول تاها أقرب» ثم الضمانٌ في الصحيح يكون بالمسمّى» 
وفي الفاسد بالمعهود عرفا من نقد أو غيره ا ودرا حتی لو کانوا 
ورول الأرضص ا بالطعام اعتبر في لزوم اا في المعاملة 
الفاسدة» کما أفتى به إبراهيم بن ظهيرة وغيره» وسيأتي في الإجارة زيادة 
للمسألة . 

والضمان في الصحيح يتعلق بمن له العقدٌ من كاملِ ومحجور» وفي 
الفاسد لمحجور عليه يلزم وله کما صرح به e‏ محمد بن سعد 
او وعیره» والعين في ا ت اة في الإجارة اذا ليت 
للمشتري والمستأجر وعُرضت عليه وقعت عليه وإن لم يقبضهاء و 
فاسدهما لا إلا بقيض صحیيح . 

۴۳ - مسألة 

مُوَنٌْ المرهون على الراهن» وعليه حفظ البناء المُنهدم » بتجديد 

إصلاحه» كما جزم به في «الأسنى»» فإن لم يقم بها قام الحاكم بها من 


۳۹۲ 


ماله الآخرء أوقرضٍ» أو باع جزماً منه لذلك» وإ شاء أذن للمرتهن فيه 
لیرجع ٠‏ کما سبق » فان عدم الحاكم اسهد على الإنفاق لیرجع؛ فان 
لم يُشهد فلا شيءَ له» ومثلها لو هَرّب المكري عن جِمّاله المجُرة. 


4 - مسألة 
ينفك الرهن بفسخ المرتهن وقوله: أسقطت حقي من الوثيقةء 
ونجوهء وبقضاءٍ الدين ولو بحوالةء آو تعویضر, ¢ فان انفسخ عاد الرهنء 
لأن العائد عين المرهون بهء وإن قلنا الفسحّ يرفع العقدَ من حينه» إذ 
ذلك لا يَرفْعُ النظرَ عن الأصل بالكليةء ومثل ذلك لوتعدّى الوكيل في 
البيع فإنه يضمن فإذا باع وَقَبَض الثمنّ زال الضمانء فإن فسخ عاد؛ 


ع 
م 


ولا نفک ببقاء شىء من إلا أن يكون ٻين انين فأدى أحدّهما 


ما عليه» أو استعار من انين فقضى الراهن ما يقابل نصيبٌ أحدهما 
اتحد العاقد ولو بوكالة» لا إن رهناه بأنفسهما عن کل دنه 
٥‏ _ مسألة 


من له دين به رهن او ضمين» فاحال به غیره» فالأصح عند المتولي 
وغيره - وبه جزم الشيخان في الضمان - أنه لا ينفكٌ بذلك» وفك الرهن 
بدلیل سقوط حبس الزوجة نفسها والبائع المبيح إذا احتالا بالصداق 
والثمن› e‏ الإإسنوي» وقال ا «البيان» وابن البارزي في 
جواب له ينتقل › والرهن والضمان باق للمحتال» ومثل الحوالة: 
ال ذز لآخرء أو وصی به» کما تی به الإمام بو بكر بن قعيش 
اليمني › ورد قول من قال: ينتقل بهماء وإليه أشار زكريا في «شرح 

۹4 


البهجة». فلو أقرً بدَيْنه المذكور لآخرً: فإن قال: أصل الدَيْن له» وكان 
اسمي عارية: ثبت معهماء وكذا إن أطلَقَ على ما رُح لإمكان 
تصحيح كلامه باحتمال ذلك وإن قال: انتقل إليه بوجي شرعي: 
فلا ینتقلان معه» کذا اعتمده الأذرعي وغيره» وأطلق النووي في «فتاویه» 
والفاروقي : أنه ينتقل معهما» وخالفهما غيرهماء فحمل الأذرعي 
اختلافهم على ما دُکر. 


٤4٦‏ - مسألة 


من عليه دين فأدّى جسّه لخصمه: كفاه قصدٌ القضاء ا 
ا کما اقتضاه کلامهم› وصرح ابو شگیل في «فتاويه»» ا 
الدائن وإ ل عن جهة وديعة» كما صرح به في «الروضة». وإن كان 
عليه دينان فأدّى بقصد أحدهما وفع عنه» وإن كان به رَهْنْ دون الآخرء 
ويْصدّق فى قصده» وكذا إن قال: أذَيتةُ للقابض عن دَيْن له على فلانء 
ااا له» كما أفتي به محمد عبدالله الريمي» ا 
شاء» حتی لو بام كافران درهماً بدرهمين» فسلم أحدّهما عن الزائدء 
ثم أسلّما: لزمه الآخر» أوعن درهم الأصل : لم يبق عليه شيءء 
أو عنهما بق عليه نصف الأصل فقط. وإن أطلق جعله عما شاءء وله 


2 


حکمه . 
قال السبّكي : ومتی ينفك الرهن يشبه أن يجيءَ فيه ما في طلاق 
البقم ی : فالأصح وقوه من حين القبض » UE‏ وإذا مات قام وار 
في التعيين مَقامه» فان تعذر وزع عليهما؛ ولو وکل الغريم شخصا في 


)١(‏ أي : اسمه اسم مستعار في القضية. 


"40 


قبض دنه فأعطاه المديون إياه وقال : أذه للغريم» SS‏ الافقة 
في «الروضة» أنه لارا حتی و ا فإن صد المؤدى متب 
وهو من ضمانه» وقيل: يقع للغريم وا 


۷ - مسألة 
إذا انفسخ الرهن فعلى المرتهن التمكينْ منه» لا إحضارهء كالوديع . 


اا 

التركة ر بدي الميت :وان قل فليس لواره التصرف في شي ء 
منھا حتی بالرهن› نعم ا إعتاقه إن کان موسراًء کالراهن › ويرم قيمته 
للدين». ومن بل حصته منها من الدين افك قسطه» لا إن رَهَنها مورتّه 
فلا نفك إلا بقضاء ل ال بل لو مات المرتهن عن اثنين : لم ينفك 
نصيب أحدهما منه بقضاءِ a a ls‏ خلافاً لابن 
الفح وکذا لو أوصی الميت ببيع عين فيه : : تعين الوا منها؛ وإن کان 
ا لرك فللدائن أَخدَه منها مستقلاء كما ذكروه في 
الوصاياء فلو بڏلّه الوارٹ من عنده قبل : فالظاهر تقديمه حیث 
فیما دفعه» قال ابن الرّفعة : وإذا كانت التركة ا تعين الأداءُ منهاء 
كما صرح به الرؤياني» وفي هذه نظر» إذ الوارث كمورّثه» وإن قَرره 

وإذا ذل الورثة فَذرَ لذن من التركة أوغيرها لمن إليه قضاؤه من 
وصيٰ وحاکمٍ : فالظاهر أن لهم التصرّفَ في باقيهاء كما أفتى به 
أبو مخرمة» وكذا إذا ا قدر الوصايا المطلقة إليهء قال: فإن تلف 


۳۹۹ 


ما قَبضه الوصي قبل وصوله مستحقه قه دين حدث على التركة» على 
ما تقر فيه» فإن کان الدين ا قذرَ التركة أو أقل» وإلا 
سقط منه قدرْها وانفکت له وإن کان لأحد الور ثة سقط منه قدر ما يلزم 
في قسطه منها وانفك حقه» كذا حققه السبكيء وغلط من فهم سقوط 
دینه آو قدر إِرثه المقدّر من التركة حيث زاد دَينه على فَذر ما يقع له وقد 
يقع التقاص حيث كان الدّيْن لوارثين . 

وخ ل لوارث قيمة التركة أو نصيبه منها لى له: ا 
الغرماءُ لرجاء من يزيد« إلا أن يكو موجودا ولم ل الوارٹ الزيادة» 
قال الإسنوي في «الطران في کتاب القسمة: ولا يكۆن مرتهنه بالڏين 
الذي أيس من معرفة صاحبه -يعني كاللَمَطة - إذُ لاغاية لذلك 
وهو ظاهر في اللمَّطة لتسليط الشرع على أخذها بشرطه جام » كأحد 
المباحات» وإن كانت كالقَرّض لوعَهَرَ مالهاء بل عِْضّها على اش 
وکذا ما وقع بيده من مال وأيس من معرفة صاحبه وحاکمٍ دل رده 
إليه» فيتصدٌّق به عنه. 

ومن کان عليه ديْن جّهل صاحبه آو یس منه فتصدٌّق عنه بقذره حتی 
کک و ا ا ا 
Sa a‏ أو اقترض من قاضٍِ مال غائب ونحوه وأيس من صاحبهء 
ولم يحرج هومنه في حياته فهو کسائر الديونء ويْجعل إلى قاض عدل, 
أو ثقة إن عدم - ليصرفه مَصرفه» وقد صرح بعضهم بذلك؛ والاا 
المطلقة تمنع ضف الورثة في قذر الثلث إن لم یودوا کک 
والمعينة تمنعُهم ذلك فيما يحتملّه الثلْث من العين الموصّى بهاء كما 
ا «الروضة» بينهما اخر الوصايا. 


۳4۷ 


۸ - مسألة 


لا يتعلّیٌ لذن بزائد قيمة ما باعه المَدِين بيع عهدة على ثمنِ بيعها 
إذا مات» بل E‏ أي يتعلق له الت به» لیکون المبيع خالصا 
له إذا فکه بشمنه فقط» وإن زاد بالتقويم أضعافه» لزوال ملکه بالبیع» » کما 
قطع بذلك شيخنا الفقيه عبدالله با فضل» وقال شيخه أبو مخرمة قبله: إنه 
الظاهرُ ف و الأصحاب› وفي «فتاوی» ا وو ا 
فیه» وناز ع بعض أهل عصر شيخنا في ذلك وطول في ثبوت تعلقه» 


و بسيط ثم قال: انه بخالف صريح مذهبناء وإنما يقوله 
ف شرل aT‏ والاستصلاح › ومقتضی العقل الذي EY‏ 
ولا فقهاء السنة. 


وكذا لا يتعلق دَيْن الميت بالزوائد الحادثة المنفصلة من تركتهء 
كسب N O E BE‏ 
وسمن الدابة» كما صرحوا به في مثله من الرهن» وبخلاف ما کان م 
الأول ردا :عن الوت فهو بمثابة أموال الميت» فا رعا 
مثمراً: فهو والثمر تركة يبَاعان في دينه» ثم إن كان الحت فد اشد 
وهو مرئی فظاهر» وإِن کان غير مرئي E‏ انتظار وان حصاده» إذ 
لا يمكنْ بيع الآن» كما لو خلّف جارية حملها لخيره» E‏ 
فهل يباع في الحال, بشزظ القطع ام ينتظر الحصاد؟ القياس الأولء كما 
لو رهنه بدین حالٌ» فلولم يظهر الحب ولم يقطع حتى ظهَرّ فهو للوارثء 
لکن خی الغربه ا فقیاس ما ذکرنا أنه باع بشرط قطعه ويورّع الثمن 


)١(‏ أي : الزيادة المنفصلة. 


۳۹۸ 


على أصل الزرع والثمرء اويل قظفه واحل الؤارت الحب ناقصاً ٤‏ 
باع اة ويرَاعي الأغط للغريم» وفي «فتاوی» ابن قاضي شهبة : 
و من الزرع ای الف یکون ملکا خالا للوارث› e‏ 
فيقوم بصفته عند الموت وبصفته عند البيع» ويكون الثمن مورَعاً باعتبار 
القيمتين » وفي «الروضة» عن «التلخيص» ما يؤخ منه ذلك لكنْ في 
مسألة كلامه فيها مرجوحّ» فالظاهر أن طول الزرع ككبّر الشجرء 
والمذهبٌ أنه يبع الأصل. 


۹ - مسألة 


اقتسم اليرثة التركة قبل ك الدين وتنفيذ ا المطلقَةء فان 
كانت إفرازاً کالمتشابهات : صحت على الأصحء ایشا الت فد 
وإن كانت إجباراً كما قاله و بن الژين» ففي الأولى : مَنْ قضی 
قدر حصته e‏ ما معه» وإلا نقضت ال ول وتباځ في الدينء 
وللحاكم بيع اشامن الاعات لان الذين لى بالکل» کما صرح به 
ابن الصلاح في «فتاويه»» ثم يستأنف القسمة فيما بقي بعد قضائه إن 
شاءواء ولو رأی تمييرَ ماله من شرك بالقسمة ليرْغبَ في شرائه 
مميزا: فقد ذكروا فى الوصايا المطلقة أن له ذلك فقياسّه هنا جواره 
وأولى » وبه أفتى اي ابن عبد السلام ری 0 بإذن الوارث 
فیهماء نا في استبقاء أعيانهاء وإذا تصرف الوارث : فأقام مدع 
بينة آن تصرَفه کان قبل قضاء دين مورئه وأقام هو أو من تصرف معه بينة 
أنه بعده: قدت ھاي کا آخات به موسی بن الزين في وقفه . 


۳۹۹ 


r | OT 


لو تصرف الوارتٌ في التركة بإذن الغريم صحٌء كما قيّدوا المنع 2 
إو وصرٌح به في «الروضة» في باب العتق والاردبيلي وغيره» وذلك 
حيث کان التصرف بالبيع ‏ وكان بثمن المثل» قال موسى بن الزين : 
کر ذل ا رھنا مکانهء کما لو اون المرتهن للراهن بعد حلول 
الذينء فإن کان بهبة وو فلا یصح» لأن ذمة الميت مشغولة ورک 
متعينة للوفاءء وكذا الإجارة وإن صححنا بیع م المستأجرء ا E‏ 
الرغبةء نظراً لحق الميت الذي منع التصرفُ لأجله» صرح بذلك 
ابن الزين وبعض فقهاء اليمن» وهو ظاهرء فلو قضاه الوارث عيناً من 
التركة عن دينه» فإن كان جائزا صح› وإلا ففي قذر حصته منها بقذر 
ما يقابل قسطه من الدَيْن فقطء إن لم يجوز استقلال أحد الورثة بذلك 
وهو الأصح» كما يأتي آخر الوصايا. 


٥٠١‏ - مسألة 

لوأوصى وارب المّدين بشيءٍ من التركة قبل القضاءء قال 

أبو مخرمة : کن کاله ال و2 ها عاس اول 
و أن يجُرّم الح لن .الى السابق فیها لم یکن باختیاره» 
والدين لايمنع الإرث والوضية» انا اون ماهو له ن الك 
والتسليط» وحينئذ لا يتصرف الموصى له في الموصَى به إلا بعد قضاءِ 
ما يُخص حصة الموصي من الدين: من التركة أو غيرهاء كما نا إلى 
مثل ذلك اشا في المرهون الجَعْلي» وينبغي أن يکون له فداءٌ ما أوصِيّ 
له به بېذلِ قيمته في الدَيْن عند ضيتق التركة أو كساد ما سواه منهاء E‏ 


f۵۰ 


له هو» كما للوارث ذلك في سائر التركة» وسيأتي في الوصايا كلام في 
رجوعه ببدله إن بيع » ومثله ما فدّی به. 


۲ - مسألة 

إذا كان للميت دَيْنْ وعليه دَين» فقبَضه الوارث والوصي معا بقضاء 
EN E NORE‏ 
وصيٌ به: فالحاكمْ يقوم مَقّامه» فلو كان الدين يستغرق التركة: فهل 
يكفي الدفع إلى الخريم؟ قال القاضي أبو الطيب: نعم ونقله البلقيني 
عن ص «الأم»» وجزم به في «العباب»» وقال الوق لا بد معه من 
الوارث» قال زكريا: ولعل الأول بناءٌ على أن الدين يمنع الإرث» 
والأصح خلافه» فیکون کلام البغخوي أصح» وإليه يميل كلام «الروضة» . 

وأا من لاد اة مضه لورثته كلهم إن لم يكن له وصية 
يشي وي و «الروضة» وشرکتها وغیرها : أنه لو استبدٌ) به 
بعضهم یکون مشتر کا وناتن e‏ فإن أوصی 
بمعين لأحلٍ فقبضه لهء أو تصرُفه في أمر فقَبّضه للوصيّء أو للحاكم إن 
لم یکن» وإن كانت في غير معيّن فللوارث والوصي معأ کالدّين» كذا 
ذکروه في اخر باب الكتابة في دینها في «الروضة» وغيرهاء لكن في 
الوصايا من القسم الخامس من «نفائس» الأزرق عن «فتاوي» القاضي 
حش فن غل دين رارض للف اء لت مال ل تجو رارت 
قبض ماله من دين كله» فإن فَعَل لم يبرا مَدِينهُ حتى يدقع الثلتٌ إليهم» 
)١(‏ أي : انفرد به. 


(۲) مكتوب على الحاشية: «لعله: له». وهو الصواب بقرينة قوله الا «مدینه» . 
ولو كان الصواب: عليه لقال: دائنه. 


٤۰١ 


وإن لم وص فقبض الوارث: کفی » وجب على الوارث الأداءُ منه 
أف هة رالرى ان الف المذكورة اق بعينٍ ونه لو کان له 
کن ا وعلیه دين لم يستقلٌ الوارتُ بقبضهاء فإن عل ضمنها 
الوديع » ويرجع على الوارث. قال في «الكفاية» : وهو يدل على أن 
الوارث لا ينفرد بقبض مال الميت E‏ إن لم يکن و 
وهو خلافُ ما في نت انتھی » وما نقل عن «التهذيب» خلاف 
ما سبق عن الجماعة» وكذا ما في «فتاوي» القاضي في دين لا وصية في 
عینه . 

أل اوتاه الرض المطاف كا سن لرا المديرن سا عة 
فللوارث والوصيّ والحاكم إثباته بالبينة» فإن احْتيجَ ليمين مع شاهدٍ 
و أو لرد المدعى عليه خلف الوارث إن شاءء اران وإلا لم 
شت وسياتي إن شاء الله تعالى فيها مزيدٌ بيان في الدعاوي . 


۴۳ - مسألة 
من دَق عن دَيْنه ماهو بصفته من جنسه ونوعه مصيباً بَرئت ذمتهء 
لكن للغريم رده إن جُهل العيبً لاغيرً ذلك إلا أن يرضاه» على 
ما ذكروه في باب قبض الثمن . 
٤‏ - مسألة 


من له دين فمات ولم وف وورئه واحدٌ دعك واحد» فهو في e‏ 
للأول على الأرجح في «الروضة» وغيرهاء وقيل : لکل منهم قدر مده 
حیاته » فلو قَبَضه وات ولو الأخير بریءَ الش إلا من المَطل. 


۲ 


٥ه‏ - مسألة 


مَنْ مات وعليه َينٌْ موحل حل ووب أداؤه» لحاجته إلى براءة 
ذمتهء ومثلةُ الحربيّ إذا استرق» كما نص عليه الشافعي» ذكره في 
«الأسنى» في كتاب الكتابةء لامَنْ جُنّء على ما نقله فيه عن الرافعي 
والنووي في «التنقيح» وارتضاه المتأخرون» وجزم به في «الروض» 
و «العبّاب»» لأنه لا يمنعُ ابتداءَ الأجلء فدوامة أولى» ووقع في أصل 
«الروضة» أنه ا قالوا: وهو ذهول. 


باب دين المفلس وغیره 


للدّيْن أحكامٌ سبق منها حكمْ زكاته في بابهاء وحكم قبْضهء 
والإبدال عنه في الرباء وقبض المبيع» وكثير من ذلك في بات الل 
والقَرْض» والمرهون به في باب الرهن وصفة القضاءء وما للميت أو عليه 
فا وسيأتي ج الصلحٍ عله والإبراء منه» وضمانه في اى e‏ 
والضمان› وبیان من يتولی قضاءَه عن الميت الوصاياء وحکم الدعوى 
به فی مسائل الدعاوي إن شاء الله تعالی › ويڏکر هنا ا الحجر به 
ونحوها. 


- مسألة 


TT 

على ماله الحاضر المقدور عليه» وهو لمحجور عليهم ونحو مسجل 
أو لغرماء ر بذلك» قال في «الأسنى»: وا و 
فوریٌ کواجب بمعصية» وإن کا فال مرهونا أو ينق خالا لئلا يتصرف 
فيه ا ويإذن المرتهنء خحلافاً لما بحثه بعضهم من المنع فيهما» 
وعلى من متت من أداءِ دنه أو لم مُق بضاعتةً» أولم يود ثمنَ ما اشتراه 
رمالا عن المجاي وار اة فر وكا ئى دة زر 
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البائ وله الفسخ بذلك وإن کان موسراً : في الجميع › ولا حجر إلا 
بالحاكم» ولا بد من لفظه ولو بمعناه» ولا بغیر طلّب إلا إن کان لمحجورٍ 
ونحو مسجد» ولا على من لا مال له أو له دين غل ملى مۇد مقر أو 
به بينة› ولا بمؤجُل» فان حل قبل القسمة شارك الأولين»› ولا بنجوم 
كتابةء لقدرة العبد على فسخها. 


r E 

مَنْ عليه دين حال يقدِرٌ على أدائه فقضِيَةُ كلام «الروضة» هنا أنه 
لا یلزمه طا غریمه» وبه صرح ابن عبد السلام في كتاب الزكاة» 
وجزم به ااا e‏ في كتاب «القواطع في أصول الفقه»› 
ورجُحه القَمُوليّ »> وفصّل قوم بین أن یکون باختیار صاحبه فلا يجب 
وإلا وجب قال إبراهيم بن ظهيرة: وهو حسنٌ» وثم أقوال غيرهما غير 
مشهورة» قال زكريا: والأوجةٌ عدم الوجوب وإن كان يجب إن عَصّى به 
لأجل ع المعصيةء لا لأجل صاحبهء ویحرم عليه ا 
إذنه إلا أن يۇكل ف ا من مال حاضر» وللغريم منعه» قال 
ابراه ين ظهيرة : وكإذنه: ا ظا رضاه» فإن سافر فاص 
فلا یترخص» ويعْذَرُ بنسيانِ الین وجهل ال يُعلّما» وليس لولي 
وناضرٍ الإذنْء وكالمدين مَنْ معه عارية أو بسومٍ أوغصب» والغريم 
الغائب كالحاضر» ويقبض له الخاكم. ولتن:سكرت لر إذناً. 
انتهی . 

لکن قال زكريا: الأظهر الاكتفاءُ بإذن ولي الان لأنه المطالب» 
ولا منع بمؤجُل وإن فصر أجل أو والسفر مَحْوفٌ» ولا یزم ات 
کک ا ا ل و ارا ا 


0 


الخريم ثم رجع: وجب الرجوح عند العلم بذلك» وكذا إذا حل 

المؤجل» كما اقتضاه كلام الدارمي» ولقائلِ أن یقول: لا يمنع استدامته 

لہا قصدّه حتی صرح الخريم دمنعه» أفتی بك ذلك إبراهيم بن ظهيرة. 
۸ - مسألة 


إذا صح الحُجْر امتنع عليه التصرف في عين ماله ولو مامَلّكه بعد 
الحجر باکتساب وهبة ووصية وبشراءِ في الذمة بغیر إِذن الحاكم» > قال 
الأذرعي : إلا ماه له کل یوم للنفقة› > فیصح فيه جزماًءٍ فيما يظهر»› 
وأشار إليه بعضهم» قال اللي : وكذا aT‏ 
للإجازةء بناءٌ على الأصح أنها تنفي لا تبرع» رل قف ها اف ه٠‏ في 
الذمة» وما اتهّبه ليستقرٌ مله ويم كما في «فتاوي» القفال» قال 
ولا يعذَر مُعْطيه إياه لجهله خجره» وشمل إطلاقهم من إبرائه من 
المؤجُل» قال الإسنوي : والظاهر خلافهء أقول: بل هو صحیح› قال 
الإمام والغزالي : و إستيلاءه» أي كالمريض والسفيوء ل ذلك 
زکریا وسکت عليه» وله قبول ۰ هبة بعضه» و به» وعقد نکاح 
المفلسة بأبتها المملوك مهراء وب يعتق الكل ذکره الشرجى e?‏ 

مال 

بيع الحاكم اا فال الخخرر هة ا ها 
- وينبغي أن ينادى عليه ولو بأجرة إن تَعيّْت - لثقة» ولو للغرماءء بنقد البلدء 
وللحاكم تعویضهم إیاه حت يجوز» وهو أولی» فإِن اشتراه غريم بجنس 
دنه مما يجري فيه التقاص - كما سيأتي - سقط من الثمن قدر حصته منه 
عند المُحاصة» ویبقی حقٌ غیره» وینفقه من عليه مؤنته إن لم يکفه 
كسبّ» إلا مَنْ تزؤجها بعد حَجره» بخلاف الولد الحادثء قال زكريا: 


٤“ 


والأوجة إنفاق من اشتراها بعده وأولَدهاء لعدم قدرتها على الفسخ» 
بخلافِ الزوجة وإن تردد فيها الزركشي . 

ويبيع کل شيءٍ حتی فرشّه» لا نحو حصیر وليل حقیریْن» ولا کسوته 
وكسوتهم اللائقة» ويقدّمها ومُونُ من مات منهم» قال العبّادي : ولا كتبَ 
ال بخلاف المصحف. لإمکان الببحث غا غفل من غیره» لأنه 
e‏ وتبعه الس في «شرحه»» قال الإإسنوي : ولم ار ا اله 
وكذا ابن الأستاذء الها خل المرتزق وسلاخه المحتاج إليهاء 
لملازمته للجهاد» بخلاف المتطوع به» وجزم في «العباب» ببيع الكتب» 
وهو ما اختاره الشبكي في «الخلبيات»ء وقال: : صرح القاضي ببيعها في 
الحج» > وهذا أولىء ومثلُها ما ألْحقَ بها واتار القاضي 
إلحاق المصحف بها لغير الحافظ الماهر أو من ا النسيان» حيث 
لان من مصحف غیره . 

قال في «العباب» وغیره : : وله بيع م ما خرج من ماله عن 8 ولایته» 
وهو مادکره القمولي وأفتی به ان امي ] شهبة» لأن المالك ف 
حجر فإِن باع الحاكم أو ناثبةُ : فإن تبت ملكه للعين أوعلْمّه: فذاك 
وإلا فقال ابن الرفعة: لايجورٌء فحينغذ يتعين بیع المالك أو وكيله 
ولو بالإجبار» قال: وهو ما ذکره ه الماوردي هناء والقاضي في الأقضية› 
وکلام الرافعي في المفقود ال عليه» وفي «الإإشراف» للهروي : يفي 
ذلك أو ثبوت يده في قول العبادي» وهو في كتب أصحابنا بالعراق إلا 
أنه مذهب أبي حنيفةء ومذهينا لا يبت الملك بمجرّد اليدء بل لا بد من 
تصرف مدَّةٍ بلا نزاع» قال الأذرعي : ورأيت بعضهم حكى فيها وجهين» 
وحکاه زكريا وغيره عن السبكي » وأنه رجح الاكتفاء باليدء وكذا نقله 
الزركشي › قال الأذرعي : وفي «فتاوي» ابن الصلاح ما يوافقهء والإجماع 


¥ 


الفعلي عليه وفي «أدب القضاء» لغري و«مختصره» لزكريا» عن 
ابن أبي ما حاصله: اشتراط الملك أوالحيازة والتصرّف مدة 
طويلة» أو کونه بيد المرتون, أو وارث واعترفاء بأنه للراهن والمورّث 
وسکتا عليه؛ فکأنه عل تر تب ید الأخيرين على الرهن والموروث : 
بمثابة طول التصرف . 


٠١‏ _ مسألة 


يجوز بیع مال المحجور عليه بغير نقد البلد» وبمؤجل ر 
الغرماء» وهو بحالٌ أولى» لاحتمال ظهور غريم» قال ابن اوي : 
وقیاسه جواره بغبْن بغر رضاهم» ولا یجب بیعه إلا بشمن مثله» كما جرم 
به النووي في «فتاویه» وصاحب «الأنوار» والقمولي والغزالي» ولا خلاف 
فيه» ومن المثل: قيل: هو وصفٌ قائم بالعين» والأشهر أنه ما تنتهي إليه 
الرْغْبّات بعد اشجهاره في ذلك الوقت بحکم العادة الغالبة فيه لا لإلجاء 
ضرورةء ومثلَهٌ: مال المُمتنع عن القضاء والمرهونٌء ومالٌ اليتيم 
والغائب فيما عليه» فيستوي الحكم فيهاء كما صوبه القاضي إبراهيم بن 
ظهيرة وزکریا وغیرهما» لکن قال زکريا في «أدب القضاء» في عبد لکافر 
ا الأوجه عدم بیعه إلا ا سی ف غالب الأوقات› لاکتفائه 
بالحيلولة بينهما» وفي الأقضية من «فتاوي» السبكي چوا بیع مال 
اليتيم في نفقته بغاية ماظلت) وإِن ر لضرورته . 


٥۱١‏ مسألة 


المّدين إذا كان موسِراً وامتنع من تسليم الدَيْن حبس» وللقاضي بيع 
ماله أو ڌ تكليفة ذلك کا لمحجور» وا الحاكم بنقد البلدي وفی جواز 


°۸ 


مرن عه غه بلا إن رد وکل ديون إذا حيل حال واک 
لار وار صلق يم إلا أن ةفلك في معام مالا 
يخلب بقاؤه وادٌعى تلفه» فلا يصدّق إلا ببينة» وله تحليفٌ الغريم أنه 
لايعلمة فان نکل خلف هو وإذا خَلّفَ الغريم حبس هو إلى ال 
فان کان ج وکل ي ان فت فد ورا ليعرف حال 
بالخبرة فيشهد به» ويطلقه إن اسر ولا یجب إعلام خصمه› ات 
الحبس على المحبوس. 

ولا تخس وال بدن ولده» وتحبّس المزؤجة وتسقط نفقتهاء والولى 
فيما باشره» فإن قامت بينة بإعساره» وبينة بيسّاره قدّمت إن بيْنت ما يسر 
به وسبَبّه» ولا يُقبل فيهما إلا رجلان» ويكفي إقامُتها مع غيبة الخصمء 
ولکن بحضوره أولى» أفتی به المرجدى وظاهره أنه منقول» وتسقط عر 
المحبوس الجمعةًء وللقاضي مه منها ومن التَرّفه والاستئناس 
بالمحادثة» لامن إشراف وصنعة»ء واستمتاع بحليلة حَضرتهء إلا 
أن يقَتضيٌ الحال ذلك كما رآه الغزالي في شصوضن الق ولا بخ 
على الزوجة إجابتة بمجيئهاء بخلاف الأمَةء ولا عل في ظلْمة 
ولا يعلق عليه . 


۲ - مسألة 
إا كان لها دى حال ولد عة ا افا خا وه رها 
نقدان : تقاصًا وَسَقَطا بلا لفظ منهماء وإلا فلاء على الأظهرء لا في دين 
سلمٍ > إذ لايعْتَاض عنه» ذكره الإسنوي والزركشي عن النص» وعن 
القاضي حسین» والماوردي » وبه أف فتى المرَجد ومع يُمنيون» ولا في 
مۇجُلَيْن وان استَوًياء أو عَرْضین تماثلاء بل يَسَلّم کل ماعليه» فن 
۹ 


احتلفا في البدأة وَرَضِيًا بالتأخير تركاء وإلا حبس کل بطلب صاحبه 
ا ولو مکاتبا وسیده في غير چ الكتابة. ای إن ll‏ من 
التعجيز - كما قَيّد بذلك زكريا والمرَجد إطلاق «الروضة» - والحبس › 
وإن رعم بعضهم أنه ذهول» لان المكاتبَ مخیرٌ فی بقاء کتابته . 


فصل 

للبا تع الرجوع في عين متاعه إن لم یتعلق به حق لازم ولم يقبض 
ثمنه» وکذا في بعضه إن شاءء إن كان المشتري مفلا وحجر عليه » 
أو مات ولم يود الوارث ولو من نفسه» إلا أن يبيعّه بعد علمه بخجره 
أو کان به رهن كاف ولو معاراء» أوضامنٌ بأذن المشتري بخلاف 
المتبرع؛ وضامنِ بلا إذن» ولو عن الميت» خلافاً لمن خصّه بالحيّ» 
ويرچ في بيض, تفرخ» وبّذر تبّت» على الأصح» وفي حَمُل وتمر غير 
مؤبُر وعبكٍ تَعَلْم صنعةً مجاناًء على الأرجح» بخلاف فسخ الب 
لتقصير البائع فيه» والمشتري بترك الإيفاء هنا 


e 


ساره قال 2 نقذ ارج چ ا تقییده يما إذا کان 
وهو المعتمد. 
٤‏ - مسألة 


م ۴ ٍ ا 2 
حقی الرجوع : على الفور» والصلح عنه: باطل مبطل › لتأخحره 


1۰ 


بسببه» فإن جَّهل وجوبٌ الفورية وفساد الصلح: فالمعتمد بقاءُ حقه» 
ومثله فيهما فسخ المعيب ى البيع › وکذا اال المبيع لا يضر إن 
جهل منعّه الردء قال الأذرعي : ينبغي الجزم به . 
٥‏ - مسألة 
أراد رجل السفر بزوجته فأقرّت بڏين لشخص» وصدَقها: ففیها کلام 
یأتی فى النفقات . 
۱١‏ - مسألة 


إذا فَرَعٌ القاضي من أمر المدين المحجور فك حَجِرّه بلفظهء وإلا 


۱۱ 


باب الخجر 


من كان يتكلم في أحواله بما لايَهمه» لنحو مرض أو كَبَرٍ وقد 
یعْقل: فما جُرّی حال تمییزه نقذ ومن لھ أدنی تمییز بغیر کمال: فھو 
کالصبي المميز ذا نقلوه في «الروضة» وغيرهاء وارتضوه» وكذلك 2 
بلغ ذا لا یزال ر عليه» ولکن حجره بعد البلوغ حر مسقه) 


وإ کان ول ولي الصبي . 


۷ - مسألة 


frozs 


ات شعّر العانة الخشن دلیل على بلوغ ولد الكافر» ومن لا يعلم 
إسلامه : دون ولد المسلم» قال زکريا في «(شرخي الرْوض والبهجة» : 
وذلك جَريّ على الغالب» وإلا فمن رت٠‏ ا اهل المسلمين 
لموت: فكذلك» ذکرا أو أنثى » ولم ا ساعده من فا وهو وجه 
عندنا في ولد المسلم طلقا فال © مالك واخيد واا وغیرهم »› 
وصخځحه في «التنبيه»» قال آبو شکیل: ولا بأس باعتماده ف في المجهول, 
الخامل > وكذلك لو عرف ن ولد الكافر بعْدلين : لم 2 دلالة عليه »› 
قاله الماوردي . 
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- مسألة 
E E I‏ 
وله ولایتۀء و ا ا اف آبيه ثم عصباته» ل ومن عرف ا 
رش : لم تج لحکم به» وأعطاه مالّه بإشهاوء فإن ادٌعاه الصبي فأنكر 
الولى لم ف ولا بد من إنباته» قال المرّجد: ویلزمه تقاضی دینه 
حينثل ليسلّمه له. 
او وفيه نظر› یجب إعلامة به بلا شك› ولا ر شر يثبت بإقرار الوليء 
لکن ترفعٌ ولايته» ولیس الغبن بما تساهل به کالواحد من ا اتر 
ولا تحر بالخبن في وقبٍِ دون وقت» قال الأذرعي : ويتجه تفلت 
الأغلب. وإن استويا فتردد . 
۹ - مسألة 
إذا رلت ا کی له تسع یں وستة أشهر مدة أقل الحمل » 
ا للوطء: لجقه الولدء فإ لم يتحقق الإنزال: لم حم بېلوغه» اذ 
شرطة التحقق» زوت اللسب شرطه الاحتمالء ذکره الشيخان في 
أحكام اللعان وقرروهماء ونازع فيه بعضهم» قال الأزرف: فعلی ذلك 
لا يلي ولده» ولاعقدَ نكاح ميته ولايُحكمْ بتكليفه» ولا يصح 
ترف و ل 
- مسألة 
لا يصح فف المجنون والصبي والسفيه في معاملة. إلا 8 
عن الجوزي في ٣‏ المحقرات للصبي › ومثلهُ - فيما يَظهر - 
وأولى » و E‏ في د الزكاة المعبنة لعن کالفاسق »› e‏ 
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الصدقةٌ ولو فرضاً: كالاضحية» وإيصال الهدية» ولا يبل قولةُ في تطهير 
النجاسة ونحوهاء ومن عَامَلّهما ضمن مإقَبّضه منهماء وكذا من قَبّض 
ا ا س لا إلى وليّهما أو نائبه أو صاجب الحقٌ إن كان 
لخيرهما» حتى ا فدهي والمتاع تقو وملبوسهما ولا a‏ ۴ 
إليهما ولو بإذن الوليّ > قال الزركشي : إلا مايختص بهما كثيابهما 
ومطعومهماء قالوا: وإلاً متاح الول > وكذا متاح الآذن إن كان لغيرهماء 
لا دنه على الأصح» ويجورٌ للوليّ أن يدف للسفيه نفقة يومين ونحو 
ی إن رآه» قال شيخنا الفقيه أحمد بن عبدالله با فضل : وقياسه 
تفويض كَسْبه ذلك إليه ليون في نفقته في الحج إن ازا من رنت 


أقول: وكذا تفويض كسبه إليه للنفقة وإن لم يرذه» وأن يتصرف فيه 
لها» وللوليّ إجبارة على الكسب اللائق لهاء وما قبضاه من رشيدٍ في 
معاملة لا يَضمناه في الحالء ولا بعد فك الحجرء TT‏ إا 
أن يون بإذن الولي ف هو اوقل اه فا مناه بعد 
اا ا من غير رشي أو بغير معاملة» وعلى الول رده إِذا غلې 
فإن فصر حتى تلف ضمنه ويَضْمنْ اله اا بد راه او الت 
بعده إمکان رده وت لا کیان :نط ظاهرا تاطا تل الإمام 
والغزاليّ وهو قضية كلام الشيخين» لكن نص في «الأم» على لزومه 
باطناً فیلزم السفية والصبي قضاؤ ه إذا انفكٌ خجرهما. 


ويصح نکاح السفيه بالإإذن» وإقصاصه»,ٍ واقتصاصه» وطلافه» 
ورجعته» وخلعُه ولو بقليل » ونفیه الست یمین وندرة في الدة کما 


سبق» ووصيتَهء وقبولّه الوصية له والهبةء ويقبضهما وليه ويَضمنُ من 
أعطاه الموصى به » لا الموهوب› إذ لا ملك له قبله» وما خالعَ به 


٤ 


وإن كان بصيغة تعليق نحو الإعطاء كقوله: إن أعطيتني كذا فأنت طالق 
- فلا بد من قبضه وإن لم يأذن وليه ولا ضمانَ عليهاء» وعلى الوليّ 
نزعه . فن تلف بعد إمکانه ضمن ولو بیده» وإن کان“ منجزاء والعوض 
يْن» فإن قَبْض في غيبة الول لم يبرا به ولا ضمان عليه إن تلف 
لتسليطها له وكذا في حضوره بغير أمره» لكنْ لوبادر فَأخدّه: ففي 
«الشامل» و «الحاوي» و «البحر» أ نه یکفي . 

قال الأذرعي : ولعل وجهه : ٠‏ أ دیا ان في قبضه عما کک وإن 
کان ملکها باقياً قبل قبضٍ الول وإن كان عيناً فسلمُتها إليه 
0 فن لقت فعلیها له مهرٌ مثلر» إذ لا اعتداد بقّْضه» i‏ 
الول ااه فإن ترك: فهل يضمن هو أو المرأة کالاولی؟ وجهان» 
کک الأوجه فا تنزیلا لعلمه منزلة إذنهء کما يأتي فیه» فان 

َبَّض العينٌ أو الدّين بإذنه هل يعَْدٌ به؟ فعن الدارکي فيه وجهان» وظاهر 
المذهب الاعتداد به ورجحه الحثاطي» وذكره الشيخان عنه وأقراه» قال 
ال وهو مقتضی نص الشافعي› وجزم الدارمي بأنه کھو باد إِذڏن» 
ويجري ذلك في سائر ديونه» كما في «الأسنى» في باب الحجر. 

وحيتٌ اعتدٌ بقبضه لزم الول نزعةُ حين يعلمء فإن تلف بعد إمكانه 
صمنه» وللسفيه الافتداءُ عن قصاص لزمّه بما أمكن وإن كثر» 
والاستقلال بالتصرف ا ونحوها إذا اشتدت الضرورة وامتنع 
الولي أو سرت زاجعا قاله الإمام وتبعوه في «الوسيط» وغيره› 
فإن لم يسه إلى الضرورة بل للحاجة فوجهان حكاهما العراقيونء 
فإن احتاجَ إلى النكاح ولم ادن له: ففي الاستبداد به“ أوجةء قال في 
(۲) أي : انفراد المحجور عليه بالتصرف في تزوجه دون إذن وليه . 


1° 


«البحره: أقيسها الصحة» ووجة يفرق بين إمكان الرفع إلى الحاكم: 

فلا يصح » وإلا: صح؛ وظاهر الخغزالي وإمامه: بُشجر باختیاره» 
والأصح المنعٌ مطلقاًء قال ابن الرفعة : إلا أن يخاف انت فيصح» 

وقرره زکریا» وجزم به في «العباب»» قال زيد اليفاعي شيخ صاحب 
«البيان» : ومثله لولم يکن لصب ول اض جاز دفع الزكاة إليه 
لاضرورة كَهيّ في حلط الوليّ طعامَّه بطعامه» قال أبوشكيل: وهو نظرٌ 
جي يجيء في الكفارات ونحوهاء لكن مقتضى قواعد المذهب خلافهء 
وفي مُجاعلتهما والحوالة بما لهما كلام يأتي في بابيهما. 


١‏ - مسألة 
أفتى الإمام أحمد بن عجيل في موضمِ 0 > له: بأنه ِن کان 
يرجم مرم إلى رئيس في مهمات الأمورٍ فإليه : يرج صب الحكام وإن 
کان فاسقاًء وكذا إن تعدّدوا فكل والحد إل آمر چ إليه رئاسته» 
وإلا فلثلاثة من أهل الخل والعقد عدول نصبُ حاکم . انتھی 
ويقاس به نظر اليتيم هناك بل أولى» وقد ذكرّ في الأخيرة 
جَريٰ على اعتبارهم في البيْعة» وهو وجه» ولعله اختاره» والأصح اعتبار 
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من مضي كلمتهم ويسر اجتماعهم من العدول بحسب المكان كثرة 
ا وقد يقع واحدٌ» وفي «فتاوي» ابن الصلاح : رجل بيده مال تيم 
ولیس بوصي ۽ ولو سلّمه للوليّ حاف ضياعه: فله النظرٌ في أمره» 
Ea NS Ra‏ 
أوقاف مساجد القّرى يَصرفها صلحاؤ ها في مصارفها لعدم الناظرء فن 


كانت له أمٌ غير فاسقة فينبغي أن ادن له في ذلك» عملا بقول 
اللإصطخري : إن لها ولاية . 

وإذا كان الصبيّ عند أمه وهي فاسقة لا تصليء لکن يو ثق بتسليم 
نفقته إليها دون غیرها : فلا بعد أن يسوغ ذلك قاله او شک قال : 
ا عليه عمل السلف القدوة» قال: وكذلك إذا عم الفسق واضطرٌ إلى 
ولاية الفاسق فلعل الأرجح راز ولایته» وتنفيڈ أحكامه . ومعاملاته» كما 
نوا على ذلك في فاست ولاه ذو شوكة» ومَنْ تولى الإمامةٌ وليس من 
أهلها للضرورة.» قال: وفي قبول قوله في الإنفاق بيمينه احتمالان» 
ومقتضى المذهب عدم قبوله» لأنه غير ولي في الحقيقة ولم يُرْض به مَنْ 
له الح لا كالوديع الفاسق» ولعل الأرجح قبوله» وبه الفتوی وعَمّل 
الوقت . 


مسألة 


يجوز لقریب اليتيم 8 والعم - تأدیبه ns:‏ والإنفاق 
ماله وإن لم 2 عليه » لأن ذلك قلي » فسومح به» ذکره فی 
«المجموع» في كتاب الحج. 


مسألة 


اختار الشيخ عرز عبد السلام اة أن رشك الصبي إذا 
بلغ یکون بصلاح المال فقط وان کان اقل وهو وجه لا ومذهبٰ 
مالك وأبى حنيفة وأفتى به ابن رزين واختاره المرَجدء وقال: وعليه 


الإجماع الفعلي . 


41۷ 


4 - مسألة 

ولي الصبيّ والمجنون الأبُّء ثم الجدٌ» ثم وصيُهما ثم قاضي بلدوء 
لا بلد ماله الغائب ا ت ف اا کي اي 
فسا او ضیاعه أويُفرضه امین إن لم بر إیداعه عند من با یثق به» فإِن غاب 
عن بلده لخرضصٍِ لیرجع إذا قضاه فولاية والي بلده باقية عليه » کذا أفتى 
به المرجد وقضيته: أن له e‏ في غیبته ؛ وفي وجه تلي الأم 
قبل الوصيّ » ويكفي في الأصل العدالةٌ الظاهرة؛ ويتولى ٠‏ الطرفين في 
معاملته مع نفسه في بیع Ss‏ أو طفل له اخر 
أو مجنون» وليس ذلك لوليٰ غير بل يوكل الحاكمْ من يقوم عن 
الصبي» وإذا طلب وليه - ولو القاضي - إحضارً ماله الخائب لزم مَنْ 
هو عنده تسليمُهُ» ویقبل“ ما وْصي له به أو وهه إن رأى ذلك وأوجبه 
القاضي عليه حينئٍى قال: ولا ثم وانعَرَلَء قال الأذرعي : ونتما 
تخصيصّه بغير الأب والجدٌ للمنة عليهما به DT N‏ 
المحجور به ولم بقَصد التودّد لوليه. 

٥‏ - مسألة 

يتر له و يشتري له العقارء وهو أولى من التجارة إن كفاه رَيعُهُ ومن 
علیه» ولا يشتري له إلا ا أو من ثقة» قال الشيخان كالإمام 
والغزالىّ : ويجبٌ ذلك قدرَ النفقة ومُؤّنة المالء وأخدًّ به غيرهما 
كصاحب «الروض» و «الإرشاد» و «شروحهما»ء قال العراقيون: ذلك سنة 
لا واجب» ولا يجب أن يُكدٌ نفسّه"“ جزماًء ولا بيع عقاره إلا لضرورة 
(۱) أي : ولي الصبي والمجنون . 
9 ای2 أن يتخب فنة: 
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اوحاجة إن لم یکن له غل أو كانت ولم يجدٌ من يقرضه إليهاء أولم پر 
ذلك غ خر اجه ولو بدون ثمن بحسب الحالء ولغبطةٍ ظاهرة› ومثل 
اة المتف ونحوها عند عدم حاجته وبح فيها وإِنْ قل وله آن يرث 
له وأن يوّجُره لعملِ یلیق به ولا شی إن کان آباً أو جداً فله ذلك مع 
نفسه لجواز تولية الطرفين» وإذا کفته أ طت عن الأصل نفقته» 
وأفتى جماعة من اليمن في يتيمِ اختاج لاقراصن في نفقته ولم يقع إلا 
ممن يرتهن في ذلك عقارا له ویستأجره يدون أجرة مثله مله ضار ل5ل 
عادة عندهم لا ي ت يتف القَرْض إلا بها وهو خير من بيع العقار: أن للولي 
فعلَ ذلك ويصح» وسيأتي في المسَاقاة عن ابن الصلاح وغيره ما يشبهه . 

وكذلك أفتوا بمثله لقضاء ء دين مورثه ليسم العقار له والمرّجد: في 
يتم قامت ت على مورڭة بدَينٍِ ونقیت بهن الاستظهار أو شاخد 
وبقيت يمين التكملة”» فأصلح E‏ بترك اليمين› ا الد ا 
من الدَيْن: أنه يجورٌ للوليّ ذلك إن عَلم أنه يكمل حجته بذلك إن لم 
ارك: 

وله آن يَصوعٌ للبنت الحليّ وإن فصت قيمتة ولف جزء من نقدهء 
واف عع ليا اللاب ويقطعها ترغيبا في نکاحهاء قالوه في الأصول» قال 
المزجد: وجه أن كل ولي كم . 

وله بیع ماله نسيئة أن رآه برهن وإشهادء وإلا فقال السبكي : تبطل 
في الأصح» وقال الإمام : لا إن اشتراه مَلىءٌء ولا يجب ذلك إن أخذه 
أوة او اجدة طا مؤتمنان في حقه» وللقاضي ان يسجُل في بيعهما وان 


() د E‏ هي ms‏ ا 


EE 
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ل ب حاجُته أو مصلحته» بخلاف غيرهما إلا ببينةء ولذلك يُصدّق 
الصبي بيمينه في عدمه إذا بلع إلا عليهماء قال الزركشي : وإلا في مال 
التجارةء فالظاهر قبول قول کل لسر الإشهاد فيهاء وهل يحتاج 
الحاكم باطن ا وة ا ضهان قال ابن العماد: 

وينبغي | شتراطها؛ ويعمر دياره» ويبني له مسکنا بطين وار واختار 
جمع : : كعادة البلدي وجزم به اا «العباب». وله المشاركة بماله» 
السفرٌ والتسفير به ولو قراضاً في من» لا بحرا وفي خوفٍ» إلا أن يُخشى 
عليه في بقائه أكثرء فإن خالف لم ينعزل» قال اللإإسنوي : وكذا إرکابه 
البحرء قال زكريا: وهو ممنوع» گھا تجوز زره ل بنفسه» بخلاف 
المال لمنافاته الاستنماء“ والحفظ» وقاس عليه الإسنوي ك الأرقاء 
و والبهائم » قال الأذرعي : والصوابُ جوازه» فلو کان ماله ببلد لا 
يصل منه إليه إلا في طريق البحر: و ا ی أن 
يقرضه من يريد إبقاءَه في بلده ونحوه إن كان ثقة 


أقول : فان لم يتف إلا بنقله بحرا فلا ينعد جوازه للضرورة» ولان 


بقاءَه ا للضياع» بل ينبغي وجوبه إن تعین ا وبذلك أفتی 
بعضص | المتأخرين وأظنه البلّقيني» وأفتی ا أبو ضام . 


۲ه - مسألة 
للوليّ حلط طعامه بطعامهء والضيافة والإطعام a‏ 
اط أيتام,ٍ ا ا 2 بقدر ماله» كما في «فتاوي» 
النووي» ولو أنفق الأصل [علی ] محجوره لیرجع از إن كانت :الا 
في ذلك وكذا للقيم لكن بإذن القاضي» ولا بد من يمينه أنه قَصد 
ر6 الاستتماء: طلت ناء المال بنحو تجارة وكسب . 
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الرجوع وک ال ما پلیی به کأبیهء ويشتري ا لحاجة 
أو عادة بحسبهاء وله بیع حیوانه لأنه معرّض للهلاك. فإن لم بنفقه حتی 
مات ضمنه» زصمن كل افا ص ه في حفظه» لا بترك تَلقیحه 
لنخلهء قال في «العباب» : لا بترك ورق فرصاده(' حتی تلف ونقلوا عن 
القفال أنه يضمن» وقرره زكرياء قال: وكأنه شبُهه بحفظ الطعام» وفي 
ضمانه بترك عمارة ماله حتى خرب وإيجاره - أي لضمان منفعته - 
وجهان» قال زكريا: أو جَههما عدمه. 

قول : والأشبه شان زرعه إذا أمكنه ا فترکه حتی تلف اذ 
EE‏ وكذا فيما جَرّموا به من عدم ضمانه بترك التلقيح نظ 
لأن العادة أن الثمرًّ يتناثر بدونه إلا أن يكون في نوع يقل تناثره بذلك» 
ولعلهم أرادوه. 

ویضمنْ ما تلف بعد انعزاله بيده إن لم عٌلمه ما يلي قبضه وأمکنه 
إعلامه به» کما أفتی به الققال وقرروه؛ اة تعليمه 4 الفروض : من ماله 
إن کان له مالء وإلا فعلی هن ينفقه وکذا ما زاد من تعلّم جرف ا 
أو قران أو علم أو مصحف أو تاب لذلك» على المعتمد كما مضى 
شي ء منهاء وظاهر كلام الماوردي منع الأب e‏ أن يعلْم الاتن 
صنعة تُرْري به وکذا ينبغي منعهُ من حرفت شريفة مِنْ تعلمه َيه وعلى 
الوليّ تعليم المميز التوحيد والنبوةً وما بظهر من عقيدة أهل السنةء وليس 
له المعاملةٌ في حقّه إلا لمصلحةء فلایجوز یع ا 
درهم بدرهم بلا غَرْض»› وله استخدامهُ بما يعد تدريبا بما لا أجرة فيه 
عادةء وضربةُ عليهء قاله ابن الصلاح والنووي في «الفتاوي» قالوا: 


)١(‏ الفرصاد: التوت الأحمر. 


AS ORE alal, O O 
أقول: وقياسه غيره» لكنْ للأب وأبيه ا طرفي إجارته» وقد یکون‎ 
في نفقتهما وتقع المقاصّة» ومثلهما سائر الأصول حيث احتاجوا لخدمةٍ‎ 
وتعَنَ الصبي لهاء فهي واجبة عليه» وذكر الأصحابُ جوا الح بالنفقةء‎ 
لکن بين کاملين يجوز تبرعُهماء لأنه تمع من الجانبين» وذكروا في‎ 
القراض والمساقاة أنه يجوز للعامل شرط خدمة غلام المالك له فيهما‎ 
بالنفقة وإن لم ا ويتبع العرفء كما جزم به في «الشامل» و «البحر»‎ 
و «التتمة»»› وصححه غيرهم من وجهين راا الشيخان. قالوا: لأن‎ 
فلو قيل بمثله في تسليم الصبي‎ SS E 
لمن یستخدمًةٌ بنفقته لکان قریباً من ءٌ غير إلزام » وكذا لوقيل بذلك فيمن‎ 
يقم بإصلاح أمره بنفقته من مال الصبي بالعُرّف» لأن تفصيل النفقة‎ 
بتكرير الأوقات شاق مختلفٌ بالأحوال» ويكون ذلك لكل مدة بحسّبها‎ 
ما دام التراضي» نگل ر الآخحرء لأن التزام ذلك إنما يكون بالإجارةء‎ 
وف نصوا على بطلانهما بالنفقةء وإن جازت على الخدمة مطلَقةء ويتبع‎ 

فيها حال المستأجر والأجير عُرفاً. 


۷..- مسألة 
لیس للب والجدٌ طلبُ أجرة نظره ۵ على طفله» وإن کان فقیراً» وله 
الأكل من ماله إن احتاج بالأصالة وتتميم ناقصه» كما لولم يکن وليه» وله 
نصبٰ أجير في أموره» وكذا للقاضي مع عدمه e‏ 
وله أن يقر للناظر غيرهما اج إن راه أصلح» وللناظر بلا ا جرة أن يأخحذ 
منه الأقلٌ من ف أجرته ومو نته اللائقة إن كان فقیراء ولو بلا قاض » 
لا للقاضي . 


۸ه - مسألة 


إذا اشتري الولي لمحجوره فقا في العقد لم بث يضمن الثمنء وإلا 
ضمن» قال في «العباب» : إلا نائب القاضي » ولا يتعلق بذمة المحجور»› 
ويؤدّي من ماله فيهماء فإن فات فهو على الصبيٌ إن سماه» أوعلى 
الولىّ إن لم يسمه. 


ذا 


4 - مسألة 

لا اف رى لوقه لو أن اشراة في النعة إن 
حدث العيبٌ في السليم قبل القبض راعى الأحظ من إبقائه وردّه» فإن 
کان الردٌ أولى فلم يردّ: انقلبًَ له إن اشترى في الذمةء وإلا بُطل» كذا 
في فى «التتمة» واقتصر عليه السبكي» وجزم به المر جذ وأطلقَ الإمام 
والغزالي مراعاة ا في الرد» ولم بفرقا ب بين مقارنٍ وحادث» فظاهره 
صحتةُ في المقارن مع جهله إن e‏ ونقل زکريا کل ذلك 
وسکت» وما وقع منه من معاملة فاسدة ة للصبي واقتضت أ المثل فهي 
على الولي لا عل الصيء قاله البغوي وأبو شکيل وفَرُرا» فلو باع من 
أمواله عيناً فاستحقت : فالوجوع بشمنها على الصبيء وإن تلف لا على 
الوليّء كما آفتی به أبو شكيل وغيره إلا من جهة الطلب به. 


o»‏ اة 
يُصدّق كل وليّ في التلف بعْصب أو سَرقة» وفي البيع لحاجةٍ قبل 
بلوغه» ويصدّق القاضى وأمينة ولو بعد عزلهء قال السبكي : بلا يمين› 
وإن لم تب ولاينةُء لأنه أمين الشرع» قال زكريا: والأوجة أنه لا بد من 
ال ت ا ا ا ال ل ت 


{۳ 


الولي e‏ ا قاله ابن القطان . أي : ا علمه» کما عرف 
في فعل الغير» قال إبراهيم بن ظهيرة : والظاهر أنه غير مرضي مخالف 
لاطلاق غیره وايب والقمولى قبول قوله فيه وهو شامل لها تخد 
و وبه صرح اح بو شکیل في َبْضه ديه ولومن نفسه. يعني بطریق 
شرعي» وهو متجه. 

فلو عرف عدم الصبيى لمال إلا ما اڏعی الوصي,ٍ بيعه لحاجته : 
فالظاهر أن ابن القطان يوافق على قبول قوله» اف حاجته لیجوز 
البيع لها: فلا بذ منهاء فالقول قول الصبيّ في نفيهاء وكذا الغبطة» 
کما صرح به الأئمةء إلا في الأب والخد وكذا 2 الولي في صغره 
E‏ بالبيع فلا يحكمُ إلا ببيتةٍ بذلك وإن قبل قولّه 

في أصل البيع» ومثله كو الثمنِ ثمنَ ِء ذكره بعضهم > وإذا اذعى أن 
الوصيّ باع بدون تمن المثلء فقال: بل به: صدّق الوصيْ» قاله في 
«الخادم» لأنه مأمون» وبه أفتى موسى بن الرّين أي إن لم يكذبه الحس. 


- مسألة 


قال البلقيني في «فتاويه» : يجوز الشربٌ من عين فيها شرك لصب 
ونحوه على وجو لا حتفل به مُلاکه ولط سابل هن زرغ المحصود» 
على ماكر في غیره بخلاف مسألة الكسرة الخبز الساقطة» فهي فيمن 


ب دن انتھی . 
وقال الرركشى : الظاهر منعه فى التقاط السنابلء قال: وقد ذكر 


(۱) هي المصلحة الان الواضحة في البيع والشراءء كما إذا قبل رجل أن يشتري مال 
يتم ng‏ کثیرء رغبة في الإإحسان إليه . 


<4 


٠‏ عز الدين بن عبد السلام ذلك في الشرب من الأنهار والجداول المملوكةء 
أقول : وذلك فیما يفوت به على الصبي مقصودٌ وان قل كما في ماء 
الجداول والنهر الضعيف المسوق لزرع» ما ما يذهب في الأرض 
بلا تفعم» ومايُحْلّف _ كماء البئر- فلا اظن أن أحداً يقول بالمنع» وقد 
أطلقوا على وجوب بذل فضل ماءٍ البثر للشارب بلا عوض » ولم يفرقوا 
بين مالك ومالك. 


4Yo 


باپ ابح 


يصح بعد التراع مع إقرار الاي عليه أو بينة به من المدعي» 
بغیره أو ببعضه» کن ا في الأولء وة في الثاني لباقيه إن كان 
ينا وأبریءَ منه إن کان دنا وة عن قود وفي حلم ودل 
متلف» وقرزض» وعوض مفسوخٍ > وأن يجعل جُعْلَ جعالته كصالحتك 
مه غل ررد غبدی ؛ وإن ترك متفعةٌ للمدٌعی علیه فهو إعارةٌ متی شاء رج 
عنها» وفي اأ تجري فيه أحکامهاء فلا يصح ت أخحضرَ إلا بشرط 
قطعه» کما عرف»› ولايصح مع إنکاره إلا مع أجنبي لنفسه في العين إن 
در على أخحذها وصدقه» أو للمدّعى عليه إن قال : و وأذن أو کان 
ديناء وإن کان انول عنه عيناً. .ثم إن اذن له في ا والأداء دج 
کالضامن› وإلا فلا وخ أنظلاه وظنْ الباذل صحته: لم لزم ویسترد 
TT‏ 
في «الأم». قال في «التتمة»: وكذا عيناً قال وهبتکهاء بظن لزومه» وجزم 
به الجُرجاني والماوردي» ومذهب الأئمة الثلاثة جوارٌ الصلح مع المدعى 
عليه وإن أنكرء ولا عن إبل الدية. 

ولو وقفَ شیا ثم لدعي فصَدّق: لزمه للمدعي Ey‏ ولخيره 
مصالحته غل وإن أنكر: لله تعالى وبدلا عنه وكذا لو ادعى شيا وديعة 


a 


و او على و ا و 
فوكلوا من أقرّ وصالح : جاز» وله المصالحة لنفسه» على مامرٌ فیهما 
ولو صالحه بشي ء ليقرّ فأقرٌ : ر بطل الصلح› وکذا الإقرار على وجه 
الوجهین» كما قال زکریا وجَرَمٌ به ابن کج» لأنه إقرار على شرط؛ 
اوتا ي ان اک و ا ي كمؤجل عن 
E‏ > أو من غير جنسه جاز إن لم يکن دينَ سَلّم » أو بمئتي درهم 
عن مئة دينار ومئة درهم في الذمة: جازء ولا ريا إد لاحاجة ا 
التعويض في الدراهم بل هي غ خف فلو کانت العا عة فرباء 
ولو ترك بعض الورثة حقه للآخرين لم يصحًء قال زكريا: وينبغي أن 
یکون کناية أي في هبته» وتمامها بقبولها والقبض » أو ببدلٍ جاز لهم 
ولغيرهم بشرط الصلح في غيره. 

و رثني ولك ذا جار وضحا ور أشكل هرات 
OI‏ کان يصطلحوا على بعضه» لا على غیره» لکل 
e‏ ومن ولي طفل منهم بشرط أن لا ينقص ٠‏ قدره 
لو تسّاووا» ولو تصالحا عن ممل يعرفانه في أنفسهما ولم يبيناه بمعلو 
جاز» كما لوقال: بعتك الشيءَ الذي تعرفه بكذا؛ ومن صالحَ مع ٠‏ 
حصيو وَبذَلَ له ماهو حن له في نفس الأمر: کا ‏ اخده أو عن إقرار 
وهو مبطل : حرم عليه» وإن أبرأً المدَّعَی عليه عما آنكره أو بعضه بلفظ 
الإبراء صح» ومن قال لمدِينه: أبرأتك من دَيْني إلى هذه العين فقبل : 
صح › وهو استبدال» صرح به الإصطخري وغیره . 


۲ _ مسألة 


من ّى في الطريقء أو اضرع جناحاً يضر أودَكة: وجب إزالته 
ولا غرم ولا دب۰ على مزیله» قال ابن عبسین : بل يعرر فاعله العالم» 
قال سليم : ل طال وهل يجوز للاحاد ابتداءً؟ قال في 
«المطلب»: لا في أشبه الوجهين» لما فيه من توقع الفتنة . 


۳ه مسألة 


ڏکروا جوارّ غرس شجرةٍ في المسجد مع الكراهة» وحمل على 
فعلها لصلاح المسجد» أو لعموم ن یدخله ليها ما لم يضر وقضية 
جوازه في الشارع كذلك» ولا یجور بناءُ دكة فيه» وقیل: إن لم يضر 
جاز» واختاره السبكي بفناء الدار» لأنه ريمه ولاإطباق عليه بلا إنكار» 
ومن شرع اا في ا م جاز لمقابله ۾ إشراع جناح قبل إعادة 
الأول بخلاف ما لو کان الأول في موات» لأنه بستحقه وهواءه دون هواء 
الشارع» فلا ملك أبداً بل پنتفع به من سبق» ويجور عَجُن الطين فيه 
وطرح الحجارة لعمارةٍ كالعادة مالم يمنع العرورء؛ وکذا و الدواب 
التي لا تؤذي ولا تضيُق» لا بتحجير عليهاء وبَيّاتُ الطْرُق التي یسلکها 
الخواص لا يمنع إحياءَ الموات على المعتمدء بل هي منهء ومن له قطعة 
أرض في درب مسدود فله بناؤها بیوتاً وإن ّل لکل بیت باباً فیه» قاله 
البغخوي . ۰ 


)1( ی لا تأدب ولا تعزير. 


٤ه‏ - مسألة 


من کلام القاضي la‏ في «النفائس» أن س أ من 
الطريق شيا فبناه وابدل ب به مثله من جانبها الآخر: يجو له ذلك» وبه 


٥‏ - مسألة 


هة وإشراع جنا ایض ا فيه فال TT‏ ا 
لا يجورٌ فيه شىء من ذلك وإن أذن الباقون» وكذا في القديم إن ضر 


٥۳٦‏ مسألة 


الأصح آنه لا يمنع من فتح نحو کو٥‏ تشرف على دار غیره» لکن 
يمُنع من الإشراف» e‏ 
منها» واستحسنه ابن النځوي» وأنه يجورٌ للجار أن يبنيَ جدارا في ملّکه 
وا ری اي را ای را ن ر البتاءُ 
فيه بما يمنعه الضوءَ أو الهواء مما تہ به e‏ ولو انتشرتٌ أغصان 
شجرةٍ له إلى هواء ملك 2 أو غروقها فل تكليفة إزالتها إن كانت 
قديمة» بل لوكانت الشجرة TT‏ ففخت 
لأحدهما: كان للآخر إزالة ما کان منتشراً منها في ج قاله البغخوي » 
وقال: لو أوقد ناراً صاحبٌ الأرض تحت أغصان شجرة الغير التي في حدّ 
ملکه فحرقتها لم يَضّمن. ويْحْمّل على ما بعد امتناعه . 


)١(‏ الخْرّق في الحائط. 


4۹ 


قال الطنبداوي الزبيدي : ولو فسَدَ بأغصانها المذكورة أو ظلها زرع 

آو غیره : زم مالکها وان لم ات منه إزالتهاء کمیازیب الى وإذا 
ك في الاولی فله إزالتها بنفسه بلا قاض » قال ا ویکون به 
متبرعاً إلا أن يأذن له القاضي ارجع؟ ومیل الجدار إلى ج جاره 
کالأغصان. نقلاه عن الإصطخري واا قال ابن عبسین : ا لو سقط 
جداره في ملك غیره وأولى » قال: وما أزالّه ا في ملك المالك إن 
س وإلا فاقرات مور ممکن › ولا نة لإذن ا فيه» 
فلو اشترى داراً أو أرضاً فيها شجرة بقيت للبائع: لم یکن له تکليقة فطع 
ما زادء لاستحقاقهء ES CE‏ انها ومثلةُ من له شجرة 
في ملك غیره متقررةٌء لدت اوزادت فیهاء کما أفتی به آبو شکیل 


وأبو مخرمة . 
۷ - مسألة 
ور إعارة ر للبناء غل الال على ذلك بعوضٍِ ¢ 8 
اا اللو وت2 ط بیان مله مطلقاً وسمُکه وصفة هة بنائه» رک 


إن کان على ع ن تم إن قدّر بمدّة فهي إجارةء وكذا إن عَقد بلفظهاء 
N e‏ 
وكالبناء في جميع ذلك إجراءُ الماء - قال البلقيني : ولوماءَ الغسالات - 
وإلقاءُ الثلج في أرضه» وله إدامته وإن إن ضرهاء وکذا على السَقَف في ماء 
المطر» لا غيره» قال الُلقيني : إلا في صب شيءِ مقدّر» وليس لصاحب 
السفل الذي عليه الل هدمه إلا إذا شرف عليه» وعليه إعادته إن 


تعدق: 


{۰ 


EES‏ عله للحيلولةء ما لم يبن وإصلاح 
ما انهدم من المجرّى ولو بندُوة الماء لأنه ملکه» لا تنقیته مما من 
حمىه(0 و أو حركة صاحه» ولیس له الدخول إلا لنحو تنقیته 
ولو اجره ساقية فيها لذلك ا آو ل أو باعه تج ن الإجراء فيها 
کونها ا وكذا لووقع العقد على أساسٍ للبناء من مالكها: لا بد 
من كونه موجودأء وحيث دكرّت الأرض فقط فللمستحق ذلك فيها إلى 
منتھی عمقها؛ ولو کان الموضع موقوفا لم بجز للموقوف عليه الإذن فيه 
إلا عاربةَ أو إجارة مؤفتةء ولا يحفر ساقية ة لأن له الانتفاع بها لا الحفرء 
قاله الو وفي حفظي جوازه ولومۇبدا في ناظر في ا ج 
الباقي r‏ وهو متجه» فغ قف المسجد و والمصالحة على 
إلقاء القَمامة في ملکه» وقضاء الحاجة في O‏ والمبيت على 
سطحه کھی قن البناء ؛ ‏ وإجراء الماء على ما سى 


ص 
إذا كان الما يجري لشخص في ملك غير فادعى المالك: أنه 
غار نة ليرجع عنهاء وا الماء: : آنه مستحی » قال البغوي : ق 
مالك ا بیمينه › ن قال الغْرّي : ا فيما علم خو وإلا 


فهي د تفتضي تصدیقَ صاحب الماءء وهو قياس کلامهم في مواضع › 
وذکر الأذرعي ف 


(1) رسمت في الأصل: حماةء ولعل مراده ما رسمتهء والحَمَاً والحَماة: الطين. 
(۲) کذا.ٍ 


۳1 


۸ - مسألة 
المشتري من صاحب الأرض ونحوهاء او صاحب البناء وما أ 
به : کا ا و إلا حقّ المُنبت٠‏ ونحوِ مما ليس من صلاح 


الدار» فلو باعه جانباً منها بحقٌ شربه ولها شرب من کل جانب - فليس له 
إلا ما يليهء کما أفتی به البغوي . 


مسألة 
مَنْ له مزاب يصب من داره إلى ملك غيره باستحقاتق: ا 
خي إلى غير موضعه» ولا إحداث غیره» قال الإمام موسی بن الرين: 
فلو کان له ميازیب O PT‏ لم یکن له 
إجراءُ مائه إلى مَصَبها. 


5ة - مالة 

من له طريق في ملك غيرهِ غير مختصة بشيء منهء فأراد صاحبٌ 
الملك أن يخصّصها بموضع لا يضر المستَجقّ ليبقى الباقي مختصاً ب 
أجاب لشي تاج الدين دراه الفراري ت بان اله ذلك ولس لاحت 
الطريق تعيين موضع؛ > ثم قال: وفيه نظر» قال العْرّي : وهو كما قال» 
ويدل للنظر قوم : ا شتری موضعاً مَمَره في ملك للبائع : جار له 
ال س أي جانب منه شاء» بل في جواز تخصيصهم له بموضع 
ولو بخیرته : نظرُ» لعموم استحقاقه» وإن كان ذلك مجها للا يفوت 
E E E E E‏ 


(۱) ینظر مراده . 


۲ 


رَعَمّ» فإن اذُعى المْقَرٌ له موضعاً آخر» أو العمومٌ في كل المواضع 
فالقول قول المُقر» كما مر وحيت طَلَبّ مستَحق المَمَرٌ من مالك 
الأرض أن يشهدَ على استحقاقه لزمه ذلك كما يلرم الراهنّ الإشهاد 
على الرهن إذا أخذه للانتفاع» بخلاف من عليه دين فطلب الغريم 
الإشهاد به نقله الإمام عن قطع الأصحاب› کأنهم رأوه وة کالرهن › 
فلا يلزم» كذا في «أدب القضاء» للعْرّي» ويفْرّق بأن قد یکون 
بإعارةء والرهنْ قد يكون مع المرتهن بإعارة أو إجارة انتهت فاحتاجا 
ا بالاستحقاق» بخلاف الدّين» فإنه مستَحق بأوّله» فطريق صاحبه 
التوث اوا وإلا فهو مقصر. 

قال العْرّي : ولو كانت له عَرصة(“ يصب منها إلى و ل رى 
و إو کان میب ذلك گرا ی لک لم ب يستحق المشتري 
اجر أو کان له سب سابق على الاجتماع: کان حقاً من حقوقها 
ا 

أقول: وينبغي أن يُلْحىَ به: ما إذا کان إٍجراۋه مقاربا لعمارتهماء أو 
اك الانتفاع بالمبيعة إلا به فيكون لازماء لأنه یراد للدوام» فاقل 
أحواله كونه كإٍجًانة› أغرقهاء أو رحىٌ” نَصَبَها. . 


1 - مسألة 
ا ا کتابه من جدار له فيها شريك» ووضع شيءِ عليه 


)١1(‏ العَرصة: الأرض الواسعة بين الدورء لأن الأولاد يعرصون بها. أي : يلعبون. 
(۲) إناء لغسل الثياب. 

(۳) هى : الطاحونة. 

)٤(‏ التتريب: جعل التراب على الكتابة ليجف المداد. 


e 


إلا بإذنه فإن خرب فالجديدٌ“: لا يُجْبره على إعادته» والقديم © 

إجباره. واختاره ابن الصباغ» والشاشي» وابن الصلاح» وصاحب 
«الذخائر»» وابن ابي عصرون» والفاروقي» ونقل في مقدمة «شرح 
الوذت اخحتیاره عن بعضهم› »> وأن به الفتوى والعمل» وقرره» قال 
الشيخان : وَيجريان في النهر والقتاة والبثر | إذا احتاجت للتنقية» ودولابها 
إذا تشعث. قال الإمام والخزالي : : ویختص ذلك بخْلل,ٍ تخل الاك 

TT‏ فوقه» 
واختار الغزالى أن الحاكم ينظرٌ الامتناې > فن راه للعناد أجبره» أو لعذر أو 
ل بره 

واختار شیخنا عبدالله با فقضل آنه لو کان للممتنع مال غير ذلك ا 
وإلا فلا يكلف بیع بعضه لعمارة الباقي» لغلا يستهلك في العمارات 
وأفتى بذلك» قال ابن داود: وذلك فیما لا ينقسم» وإلا فلا ار غا 
وکلامهم هة قد يفهم خلافهء قال الجُؤري: ولا خلاف في الإجبار على 
سمي النبات من شجر وغيره» وصرح القاضي وغيره جریا الغوین 
فیهاء قال الأذرعي ا لكلامهم في النفقات ولم یرجح ابن الرفعة 
ی من المقالتين» ولم يذكرها الشيخان . 

ا كيف يقال بترك الزرع الذي ن إلا بالماء بامتناع 
الممتنع حتى يموت أو الشجر المراد للثمر حيتُ لا یمر بدونه حتی 
يفوت!! ومثل ذلك لو کان لغائب لتعيْن على الحاكم سيه من ماله» أو 
الاقتراضصِ عليه إن لم یکن له مال» أو يبيع منه» وقد لا یجد من یشتریه» 
ألا يجوز بيغة كحنطة مُسنبلة» فإن لم بُجْبّر على السَمَي ماتت» وقد 


(1)( یرید : المذهب الجديد والمذهب القديم . 


۳٤ 


ذکروا أن الضرر - على الجديد - يزول بتأجير المشترك» ومعلوم أن ذلك 
لا يجيءُ في اقا a‏ فلا بی عليه إن لم یکلف عمارته 
إلا الموت أو فوات المقصود. فالأعدل على الجديد - وهو قل الأول 
أحذا من المقالات السابقة -: أنه إن أمكن تأجيره ات وإلا بأ کان 
ينقسم إجبارا قسم» وكذا أي قسمة أمكنت بلا ضرر وساعد الممتنع 
عليهاء وإلا فيجير - كما في النبات الذي لا ينقسم أو امتنعٌ من قسمته ‏ 
آن يُسقيّه مع شریکه» إذ لو سَقّاه شریگة لا یختص بحاصلهء وان لم يسق 
ضاع حقه بعنااٍ محض ؛ فان کان الشريك غائباً قام الحاكم ما کا 


سبق . 

وكذا قال الزركشي : يجب على ولي المحجور مراعاة الأحظ له 
وحينئ إن کان الترك أولى فليبعه إن أمكن ولو بقلیل إن کان يۉدي 
لفواته» فلو صارت الا كفا كا ا لرك قا لن 
لمت بلا شڭ» فلو تراکم الطين فيها بحيث لا تتاتى. القسمة إلا برفعهء 
قال الفقيه عبدالله بن عبسين : : فالظاهر الإجبار عليه وفاقاًء لأن ما لا یتأتی 
الواجبُ إلا به فهو واجب» ا داران لاثنين فطلب أحذّهما بناءَ 
جدارٍ حاجز بينهماء فظاهر كلام «الروضة» أن فيه القولين» قال 
الإسنوي : إنما ذلك إذا كان من ١‏ وخرب لا في إنشائه» وفي 
«المظلتة جريانها فة وما جغل مشتركا ليم به فى املال ميزة 
کخانِ لبیوت. ودهلیز لمنازل. فلکلٌ به بما لا یضر الآخرَّ 
كالعادة» وفي ا لا یمنع أحذهم شربه ولا سق دوابه وزرعه 
وغيرّه بالة نفسه» فإن ضاقتٰ تناوبوا کل بآلته إن لم يتَرَاضوا بغير ذلك . 


۲ - مسألة 


ا يستندً إلى جدار غيره» قال في «الروضة» : وإن منعه فهو تعنت 
محض» وكذا إسناد متاع لا یضرٌء والانتفاځ بظلاله وضوء ناره» فلو أَسْندَ 
به حه یمکن الطلوع منها إلى الدار فالظاهر ey‏ وكذا لو كان 
الجلوس بفناء الدار يجر إلى اجتماع من اذى به أو يدي إلى إضرار 
به» لن حريمها فناؤهاء بخلافِ ما لوفعل ذلك في ملك له وکذا شارخ 
مطروق يتصل بدار جاره» وإن أمكن الدخولٌ منه إليه كَسلّم » قاله 
ابن عبسين› ویجوز الممر في أرض الخير ا يمن أو يضره أو يخش 
اتخاذها را كالنظر في مراته ونحوه» ال اال وغیره . 


- مسألة 

لصاحب ال فوق سفلٍ المعتادء ووضع م أثقالٍ لاق 
لا البناءً ا إلا باذنهء كما نقله السبکي» وقرره غيره عن الماوردي › 
وذکره الأذرعي في أثناء تعليل في القسمة چ فلو اشتر الل م 
صاحب الل بشرط الا هرعن مله رة جاز» وإلا فلاء ومن 
أقرٌ لشخصِ يټ لا شيءَ فوق سقفه غير سطحه: دحل في ا 
أجاب به بعض فقهائناء وإِن کان فوقه Oe‏ اا له ففيه و 
ومَنْ له سمل بسقفه وعليه علو لغيره» فأشرف على الخراب فله هدمه 
فإن أعاده فللأعلى عليه ماله في الأولء وإن لم يعذه فللأعلى طلبه 
ذلك فإن ا فللأعلى بناؤ ه بالة نفسه e‏ به الأسفل بنحو وتد 
ولا یتملٌکه ولا هدمه ر ولبانیه هدمه متی شاءء فإن بناه قبل طلبه 
فللأسفل هدمه وله تملگه بقیمته» ویکون کالأول» فلو کان السقفُ ملك 
الأعلى فرفعّه ولم يُعدّه فللأسفل طلبه بإعادته» فإن امتنع فللأسفل أن 

۳۹ 


يعيدّه بآلته» لاستحقاقه الاستظلالَ به» ولیس للأعلی ل رها 
وسکناه» فان بناه قبل طلبه هدمه ليعيده» E‏ بقیمته » قاله الإمام 
الطنبداوي » قال : وله في الاولى وضع معتاد عليه قول : وفيه نظر . 


4 - مسألة 

لو أعاد أحدٌ الشريكين ما انهدم بنقضه» وَشَرَط له الأَحَرٌ زيادة: جازء 
وكذا بالةٍ خالصة له ليكون لشريكه منها قَذرُ ما أبقى له في الدارء 
وللعامر قدرٌ ما زيْدَ له من حقّ الآخرَ فى العَرْصة إن ذَكرَّا فيهما صفة البناء 
وقدره» وإلا فسد» وهوله فيقلعه . أو يبيع رکه قذرّه؛ ولو قال لأجنبي : 
أغعْمرٌ داري بالتك لترجعَ علي » ففعل: فلا رجوع له فلوقاله لشریکه 
رَجََ عليه بحصته» وإن قال لأجنبي : أعمرها بالتي وطينها بطيني لترجع 
علي بما صرفته رجع» کقوله : أنفی زوجتي وغلامي » دکرها في «العباب» 
وغیره . 


۷ 


باب الحوالة 


تصح بلفظها أو نحوه اوقلت ا إلى فلان و «ملكتك ما عليه» 
و «جعلته لك بحقك»» وظاهر الحديث - كما في «المطلب » - أن 
بعك“ كَأَحلْتّك» قال في «العْبّاب»: وهو متجه في العام » ولو قال: 
أَحلتّك بكذا ولم يقل : بما علي لك: فكناية» كما يؤخذ من قبول, إرادة 
التوكيل به» ويصح ح بالئمن في ا الخيار» وتكون إجازة منهما وعليه› 
وتکون اا من البائ » فإن فسخ المشتري بان اني كما في فاح 
المختصرات» و «شرحه»» وجزم به ابن المقري في «روضه» کما ذا اتفقا 
على وجود مبطلٍِ قارنهاء ولا يصح بمسلّم فيه » e‏ ولا بۈبل 
الذي ولا بجعل قبل الفراغء ولا بالزكاة» وتصح على میټ على 
الأصح› وهو ما في «حاوي» الماوردي و «الإلحاق» لأبي ج ا 
واختاره أحمد بن عجيل» والأضبحيان E‏ في کتاب «الوسائل» وعلي 
في «فتاویه»» وقرره ابن الٽځوي» والأزرق في «النفائس».» قال: 
وهو مبنیٌ على أنه لا بُشترط رضي المُحتال» وجُرّم به في «العبّاب»» قال 
)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : ابتعتك - بتقديم الباء على التاء. والحديث المشار إليه هو 


قوله 5ء : «ومن ن ثبع على مليءِ ۽ فليتبع» رواه الببخاري أول کتاب ا مرتین » 
رافظ : أتبع . . » ولفظه في «المسند» ۲ : EY‏ و اخ عل مء فلل 


۴۸ 


الأذرعيٌ : وفي «فتاوي» قاضي حماة”“ ما يقتضيه» قال: والظاهر المنع» 
کما أفتی به فقهاء دمشق بعصرنا. انتھی . 

ونقل عن «الشامل» ما نحو نحوه» لکن الأزرق”: له معنی اخرء 
وجزم بالصحة زکریاء قال : ولأن ذمة الميت إنما حربت في المستقبل» 
قال: فإن قال: أحلتك على التركةء أومالها: لم تصح» قال الأزرق: 
والظاهر أنه لايجورٌ أن يحتال على الطفلء لأنه تغرير» وصرٌح غیره 
بصحته» وذلك حیبٌ یکونٌ أصلَح له بوج ماء کما سبق آنه لا تصرف 
إلا بالمصلحة» وممن دَكر الصحة صاحبٌ «التلخيص» والمرعشي» ونقله 
السك في «شرح المنهاج» وأقره» الاش في «فتاویه»» ورو في 
أب احتال لطفله على نفسه» أو على طفل له وا طرفیه» وغيرهم 
قد سبق ان ل بدن له به رهن أو ضمينٌ أن الأصح انتقاله 
نوها فل اا اران و ف لم يعودا» كما خطأً الزركشي 
من قال بالعود» وتبعه ابن بي شريف وغيره. 


٥ه‏ - مسألة 
خت اک اال ع الد حلت اران هع ر ا 
لم یبطل ویرجم عليه بعد العتق» اوغدا للل لت وللمحتال إقامة 
ES o‏ 
ا بأئعه» كذلك قال موسی بن لاء راا 5 له ا 
المُحيل أنه أحال والدَيْنْ له؟ قال أبوشكيل: بى ذلك على الخلاف 
0 لعله البارزي سنة 1٦4‏ فإن ا sS‏ 


4۳۹ 


فيمن يدعي غير الحقّ ليصل به إليه وبري تحليف المدّعَى عليه أو رده 
ليحلفَ هو» والأرجح عند النووي وغيره سما دعواهء لأنه لو قر بذلك 
نمع وکذا لو اذعی المُحال عليه أنه قد بُرىء من المُحال به قبل الحوالة 
له تحليفُ المحتال على نفي عليه به» وكذا لو اتفقا على مُبطل,ٍ قارنهما 
اک وإذا حَلّفَ تَرَاجعا بينهماء لكنْ لا يلزم المنخيل ل البدل 
لمال عليه حتى يقبض منه ماغرم على الأصح. 


٦ه‏ - مسألة 

من له دَيْنّ على اثنينء به ضامن : فله الحوالة عليه وعلى الأصيل› 
فلوکان على انين مڌ کل منھما ضام ما على الآخر» فأحال ل 
عليهما على أن I E SE‏ أو أطلقَ : : صح 
ووقع كذلك» کما جزم به ابن المقري في «الروض» من خلاف أطلقاهء 
قال في «شرحه»: وهو مارجحه جمعٌ من الأئمة وذكرهمء قال في 
«الروضة»: ولو أحاله أحذّهما أو أحال هو عليه بريءَ الآخر لأن ذلك 
استيفاءًء فلو أحال بخمسين على اا کک کی فالظاهر 
- کما قال زکریا: إنه ا - الرجوع إلى إرادة المحيل أيُهما أرادء فإن 
أراد الأصلى بریءَ منه شام وينفك الرهن یما حال به إن کان . 

أقول: وقد يظهرٌ له أثر إن وى المضمون في رجوع المحال عليه 
على صاحبه وعدمه» كما بُيّن في الضمان» ومثلها مَنْ مَدِينة واحدٌ وضمنَ 
عليه اخرء فأحال عليهما على تخبير المحال, فیهما» کما أفتی به زکریاء 
ولل ان خر غ اال د هاا ان ل ات 
وهكذا أبداً. 


3 


۷ - مسألة 

إذا ادعى المحال عليه أن الدّيْن قد انتقلَ عن المُحيل ان 
ثب فله تحليف المحتال بعدم علمهء فلو أقام فل و 
ا وكذا إن أقامها بإيفائه المحيلء فيرجمُ عليه المحتال فيهماء ا 
بطلانهاء کما آفتی به بعض أهل ا 
أوفني دینن ٤‏ فقال: قد وفىتگە؛ فقال: ذلك دين غیره» صدَق المدعى 
عليه پيمينه في ني غیره» ولو قال في جوابه : قد حلت به فلاا فقال : 
ذاك غير صدق المدعيء لأنه ینکر الحوالةء وهي إيفاءُ وإقراره بها 
لغيره» كذا في «العباب»» وفيه نظر» إذ لط a EY‏ منه» 

فلو صرح بھا فالظاهر نها کالاولی . 


باب الضمان والإبراء 


شرطهما: العلمٌ بالقذر ولو بغايته» كقوله : ضمنت مالك وأبرأتك من 
درم إلى عشرةٍ» ويكون تسعة» وكذا لوقال: مئة» وق عنها وعن 
ما دونها» إن کان الدين دونها. وبالصفةء > فلایصح في مثقال ذهب 
لم يعین ضربةُ أو كونةُ ثبْراً ونحو ذلك ولوقال: أبرأتك ا 
فالذي مال إليه أناس من المتأخحرين أنه يبرا من ثلاثةء وكذا الشدانء 
وهو ما اقتضی کلام الشيخين في الصدَاق ترجيخه» وإن كان الأرجح 
في : «أجرتك کل شهر» البطلانء لأنه عقد معاوضة محضة» بخلافهما» 
ویصح اد ق الذمة» وزكاة فيها بتلفها بعد التمکن من أدائهاء 
وفي العين بعده انشا لأنها EY?‏ کما يصح بعین المعَار 
والمغخصوب› ولا بد من الإذن في أدائهاء لأجل النيةء إلا أن يكون عن 
ميټِ» لجواز الاستقلال بها عنه» قاله الإسنوي» ومثلها 

ا عن منفعة ي في الذمة کھو عن الدذينء ولا يصح توقیت الإإبراء 
ولااةه إلا بالموت› أن قال: إذا مت فأنت بريء» فیصح» وكذا أنت 
aR a‏ به البغوي وغیره» وأفتی به ابن عجّیل» ونقله 
عن الشافغيء وشا وغیره» ویکون كالوصية› وجزم به في «العبّاب» 
وزاد ف ف الجعالة کان رددت عبدي فأنت بريءٌ» وبه صرح 


2 


المتولي . 


ولا بد من تعيين المبرأً منه أ وه ولوا E‏ ثم 
اذعی المبریءُ اها قبل بیمینه إن لم یکن سببه بمباشرته أو مراجعته 
فيها» وان جهل بعضه بریء مما يعم فان عینه ولم یکن معتقدا أنه 
نة فبان استحقاقةُ له في نفس الأمر: لم يُقبل ظاهرأى وفيه باطتاً 
وجهان» وجزم في «العباب» بأنه لا يقبل» وأفتی القاضي بو خمیش بأنه 
ل يرا فیما بینه وبين الله تعالی إل مما يرام العرىء لرعله أولم 
یکن امبر عالما بقذره وأخفاه» ومن ارا غ د فونه ظانا ضاته فان 
ميتاً : : صح ومن كل في الإبراء شرط علْمه دون وکیله» ولا غ بشترط فيه 
قبول الجبرا بلا عله لاد د 

ولا يصح إبراءُ أحد الرجلين مبهمأء ولو کان له دي يَعلَمُ خصوصه 
وجهل عينَ من هو عليه» فأبراً مَنْ هو عليه : صحٌ» ولو قال: أبرأتك منه 
في الدنيا دون الآخرة: برىءَ فیهماء أن الاغ نة عالدنا قال 
الحثاطي» ا «الترك» صریح في الإبراء» وكذا «التمليك» وإن لم 
يقبل» وكذا «التحليل» في الأرجح› وقيل: هو كنايةء لاحتمال قصد 
الإمهال» و رَقَلْتَكٌ» كناية في الإبراءء فإن نواه وق بلا قبول» وإلا 
فسح يتاج لقبول» فإن اذدُعاه المُمَالٌ وأنكره المقيل : صْدّق بيمينه إن 
لم ينبت به» قاله زكرياء وفي «الروضة» قبيل الحكم الثالث من كتاب 
الكتابة : لو كاتبه بدراهم» ثم وَضعَ عنه دينارين: لم مج غير ماله» 
فان ال ردت ااا من الدراهم بالقيمة: صح وإن جهلاه 
حينئذ.» كإجازة الوارث ما زاد على الثلث بظته القذر» وإن اختلمفا في 


0 س 


دة“ قى السيد لأنه أعرفُ يقصده . انتھی . وقياس م الديون 


# o 


وإذا عرف نقد البلد بالعدد وراج من غير نظر لوزنه وکان له دين 
Fa‏ 


مله کالمھر - فأبراً منه : ي 
الفقهاء» وفي كلام الرافعي ة في الحْلع إشارة إليه» وقد مر في باب البيع 
ماق وإذا أبراً وارٹ عن نصیب من دين لورت يعلم E‏ دون 
حصته: صح على الأصح»ء كمن ا من درهم إلى ألف» ذكره الأزرق 
في «نفائسه»» وَسَبّق حكم الإبراء عن العوّض الرْبَوي بالبيع قبل قَبْضه 
في باب ا ولو بره عن بدلٍ ر متلف متقوم لایعلم قدره لکن یعرف 
آنه عَشرة فأکثر -مثلا۔ : قال آبو شگیل: لم ت من المشكوك» وفي 
المتحقق قول تفریق الصفقة» ذكره لإمام والخزالى ذ في المفوضة في 
الصداق. يعني : وتبعّهما الشيخانء والأصح اة ومن أبراً عن دين 
يمه ویظنه من جهو فبان من غیرها: صح كما أفتی به بعضهم» وفي 
«فتاوي» بي شکيل نحوهُ. 

وإذا رمت الزكاة في الديْن فأبرآه منه بقي قدرها بناءًَ على آنھا 
شوکة» كما سبق فيهاء ولا يصح الإبراءُ عن الضمانِ في عينٍ مخصوبة 
أو معّارة أو نحوها ما دامت باقية» ولو کاذ,ٍ المبرىء غاصباً قد غصبت منه» 
فان تلفت فقرار بدلها على الثاني فیبراً الأول بإبرائه منه» ولا عکس» 
كالضامن والأصيل»› هذا ماحرره من e‏ د «الروضة» 
و «مختصرها» و «شرحه» وغيرهاء وقد أوهم بعضهم اقا لإطلاق وقع 
في «الروضة» وتبعها؛ فإن أراد براءته حال بقائها جدد له عقَدَ ايداع 
بلفظه وإن بقي بيده. 


۸ - مسألة 


إدا أا ا عليه › وعليه له دینان : آل واخر ضمنَ به على 
غيره: دخل الضمادنء كما أفتى به أحمد بن موسى في مثله من الإقرار 
٤‏ 


انل ءَ له عليه» قال : بخلاف ما قال ٠‏ برأتك ٠‏ دں٠‏ معا 
شي جن ین ملتي 


4 - مسألة 
ابتاعا شيا بشرط أن يَضَامًَا ثمنه : بطل البيعٌ في الأصح» لأنه شرط 
على کل في بيعه ن يَضمَن على صاحبه» ولو عوض عن الإبراء عوضاً: 


صح به» کان عن الذين بهذا : فأبراه» ذدکره المتولى وغیره وارتضاه 
موسی بن الزين في «فتاویه» . 


- مسألة 
لفظٌ «عندي لك ماعلى زيد»: ليس صريحاً في الضمان»ء كما قال 
ا الصلاح وغیره› لاحتمال الوعدء بل كناية» کما في «الأنوار» وغیره . 


٠٥٥١‏ مسألة 
لايصح الإبراءُ عما لم يجب كنفقة الغده ولا نفقة غير زوجة» 
ولا ضمانهاء ویصح فان ماج لها اوضمان الك ادن دة 
لاله ويصح ضمان المكاتب ولوله بإذنه» وضمان السيد عنهماء وكذا 
8 نشرظ أن 8 م ٠‏ دين معاملة بإذنهء ویصح ضمان 
1 ا قبله» وفسخه o o n‏ 
الضمان من معرفة عین الخ له» قاله ابن الصلاح» أو وکیله کک 


)١(‏ ضمان الدرك: أن يضمن رجل للمشتري الثمن إذا حرج المبيع مستحقاً. 


0 


فى السبب الموجب للدّين» وولاية قبضه» وجزم به في «العباب»» وَشرّط 
ابن عبد السلام وغیره معرفة رت الدين» وهو قوي » وقال 
ابن أبى شريف: إنه على القاعدة. 

ا لك» ولم ر جهته : فالظاهر بطلانهء ولم أر من دکره؛ ویبطل 
شرط الخيار وا بدین أو في من عبد ليبيعه» وشرط برأءة الأصيل› 


0 


وکل شر ط جارج مفصود أو مناف ؛ وحیتٹت حرث اختلفا في مقارنة مفسد : 
ا 


oo‏ _- ال 


للمستحقٌ مطالبة أيهما شاءء فإن أبرا الأصيل ٠‏ رف٤‏ الضامن. وإن 
ظنْ انتقال الك عليه وا کما أفتی به ا وأبو مُخرمة» وقال : 
ما أشبهه بمن يطلق زوه رجعياً فیظن عدم وقوعه» فيطلَقٌ ثانياً! وتقيل 
شهادة الأصيل على الغريم آنه ۳) أ الضامنَ إن ضمنٌ بغير إذنهء لأنه 
لاا لم لات عك و كان ولا قات اخاها حل 
عليه في ترکته دون الآخرء نعم إِلْ ضمنٌ الموْجُل في عين مال لم يحل 
بموته» كما سبق في الرهن» وليس على الضامن له في ضمانٍ العين 
النمر هة ال اة ف ال إلا مها فل ا عط ع فان 
سط وقوع الذَيْن أو الزكاة عليه بالتلف هَسَدَ الضمان. 


0١(‏ اي المنتين المدكور ارك 
(۲) في الأصل: أنه إن أبرأً. . » وهي مقحمة. 
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۳ه _ مسألة 

من ادى دين غيره ولو بير إذنه: صح ولو بتعویض, عنه» کما آفتی به 
ابن الصلاح» فإن اذن له رجح عليه وان لم ُشرطه» وکذا من ضمن بإذنه 
وان آدّی بدونه» لا عکسهء وکأداء الضامن مَن لو أحال به أو أحيل به عليه 
أو وَرنه» فلو صالح بدونه» أو عض عنه دون ما يساویه لم يرجع إلا بما 
> فلوباع الخريم عَرَضاً بمشل دنه ثم قضاه الثمن: رجع به وإن 
قت قبة العرض لوف عمّا بيع به؛ وَقَصد الأب المؤدي عن طفله 
ج کإذن اكل ؛ وإذا طولب الضامن بالأداء طلبَ الأصيلء 
لا قبل ء فن قَبْض قبل الأداء ا للدين بإذن الأصيل فو وکاله 
أو لنفسه ففاسد» وإذا مات الأصيل فله تكليف المضمونِ له الطلبَ به من 
تركته» أو أبرأه» لامَنْ ضمن بلا إِذنٍ» بل القن و س الاخذ 
منه أومن تركته إن مات» ومن الأصيل كذلك . 

ومما يناستٌ هذا: ما سَبَیَ فى القَرّْض من قوله: أذ زكاتي وأعط هذا 
المدعي» أو الأميرَ أو الشاعر کذا لترجع علي » وقوله : اشتر لي کذا 
بثوبك» ففعل» وسمّاه في العقد» فق له ویرجمٌ عليه وان لم يقل : 
لترجعَ علي > على الأصح» وقوله: أنفق على أهلي أوولدي» واعمر 
داري بالتي» ثم [إِن] کان المرجوع به لازماً مقدّراً أو معيناً: رجع بمثله 
ولو ضورة »الق رفن کا ذکره رگریا فی هذا الباب؛ وغير اللازم 
كفسالة الشراء بالثوب - - يرجع بقیمته إن کان متقوماء کما ذکره فی 
الوكالةء قال: لأنه قرض تقديريٰ لا تحقيقيٰ› وکذا عض المقدّر 
کالمصالح به عن الذينء ا هنا إذا کانت قیمتۀُ أقلٌ منهء i,‏ 
ذلك : الإذنْ في أداء اللازم» ودفع فا دفعهء اول المطلوب 
للطالب بمال» وكذلك ما سَبَنَ في الجنائز من طلب الوارث غريمٌ الميت 


4۷ 


أن يبرئه ويرَجَعَ عليه بماله» وقول ق السفينة المشرفة على الغرق 
ليره : الق متاعك وعلي E‏ حيیث یرجی الخلاص بذلك» و 
في ذلك من عَود النفع لغير الملقيء ووجود الضرورةء وهي عله جواز 
إبراء المت بالرجوع» ویستانس لذلك بحدیٹث على وأبى قتادة رضصی الله 
عنهما في الضمان عن الميت إذا جُعل مخلصاً له فلو قال خارځ 
a a a‏ أل متاك وعلي ضمانه» 
فألقاه ٠‏ لم يرجع ٬‏ وكذا إن کان معه غیره ولا ضرزورة ومثلّه قول ر 
ق اد دين فلان وارجع علي كما أفتى به البخوي» إلا إن کان فلات 
ميتاً : فالظاهر لزومه» وكذا کل آمر بإتلاف» فاا عليه . 
وما اسه قولَه : هذا وأنفقه على نفسك» بقصد ا 

سبق في القرض» ويس به: مالو أن لمن احتاجَ لشيء بهبةٍ ليره أن 
يأخڏ من ماله ليرجع به عليه » وهاتان المال فا هه الآمرء فیکون فشا 
ضمنياًء إلا أن الظاهرَ رجوعه بقيمة المتقوم لا مثلهء كما مر في قوله: 
اشتر لي كذا بثوبك. وسبقَ اخر الصلح شيءٌ من ذلك. 


4 - مسألة 
ضمانٌ المريض مرض الموت من الثلّث إن يج الورثة » إلا أن ثبت له 
الرجوع ويُؤخڌ مال حاضرٌ للمضمون عنه بقذر مايرجع به من رأس 
المال. 


)١(‏ حديث علي رواه البيهقي عنه ۷۳:٨‏ وفيه متهم - وهو عطاء بن عجلان - وروي 


البيهقي نحوه والدارقطني VA:‏ لکن من حدیٹث أبي سعيد الخدري وفيه ضمان علي 
لدین الميت› » وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي » وهو ضعيف› وأما حدیث ابي قتادة : 
فهو حدیث سلمة بن الأكوع» وفيه ضمان ات قتادة لدين الميت» رواه البخاري آخر= 


۸ 


- مسألة 
يجوز الضمان الضامن › ثم عن الثاني وهكذا» ادن مله 
وولە وکل من ا عله کالضامن م الأصيل . 


٦ه‏ _ مسألة 
ال افا امالك ماغل ويد راطفا فل کرد کل فنا 
Ls‏ الكلء کالرهن» أو بنصفه» کالبیع؟ وجهان» ص صحُح المتوي الأول 
وصوبه السبكي» قال زکریا: وبه أفتیت» لأن الضمان وثيقة لا صد فيه 
الجر وقال بالثاني الماوردي وجماعة» قال الأذرعي : والقلبٌ إليه 
اا وجزم به في «العباب»» فلو نويا أحدَهما فلا مرية في فول هما 


۷ه _ مسألة 


ارا قضاءَ دين غیره فن آذن له في ذلك أو في الضمان به: لزم 
الخريم ل وإلا فلا إا ولي الطفل اووارت الميت . 


٥۸‏ مسألة 
ت ثبت له الرجوع فادعی أداءَ الدين أو النفقة ونحو ذلك : لم 
يبل إلا ببينة ولو شاهدا ويمينه» أو تصديقَ الغريم» أوحضورَ المؤدّى 
عنه» ولا يكفي تصديقَةُ دون الغريم » نعم إن أَّمَرّه بذلك فيما لا عبارة له 
كَعَلّف الدابة وإنفاق الصبيّ والمجنون» وكانوا تحت ولايته بإنابته: 


= کتاب الحوالة ٤٦۷: ٤‏ (۲۲۸۹) ثم رواه بشيء من الاختصار في كتاب الكقالة _ باب 
من تکفل عن میت دیناً ٤۷٤: ٤٠۰‏ (۲۲۹۰). 


4۹ 


فالظاهرٌ تصديمَهُ» وكذا يُصَدّق في فَذر ما أنفقه إن لم يكنْ مقدّراً في 
الأصل واحتمل صدفّه» لأنه رضي بأمانته» كذا أجاب به أبو مخرمة في 
أكثره» وغيرُه في الباقي» فإ لم يكونوا تحته» وأنكرٌّ الأمرًّ: صدّق على 
نفي العلم بما اذعاهء كما ذكره في «فتاويه» القاضي حسين في إحدى 


صورها. 


0٠ 


باب الشركة 


تصح ج ولو من ولی لمحجوره ومکاتب» وفي مالین خلطا وأحدهما 
أحسن» أومن غير جنسه كدقيتي جنسَيْن» E‏ 
سبیكة» ویکون مقدّره بقیمتنهماء ولا بد في كل شَركة من الخلطِ» بحيب : 
لا ميزان الإذِن e‏ لکل .في التصرف» فإن أذن أحدّهما دون 
الآخر لم يتصرف الآَذِنْ إلا نصيبه» وكذا لو مله بعد ولل كف 
الشراءُ بالعين» وفي الذمة بقصدهما» وهو أمينْ لا يضمن إلا بتعد 
أو تقصير» کالودیع . 


۹ه - مسألة 
أخرج رجلٌ مَل واَحرٌ راوية(“ لرجل ليستقيّ من ماءِ مباح,ِ 
وهو بب فإن قَصَدَه لنفسه أو أطلق: فهوله» وعليه لهما أجرة مث 
ما لهماء وإن قصَدَ الشركة فهو بينهم على قر أجور أمثالهم بلا تراجع » 
کا زجح في «الأنوار ج به صاحب ارون و«العباب»» وقيل : 
هو أثلاث» ولمن ا مثله على الث أن پرجع بالزائد على 


)١(‏ الرواية : كل دابة يستقى عليها الماء. 


١ 


e 


صاحبیه» فلو استأجر ت الثلاثة ثه ليستقوا و وا و إن 
أفرة كل وأاحد بعقد» وإلا فاش ولکلٌ ك مثله ۾ على المستأجر. 

ولو جاء زجل ببذر» واخر ا لیزرع ارا بينهم › ففعل › فهر 
لمالك البذر» وعليه لهما أجرةٌ مثلهما وإن لم يحصّل له شي کعامل 
القراضصِ الفاسد» وإن لم یحصل ربح وقال العولى: لا شيءَ عليه إلا 
أن يحصل له شي ٤‏ وصوبه النووي› وة في «الروض» . 


۰ - مسألة 
الال النر ةد التق ك ار اه افع على شي اك 
ت 5ك ها د أراده اثنان بالأجرة أجُره 
الحاكم مَنْ رآه أصلح برفق أو زيادة أجرةٍء لوطا گل من الشركاء ذلك 
ومعهم طالب أجنبي دم وإلا قرع بينهم › ولا عبرة بزيادة نصيب 
أحدهم فيما يظهرء ويؤجُر سنة وما قاربها بأجرة مثلهء ویشهد لمن له 
ملکه» فلو عم الراغب ا ينتهي إليه الرغبة فيهء فرارا من ضياع 

منفعته » قال كل ذلك القاضى ار غین 
وما لا یمكنْ تأجیره : فإن طلَبَ أحدهم قسمته وهو مما ينقسمُ إجبارا 
بتمائل أو تقويمِ جر الآخرء وحکم إصلاحه سی في الصلح ؛ فان 
لم ينقسم إلا مَاياةَ - يعني أن ينتفع به كل منهم مدة بر جصَصهم 
E‏ وإن كانت لا يّبر عليها عند تأي غيرها أو إمكانٍ 
تأجيره» نقله ابن قاضي شهبة عن الرركشي وأقره,ٍ هو وغيره» لکن في 
«فتاوی) ات مخرمة ما يوهم 5 E‏ ل تعطل, ما یمکنْ تأجيره 


to 


آما ما لا يمکن جير أو لا يعْتاد كالعيدان وأفراد الأجناسِ المتعدّدة 

في التركة التي ا اا فأفتى ابن الصلاح ببيعها بطلب بعضٍ 
الشركاء مع غيبة غیره e‏ كذلك مع امتناعهء قال: لأنها دائرة بين 
الإجارة - ولا تحصل - أو قسمتها بالمهايأة» ول ق ن ا 
فر ها ت و و لے و و رارک پرا وکا ال 


- مسألة 
إِذا اث شترکا في عينِ في يدهماء فعضت بغاضت تغضها: 

الباقي بينهماء وإن غصبَ نصيبٌ أحدهما فقط - بمعنى رفع يده دون 
الآتر-: احص الغصبٌ به لكن لا يصح مقاسمتة له فيما يقعٌ منهاء 
فلو مَلّکاها ا أو شراءِ صفقة واحدة ولم يقبضاهاء فضت ورد 
لأحدهما ا شارکه فيه الآخرء فلو کان في صفقتين» أو رين »› 
أو سبب واحد» وقد قبضاها: EY AE‏ وكذا 
لوادعيا على شخصِ عيناً في يده» فاقر لأحدهما بما يدعيه : اختص به 
إلا أن يسن دعواء فيه إلى ما اتحد سيم دا ولم يقبضاها قبل» 
أو يقر بذلك بعد» فيكون ها والفافت بینهماء والظاهرٌ أن للمصدّق 
تجديد دعوى على الغاصب بشركة فيه TT‏ 


فَعْلمّ من هذا أن أحد الوارثين أو المشتريين في صفقة: لا نفرد 
بقبض نصيبه مما اشتركا فيه بذلك فإن قبض كان مشتر ا نعم 


لو آنکرهما ت أو أحدهما حيیث انفرد ری و المدڏعي 
شاهداً ولف معه» وامتنع الآخرٌ وكان غاقاً: انفرد بض حصته واختص 


)۱( ی المناوبة. 


for 


ا ا الخ مين غر فار افم اح اهن لكل 
وکان كالإقرار» فلو غاب أحدّهم أو كان صباً فالقاضي يموم مَمَّامه» فإن 
َبَّضاه معا فهو مشترّك» وإلا فللمدعى الانفراد بمَبْض نصيه» قال 
الشيخان: وكأنهم لا ل هرا ف تمکینه من الانفراد به» وفي 
«الأسني» عقب ذلك: وإذا قدم الائ شاركه فيما قبّض» وما ذكره 
لا یلائم ماذکروه من قيام الحاكم مَقام الغائب في قَبْض حصته» 
وتصریح') غيره بأنه یختص به» فليتنبه له. 


.». . معطوف على ما في قوله: «لا یلائم ما ذکروه.‎ )١( 


o4 


باب الوكالة 


تصح فیما ا الابة کالإبراء وعضو الدية ولو بعوض» 
والح والضمان» والوصية» والحوالةء فقول E‏ 
وقوصاة وأحلتك بما عليه» والاحتطاب» والصيده لا الالتقاط عام 
والاغتنام والإقرار لكن يکوت به مقا إن قال : ق 2 قر علي . 
قطعَ به في «التعجيز» ولا في تعلیق وصية أو غيرهاء ولا في نذر وتعيين 
مبْهمَة طلا وعتتقي واختيار إن لم يعَينهاء قال جماعة: ولا في إقباضِ 
عين لغيره يقد هو على ردا اليه إن لم یادن ا رۈن 
مضمُنٌ لکن ٳذا وصلت صاحبَها بريء» وصرُح الجوري بجواز توكيله 
عيالّه فيه» للعرف» ولا في معصية كإتلاف وظهار» نعم إن کان ذلك 
لسبب خارج عنها کبيع حاضر لبا جارء وقياسَةُ طلاق الحائض » والبيعُ 
ا يني رترت وال اتوي مته 
ولا لصلاءٍ إلا ركعتي الطواف» ا للحج والعمرة» والحمرة ا ت 
ونحوه» وكذا الصوم إلا عنه» كما سبق» ولا في مجهول من كل وجه» 
کاشتر ما شقت» بخلاف : انکځ لي مَنْ شئت فیصح» وان قال: انكح لي 
امرأة: فالأصح في «الروضة» : لا يصح وقرر» بخلاف: من شئت› 


)١(‏ يعني : أن الوكالة تصح في طلب إقامة الحدٌ. 


$600 


ولا في تصرف فاسد» لکن إن سلّم المعيّنّ فيه : لم يضمن للإذن» وکان 
ينفذ ما امل فيه إن کان خلعاً أو عَفو وء ويقع بمهر مثل » والدية› 
لارا ا 


ويصحٌ توكيلُها لمن تأذنْ في تزويجهاء ذكره البلقيني في 
«التدريب»» وفي ماعل من وجو ر مه ار کب Se ٬‏ 
علم» وأعَتقٌ آرقائي؛ وطلق اسای وأبریء عن ديوني › فلو قال: 
e‏ بی بعضاً لا إن قال: ل مر شاءت متهن ف 

تطليق الكل إن شمن ء إذٌ معناه: يهن شاءت» ولو قال: بع بعض مالي» 
أو: هذا: لم صح بخلاف : : بع» أو أعتقٌ أحدهم» وطلق إحداهن 


o of, 


وأبریء فلانا عن شيء من من دینی فیبرئه عن قلیل . 


ولا يصح في التصرف فيما لا ولاية له عليهء کب هذا ا هذه 
فل فلکة و کاخها وان عا التوکیل بحصولهماء NE‏ 
ماله عليه ولاية قارنها مانع مطلقا بلفظ منجُز» کرَوج بنتي وهي منکوحة 
أو معتدة> فلو قال: إذا طلقتْ واعتدّت فزوجهاء ففعل : صح» نقله في 
«الروضة» عن البغوي وأقرّه هو وغيره» وأفتى به زكريا؛ وكذا لو أذنت 
للها : : أن يزوجَها بعد العدّة» قاله لبوي والعمراني» ومثلهُ توکيل ل 
یخرج فطرته أو فطرة أهله قبل دخول رمضانء وقد اختلفَ المفتون في 
جوازه» فيحمل المنع على إطلاقه منجزاً کقوله أخرجُها فقط» والصحة 
على غیره» کأخرجُها إذا دخل رمضان. أو: أخرجُها فیه» کما و ذلك 
من کلام زکريا في أركان الوكالةء و ما الماع فيه لخن ال 
کالرهن› فیستفید ذلك ما شو لاف فيبیع إذا ان المرتهن› ومثلهُ وکیل 
المفلين باذن الحاكم . 


a! 


ويصح فيما يٌحدث تبعاً» كب هذا ومايحدٌث لي من ملك 
وا عاك أصلّه» كع تمر حلي وما وَلَدَت دابُتي» ذا أو اشر بثمنه 
کذاء وأفتی ان الصلاح أن للوکيل,ِ بمطالبة الحقوق أن ال ا تخد 
منهاء ويصځ في خصومة خصمائي مطلقاًء ويملك به عن المدُعي 
الدعوى وتوابعها وَطلَبَ الحكم» وعن المدّعى عليه جوابّها وما ترتب 
عليه » وتصح مؤقتةء وبتعیین اوفاي ومعاملة شخص › ویتعین › 
رل علقت فسدت» لکن يصح فعل المأذون فيه إذا وجد المعلي به» 
لوجود الإإذنء ولا إثمء كما قال أبو زرعة والقاضي إبراهيم بن ظهيرة ؛ 
وفائدة الفساد بطلانٌ المسمّى إن جَعّلَ له جُعْلاء ويرجعٌ بأجرة المثل . 

وتصح من أعمى فيما يحتاج للرؤ ية وغيره» وتوكيل سفيوٍ وعبلٍ في 
قبول نکاحٍ ووب ادق وليه وسیده لا منهما وان آآذن لھما في ا إلا 
بنصه عليه ؛ وتصح ح للمرآة من الع > والوليّ في أن تلق وأن تأَذْنْ فيه 
لمن يطلقَها أو يزوجهاء ولا يوکل الظافرُ بحقه من يأخذٌه له قاله زكرياء 
ویٌحتمل جوازه إن عجزء ولا يوكل فاسقٌ لمحجور» وامرأة و في رجعة» 
ويجور لولي ل يتعين في قبول 2 مُوليته ولو مَحرماً ومن مُخرم في 
نکاح بعد تحلله» أو طلقا ويتعین بعذه ؛ ولو قل : رد أن أطلقَ 
زوجتك؟ فقال: س کان توکیا قاله القاضي 3 وإن قال ری 
نفك عن يني : اشترطٌ إبراؤه على الفور» فإن قال: أنت وكيل في 
ذلك : فة إطلاقهم كذلك. ولکن قياس مثله في الطلاق جواره 
قر اخياء فادها واحت وهو ها قال السك هنا 


oY‏ - مسألة 
يتبع عند الإطلاق العُرّْفُ فيع بنقد البلد وَأحَدِ نقدَيْن استوياء 


{oV 


لا بغبنٍ پحتمل» وقوله : E‏ : إِذنْ في أي جنسٍ بلا غبن» وقال 
الإمام والغزالي : يجوز به» وصححه السبكي للعرف إلا إذا ذل قرينة 
بمنعه » و«بکم شئت» : إِذنْ في الغبنء لا في غير النقده و«بما عر 
وهان» إذن تهداء كق ت إِذِنْ ی التأجيل» ويقاس به «كما 
ششٽ» ويحتمل التأجيل على العرف إن لم وکل 
المؤحل فض ثمنة إلا نض :وعليه بيان .المشتري قال الأذرعى 
والإشهادٌ في الظاهر وإلا ضِمنّء قال: وحیٹ کان الموکل غائباً كما 
يبيع التجار من يسافر: فالوجه الجزم بأنه يقبض الثم للعرف الفطرة 
و حکی في «المطلب» والامام ابن عجيل والاصبحي القطع به 
E,‏ وجب فان المشتري فنسيه: فكالوديعة» وقد ذکروا فیها أنه يلزمه» 
ر ا 

ومن اودع شيا ليسافرًَ به ويبيعّه فله أن يجعله عند الحاكم. وإلا 
فأمينْ في الطريق أو بلدء إذ لا يلرم العملء وإذا e‏ في الثمن» 
ولا يره إلا نص منهء وإلا ضَمن» ولا يسلّم الوكيل حتى بض الثمن» 
فإن خالت ضمن إلا أن ا یری وجوبه بدلیلٍ أو تقليد عالم » 
فان أكرهه ظالم فكالوديعة فيضمن في الأصحء قاله الأذرعي» وله 8 
شيءِ من الئمن في دة الخيار إن ET‏ لا بعد اللزوم »> ولوعن 
رش د Ss‏ 
ا والوكیر بالشراء لا يشتري ما إلا إن عة المركل ورال 
بالعیب. فإن اشتراه جاه صح٬‏ وحکم الرد سى في البيع › وإذا أعطاه 
دراهم وقال له: اشتر بها: فله الشراءُ بعينهاء وكذا في الذمة إن لم يقل 


)١(‏ کذا. 


40۸ 


بعينها وبنقدهاء والوكيلٌ في الهبة له إقباضها وإن لم يَذكّرء إذٌ لا فائدة 
بدونه» کما أفتی به ابن کبن» واا القَرْض. 


۳ - و 


من وکل في بيع شيء أو شرائه لم يعقد على بعضه» وإن عَقد على 
باقيه ثانياً نعم لوبا ع البعض بماسماه للكل» أوبقيمة الكل إذالم يسم : صح» 
كما في «تصحیح النووي و«الكفاية»» قال زكريا: ويجورٌ أن يقال بذلك في 
دونه إذا | قط عادة بتفاق الباقي بتمامه» بخلاف الولي وعاملٍ القراض : 
اک كغك المنع لا يصح بيه من اثنين قبلاه معأ كما ذكره 
القمولي» لأنه صفقتان› ومثله لووكله في بیع نصفه من عبد ووکله 
شریکۀ ف النصف الآخر» فباعهما ا ا نقله في «النفائس» 
عن بعض الشروح . 

ولو قال: اشتر لي خمسة أعَبْب ونحوه: فله جمعهم في عقَدِ 
وتفريقهم» لا ِن قال : في صفقة» وكذا لو قال: بعهم» إلا أن يقول: 
بألف مثالا فلا يتصرف في بعضهم إلا بما سمّی کله لجواز أن 
لا تحصل تمامّه في الباقي» فلو قط بحصوله عادة فيمن بقي فحتمل 
الصحة» كما قال زکریاء وول آعفُ عن القود: اقتضی إطلاقه 
بلا مال» فإِن ذکر ال فالظاهر حه وأنه لا یلزم» ولا به بنصف 
الدية CAE‏ و کقوله : خالع زوجتي بمئة» ففعل بأكثرء قاله 
الم جد ولا ا نفسه ومحجوره وإِن اذن له إلا في عتق وإبراء» قال 
بعضهم : وکذا إن عین ڈ ثمن المبيع› وإطلاقهُم ينافیه › وغه اتحاد 
العاقد» ا ي الوكيل إلا بثمن المثل » فإن و بدونه لم جر به» 
وان عينه موكلَهُ» ولو وکل في شراء شيءٍ بثمن معيْن» فاشتراه مع غيره 

0۹ 


به: صح وَوََعَّا للموكل» وكذا الوكيل في البيع لويد على ذلك لم يبع 
إلا بما زيد. 

فلو عَيْن الموكل فعْل ذلك لشخص: لم يَجُرْ النقص والزيادة لأنه 
قد يقصد وده E‏ 
لظهور قصد الود ومنه يؤخ الجوارٌ حيث دلت قرينة على عدم قصده» 
بل مَنعه عند رغبة بزيادة» فلو قیل : لمالکه: إنه لا يسوی إلا كذا: فقال 
بعْه به - معتمدا قولّه - وهو يسوی أکثر: ع واد اي - کما 
قال موسى بن الزين - إِذا لم يَقصد التودد ومن وکل في شراء a‏ 
واا کا فاشتراه به حاضراً وهو يسوی قيمة المؤجُل: : صح ولا 
فلاء وكذا لوقال: بع بمجُل» فباع حال بقيمة المجُل: صح» أو: 

شتر حالاء فاشتری مجلا بقيمة الحالء إلا أن يکون له عرض فیما 
e‏ 


4ه - مسألة 


يجوز ا ما الوكالة فيها إذا صدّقه خصمهء ولا يازم» وان 
أنكر لم حاف حتی يقم ولو بظاهريٰ العدالةء ا الموكل في 
البلدء الط إحضاره قل بها لو أنكر بعد شهادة أو بيْنة» وكذا إن 
لم ينكر على الأصح»› لأنها عليهء فلو ثبت الح في وجه وكيل غائب 
فخضر وأنکر التوكيلء أو ادعی عزله: يؤر ولو شهد ابنا مول آنه 
عزل الوكيل : فبلا إن ادعاه مَنْ عليه الحقٌء وإلا فلاء كما لوشهدا أن 
أباهما عَرّله ا قېضه او فیه» إذ هي شنهادة للأب. 


a 


٥ه‏ _ مسألة 


يکفي وکیلِ الشراء لك وتسميتة جائزة بشرط أن يكون 
الخطابٌ للوكيل » كيني لموکلي» أو: بعتك له ا 
قال زكريا في «فتاويه»: والرهنٰ فيجوز إسناده للموكل» وبل الوكيلء 
وفي النكاح لا يجوز خطابه به» بل يقول: ا وک وفي الهبة 
افعو الت فل وف له» وکذا في شراءِ عبد نقسه 
لموکل من سيده» وشراءِ وکیل عبد رقبته من سیده» ولا وق للمباشر» 
آي: إن لم یسم وإذا اشتری الوكيل بعين مال الوا ار ف 
لنفسه : ففیه حلاف يأتي خر القراض . 


- مسألة 
حو لت وی على شيء شيل لطن علیہ کا قل اث شتر لي 


اما خمل على عرف البلد فيه » أو فحما EE‏ 3 برمن اقتا 
وعکسه في الجمد()» أو خا - وهو يأکل خبزاً - تعيّن المشويء وإلا 


o2 


انيع وإن قال: استرد مالي من امرأتي وطلقها فطق قبل: اصح إن لم 
تكن مانعة له» وإلا فلاء وإذا أعطاه ليصوغه عند صائغ فأعطاه: 
وجب بیانه لإتمام العملء فإن لم يبي E‏ وهل يلزمه اللإشهاد عند 
إعطائه؟ فيه نظر» كالوكيل بالإيداع. 


۷ه - مسألة 
الوكيل إن أذن له فى التوكيل وکل مَنْ عن إن کان وإلا فعَذلا 


)١(‏ هو: الجليد (الثلج). 


٤٦١ 


وإن لم يدن له وله فيما يعجرٌ عن فعله لكثرة أو مشقةء قال الإسنوي 

إن عرف الموكل حالّه» قال في «الأسنى»: وهو ظاهرء وفي «المطلب» 
نحوه» فن عجز عنه لسفرٍ آو مرض,› فإن كان ذلك حال التوكيل وعلمه 
الول جازء وٳلا فلا خلا للجوري في الطاریءء کذا في «الاسني» 
ولیس قوله : افعل ما شئت: : اذا في التوكيل . 


- مسألة 
لو باع الوكيلٌ ليل وكان الراغبون في النهار أكثرَ لم يَجُزء قاله 
القاضي حسین . 
۹ - مسألة 


لا تتوكل المزوجة في أمر يخوج للخروج بغير إذن الزوج» قاله 
الماوردي› واقتضاه کلام الرُوياني» وجزم به في «العباب»» قال 
القمولي : وفيه نظر . 
۰ _ مسألة 
وکله في استئجار أرضٍِ للمزارعة ناشاد والمساقاة على شجرهاء 
فأراد وکیله أن يساقي ویزار ع على الأرض مما بطرق اجتماعهما الجائزء 
قال السبكي : ينبغي جوازه» لأن المزارعة نوع من الإجارة وقد آذن في 
تعویيضه ما شاء. 
١‏ _ مسألة 
قال : بع زیداً: لم يبح وکیله› بخلاف النكاح» قال الأذرعي : 


۲ 


ركان ممن لا شاط المراة فة كالساطاة:: فالمتجة الصحة 
ا إذا فع إليه الموكلٌ الثم وفات قبل العقد بتلفِ 
أوضياع أن يشتري له نعم إن عاد جازء لييين بقاء وكالتهء وو 
خد حقي من زيد: لم یاخذه من ورثتهء أو: الذي عليه : فله أخذّهُ منهم» 
فن لم يمت فله أده من وکیله فیهماء لأن دَفعه كدفعه. 


- مسألة 


الوكيل أُمينْ لا يضمن إلا ا ك زلا وإذا 
باع ما تعدّی فيه وَقبّض الثمن زال الضمان إلا أن يتعدّى بسفره بالثمن 
فيضمنه» ا وکذا لورد عليه بعیب عاد الضمان» وقد سبق في 
ا وله د فسخ البيع في ل ولشرطه وان منعه النركزء ولبائعه 
مطالبتة بالثمن إلا أن يكون معيّناً ليس في يده» وكذا في اقتراضه وغيره 
من المعاوضات» بخلاف النكاح» لا بُطالّب بالمهرء وإذا سلّمه من ماله 
رجع به» إلا أن يكون الموكل قد أعطاه الثم فليرذه له ولا رجوع له بما 
آڏی» لأنه بدفعه قضی دنه ا كما في «الروضة». وكذا يُرجع فر 
وکل في بيع وبان بطلانْ ابيع واسقاق المبيع بعد أن تلف الثمن في 
يده بلا تقصيیر› وللف فيهما اة الموكل بمستحقه» وکذا 
المشتري في الأخيرة إن قبضه» ولوتلف فله طَلَّبُ كل ببدله» والقرارٌ 
a E‏ 

وإذا اشترى في الذمة بعد تلف مادَفْعَ إليه ثمناً: وفع العقدٌ له» وكذا 
إن تلف بعده قبل قَبْضه عند العراقيين» وعند المراوزة“ قيل: يقح له» 


)١(‏ أي : علماء مرو» والنسبة إلى مرو: مروزي» والجمع : مراوزة. 


1Y 


وقيل: للموكل» وقيل: إن دَفَعَ الثمنَ فهو له» وهو بيرت وإلا 
فللوكيل» وتناقض كلام الشيخين فجزماً مرة بطريقة العراقيين» والرافعي 
مرة بالثانيةء وتبعه في «الروض» فيهماء وذكر معه النوويّ الأخرى 
بلا ترجیح › وجزم في «العباب» بالثانية» وکلام «الروضة» مشعرٌ برجحان 
الأولى» وبها قطعٌ القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي» ويرجع 
بما ضمنه بالقبض في الفاسد إن جَّهل فساده كالصحيح» كما في 
«الروضة» و «الروض»› وأیده زکريا» وجزم في «العباب» ببخلافه › 
كالأذرعي والزركشي» وحیث دى وکيل الشراء من عنده فليس له حبس 
المبيع لقبض بَدَله» وصرّح الأصحاب بان مَنْ أَمَرّه غاصبُ ا ا 
ا أو عجن دقيق فَفْعَل جاهلا عصبهء» صل بفعله نقص : أ 
ا - لوغرم - على الغاصب» لاإن عَلِم» والظاهر أن غير 
الخغاصب ممن يذه عليه مله . 

وان غرم الإتلاف المأمور به مما شا التوكيل کالارش کان يأمره 
بعصر عنبٍ لیس في يده فيصير خمراًء وإراقة E‏ ونحوه فیظته له فبانً 
ليره فیرجع به بخلاف ما لا قله کقوله : افتل الدابة : فلا دجیع 
بہدلهاء إذ هي معصية ون ظنها له» کما صرحوا به» إلا أن يكون المأمور 
غير مميز أو أعجميا ياً بى وجوبً طاعته» فيختص الضمان بالآمر» لأنه معه 
كالآلةء 4 بإراقة خمر للآمرء أو قتلِ عبد ا 
رلت وا ففعل اا بعده: ضمن» كما في «العباب». 


۴۳ _ مسألة 
أعطاه شيئاً ليتصدّق به» فنوى الآخذ التصدّقَ عن نفسه: وقع عن 


المعطى . 


0 


٤4‏ - مسألة 

لو قال: أَسلمّ لي كذا من دَيْني عليك» أو: من مالك في كذاء 
لترجح علي ففعل: لم يصح على المذهب المنصوص» كما نقله 
الشيخ أبو حامد وغيره» خلافاً این رت بخلاف قوله : ا 
بثوبك. کا نق آن الأصح صحته ووقوعه للآمرء والفرق : : أنه يشتر 
قبض راس ال ف المجای سلوا لتا وني قيب ا یاز 
في ملكه - لو صح - إلا بنفس القبض» فإن قدّرناه فَبيله لضرورة الصحة 
فليس الملك الحقيقي كالتقديري» لضيق باب السلّمء وكذا لو اسل 
دراهم في ذمته» ثم اذن لغيره هذ n a‏ ۰ 
على هذاء هذا مااعتمده الى قال: لکن نقلوا عن أبى 
الذي اشتهر بطلان ال في المسألة عنه جوارّه في e‏ 
وهو مخالفٌ للفرق بين السلَّمَ وغيره بضيقه» على مامرْ» وكذا صرح 
ا 

ور السمهودي أشنا مالو قال: اث شتر لي کذا بڌيني الذي عليك» 
راض کلامه اختيار صحة الشراء بمعنى اشتره لي في الذمةء وأذ الثمن 
منك لترجعَ علي» ويكون المؤدّى مثلَ ديني فيحصل التقاص» ويكون 
مناط الصحة قولّه: اشتر لي يلخو ما زاد من اللفظء وقال: وعندي أن 
هذا محمل ما في د الماوردي : لو وکله في شراءِ موصو بشمن 
من جملة دين عليه» فاشتر له وأدّى الثمن : : صح وبریء. انتھی . 

أقول: فلو قال الوكيل في عقد الشراء: بعني هذا لفلانٍ بدّينه الذي 


على : لم يصح لفوات ما قدرناهء واختار البلْقيني البطلان في مسألتي 
البيع والسلّم» O NF‏ اث شتر لي كذا بيعاً أو سلما بدني 
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واقض عني» والبطلان بقول: اشترهِ لي بويك ونحوهِ من المعينات» 
وأخحذ ا «الروض» بالصحة في ك طلقا والبطلان في السلم 
کا هو ظاهر «الروضة» وغيرهاء وتبعه زکریا في «شرحه» وذکر 
ما فرّقوا به بینهما باتحاد القاإبض والمُقبض» ا به بيع الدين بالدين» 
ق مات الله ت قال وي الس هن ذلك شى اى 

قال ابن سرَیج : لوقال: : بع فلاناً كذا بألف وأنا أدفعة لك 
ففعل: أنه يلزم الآمرَ» وضعفه النووي وغيره» فطريقتةُ تقتضي التزام 
وإن کان ف وقوشهة القول القديم بصحة ضمانه» 
ولم يوافقه الأئمة› ثم قال السُمهودي ا لما قاله أولا : وفي «فتاوي») 
القاضي حسين : ل اث شتر لي طعاماً بما عليك» فاشتر تراه وقبضه 
ودفع ا ب د وان الا ثع کالوکیل يقبض مالّه» كأمر المرأة 
زوجها بدفع ا قبل قبْضها لطځانِ» وإذنه لغيره في إطعام مساکین 
عن کفارته» فیصح وإِن ل يعینهم . انتھی› قال القمولي : والظاهر أن 
القاضي تابع ابن سریج . 

قول : وهي مثل ما ذکر السمهودي عن «الحاوي» فان اول كلامهما 
على ما أوله بتقدير : اشتر لي في الذمةء وأد من عندك للتقاص فذاك» 
وإلا فالأصح البطلان» فأما ما قال في الكفارة: فقد علمت صحته مما 
مر وما في الزوجة فإذنه صحیح ايضاء لکن هل يبراً؟ فيه کلام 
للأصحاب في النفقات› ورد أنه یتفر هنا في مسألة الشراء اتحاد 
القابض والمُقّبض› کو المنع على القياس»ء كما قالوا: لواستأجر 
E 5‏ ثم بعد 2 العقد أذنَ له المالك في صرفها في عمارتها : 
أنه يصح» قال ابن الرفعة : لم يُخرجوه على ذلك» لوقوعه ضمناًء وجعلوا 
القابض من المستأجر وكيلا من المالكء فيكفي في القبض عنه ضمناً في 
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قبضه لنفسه وان لم یکن ا واغتفروه وإِن امتنع r‏ ثم قالوا: 
لو اخحتلفا في صرفه في العمارةء أو في قذرها: فالقول قول المستأجر 
على الأظهرء لأنه ائتمنه. انتهی . 

وکل مخصوص بما إذا اتفق < جنس الدين وما اشتري به وصفته» وإلا 

د وو اتاد قزل اشتر لي» وإِلغاءُ 
e‏ عليه» 2 کل بماله على صاحبه . وقد فرق ا الان ت 
صلاح ما الأجرة في مقابلّته فاغتشض» وبأن الإذن في العمارة توکیل 
GES‏ وإنما الإشکالٌ في تعيين الأجرة لها والفساد في الشراء واقع 
في نفس العقد الذي البراءة فَرْعُه» فكأنه لم يكن» ولذلك لوقيل بالفساد 
في مسألة العمارة فلا بذ من الرجوع بما صَرّف» كما نص عليه الشافعي» 
لأنه لم يعمل مجاناً. 
٥‏ - مسألة 

ظاهرٌ کلامهم أن من وکل في ف و ع 
الحائك» أن له قبضه منه إذا حيْكّ» قال أبو مَخْرمة: إلا أن يول في عقد 
الإجارة فقطء وسلّم الغزل ماله إلى الحائك» فالذي يظهرٌ لي وأميل 
إليه ما ذكروه في أنه حيتُ يطالّب بالأجرة له قبضه» وإلا فلاء وإن کان 
ظاهر کلامهم أن له قبضه مطلقاء» ولم یذکر کال طلبه بالأجرة» ولعله 
حيث کانت معينة سلمف إليهء أو في الذمة وَقبّض الثوب» کما في 
البيع . 

- مسألة 


4۷ 


الرس ا فن رکبها أو لبسّه اسول بلا ا مره فالقرار عليه » 
وکذا الشفان إن مر بالشراء دون الإتيان بهماء قیل : إلا أن يأمره المالك 
به بلا سوم منه. 


- مسألة 


الدأل 2 و i‏ لا برکویر وا إلا 


٨‏ - مسألة 
لوتلف ثم ما باع الوکیل بیده» لم زمه إِعلامٌ موکله حت لو طالبه 
GSD U‏ 
ولم : يعر وأقام بينة وحَلَّفَ أنه كان جاهلا قبل كذا في «العباب». 
و لزومه له: إن لم يحلف» وفیه نظر» ولو قال: أعط زيداً هذا: 
فلم يُعطه» فتلت بعد إمکانه: لم يضمن إذٌ لا يلزمَةُ إعطاؤه له فإن 
طلبه وهو في يده فالظاهر ضمانهء کالودیع . 


- مسألة 
إذا طلبَ الوكيل من موكله الإشهاد بوكالته» فإن كانت فيما تضمن 
لوجَحَدَها الموكل - كالبيع وقبض المال وإقباضه - لزمهء أولا يُضمن - 
كإثبات حى ومقاسمةٍ فلا. 
- مسألة 
جد الوكيل أو الموكل الوكالة: عزل إن لم يكن له غرض في 


۸ 


الإخفاءء وكذا فس مَنْ شَرّط تَصَرُفه العدالة» كوكيل القاضي» 
والصبي» وإغماء الوكيلء وقيل: لاء وصحُحه الغزالي في «الوسيط» 
و وقال القاضي : هو ظاهر المذهب» وفرق بعضهم بين طويله 
فینعزلٌ به» وإلا فلاء وقال الفارقي : إن أبطل الصوم حُزل» وإلا فلا 
وینعزلٌ بإجارة ما ما وکل فيه» وتزویج جاريةٍ وکل في بيعهاء لا العبدء 
وبطځن الحنطةء والكتابةء لا التدبير» وبتزویچ الغا في التزوج 
رابعةء وتطليقه مَّن وکل في م ثلاث وحجر السفه والفلس فيما 
لاينفُدٌ معهماء لا بيع العبد إذا توكل قبل البيع بإذن سيده» لكن يأثم 
بالتصرٌف بغير إذن المشتري . 

ومن عَرَلَ أحد وکيليه في شيء مبهماً لم ينقد تصرف أحدهما مالم 
ا وإن کانا مستقلين ak‏ فل على الأصح في زوائد 
«الروضة»» للشك في أهليته » فلو وکل زیداً ی ج مةخ وأخر في 
تزويجها» فون الكقدان معا :قال زکریا: فیحتمل صحة البيع فقط. 
و نخدا بطلانهما لأن صحة کل منھما يدفع الآخرّ لانعزال وکیله 
بھاء ولم أَرّ فيها نقلا. 

وإذا عزل غائبٌ ولم يعلم» > فاش شتری وَقبّض» وتلفَ المبيع بيده وغرم 
للبائع بَدَلّه: رَجَحَ به على موکلهء وان باع وسلَمَ المبيع ضمنه» فاي 
«(البحرة عن بجضهم؛ > كما لوقتل من وكل في قتله قصاصاً بعد العفو إذ 
يلزمه الديةء وعو می کلام الغزالي والشاشي وغیرهما» قال زکریا: 
وهو الأوجه» ومقتضى رجوعه في الأولى : عدم الضمان في هذه قال 
الرُوياني في «الحلية»: وهو الذي ينبغي . 

أقول: وجهه ظاهر» إذْ تصرُفه محض خدمة» بخلاف القتل فإن فيه 


۹ 


إتلافاً على الغير لم يتعيّن هوله» ولا يقبل قول في العزل إلا بتصديق 
الوكيل» وكذا من تق المعاملة معه» وإلا حلفا على نفي العلم به 
ونفذت»› فإن اته تفق الموكل والوكيل على وقوعه» لکن قال الوكيل : کان 
بعد التصرف: فإن اتفقا على وقت أحدهما ودع ادها سى 
ما ادعاه: فالقول فول الأخحرء وإن لم يتفقا وأطلقَ : اا 
ما ادعاه» وإِن اعيا ا فالموکل . 


٨۱‏ - مسألة 

أنكر المركل التضرف راسا او كوه علی ما وله : : فالقول قول بنفي 
العلم» أو برد اليمينء إلا أن يقوم به س نعم إن قال الوكيل قت 
الثمن في الحال» وتلف بيدي وقد سَلُم المبيَ - : قبل بیمینه إن اتفقا 
على صدور ا > فلوردٌ المبيع بعيب ee E‏ تغریم ثمنه مَنْ شاء 
ا لا يرجح 0 الاخ وإن حرج مستَحَقاً : غرم 
الوکیل الثم دون الموكلء ويْصدّق الوكيل في التلف إلا إن اذعی 8 
ا ولم يعرف» وفي ارد على موکله لا على وارثه أو مأموره : فله منعهما 
إلا ببينةء لا الموكلء وكذا يصدّق إن قال: بعت بثمن المثل» وقال 
الموكل : بدونه» لأنه رضي بأمانته» کما أفتیٍ به موسی بن الرينء وآفتی 
في وکیل قال: اث شتریتها رين فقال الموكل: بل باقلً» وهي َسْوّى 
عشرین بتصدیق الموكل بیمینه با بما زعم ویلزمه الإشهاد على قضاء 

الدين» كما في قضاء الضامن ولو مستورين› لا في اقضاثه نما لموكله: 


0 


(۱) أي ان لا اع اة 


۷۰ 


۲ - مسألة 
موت الوكيل إن لم يعلم ال وهار الان إلى و 


عليه إعلامة» وإلا ضمن» وكذا إن علم الموكل موته وجهل المال» 
کالودیع» ویلزمَهُ تخلیتةُ له لا إيصاله. 


۳ - مسألة 
من ادعى وكالة في قبض دين أو عينِ عند أخر فصدّقه: لم یلزمه 

دفعه له» ویجوز» فإن نکر المالك الال اف وأخحذ العين» فإن تلفت 
غرم من شاءء ولا رجوع لمن غرم إلا أن يتلف بتفريط القابض فالقرارٌ 
عليه» وفي الديْن لا يطالبه» وللدافع استرداده ظفْراً إن غرم» أو بَدَلَهُ إلا 
إن تلف بلا تفريط من القابض»› وان لم يصدفّه ودفع له فهو على القابض 
مطلقاء فله مطالبته به وبېدله. 

وَجَحدٌّ الحوالة كالوكالة» وحيث صدَّق فيها لزمه الدفع ولا رجو 
ومن صدّق مدعي وكالةٍ ومعاملةٍ فله المعاملةء وحيت أنكر في غير 
الحوالة - ولا ببينة - لا يمين عليه إذ لو صدّق لم يلزمه» وكالحوالة: د 
الإرث. 


- مسألة 


تقل النووي في «فتاویه» عن الشافعي والأصحاب اشتراط تعیین 
الوكيل» بخلاف قوله : من حج عني فله کذا» فیكفي . آي في لأت 
الحج» قال الأزرق: وكذا فيما لا عهدة فيه» كالعتق» ينبغي أن لا يشتر 
تعیینه» وفیه نظر. 


34 


ا 

لو رض وکیل ديا وَرَهّن فيه عَيناً لموكله بإذنهء وَأَقَضها المرتهن : 
انتهبْ الوكالة» حتى لو شهد بعد على المرتهن بتعدٌ في الرهن أو تفريط 
EY‏ قبل» ونحت. لاززق عدم قبوله قبل أداء دين القَرّض» لأنه 
مطالب به» والظاهر خلافهء لأنه مطالبُ به مع بقاء العين وتلفهاء 
فلا يستفيد بشهادة براءة. 


۸٩‏ - مسألة 


إذا إذا باع الوكيل فظهر في مده الخيار راغب بزيادةٍ على ما باع به : 
لزمه الفسخ» > فإن أمكنه فلم يفسخ والراغبٌ باتي انفسخ بيع حكماء وله 
۴ عه ثانياًء لبن أن الملك لم يرل بخلافه في خيارٍ اختص بالمشتری 
فلاب من إِذنٍ جديد» كما سبق» فلولم يعلم الوكيل بالزيادة إلا بعد 
مضي زمن کک وإن کان الزائد قد أظهرَ الرغبة في زمنه» إِد 
المعتبرٌ علمْ الوكيلء قاله أبو مخرمة . 


۷ _ مسألة 
ay‏ شترت من بن على الموالء عبن 


رد ولا د يعتق » لأنه لا بکاف به قبل ر بالعيب» قال ات وأقروه» 


خلافا للقَمُولي . 
۸٨‏ - مسألة 


إذا مات الموكل انتهت الوّكالةء فإن تصرف الوكيل جاهلا بموته 


VY 


بعين مال الموكل: بطل تصرفه» أوفي ذمته: انعقد لهء فلن مده في 
عون ارف )ان اقساد امه وغه انه وکا حه لو ازل 
به وره ف ال ال ای دا ای ت ا ا غ 
كما حرره القاضي أبو ميش في «فتاويه» فيهما. 


)١(‏ أي : إن دفع الوكيل الثمن في مقابلة تصرف من تصرفات الموكل قبل موته. 


VY 


باب الإقرار 


يصح من صبي ببلوغه باحتلام أو حيضٍِ - بلا یمین إلا آن يطلب 
سهم الغازي فخلفا» لا بالسن إلا ببينةء فإن قال : لقت ولم يعين 
فوجهان» قال الأذرعي : والمختار ا ليؤاخدڏ بما ذکرء وتقبل البينةٌ 
بالبلوغ مطل فإن قالت بالسن اشتر ط ذکر عدده. للخلاف فيهء قال 
بو شکیل : و ربع چ وننتان بالولادة ورخ : قبل» 
وبني عليه البلوغ بالسن »› وی ح إقرار العبد بمو جب عقوبة» ويلزم في 
رقخه العفو بالدية لا بمال إلا المأذونْ له في ما اذن له وما لا قبل فيه 
بقع في ذمته ليؤديه إن عتق» a o E Ca a:‏ لا ما 
تل برقبته » وال القن(“ في سیده» وكالحرٌ في حقه . 

ويصح من ول ف تضرف لظفلة عت هذا إلا قولّه : عليه كذا» 
ودا صرح به مولي والبلقيني وزکریا وغیرهم» ولا من وکيل في 
تصرف وَكلَ فيه» ويصح من وال في بيت المال» ومن مريض,ٍ 
رارك وه رة في اله ن اط اللضرف حبل على 
)١(‏ القنْ في اللغة: من ملك هو وأبواه» وهنا : الرقيق الخالص ا ولیس له آي سبب 

من امات الحرية»› کما هو حال ام الولد» والمکاتب:ء والجدي اما المبعّض : ۳ 

کان ملكا لرجلین - مثلاً - وأعتتق أحدُهما نصيبّه منه» ولم يعتقه الآخر» فبعض حر 

وبعض عبد رقیق . 


V4 


وارثه بدین »› حتی ولد ا بدَينِ لها على أيه قر فقط » 
وما خَدَتٌ بعده بنحو ترد في بئر تعد بهاء ويصح منه بنسب أو عتق. 


ويقدم من من قر له بعين فيها على ذي الدين إلا ن تکون مرهونةُ به 
وقبضت قبل» ولو أَقَرّ وارٹ بدین a‏ وبوصيةٍ بعين» أوثلث 
أي فإن سبق إقرار الدين أو اقترنا: ذم أو إقرار الوصية فكذلك 
على وجه جزم به ابن المقري في «روضه»» وسکت عليه زکریا» کما 
لو تتا س وفي وجي تمذم الوصية› وبه جزم في «العبّاب» : آي : 
فلا يصح إقرارر ر بالنسىة إلى ما هي فيه لتقدم ڃ ا 
فلو اعترف بالدين ش۳ عليها قطعاًء وكذا للوارث والوصي تحليفةُ على 
عدم علمه» به» ویحرم الإقرار لوارث وغیره بما يخالف الباطنْ ا 
ولباقي الورثة تحليفة ب على عدمه: أن ذلك حى لازم» فإِن نکل خلفوا 
با على عدمه وَبَطّل» ومن أ بعينِ في يده لفرعه مطلقاً ثم قال: کنت 
وهبتها له ليرجع ل 
ولا يصح من مُکر فلوضرب ليصدق اٿر بشيءٍ: لزم» وما 
النووي إلى عدمه» سواءٌُ قر حال ضربه أو بعدّه وظنْ أنه يعاد إن لم يقر 
وصوبه الأذرعي» واستظهره الزركشي› قال: سيّما في هذه الأعصار 
لجراءَة ظلمتها في العقوبات» ويصدّق مدٌعيه ر کحبسٍِ بیمینه » 
بينته على بينة الاختيار إلا أن تقول هذه: أکره ثم زال» وکذا 
ق مدعي الصّبا إن والحجر إن عهد» وإذا كذبَ المقَرٌ له 
۰ بطل فلا قبل رجوعه لوصدقه تد اف الا كاه ا 
والخزالى من القطع بقبوله» ولو ادعاه لم تشع دعواه» وينبغي أن يقي نما 


{Vo 


إذا لم يذكر عذراً لردّه: كجهله به أوشراء وكيلهء قال الأذرعي : 
فلا معنى حينئلٍ لمنع سماعهاء وكذا السمهودى» وقال: هو أولى مما 
ذكروه في مثله في التولية» لقوة قرينة صدقه هنا بسيق الإقرار. 

ویصح الإقرار للميت» كما هو ظاهر كلام «المختصر»» قاله 
الرؤياني» وأقره زكرياء قال الإمام البكري : فلو أقَرّ لأولاده وفيهم ميت 
دخل» لأنه إخبار بحق سابق. 

أقول: والظاهرٌ خلافهء إذٌ لا يقَصد ذلك عادةء وليس الميت أهلا 
لتجدد الملك. والإقرارٌ محمولٌ على الملك الحالي بدليل أن المقرً 
لا يطالب بنمائه السابقء وإنما قبل في المنصوص عليه لتصريحه به» 
ويقدّر كوه سابقاً على الموت» والظاهرٌ أيضاً أنه لا يب بما قبل الإقرار 
من منافعه» لإمکان كونها له بوصية أو إجارة» وفي دخول ولد من دابة أَقَرٌ 
بها حَصّل حملَهُ بعد موت المُمَرّ له في الإقرار: نَظرٌء لأنه كالجزءِ من 
الأم» ویصحٍ لحمل ویکون له إن أطلقَ فإن ولد ميتاً بَطْلَ إلا إن عين 
جهته بعد فیتیع وإن عينها ولا عمل بمقتضاهاء وحيث أقر لحملها بإرٹث 
مطل فأتت بذکر وآنٹی سوي بينهماء قاله بو حامد والبغوي والفؤراني» 
قال الزركشي : : وهو نص «الأم»» قال الإمام وابنْ الصباغ إلا أن بين شيا 
فیتبع » وجزم به ابن المقري في ««الروض»› ویمکن تخصيیص الأول به 
وإن أطلقَ الشيخان الخلاف . 

ویصح لمسجٍ ومقبرة لإمكان استحقاقهما بوق ونحووٍء ولعبد 
ويكون لسيده» قال الزركشي : إلا المكاتَبٌ فله» ومن استحقت منفعته 
لا والمبعٌض فبینه وبين سیده» إلا أن يکون تا اة 


)١(‏ تقدم أن المهايأة: التناوب في استعمال الشيء. 


4۷٦ 


فلذي النوبة» إلا أن يعيّن أمراً فيتبع» وحيث رَد القن الإقرار فإ كان 
مأذوناً ارتدّء وإلا فلا على ظاهر المذهب» قاله الزركشي كالأذرعي ؛ 
وتكذيبُ ؛وارٿ امقر له کتکذیبه فيبطل» وصوّب البلقيني أنه لا يُصرّف 
لسيد العبد المَرّ له إلا ما تحقق إسنادةُ حال ملكه» لاما سَبقه من ملك 
غیره بمعاملة أو إتلافء أو أمكن كونه في حال کفره قبل أن يسَرَقَء إِذ 
لايسقط» كما في الس قال وخر وة قواعد المذهب» قال 
ابن أبي شريف: ونبه السبكي على أن صحة الإقرار لحمل يخص 
ال فلا يصح لحمل رقيق | إذ لا یمكنْ تقدير انه رٹ وکذا لا یوصی 
له a‏ انتهی . 

ویصح ح لأحد هؤلاء - ويعمل بما عين - - أو وارثه» فلو قال: لرجل: 
لم یصحء فلو زاد: لا أعرفه: : فالمعتمدٌ أنه إن كان ديناً: لم يطلب به أو 
عينا: نرّعها القاضي وخفظها کسائر ا الضائعة» إلا أن يَذكرَ کون 
يده عليها بحقّ كإعارة ووديعة» قر هذا حاصل مايؤخذ من كلام 
السبكي وزكريا وغيرهما. 

ومن أَقرٌ لورثة زيدٍ فت بينهم بالسويّة» لا كالإرٹ إلا أن يفسره 
هو بذلك . 

أقول: أو وارةً”» إن مات» في الظاهرء فإن كان هومنهم لم 
يدخل» فان دَکر نفسه ففیه» تردُد» قال زکریا: والأوجهُ دخو فلو قال 
هو: ترکته: فلا شك في دخوله. وان َقرٌ بديْنِ على مورثه أو بعينِ من 


و 


E E E TT‏ ویستئنی 


. أي : الجنين‎ )١( 


. أي : أو أن ار وارنه‎ (Y) 


VV 


ما لوأقرٌ بشيءٍ أنه لمورثه رَهَنه وأقبضه في حیاته : فإٍنه يزم قضاءُ كل 
دینه مله لان کل جزء منه رَهْنْ به» وکذا لو ادڏعى هو عينا لمورثة عثل 
آخحر» وأقام بها شاهداً وحلّفَ معه» وَنْكّل شرکاؤه» تنزیلا لنكولهم منزلة 
إعسار غريم بض قسطه مع غرماءِ مفلس, فتلف مامعه» ثم ظهر غرم 
ا ا 
مامع المعسر كالفائت من الأصل. 

آي افا ر 

والإقرار بالوصية كالدّين» لكن لا يلزمه إلا ما يحتمله لٹ حصته» 
فإن حرجت العينْ له بالقسمة لزمه تسليمهاء أو للأشرين لزمة تذل جضت 
منهاء وتقبلٌ شهادته ولو بعد القسمةء ويغْرّم للباقين بدل حصتهم إن 
أحذتْ منهم» ومثلّةُ لو أقرٌ بوصية أبيه بذلك. 

- مسألة 

لا يصح أقرار الحر برقه لأحد» فمن قال: انا اوقا بينة 
بحریته» ثم قر بالرق لم بقبل» وكذا لو أَقرُ عبد بنفسه لغير من هو مستره 
فأاعتقه مسترقه أو أقرٌ به لخر وأعتقه الأخرء ویون ولاه لمن أعتقّ 
وهل یکون E‏ هوله بالرق؟ وجهان» رجح ازرد 
المنع» > لأنه قرع الملك ولم يثبت 

وكذا لا يصح الإقرار بما لا یمکن» کإقرار مَنْ : تبت له مال بنحو 
جناية وإرث وإصداق به عقب ثبوته» ومن له سهم في غلَة وَقفِ بسبب 
نظره عليه» أوبشيء منه» كما آفتی به موسى بن الزين» وإقرارٍ لعبد 
ل عقب عتقهء وکذا قولّه : داري لزید إلا آن يريد : مسکني › بخلاف 
الدار التي اشتریتهاء والدين الذي كتبتةُ لزيد: فیصح» > لاحتمال نیابته له . 


VA 


۰ - مسألة 

ا يحمل على العين» و: علي له: على 
لين فلوفسره بالعين قبل على الأظهر» لأحتمال: علي كلها 
E‏ وحيث قبل في العين فقال : هي آمانة تلفت بعد الإقرار: قبل» 
ومن أقرٌ لزيد بما في يد عمرو» ثم قال: لم أعلمٌ كون هذه العين في يده 
عند الإقرارء صدّق بیمینه» من أقرٌ باستیفاء ما على زید ثم قال: 
أردتُ بعضه» لإجماله» ذكروه في الكتابةء لامن قال: لاحقّ لي أو 
لادعوی علیه» ثم قال: أردت في عمامته و ومن أقرّ بطلا 
آوایراء ثم قال: إنما أقررت لأ تلفَظّت بلفظ ظننته طلافاح أو أبرأته 
ماقا أو عن مجهول وقد أفتاني الفقهاء بخلافه: فالمنقول د 
في الكتابة ا بيمينه» وقال الإمام : ينبغي أن لا يقبل إلا بقرینه» 
واستحسنه في ارو وينبغي أن يجمع بين کل ما ذكرٌ. وکون 
ما اڏعاه عذرٌ معروفُ الوقوع وان کان دما فیکون کافیا في القرينة 
بصدّقه» فإن لم يعرف ولم يصدَّقه فلا يقبل» وفي کلام زکریا ما یقویه . 


وإن أقرٌ له بما في يده» ثم أنكر كو شيء فيها حال الإقرار: قبل 
بيمينه» ومن قر بشي ۽ أو قر به مورئه» ثم اڏعی خلافه : لم قبل إلا أن 
له تحليف المقَرّ له بنفي ما يدٌعيه إلا إن ادٌعى شيئاًء أو باستحقاقه ما أقرٌ 
به إن نفاه» ويکون ذلك على حسب جوابه لدعوی المقرء فإن أقرّ 
بإقباضه رهُناً د ثم أنكره وقال المقرٌ له: قبضتٌ: حُلفَ بتاً أنه فَبّضه قبضاً 
شرعياًء وإن 'ادعی المقر أنه کڏبَ بالإقرار حُلّف على عدم علمه بکذڏبه» 
واطل في «الوسيط» أن خلفه على ني العلم» قال السبکي عن شيخه 
ابن الرفعة: إنه لم يره لخيره» بل ظاهر كلام الشافعي والأصحاب 


4⁄۹ 


ومفتضی کلام الرافعي ما ذکرناء قال : ونل قوله على دعوی الكذب. 


کا و ال 
فان تکل حَلَفَ الق على ما ذکر بتاً وبریء» قال القفًال: إلا أن 
یکون الإقرار عند القاضي ا لدعوی في مجلس الحكمء ثم يدعي 


ذلك فلا تحلیف له وبه أفتی ابو شکیل وجزم به في «العبّاب»» نعم 
لو قر بشيءٍ عم استناده لسبب» ثم ذَكَرَ فسادً المستند» أو كونه على غير 
ما أقرٌ به واعتذر بجهله بذلك قبل قوله لإقامة البينة بما ذكر» فإن لم تكن 
يفل لبف المغر لإاغلى شا سيق 

e‏ ما ذکروه فیمن ع قر بين لشخص»› ا خو عق ع 
فت تة وقد بان لی فساده بکونه عن دين على جعلناه راس مال» 
O O N‏ 
«العباب»» وفيه نظر إن لم يذكر العقدَ حين أقر» وكمن أقر بشراءِ عين 
بکذا وولاها) غيرّه» ثم قال هي بأكثر» ونما اشتراها لي وکیلې 
وأخبرني مُخبر بما ذکرت ثم بان کونها من الدراهم = وأقام کل 
منهم نة ماد وال صدقه» كما ذكرها الأصحاب› ووصي قر لأيتام 
بمبلغ من الدراهم» > ثم ادٌعی أنه ذهب کان سواه وقد نقص سعره» وشهد 
عدلان» كما نقله العْري عن فتاوي متأحري الأئمة من المذاهب الأربعة. 

ومن ذلك: من تصرف بیع أو غيره ولم يذكر حال العقد كونه 
ملکهء ثم اڈعی کونه لا بلک خین باغه: وقد ملكه الآن بشراء أو إرثِ؛ 
وأقام بينة بذلك فتقبل»› وإن صرح أو بانه ملکه لم فل صرح بذلك 
في «الروضة» في باب الإقرارء وكذا غیره» وکذا لو أقرّ بأنه ملکه عند 


(۱) أي : باعها غيره ا أي : بالثمن الذي اشتراها به دون ربح . 


A 


البيعء ثم ادٌعی أنه وقفٌ عليه مثلاٌ من أبیه وأنه حین تصرُفه کان جاهلا 
بذلك» وهوممن يُحتَمَّل جِهلَهُ به ية أو صغر ونحوه» کما أفتی به 
آبوشکل: 

قال العْرّي : وضابطه أن من أقر بشيءِ Es‏ ثم ادعی خلافه 
لم تقبل بيتتة» ومن أقرٌ بعقٍ كبيع, أونكاح ثم اع صفة فيه توجب 
لاله بات الينة بها يى عليهاء حتى لو كان قد طلى في ذلك النكام 
ثلاث واقام البينة بفساده جاز نكاحها بلا محلٌّلء إلا أن تنكر اة 
ما شهدٹ به فليس لها نکاحه» وکذا إن اعت الفساد وأنكره» قال 
اللي : وما ذكره من الضابط هو المذهب». قال الشيخان وغیرهما : 
فلو قال: آقررت بالدين له» لعزمي على إتلاف ماله فأغرمَهء ولم أتلفه: 
لم يقبل لعدم اعتياد الإقرار به قبل بخلاف المعاملات» وسيأتي آخر 
الكتابة كثيرٌ مما يبل فيه رجو المقرٌ أو تخصيصّه» ولو قال: هذه الدار 
له عاريّة أو هبة فهي إقرارٌ بإعارته لا بملكه. 


٥۹۱‏ - مسألة 

لا يصح تعليقٌ الإقرار: كإذا جاء ا فعلیّ له کذاء 
وقد يكون ذلك نذراً أو جعالة بحسب ما قَصدَ به» فلو قال : إن شه على 
فلا لك بکذاء واي به فهو صادق: فهوإقراز بذلك» عن الشيخينء 
وجزم في «العباب» بخلافه» فلو قال: ما شهد به فهو صادق: فلاء بل هو 
تعديلٌ» كما ذكروه في التزكية» ولو قال: عليّ لك کذا إلا أن يبدو لي» 
ففي «الروضة» اليل إلى لزومه» وصوّب الإسنوي عدمّه» لأن في 
«الإشراف» عن الشافعي آنه استفناءٌ صحیح › آي : فیکون كقوله: إن شاء 
الله » وجزم به في «العباب» . 


۸1 


قال زكريا: ويؤيّده تصحيح إبطال. النذر به وقول معبر!: علي له 
كذا إن أيْسّرت: ليس إقرارا» كما صرح به الهروي وصخح»› > خحلافا 
ل «العدة» إلا أن يفسره ° بمؤجُل› ولو قال : أقرضتك كذاء فقال : کم تمن 
به علي؟ أو: لا اقترضت منك غيره: فإقرار» وكذا قوله: ماک 
او اث شتريت منك الدار» و: بعنیهاء و: هَبني» لا: صالحني منهاء 
ولا قول لمدعي شيء: قد صالحتني منه» ولا کتابٌ الإقرار بلا لته وإن 
قال: اشهدوا علي بما فیه» ولا من لقن الإقرار بغير لغته ولم يفهمه› 
وقوله لامرأة: ألم تروك مس > فقالت: بلی : إقرار منها بالزوجية 
لا منه» كما في «أدب القضاء» اخر الشهادات. وإشارة الأخرسِ وكتابة 


المشير رة إقرارً : کخیره. 


۲ - مسألة 


E‏ قبل تفسیره بسلامِ وعيادة» لا في قوله: علي شي 
فلا بد من مال» فلوقال: عندي شيءَ: قبل بخمر وخنزیر» ولو قال : 
غصبتك ما تعلم: لاء إذ قد يريد نفسّه» وحيتٌ أقرٌ بمبهم, ومات وْقفت 
تر کته ا فإن قال: لا أعلم عينَ المَقَرّ له وَحَلَّفَ على ماعين: 
کان کالناکل» قال الهروي : والمجنون كالميت» وحكى عن صاحب 
«التقريب» أنه رة اق متمول > قال زکریا : والأوجه أنه کالغائب» 
وقد نقل الهروي عن الشافعي فيه أنه يعین قدراً ویٌحلف عليه وآنه أراده 
قال : وقد يسَوقّف في اشتراط أنه أراده» وجزم في «العٌباب» في المجنون 
بانتظار إفاقته» وما ذكره عن النص في الغائب مشکرٌ» وينبغي أن يکون 
ذلك في ميت لا وارث له . 
ويك اع الق اله غير ما عينة الوارف حلفب الرارت با أنه 


SAY 


لم یره ونطل الإقرار ر إن کان ما ذکر غير جنسه» وإلا فالزائدء فإن 
نکل لف الق له؛ ا الفا كالإقرار المبهم»› ويحلفُ الوارث 
في هذه على نفي العلم بإرادتهء كما و الشيخان هنا وفي الوا 
وأقره زكرياء قالا هنا: لأن الإقرار يكون بحقّ سابق» وقد يطل الوارث 
على کنهه بام من مورثه ال ا ا ل اليل 
والإبهام صا وکن التعيينَ للوارث» وسوى بينهما في «العباب» في 
البث ونقله عن تصحيحهما في الوصاياء وهو وهم » فإن الذي فيها 
وشا في انه لا يفي الاقتصار على عدم الاستحقاق دون ذكره 
الإرادةء لا في كيفية اليمين. 


مسألة 

قال : کان لك علي ألفٌ أو زاد: ققضينة» أو: کان لك عندي دار: 
فليس بإقرار وقال السبكي : الذي يظهر أنه إقرار» وهو ما ذكره الشيخان 
في الدعاوي فیمن اذعي عليه شيء فقال للمدعي : كان ملكك أمسِ 
2 ويكلّف بينةٌ بناقل» قال زكريا: والفرق أن هذا جوابٌ دعوى 
فيو احدٌ به بخلاف الأول فيطلَب فيه اليقينء قالا: فلو قال: كانت في 
يدك أمسِ : لم يلزمه شيءء فلو قال : أخذت ثوبي أودرهماً لي من دار 
فلان» ا أو قبضت منه ألفا کان لي عليه أو عنده: لزمه رد ذلك إليه 
إن لم يصدّقه» وکذا لو قال : اسکنته داري مده ثم أخرجتهء ویصدّق في 
كل ذلك المقَرٌ له. 

قال زكريا: والفرق بينه وبين من قال: كان في يدك: أن الإسكان 
وما قبله يد صحيحة أقرٌ له بها بخلاف قوله: في يدك: فقد يکو بعْصّب 
وسسوم ونحوه» ولا يضر قوله فيها: داري» كما عبُرنا به» ك «الروضة»» 


AY 


لأن اليد تجامع ملك الغيرء فخبارتةٌ نة اغا بخلافه: في داري 
ارت :إذ لا يجتمع الملكان» كذا أجاب بعضهم» ولوقال: رَرع 
أو بناء الدار: وهوالآن في يد المقَرٌ فليس بإقرار» إذ يقَعان 

يل للفاعل» وفي : أخحذت ثوبي من قرينه» أوطريقه» أوحمامه: 
لأن العادة جارنة بدحول الناس فيها وطرح ثيابهم» فلو قال : 
أودعتني فضاع قبلَ بیمینه» وکذا إن قال: أخذتهُ منك ثم فسره بوديعة » 
على الأرجح 


4 - مسألة 

لوقال لشيء في يده: لا شيءَ لي فيه: فليس بإقرار لأحدِ» فيبقى 
معه» أو لشيءٍ بيد غيره : لزمه حتی لا یدعیه بعد فلو قال : لا شيءَ لي 
فيما في یده: فكذلك» لکن لو عى عيناً وقال: لم أعلم كونها بيده: 
صدّق بیمینه» وقولةٌ: علي له کذا أولاء أو: هذا له أولا: ليس بإقرارء 
کذا: له علي أوعلی زید فلوقال: علي لزید - أولعَمُرو- كذا: لزمه 
لأحدهما ا وکذا: علي دینار أو درهم» فلیعین»› کما مره فان قال 
في الأولى : 8 وصدَقاه : وقفَ لقذكرة أو صلَحّ» وكذا إن کذباه 
وحَلّفَ» ويكفي يمين 


٥‏ - مسألة 


يدل في الإقرار بالشيء ما يبه لو باعه إلا البناء. والحمل في 
الأرض والحيوان» وإلا الم غير المؤبّر ونحره في الشجر» وينبغي 
الت الشجر المستنبّت وما یبقی بالنبات ا 2 بوذ بالبناء في الإقران 
في الأرض حتى لا يتبعهاء بخلاف ما لا پس ست غاد ونت تفه كالاراك 


A4 


والحشيش فيتبع» وإذا قر يالدار وما فيها لشخصٍ ومات»› فاذعی وارثه 
E‏ وأنكر المقَّرٌ له: و 
لأنها ملکه وما فيها له أمره» کذا أفقی به اي حسین و قال 
زکریا: ومثل الوارث ور ای ذلك صدّق المقرٌ له . 


مسألة 
قال : بعك أو أعتقتك» أوخالعتك بكذا: فلم يقبل» فقال: بل 


ف 


قبلت» صدق في القبول بيمينه» كذا في «الروضة» و«الروض» و«شرحه» . 


۷ _ مسألة 

قال : علي له دراهم في عشرة» فإن أراد اللحساب فة ولا بد من 
معرفتهء فلو اراد معناه عند أهله ورل کح قال في «الكفاية» : فیشبه 
أن لا یلزمه إلا درهم» کالطلاق» وبه جزم في «الحاوي الصغير» وقرره 
غيره» وإن أراد مع عشرة لزمه أحد عَشرَ درهماً ونه ابن الرفعةٍ کما 
نقله الزرکشي عنه - على أن عشرة لا تلزم» لاحتمال إرادته عَشرة ٤‏ 
قال البلقيني : فيص لزومُهًُا بمن لم يرذ ب «مع» الظرفية» قا 
ابن بي شريف: ولذلك لا يلزمه لوقال له: علي درهم مع عشرة إلا 
درهم ج فمع نية المعية أولى» أي : ا اللزوم بمن أراد 
الحساب» اف بلزوم الاثنين» وينبغي ان بلق الإطلاق بالظرفية فيهء 
كما عرف في مثله» قال في «النفائس»: وينبغي أن لا يلزمَةَ إلا درهم 
وعشرة مبهمة يفسّرها بما شاءء كما لوقال: درهم وعشرة» وفي 
«الأسنى» : أن مرادهم إن قَصَدَ الدراهم» أي : وإلا فعلى ما ذكر الأزرقء 
وأضلة للسكي: 


۸ - مسألة 


قال له: علي ألفٌ في الكيس: لزمه لف وإن لم يكن فيه شيء. 
وإن قال: الألفُ الذي في الكيس: لم يلزمه إلا ما فيه» حتى لولم يكن 
فيه شيءٌ لم يلزمه شيء على أرجح الوجهين» كما في «العباب» وبه جزم 
في «الروضة»ء وأقره زكرياء قال: فلوقال: علي الألفُ في الكيسء 
بترك «الذى»: فيحتمل كونهُ كذكرهاء والأوجة لزومُهُ قال السبكي : 
والظاهر التسوية في صحة الإإقرار» كما ذكر بين لفظة لفظة «عليّ» کما وة 
الشيخان» و«عندي» كما فرضه الغزالي» إلا اَن علي عند الإطلاق 
يقتضي اللزوم» و «عندي» يقتضي الأمانة» وعلى كل ذلك يختص المقَرٌ 
له بما وجد فيه قال الزركشي : ويظهر أن قوله: عندي ألف في الكيس : 
لا يلزمه به شيءٌ إن لم يوج فيه» بخلاف «عليٌّ» لأنها لإلتزام . 

وإذا قال: له ألفُ في العبدء بدون «عليّ»: قبل تفسيره بضمانٍ 
ورهنٍ وأَرْشِ جناية وبوصية» فإن فسر بها تعینت منه» بخلاف غیرهاء 
ا ورن فيه ألفاً شارکه به فیه» ثم قبل فر بما ون هو فيه » 
ليتشاركا فيه بقَسط ماوَرَنّاه» وإن كانت قيمتةُ قليلاء فلوقال: أخذناء 


دفعتین آنا بتسعة أعشاره بألف» وو عشره بألف» قبل وجعل أعشاراء 
کما كر . 
_ مسألة 


يصح ح الاستشناء في الإقرار إلا أن يستغرق» ک «درهم إلا درهم». . فلو 
قال : له علي شيءَ إلا شيا ومالٌ إلا مالا: فإن فسر الثاني اقل ن 
الأول: صح وإلا فلاء ولا بد من اتصاله» فلوقال: له علي ألف 
«أستغفر الله إلا مئة» فالمعتمد صحته» لملائمة الاستغفار للاستدراك 


۸٦ 


نقله في «العُدّة) و «البيان» عن أصحابناء وقلا عنهم أيضاً صحته في 
قوله : على ألف يا فلان إلا مغةء لقصر القَصلء قال الشيخان: وفيما 
نقلاه نظر» أي في الأخيرةء ووقع في «الروض» بطلانه في مسألة 
الاستخفارء لإيهام تنظير الشيخين المسألتين» فاعلمه. 

وقوله: هذه الدارٌ لزيد وهذا البيت منها لي أولفلان: صحيح 
كاستئنائه ب «إلا»» لأنه معنا وكذا: الخاتَمٌ له وَفصه لي ذكرهما في 


«الأسنى» . 


٠‏ _- مسألة 

من قر بشيءٍ» أو باعه» أو وهَبه لأر أووَقّه ولو مسجداً ثم أقرٌ به 
لآخرء ا الأول: لزمه للثاني قيمتهء فلو لم يقر به لکن ادعاه شخص 
علیه» لأنه حال بینه وبینه بزعمه»› بتصرفه : صحت دعواه» فن حلفَ له 
انقطعت» وإن رد عليه حاف اى عليه ندل 2 لوانتزعه 
المدعي من المقر الأول فة لم يلزمه شيء» ومن ااعي عليه شيءُ 
نکل : حَلفَ المدعي فأخحذه» فأثبت به اخر لزمه OIE‏ رٌخ 
ملكه بما قبل الخلف» لأنه فوته بنکوله» بخلاف مازع منه ببينة» ومن 

باع ثم قر بالمبيع في دة الخار لاخ اذ وبطل البيع . 


e ٦۰۱ 


م لشت والفضةء فر بمخشوشٍ أو ناقصِ الوزن متصل قبل» 
وكذا منفصلا إن علب التعامل به» فلومات في هذه قبل بیانه : فظاهرُ 
المذهب حملَةُ على الإسلامي ما لم يفسّره الوارث بالآخر» لكن قال 


AV 


الأذرعي : لم أرَ من صرح به» والصوابٌ - وهو المنقول المنصوص - 
حَمْله على نقد البلدى ولا يعر بما يخالفه» وأقرّه زكرياء وجزم به في 
«العباب»» فلو فسّرهما بفلوس لم قبل إِدٌ لايمَعُ الدينار والدرهم إلا 
على ما ضربَ من جوري الذهب والفضة : قال بعضهم : وهذا فیما إذا كانت 
المعاملة قد تق بهماء فإن غلبت بغيرهما بحيث هُجر الاسم فيهما 
وأطلق على غيرهما فينبغي الحملّ عليه عند الإطلاقء فضلا عن قبول 
التفسير به» وبه أخذ زكريا واد اش شرت في «شرح الإرشاد». 


فائدة 

الإقرار: إخبار عن شي ۽ ساب تحتمل الكذب» فحیث کان کاذاً 
لا يحل للمقَرٌ له ما أقرٌ به بینه وبين الله ولا يحل لمن يعلمٌ ذلك أن 
يشهد بالإاقرار» لأنه إعانة على على الظلم» > لكنه في الظاهر حجة كاملة بل هو 
أقوى من البينة» كما ذكرء وأن من أقرٌ لمدٌعيه بما اذعى ء وللمدعي بينة 
به» أن الحکم یکون به دونهاء فلو قر ثم طلَّبّ يمين خصّمه بصدقه: 
لم يُْجَبْ وكذا وارئةُ إلا يمين الاستظهار» نعم لوادّعى ما ينافي الإقرار 
أو مايَخصًه فله تحليمَةُ بنفي ما ادعاه الآنء وكأنها قضية ثانية مستقلة كما 
يناه قريباً في مسألة قوله : عندي لزيد» ومن العجب مَنْ يزعم أن الإقرار 
لا يتم إلا بيمين مطلقاً ويقيمها كالركن للثبوت به وذلك لضعف علمه» 
وقد علط بذلك بعض الأئمة. فتنبه لذلك. 


۲ - مسألة 


يثبتٌ الإقرار بالشيء بما يشت به المقَر به» وليقل المدعي: لي 
عليك كذاء أوعندك. وأنا مطالبك بهء فإذا أنكرًّ أقام الحجة بالإقرار 


SAA 


على ماسمعت» ورتب الحكم عليه» فلوقال: أذّعي أنك أقررت لي 
ا ولم يقل: وهو ملكي - فقد ذكر الشيخان في باب الإقرار أنها 
مء وهو ما في «الوسيط» ا للامام في «النهاية»» قال أبو شكيل : 
وقد خکی فيه في موضصع اخر وفي «البسيط» وجهين أطلَقَهماء والأرجح 
سماغهاء كما في «الشامل» وغیرہ» وإن کانت بمجھول کما َشْعَرَ به کلام 
الشيخين أولَ الدعاوي» ولكنْ مع تتميم اللرن قر فا ك ا 
لي كما ذكره الأئمةء وبه جزم الغْرّي في «أدب القضاء» 

ولا يحتاج الشاهد بالإقرار وغيره لقوله: افر أو تصرف - وهو بالغ 
عاقل مختار- ويحمل الإطلاق على ذلك ومااعتيد من ذكره فهو 
احتياط» ولو شهد مرتهن وودیع أو وصی ميت أن الراهن والمودع 
والموصي أقر يما عنده لآخر: قبلت شهادته بخلاف الغاصب والمدين »› 
لأنهما ينقلان ما عليهما له لغيرهء ا ا ن 


فىه . 


0 


۳ - مسألة 
قال: انا اولان ران فی هدا a‏ فإن قال : 
له ربع : فوجهان جرم الرافعيٌ في الخُلْع بقبوله» ومثلهُ e‏ 
بینهماء» أو هما شریکان فيه » فان فسرٌت ل و نف إلا أن کون 
بيد أحدهما فالمتجه فول قوله إن ذکر ا بناءٌ على قبوله في الأول» 
كذا في «أدب القضاء ء). ولو قال: عْصَبُنا من فلا ألفاء ثم قال: کنا 
عشرة -مثلا - قبل ذكَرهُ فى «الروضة» وغيرهاء وكذا لو قال: أنا وزيد 
ناه و ا ذل فلو قال : غصبت كذا أنا وزيد: فكذا 
عند المخد وقال موسى بن الين: هو من تعقيب الإقرار بما يدفعه 


۸۹ 


فيلزمه» والظاهر الأول» لانتظامه» ولذلك لوقال: له علي كذا أولاً: لم 
يكن إقراراً لانتظام لفظه 


٤‏ _- مسألة 

a a 
بحرية عېد غیره» نم ورئه» أو اشتراه : حکم بحریته ولزمه ل إن‎ 
فلو آقر اثنان كل بحرية عبد الآخرء ثم‎ a anl أ شترأه»‎ 
تبادلاهما : صح وخکم بحریتهماء وکذا لو اڈعی أنه باع عبده من نفسه‎ 
أو من أبنه» فأنکرا وخلَفا: یحکم بحریته ولا شيءَ له ولو شهدت بيه‎ 
› لزید بأرضٍِ ادعاها على الآخحر واا بحدود فيلت ارفا للقاضي‎ 
فحَكمَ بما شهدت به البينة: کان حکماً لا إقراراً ہما تحت یدہ کما فی‎ 
َل‎ a به موسی بن الرينء ولم يذکر فائدته› ولعلها أنه‎ 
لیقیم حجته انیا وقبول بينته إن أقامها بملكه» ا‎ 

المحكوم له باليد. 


٥‏ - مسألة 
من ألحق نسب مجهول بنفسه: لَحقَّه وإن كان المقَرٌ عبداً أو عتيقا 
أو سفيهاً: إن أمكن»ء ولم يكن الملحق ممسوحاً» لا: من لم یکن 
اجتماعه ا ولا: بير يصدٌقه)» إلا أن يكون متا اا فيشنت » 
وان کان جنونه طراً بعد بلوغه أو أفاق وأنكره» وظاهرٌ كلامهم لحوق نسب 


(۱) یرید لا ذكر له 
(۲) کذاء ولعل صوابها: لا يصدّقهء فتأمل . 


4۰ 


الميت وإِن کان له أولادٌ ولم ا 
بأحذ فرضه» وقد ايل خلاف ذلك. ولم ار من نبّه عليه فليبحث 
ع 

ولا يستلحقٌ عبد الغير ولاعتيقه إلا بتصديقه» نعم إن كان 
المستلخى کا وا بت على ما طهر حه فى أصل «الروضة» 
في باب اللْقيطء وجزم به صاحبا «الروض» و «العباب»» ورجح السبكي 
وصاحب «الأنوار» المنع» وهو ظاهر «الإرشاد» وقال في «الإإسعاد»: 
وهو الأوجه. ولا ولد الزنا إن عُرف» فلو أقرٌ بشخص آنه ولد زناء ثم 
E TT‏ 
کان ا له لم يعتق» قاله في «الذخائر» وقرره الأذرعي . ولا معروف 
النسب لغيره وإن صدّقه ذلك الغير» ان فاه ولا عر إن کان عن نکاحٍ 
صحيح» فلو لحقه في فام اوو هة فاه لحان الى اللاحن» 
نقلاه في اللقان ع «التتمة» وأقراه» فلو کان اکا له فيهن أو كرا 
ا وأمكن ا منه تق وإن لم ا على ما رجحه الأذرعي » 
وجزم به في «الروض»» وهو يشكل على ماسَبقَ عن «الذخائر» في ولد 
الزنا. 

ومن أقرٌ بابِنِ من مته ثبت استيلادها إن قال : علقت به في ملکي» 

و قال: ملکتها e‏ والولد ابن سنة» كذا صوروه» فلو علم 

سبق ملکه لولادته بأکثر مده الحمل ولم يقر ارا oR‏ على 
ظاهر إطلاقهم لاحتمال تلل زواله فلو قال: ردت بقولي «ابني» : 
الحنرّ والشفقة 9 > وثم قرائن تحفة: صد امه فاله ر گرا 
e‏ : تبعّها مَنْ وَلّدته بعد في حکمها. 


4۹1 


ولا يصح إلحاق المرأة ولداً بنفسهاء ولا إقرارٌ بأن زيداً أبوه إلا أن 
يْصَدّقَ» فلا يقم في الميت والمجنون» لأن الأب أصل في وجود الولدء 
ولا بأنها أمُه» كما في زوائد العمراني عن جزم ابن اللبّان» ونقله 
ابن الرفعة وأقروهء» لإمکان 0 البينة بهاء ولا الإقرار بأخٍ منهاء جزم به 
ابن الرفعةء كاستلحاقها ا وللوارث الحائز ثم وارثه الإلحاق 
بالميت الذكرء فلومات مسلم عن ابنين : مسلم وکافر اختص 8 
TS‏ ولا يصح من 
العتيق إلحاق اخ أو عم» لأنه يطل حق ولائه وللامام الإلحاق بمیت 
لا وارٹ له أو مح ذڏي فرض غير حائز للتركةء كما صححه أكثر 
العراقيين › وتبعهم في «الروضة» . 

فلو أقرّتٌ بنت معتَقَةَ للأب بأخوّة شخص فهل يثبت؟ وجهانء قال 
زكريا: الأوجَةُ نعم أنه لا يُحجبهاء وعل المنع فوات الخارة مخف 
فلو كانت مع الت أختُ فاقرتا باب تت اه ولارن لأنه لوورٹث 
لحجب الأخحت» CTT‏ الميت ذو فرض فقط وقلنا 
بالرد» قال الأذرعي : فالأقربٌ أن إلحاقه السب بالميت كإلحاق الوارث 
الحائزء وتبعه الرركشي . 

٠٠٦‏ - مسألة 

من أقر على مورله بولا ت إن كان حائزا: قال القفال: إلا أن 

يكون معروفاً بحرية الأصل. 
۷ -_مسألة 
لو قال: هو أخي» ثم فسره منفصلا: بأحوة الرضاع أو الإسلام: 
۹۲ 


لم یقبل» قال العبّادي : وإطلافق الشهادة بالاخوء لا قبل لاحتمالهاء 
ويفرق بان المقرٌ يحتاط لنفسه» فلا يقر إلا الميحق: 


A‏ - مسألة 


الإقرارٌ بالزوجية من الورثة كالنسب» حتى لوأقر بحضهم دون الآعر 
ل شارك المقرٌ ظاهرأًء وأما باطناً فيتبع الحقيقة فيهما. 
۹ --_- مسألة 
أقر بينوة شخصر, E‏ ن المقربه اپن فلان ولد على 
٠‏ فلو اقام e‏ أنه ر المقرْ ولد على ا وات ّ 
يبت في الاولى نسبّه من المشهود بفراشه» او هي لدفع فيه نسبه من 
الق فةمل؟ ظاهر إطلاقه Wk‏ لجواز شهادة الحسبة› قال زکریا: وفی 
«النهاية» ما يُعلم أن المسألة في ثبوت فراش النكاح لا غيره. 
٠‏ _ مسألة 


أفتی الإمام ابن عجيل - فيما رأيته عنه - في جماعة أقروا E‏ 
مات : آنه من قبيلتهم» لكن لا يعرفون أقربهم | ليه مع علمهم بأنهم ور 
دون غيرهم : أنهم يرثونه» لکن يُوقفٌ میراثه حتی يصطلحوا. وفي 
«فتاوي» القفال: من قال: هذا وارڻي› ومات قبل بيان جهة الإرث : 
لأر وکذا قال العبادي» ومثلهُ في «فتاوي» القاضي فیمن قال: فلان 
عصبتي أو وارڻي إن لم يکن لي عَقب. 


)١(‏ كذاء والظاهر أنها: المقرٌ به. 


44۳ 


أقول: وإلى ذلك كان ميل شيخنا» وصُحه جلال الدين البلْقيني 
وموسى بن الزين» وفي الأذرعي : إذا قال: فلا وارڻي فبل» قاله 
بعضهم . وأقرّه» وخولف» ویحتمل حملّه على ما إذا بین جهته» ویکونٌ 
a‏ لأنهم بينوا في إلحاقه بهم أنهم بنو عمه ليس 
له غیرهم» وهو الظاهر» إذ الإستلحاق متحقق › ومثله لو عرف في مسألة 
القفال والقاضي أن مراده ذلك وعرف اننحصارٌ تلك الجهة في المقَرٌ به. 


EL 
باب العارية‎ 


الآاخرء ا المْتولّي الفعل الذال: کو فراش ا وإلباسِ 
عار» وجزم به في «العباب» وهو ظاهر ارو وهو ما قالوا ا 
من طزفهاء وليس منها الفراش المبسوط لمن يجلس» إل 
تتعین › بل هي اة EYE‏ أحد إلا د ولا يحتاج لتعيين 
محصور › بل يكفي : خد دابة من دوابي» ومن عار صبي لم يضمن إلا 
بالاتلاف› لا بالتلف» وان کان ر لغيره» اغ م بهما» لکن 
في ذمته کک إن 2 ویعیر ا کک ج إلا ف 
i ٠‏ أن سير لمحجوره» خوف الضمان» قال E‏ من 
المتأخرين : ومقتضاه چا من هؤ لاء اذ تار ویصح في بيت 
المال من الإمام» وفي کلب للصيد» وفي نقد للزينة» قال زکریا: 
وللصرْب على طبعه فيما بظهر بشرط ذكرهما أو نيته» لا ما منفعتة في 
استهلاکه کالخبز» وللولي إعارة صبىّ في خدمة لا أجرةَ لها ولا تضره لمن 
يتعلّم منه ونحوه» ومث السفيه فیما پنبعي » قاله الزركشي› قال 
الماوردي : وله إعارة زفسه فیما لی قدا منه إدا استغنی عنها» 


4° 


وللمستعير استيفاءُ المنفعة بوكيله في نحو ركوب لحاجته» وإركاب زوجته 
وطفلهء لأنه من انتفاعه. ۰ 

ولا يعيرٌ مستعيرًء فن أذلً له المعير جازء فإن عيّن الثاني فهي إعارة 
من المالك فلا ترد إليهء وإلا فمن . المستعيرُء فله استردادهاء ويبراً به 
الثاني قاله الماوردي . 

و في داب لڌر “ ونشل» وشجرةٍ لثمر» فيضمنهماء وتكون 
تلك اة له اهلكا فإن ملّكه إياها لم تصحٌء ولم يضمنهما بالتلف» 
لأن قبضه لهما بهبة فاسدة» وكذا إعارة شمعة للاستضاءة بها وإن فاتت 
عينها» وتکون انا على المتجه ۾ للإسنوي» وکذا المحبرة ة للنسخ e‏ 
لغری بن ری ولو شَرّطا فيها عوضاً مجهولً كالنفقة لزمه أجرة 
e‏ عرف لا ضمان ال وعلى المالك له ما أنفق» وكذا إن كان 
معلوما ولم و اغا إخارة ال كالارض و اظ 
ارجا کان ميرةه شا فقاله 2 فاجارة فاسدة ترج اجر الكل 
الو إن تلفت بلا تقصير > فإن ذكر المدةٌ مع المعلوم» فهل 
هي إجارة ا وان کانت بلفظ ظ الإعارة اعتباراً للمعنى» کما قیل 
فيها إجارة فاسدة حيتُ لم يُذکروا وهي عاريّة فاسدة اللفظ؟ وجهان» 
رجح السبكي وره الأول واس دما الو كالمل فما صد نة 
كإعارته العبد ليخيط له ثوباً معيناً بكذا كونة ملّه. 

ولو أعطاه دراهم وقال: اتجرّ فيها لنفسك» أو حب وقال: ازرعه لك» 
ففعل: وقع للمأمور» فإن ذکر آنه ر ببدله: رجع اھو ي وإِن 
أطلقَ فالرا- جح آء قرض يرجح به لا هبةء وقد سبق مثله» فلو أمره بالزرع 


ر الد اللين(العب: 


۹٦ 


في ار فالأرض ار وإن شرَّط في العارية أن شمان عليها» 
اوا بقذر معين : سد الشرط وصحّت بحكمها شرعاً على الأرجح» 
وإِن شرَط مفسدا اشر ضمت غ وفي ضمان منفعتها وجهان . 


١‏ - مسألة 


العارية 8 و إن ادت و وتحرم إن ادت لحرام كهارة 
جارية ۾ حستاءَ لخدمة أجنبيٰ » وقد تجبٰ کثوب لعار أشدة برد وحبل, 
لإنقاذ غریق › وسکین لذبح محترم ي موته» وأفتی ال شه منا 
وجماعةٌ من الحنفية فيمن .عنده سما ليره مكتوبٌ من شيخ فطلب 
و ق کت اه ولم يج غیره : بوجوب إعارته لذلك› ونقله 


LI: ور‎ 


النووي في «علوم الحديث»(') وصوبه» وعیره واقروه. 


۲ - مسألة 


فة الغا على المالك في الأصح› فإن غاب راج ج الحاكم فيها 
e‏ 


۳ - مسألة 
و رها على المستعير› إلا ا من مستأجر وانتهت 
إجارَةُ فردًها لمالك رتبتها فليس عليه إلا تخليتها له إن لم ينقلّهاء و 
منهما فسخهاء وإذا انتهت به أو بموت أحدهما أو زوال أهليته بجنون 
أو حجر وكذا إغماء ق الأصح : وجب على دي اليد المبادرة برذهاء فان 


(۱) أنظره ف اخر النوع الخامس والعشرين من «التقريب» وشرحه «التدريب» للسيوطي . 
4۹۷ 


E UES NA SEE 
ولا رجو فيما أوصّى بإعارته أو بېقاء عاریته» أو نذر به مدة حیاته حتی‎ 
. تنقضي . ولا في موضع أعيرَ لدفن میت محترم بعد مواراته حتی بی‎ 
ولا في كفن بعدها ولا أجرة» نعم لونیش سبع أوأكله انتهت» رد‎ 
للمعير إلا إن بقي جسده» وكڏا في نبش الميت المدفون في الأرض‎ 
صح‎ CE المُعّارة مع بقائه» ويجبٌ رذ التراب عليه فیها ولا منع‎ 
به الماوردي والرُوياني» ولا في سفينة فيها ا أو متاعه في‎ 
أو دابةٍ عليها متاع في,ٍ و ا أن بصلا اقرب ا آو جذع اعم به‎ 
ا ال فيه بعد الرجوع» لا في الدابةء وكذا في السفينة‎ 
فيما يظهر» قاله في «العباب».‎ 

ومثلةُ الوب إذا شرع لابسةُ في صلاة فريضةٍء كما بحث الإسنوي 
نحوه» ولا يبراً إلا بالردٌ على المالك أو وكيله». كالغصب» لاعلى ولده 
وزوجته» ویضمنان بقبضهاء وهو طريقٌ فيه» نعم إن رد الدابة للإصطبل» 
والثوبَ للبيت الذي أخذا منهء وعلم المالك ولو بخبر ثقَةٍ فترکه : بريء» 


# 


قاله المتولي» ونقله في «الروضة» في الغخصب وأقره. 
٤‏ - مسألة 

تضم إن تلفت بقيمة يوم التلف» كذا أطلقوه» ويقتضي ذلك 

ولو في المثلي كالخشب والخجر > وصرّح به بناءٌ على عدم وجوب أقصى 
مه ې . 
القيم بعد ان کما هو وجه للبغخوي والروياني› وبه جرم ي 
«الأنوار»» لكن e‏ ابن بي عصرون بوجوب ب المثل ظا فيه » وجری 
0 8 متقوم» N‏ غير قويمة» وبه جزم في 
۹۸ 


«العباب»» ويضمن أجزاؤها إن تلفت بغير استعمال بقسطها مما ذکرء» 
زوالا ع ابيع يضمن كالعارية ولا يضمن مرهونٍ أعير لذلك 
وتلفَ بعد قبض المرتهنء کما نصوه» ولا صيدٌ أحرم الله روا 
ملکه» كما في «معاناة() الجرجاني» وعلی ا الجزاءُ إن تلف 
فإن استعاره محرم م خلال فتلف لزمه له قیمتهُ» وجزاؤٌه لله تعالى» 
وكذا لا يضمن الشريك المشترّك إن تلف في نوبته من الاه ة في الانتفاع 
به باتفاقهماء كما استنبطه البلقيني من كلام النووي في الشركة» وَجُرى 
عليه المَرَجد وموسى بن الزين وغيرهما. 
وا بصن فيها مالف ا مأُذونِ فيه » a‏ دابة و بحمل » 
وکسر سیف بضرب معتادْن» وبجَرْح ظهرها بغر تعد وإِن سَرّى لنفسهاء 
ضمت لوقرگّتُ في بئر في مسيرهاء قال العْرّي : وقياسة عثورها به» 
وأقره زکریاء ویظهر خلافه فیما لم یکن بإزعاجٍ غير معتاد» فإنه کشر 
معهود» فالإذْنْ في تسییرها إِذِنْ لما یتولّد منه» و نظر المرَّجد فى 
تسويتهماء وثوب العبد المعّار غير مضمون› وخ اختلفا في التلف أهو 


باستعمالٍ مأذونٍ فيه ام دعیره يضمن : صدفی المعيرء قاله جلال الدين 
البلقيني» وتبعه موسى بن الزين. 


٥‏ _- مسألة 
حيث ث استعمل العارية بعد رجو المالك» ولم يَعلْم به e‏ يضمن 
زيادة في عينها ولا اأ جرة» وله استعمالّها فيما اذن له بحسبه» وحيت رَجَعٌ 
في الأرض وقد عَرَسّها المستعير أو بى فله تملك ذلك بقيمته بفَرْض كونه 


. لعلها: «معاياة»‎ )١( 


4۹ 


و e‏ بالازش أوقَلْعه» ويغرمٌ أرش نقصه» ومؤنته على 
اا و أبقاه ا إن رضي المستعير بهاء فان لم ينقص بالقَلع 
تعین انا ذکره الشيخ ف «المهمذب» وتابعه صاحبا «البيان» 
و «الاستقصاء» وغيرهماء وکالغراس آل ا والبقلٍ الذي ا 

بعد آخری» كما احتمله السبکي» وجزم به الشر حي ی «الطراز بمعنی 
أنه إن شاء قلع في الحال بالأرش» أو أبقاه بالأجرةء أما تملك الأصول 
فمتعذر لاستتارها» وفي م في الإجارة أحکام ا في بابها 
فیهاء ولو کان الشجر مرا تاخز انيار قلعة إلى الجذاذء ونقلوا عن 
ا وغیره تأخرَ التخيير مطلقاً فیما لم یبد صلاح ثمره» u‏ 
تخصیصه بالقلع» فال تملك راضیا ببقائهء أو اختار إبقاءَه بالأجرة فاي 
فائدةٍ في تأخير ذلك وكذا تخصیص الثمر يما قبل الصلاح› إنما الظاهر 
تقييده لما بعد التأبير» أما قبلّه فكالعدم فيتبِع الشجرةء ولد النظرّ فيها. 

ثم فهم بعضهم من كلام الرافعي في التمليك أنه لابدٌ من لفظ 
عقد» وهو ما راه اللإسنوي› وعليه: إن تراضيا وقع بيعا بشرطهء فإن 
DT‏ قال السبكي : 
وهذا أقرب» وفهم بعضهم منْعّه. أي: فيكون کالتملّك بالشفعة من 
جانب المعير. 

٠١٦‏ - مسألة 

أعطى رجا دابّة ليسمُتها وله نصفُها: لم يصح ومثلةُ إعطاء السخلة 

من يُرضعُها شاته بنصفهاء وعلى مالكها بدل العَلَْف والرضاع» والنصف 


المشروط للعالف» ونصفٌ الرضيع مضمون عليه لأنه قَبّضه بحكم البيع » 
وكذا لو شَرّط الذّرٌ أو نصفه للعالف كان مضمونا عليه» وعلى المالك العلّف. 


O° ¢ 


۷ -- مسألة 
من استعار کتاباً فرأى فيه خطاً: فنقل الإسنويّ ويره عن العبادي 
وأقرّوه - أنه لا بصلحه إلا أن يکود قرآناً فيجبٌ إصلاحهء وفى «فتاوي» 
افاي لاجر ر الفط فى اكات الغ ول رمي على 
لا غير الحكم قال : وإلا فیرده لا سیما إن کان يَقظاً با وغو في کا 
الوقف أولى» قال : ومأخذهُ ظاهر» واختاره الإمام أ فة فا تة 
لا فیما ظنه» قال : فلا یقول فيه: لعله كذا» واختار القاضي ابن عبسين 
E‏ بالمعنى» وما ذكره آبو مخرمة في الظنّ حمل على ظنْ في 
نفس الحم > أما لو تيقن خلاقه فكتب لفظاً يُصلحه وقال: لعله كذ 
على أن الظنْ في عين اللفظة المكتوبة للمرادء لا فى المعنى » فكاليقين 
فيما يظهر. ۰ 
۸ - مسألة 
لو ارکب غيره معه» ولو لله تعالى» صار الراكبُ مستعيراً لنصف 
الدابةء وكا لوحْمّل عليها متاعا مثل متاعه رعا فإن كان للمأمور 
كله فإعارة لكلّهاء وكذا لووْضَعّه مالكه وسيٌرها مالکها بأمره» فإِنْ سيرها 
بدونه ضمن هو المتاع» نعم إن طلبه مالکها منه فأعطاه فهو ودیع › 
ولا ضمانً على صاحبه» وإذا سقطت فسقط المتاع فأقامها ولم يُحمله: 
فإن راه ضمنه» وإلا فلا. 


۹ مسألة 
لا بطالبُ المستعيرٌ بجناية العبد المعارء بل تعلق برقبته» فإن رده 
على مالکه انتهت ت العارية وبقيّ الأمر على السيدء فلو اقتص منه قبل 


٥°۰4 


الرد: لزم المستعيرّ بدله» كما لو مات بلا قَنّل» ومثلَهُ لوقتل دفعاً لصياله('٠»‏ 
ولو جى عليه جانٍ فمالكة مخيّر في طلب المستعير بجنايته» والجاني 
والقرار عليهء وحکم الدابة الصائلة وغیرها فيما يضمن بالإتلاف» 
ولا يضمن كالعبد فإن كان الجاني عليه هو المالك سقط الضمان عن 
المستعير بمباشرتهء فإن تله قصاصاً أو دفعاً لصيال, ونحوه مما 
لا يضم الأجنبيّ بقي حكم العارية من الضمان على المستعير» حتى 
لو استعار عبڏين لشخصٍِ فقتل أحدّهما الآخر: ضمن المستعير» فإن 
قتص المالك به من الجاني ضمنهما المستعير معا بخلاف مثله من 
الخصب» حيث صرح الأئمة ببراءَة الغاصب باقتصاصه»ء أمامن الأول : 
فلاستیفائه ما قانله بالقصاص» وأما الثاني فلاأنه باشر إتلافهء كذا آفتی 
بذلك الإمام محمد بن سعيد بو شکیل» وقرره أبو مخرمة ا ا 
قال: وليس في كلامهم ما يخالفةٌ مع جلالته وقوة أبحاثه» أقول: وينبغي 
زيادة مراجعة فيها. 


٠‏ _ مسألة 
قال: أعط فلاناً عبدك عاريّةء فأعطاهء فإن كان في شغل للطالب 
فهو المستعير» أو الأخذ وفك أمزة الظلتء فالأعد ان لفن له 
فكذلك. لكن للمالك تضمينُ الطالب» ثم يطالب هو الآخذ إن شا 
وإن لم يكن شغلٌ فالطالبُ المستعيرٌء ولا شيءَ في الباب على الوكيلء 
اي في عقدها دون قبض كالوكيل في السوم» كذا في «أدب القضاء» 
لغري . 


. صال يصول: إذا وثب وقاتل‎ )١( 


١‏ _ مسألة 


لو أعاره ليحر قبرا في أرضه ورجح قبل فن الميت: عليه مون 
ا TE‏ في «الشرح الصغير» بمنع بمنع الرجوع بعد وضعه 

فى القبرء قال ابن ابي ا وهو الأوجه» وكذا لو أعادلزدع ورجع 
قله بعد الحرث : عليه مته على الأصح› کذا في «أدب القضاء» 
أيضاًء وهو الظاهرء وفي «فتاوي» البغوي › من أعار لزرع ورجع بعد 
تكريب الأرض : لا شيء عليه» قال زکريا: ويفرق بان الزن فن 
و الک آی: فلا يتضمن الإذن في الزرع تغريرا به» ومنه بز 
و ا الغْري إذ لا يُزّرع إلا بعد خرث. 

ولو غار آرضا لحفر بثر فيها تفع بمائها صځٌ» وهو هو إباحة 0 
فان رجح فله منعه منهء وللخافر مها وکذا e‏ مو نة الحفرء 
وإن شاء تملك ذلك وأبقاها إن گان ما غ کا شب وكذا إن لم 
يكن» وقلنا: القصارة بح كالعين» أي: في رجوع المفلس ونحوه» 
وهو الأصح» وله أن يبقيها ويأذن له في دخول الأرض بأجرةٍ إن ك 
ل وإلا فلاء قاله المتولّيء فلوقال الشخص : احفر في أرضي بثرا 

لنفسك - ولم يذكر عارية - فلا شيءَ له والملك للآذن» فإن قال الحافر: 

بالأجرة فأنكر: صدق بيمينه. 


۲ _ مسألة 
من استخدم عبد غيره بغير إذنه: فهو غاصب» ولو بإرساله لحاجة» 
أو بإذنه بلا عوض : فغازنة أو به : فإجارة» فلا يضمنه» فلو أمره بصعود 


)١(‏ تكريب الأرض: إثارة تربتها وقلبُها للحرث والزرع. 


o۰ 


سلّم فانكسر به لخلل فيه لم يَعلَمه العبدٌ: ضمنه» وإن سقط العبد منه 
على مال للاآمر فتلف به ضمنه في رقبته. 

اختلاف مالك العين ومَنْ هي بيده في السبب فيه : يأتي أخرَ الغصب 
إن شاء الله تعالى(؟. 


(۱) برقم 4 


باب الغصب”“ 


هو حرام حتی في قضيب أراك وحبة وکلب وسرجينِ نافعین» 
وتجب المبادرة برد ويضمن منفعته بأجرة مثله ولو مسك وإن لم ينتفع › 
وبدل ما تلف إن کان مالا لا في نحو کلب ولو بمنعه من دخوله داره 
فیضمنها وما فيها من أمتعة» قاله القاضي حسین وغیره» قال القمولي : 
وش على أنه لا يتوق على نقلِ المنقول إذا كان تابعأً . 

أقول: وكذا منفردا فيما يظهر إذا انتقع به» کما صرح به في 
«المنهاج» وغيره في الجلوس على الفراش والركوب» ولا بد في العقار 
من صد الاستيلاء ٤‏ الانتفاع» انا يرا برك لمال ,أو ركاه 
ولو إلى إصطبله إن علم» أو أمينه المخصوب منهء کعبده فیما اذن له فی 
وثوبهء وكمرتهنه لا ملتقطه ولو للحفظء حلاف للزرکشي فيهاء لأن المالك 
لم يانه وفي رده لمستعیره وجهان› جزم في «الأنوار» بالبراءةء 
وة ترجیحٍ «المطلب»» ونوضغة اذل بین يديه إن عَرفه» وبأکله 

اوو وقبضه له باي وجه» لا بوجه تکون الد فة أمانة کقراضصٍ 


)١(‏ الخصب لغة: : أخحذ الشيء طا اة فإن أخذه سرا من حرز مثله سمي سرقةء 
E ay Sa‏ 


إن جهلهء ولا نکاحٍ من لم يَسْتولڏهاء وقتل صائل ومرتدٌ وباغ بأمر 
الإمام بلا قبض. ويَعتق منه أوبأمره وإن جهلهء ولو قال له الغاصب: 
أعتقّه عني» كما رجُّحه السبْكي وغيره» ويكونْ عن المالك» كما صححه 
في «الروضة»» وقيل عن الغاصب. 

فن ذکر عوض فيي ضمني وإلا فُهبةء فال زكرا وهو ارجا کن 
باع ماله جاه ملڵکه» قال البلقي: وينبغي الاق الوقف ونحوه بالعتق 
ویإیداع المالك لهء لا بتوکيله في قبضه وتصرٌف فيه 2 ف 
ولا بالإبراء عن ضمانه» وهو باقِ» وبدله بعد تلفه ا قَذره» 
وضمان غصب الرقيق في رقبته» والصبي في ماله» فان علمه الولى لزمه 
e‏ فان أحذه وتلف بعد إمكانه: ضمنه» والصبي طریی فيه( » أو 
قبل : فعلى الصبي› وفي كونِ الوليّ طريقاً: خلاف» وما أتلفه صبي 
غير مميّز أو مجنون ضار» أو أعجمي يقاربهماء بأمر أحلٍ فضمانةُ عليه 
دونهم حتی في القتل» وبغير ذلك وجهان: کلام «الروضة» تا إلى أن 
لا ضمانء وجزم في «الروض» و«العباب» بتضمينهم في مالهم ورقبة 
العبد وهو ما رجُحه الإسنوي ويره کما ذکروه في رضیع دب لزوجږٍ 
ذات لبن فَرَصعها رضاعاً حرُمها على زوجهاء وكإتلافِ الغافل» فإن کان 
لم ادن تمييز ضمنوا بلا کلام» فلو أمر الأول بإفلات طير في يده أو 
دابة ضمنهما وإن کان للمأمور. 


۳ - مسألة 
يضمن من حل رباط بهيمةٍ أو طير» أو َي غير عاقل » أو فتح البابًّ 


)١(‏ لعل المراد: سبب موصل إليه. 
(۲) أي : قبل الإمکان . 


عنه إن حرج» أو طارّ في الحالء أو بتهييجه» وإلا فلا لا ممیز ولو آبقاًء 
وکذا يضمن لو مر بباب مفتوٍ هو داخله فتهیج بحرکته وخرج» ولا 
يضمن عبد ضرِبَ فهربَ من غير وضع ید» » إلا آن هرب خوقً فاضل دار 
شت وی ف ا و ا ا لتعيينها لغذائهماء 
لا فصلا تيع امه من غير سوق» أو بهائم تبعت الهاديء نعم يضمن 
النخل بغصب ا کما رای ابن الرفعة الجزم به» والمهرً يتبع امه لشدّة 
E‏ جزم به المَرَجد في «العبّاب»» لا قارورة تفتحها فانكسرت» ذکره 
فیه» ویضمنٌ ما تغيْر بسقوطه عليه بلا قَصلٍ ولو مصروعاًء وغيرَ ممیز 
كما أفتى به البغوي› وأفتی و في راکب دابة ماتت فسقطت 
فتلفَ بها شيءُ ن فاه ونی ان مان الاك روط 
بالتقصيرء ولم يوجَدٌ. 

ویضمنٌ دابةً تبعت دوابّه فساقها معهاء لا إن انساقت معها بنفسهاء 
ولا طيراً دحل ملكه» وكذا آبقاً أو دابةٌ خرجا قبل مُكنة إعلام صاحبهما 
إن عرفه» ويضمن بعدها إن لم یعلمه کما لو ألقته الريح في داره» على 
ما ذكره الشّيخان وغيرهما» وضعُّفه العْرّي في العبد» أي : لاختياره ما لم 
يضع يده عليه» بخلاف البهيمةء ولأن الدارَ صالحة لأن تكو في يد 
العبدے فکیف یکون تابعا لها كمال اخر؟ 

ویضمنٌ ما تولّد من مضمونِ کتلف شيءِ بخروج طائر أَهَاجّه» 
وانکساره بساقط دفعه» وسقو دینار من يد ضربهاء لاا او داب تلفا 
بحبس متعهدهماء لعدم تعينه لذلك» بخلاف لبن الام للسخلة» وإن 
صد بذلك منّه عن التعهدء RSS‏ وفيه مع القصد وجه 
نه يضمتهماء ورجح البلقيني» ولم يرجح الرافمي شَيا. 


0۰¥ 


ويضمن اث لبن شاه ةٍ انقطع بغصب ابنها دونها إذا کانت لا تدر إلا 
عليه› کما آفتی به أحمد بن عُجیل» قال في «الإسعاد» : وهو مجه 


ا ی پا عَصَبّه - کما 
صور بها إسماعيل الحضرمي وقال: إنه الذي ي ينبغی - أو أعاره» كما أفتى 
به بن الصلاح في مثله من الشجر إذا تإغا بسييهء لا حشيشاً أكلته دابة 
أطلقها. ولم يهيجها له أو حرا وس في موضصحِ سبع بير ور 
أو بحضوره» وهو غير ضار» ولم د يجه أو لنحو حيّة وإن كان صغيرا 
أو مكتوفاً» فأتلفاهء لأن لهما اختياراً. 

ویضمن ماءٌ في وعاءٍ دفعه ا وكاءه فسقط في الحال. أو بإذابة 
شن وان خدئت؛ أو بنارٍ أو ريح لا طارئين» ولا ما تلف بنا أوقدَها في 
ملکه ا على العادةء إلا ما بجنب جامد أذابتهء أو في ريح شديدة 
غلب طيرانها بها . 


٤‏ - مسألة 

من الخد بدا فقال انا حر فثركه مته لسيفه نداب 

أطعمها و لا غیره» فا منه» کما أفتی به ابو شکیل» إلا إن 
يقت يده غليهاء :ولیس الأخدٌ بيد العبد بلا مسيرء ولا مسیره معه مستقلا 
استیلاءٌء کما في «أدب القضاء»» بخلاف بعثه في حاجته» کما ذکروه» 
وتفن فن أطار طا فاده هر فووا أو فتح عن حب فاکله حمار» کما 
نقله في «الروضة» عن القفالء وَنقّل عنه أيضاً وعن ¿ ابن کج أنه يضمن 
ما أتلفته دابة لغيره إن أطلَقها ليلا كدابة نفسه» وعن العراقيين المنع في 
الأخيرتين › وجزم به في «العباب»» وكذا في الثالثة في «الأنوار» 


0°۹۸ 


و «الروض» وصخحه السبكي والأذرعي . قيل: وقد يقاس بهما مسألة 
اله 

وفي «فتاوي» البغوي : را دارا إلا ا فجعل فيه دابته 
ولم يُغلقه : لم يضمن ما أتلفته على المستأجرء إلا أن يکون غائاً وظن 
الك اقا وفيها : من رح طعاماً مضرَاً في ملك غیره أو حَريوه بغير 
إذنهء فجاءت داية فأکلته : ضمن . وفى ذلك - فيما لم تحضر الدابة 
طرحه وأكلتّه في غيبته - نر ويضمن مَّن ادل دابة على طعام غيره 
الغائب - ولو لمالكها - فأكلتهء لا حدّادٌ ما احترق بشرّاره لحاضرء وأفتى 
علي بن إبراهيم يم البَّجّلي في دابّة دخلت دار شخص » فساقها اخر حتى 
حرزجت» ثم تلفت: بأنه إل ساقها بعد أن خرجت ضمنهاء وإلا فلا 
إلحاقاً لها بالصائل مالم تخرج . 


٥‏ - مسألة 


حیث شی الحاكم فوات المغصوب بيد الغاصب أوجَحدَّه له: فله 
رغه منه» وکذا اواز ائنان في عينِ» ولا ید م فأخذها ليحفظها 
حتى تظهر لأحدهما ا أو جاء الفا بما غصبه إليه» وذکر أنه 
نسي صاحبه فإنه يَقبضه ویبرأً منه» وکذا في الوديع لو مات أو مَرْض 
را أو أراد ا وقیاسه ما لوعرل نفسه ؛ وما وقح اخ هآ¿ 
لا يَقبض المغخصوبت : ول على غير ما ذگر» وقد صرحا اول باب 
اللَمطةء وکذا لو أراد الغاصبٌ الخروج ف مطل وأتی به في موضحِ 
وجوب تسليمه : الظاهر وجوب قبضِ الحاكم له» a E‏ 
في ا بف قبضه الحاكم أو ناق وقلنا: له ey‏ فتلف : 
فلا ضمان» ذکره الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «قواعده» وغیره . 

۰۹ 


ولو وجد شخص آبقا یعرف شه قله أخده صله ماله فن لم 
یجده فالحاكم» وشل فإن تلف بيد الآخذ قبل إمكان رکه :د کيا دک 
لم یضمنه» ولا م ولیس الضال لا إباتي کالآبق» بل رة الى 
سیده» فان وضع ۶ يده عليه ضمنه» على ما راه بعضهم» ومثلةٌ : لو وجد 
ماله بيد حربي أوعبد لمالکه» وخشي ضیاعه لا بيد غیرهماء فإن فعّل 
ضمنه» نعم له اتخاصه اذه ف صائل » سبع » وبهيمة» ونار 
وما خشي إتلافها له ثم هو کالابق ف في الجميع . 


٠۲٠‏ - مسألة 


يُضمَنْ المثليٰ بمثله» والمتقومُ - کالحيوان - بقيمته» وهي : ما تنتهي 
اليه ر رغبة غالب ي ولو تقض - ولو معن و وهو قذر النقصِ 
منهاء حتی تذل دى الناهد» أو شاخ الات أو التحى الأ 
اوقل زبل أرضٍِ مربولةء کما أفاده الأذرعي فنقصوا عما کانوا 
تل د رجت 
ولو جرح حيوانأ» قال الأذرعي عن الأصحاب: إنما يموم بعد 
الاندمالء إلا في الرقيقء بناءً على التقدير فيه شبه الحرٌ ففيه قولان 
أصحهما يضمن قبل الاندمالء فقد قال الشافعي : : قوم صحیحاً ومکسوراً 
أو مجروحاً ویعطی ما بینهما. ولو سجر ون فأطفأه آخر» فهل يضمن 
فة الحطب أو الخجرء أو یلزمه سجرہ کما کان» أو بز ما یخبزه؟ أوجة 
حكاها الزبيريّ في «المسكت»» قال الاسيوطي في كتاب «الأشباء 
واا الأقربُ لزوم قيمة الجمرء وهو كذلك لکن اش برودة 
الور وها فف اه فة وور ولوقیل بلزوم سجرہ کما کان إِن 
انضبط مع قيمة الجُّمُر: لكان أقرب» وحكى الزیری أيضاً فيمن معه ماءُ 


01۰ 


بارد في الصيف» فحمّاه آخَرٌ أوجهاً بضمان مثله باردأء أويقمٌ هو 
۰ کالتالف› ع لأن عينه کک أو لہ( یلزمه 


ق 


ولو برد ا به ونحوه» ن آخر فقيل: لا شيء عليه» 
وقيل : عليه مثلّ الماء الذي بل بهء وقيل: قيمةٌ الانتفاع به مدة برّده» قال 
الزبيري : وهو أعدلها. 

ولوا غص مء اها فرة رده مع ارش تقصه إن کان» صرح به 
القاضي حسین» ولو نجس زیتاً ضمنه بمثله ویبقی المتنجس للمالك 
فیکون احق به وكذا جلد دابّة قَتلها عاد ولو نجش وبا ا 
تطهیرهِ» وما تقض بعْسلهء .ولس له الأستقلال به. 


۷ - مسألة 
ولد الشاة لمالكها وإن آنرَاها فخا فصوا وغل رش ما تقص 
بنزوانه» وما صيدَ بجارحة أو الة مغخصوبة للصائد وعلیه احا 
لا للكلب» وصيدٌ العبد المغصوب لمالکه وإن لم یکن مميزاً أو عاقلا 
وعلى الغاصب a‏ اة 


۸ - مسألة 


من صب حرا لم تلزمه له أجرة إن لم يستعمله» ولا یلزمه ما بيده 
کثوبه حتی لوسَجته ودابة بيده لفت لم يُضمنها إلا أن يستعملهاء 


(۱) هذا في الأصل» والصواب حذف ولم». انظر «الأشباه والنظائر» ص ٠۸‏ . 


٥١۱ 


فلو نَقَلَه من مكانٍ لزمه موْنة رده إليه إن أراده لغرض. وإلا فلاء قاله 
المتولي وقرّره» خلافاً لمانعه. 

ومن شَعْل بعض المسجد بمتاع : لزمته أجرة مثل ما شعْلّه منه» فان 
أغلقه لزمته أجرة كل المسجد وضرف في مصالحه ويأنّمء نعم استثنی 
بعضهم ما يعم نفعه في الذين ككتب فقهيةٍ وسرير معتكف لم يضق به؛ 
وينبغي جوا ما وقع م لحاجة ترج لالاسلام» کما کان أزواجه ا یعتكمْنْ 
فيه › تحجر یستترن فیه» وکما جعل النبي بلا چ معاذ 
حین جرح ى خيمة فيه لزیارته شاور وكا رط ا انال 
بسارية» وكذا الانتفاع بما جل فيه و والانتفاع» کنا كانت ااسفة 
لأصحابه بء وكالزوايا التي توقف مسجداً منه لصحة اعتكاف مَنْ فيها 
ENA SS aR E ELE O,‏ 
إذا كانت تعلق في غير وقت الأذان» إذ هو المقصودٌ منها من غير فوات 
أمر منها غيره مما يقصدٌ عادة. 

۹ - مسألة 

القطنُ مثليّ وإن تزع حب وكذا الخل بلا ماء ومعه متقوم» وکذا کل 
ما ثرت فيه النار أوتَعْيّب من المثليات» قال زكريا: ويرد فيه لمر 
المتحقق من مثله استشناءٌ لأنه اقرب إليه» کما جعل في ا خف 
کان المثل له قيمة عند الخصب لا عند الإيفاء كَجَمْدٍ صب صيفاً وعرم 
شتاء» وماءِ في ر طلب في البلدي فاللازم قیمتهما حيیث غصباء 
فلا ترد لو بذل المثل في محل کالأول» قال المرجد: ومثلُ من سقی يما 
مملوك ولومن بر وْقفت أراضيّ وبساتين طويلاء بحي لا يضور رذ 
مثله» لكثرته» أو عدم انضباطه» أو عرَة وجوده. 


o1۲ 


ولو تراضيا في المثلي E EE‏ علق احا ي جار ي 
١‏ 6 یکن د فال زك وال المخاط اج 
واقتضی کلام بعضهم أ نه مَثلیٌ» ویجبُ القّذر المتحفق منهما» وفي 
«العباب»: أن الأسطال المربعة کل وتضمن بالقيمة . 


٠١‏ _ مسألة 


ما زاده الغاصب کبناءِ ورن ذب يلزمه نقضه» وكذا نحو خياطة› 
ونسج غزلر» وضرب تبر نقدا أو حلي ِن طلبه المالكء وإلا فلا يجوزء 
إلا أن يكون ر او خش ا كخوف ضارب النقد من 
السلطان» ثم إن نقص بالنقض أو بالبقاء عما كان أولاً فعليه أرشهء 
ولا ازن عليه في نقص المنقوض عما زاد بالصنعة إن نقض باذن 
المالك. 

والشريك إذا فعل في المشترك شيئاً كغرسِ وعين ماءٍ کغیره فيقلع 
فلو طلَّبَ قسمة الأرض قبل الفَلع ليسلّمّ ماوقع له في سمه فأجاب 
بعض شیوخنا بإجابته الا وأجاب بعضهم بالمنع والقلع ونقله 
عن صاحب «البيان» او شيخه اليقَاعي وعن موسى بن الڙين الڙبيدي» 
a‏ اج نيما بقديم | یما أسرع» فإن القلم حى لازم . والإجابة 
للقسمة حى أيضاء ا وما سَلُم بعد فراغهما في نصيب 
مالکه بقي» وما قلع قبلَ فراغها فات . 

ومما يويد المع : ما رجُحه النووي فيمن أدرَجَ لوحا مغصوباً في 
سفينة» وصارت بلَجةٍ: انه لا يرع منها فيها إن خشيّ غرقها 
وعللوه بسهولة انتظار بلوغها الشط مع ازوم أجرة اللوح» والعلة اة 


o1۳ 


فیما هناء بل قد يقال بانه آولی لحقٌّ شرکته ووجوب مقاسمته» لا سِيّما 
إن كان قلع المغروس يؤدي لتَلَفه وفواته» وأيضاً ذكروا في القضاء : أن 
من بت عليه حى فامتهل ليأتيّ بدافع : أنه بُمهل ثلاثاً لذلك ولا يكلف 
ا ذلك الانتظار مع إمكان مدّعاة» وهذا أولى لقرب مدته 
وتيقن حقّه في القسمة» ولعل من قال بالقلع في الحال ممن يى أن 
اللوح يرع من السفينة وإن خيْفَ غرقها. 


۳١‏ - مسألة 


أجاب الفقيه برهان الدين إبراهيم بن علي البَجَلي ويره فيمن عَقَرَ 
زرعا'“ قبل بدو صلاحه بلزوم, قيمته حينئل مزروعا في حق من يريد 
إبقاءه إلى الحصادء وهوقويم لا يظهر غيره» وأفتى الإمامٌ البكري 
المصري بأنه لزم قيمته الآن» ولم ينظر إلى زيادة إرادة البقاءء قال: 
حتی لولم تكنْ له قیمة بحصده اول خروجه لم يلزمه شيء سوى الإڻم. 
انتتهى . ولا أظن أحدا يساعده» ثم حيث اعتبرنا القيمة فهو باعتبارها حيث 
یمکن بیعه» فإن کان لا يتصورٌ ذ e‏ 
لا يجوڙٌ بيعْهُ وحدَه بدون شرط قطعه» ويجورٌ مع الأرض فيقومان معا 
ويقدّر قصدٌ إبقائه إلى الكمالء ثم تَمْرَدٌ الأرض بقيمتها في ذلك الحالء 
فما زاد عليها فهو حصة الزرع. 

ويجي ءُ٬‏ مثل ذلك فيمن أتلفَ تمر نخلةٍ أو غيرها قبل صلاحه يقد 
بیع معها مع قصد إبقائه إلى الجذاذي ثم ف هي وحدهاء فما زاد فهو 
للثمرء أما بعد الصلاح فال وال ايرد لت ولاسر مقر 


مته . 


)1( في «القاموس» : «عقر اللخلة: قط رأسّها فسنت والکلا: أكلّه» . 


AT 


ومن عَصَبَ داراً فانهدمتْ آو هَدَمَّها: فعليه ضمانها وأجرتها دارأ إلى 
الهدم» ثم أجرةٌ العَرصة“ وأرش نقصها إن كان إلى الردّء وكذا أجرة 
الآلة إن بقيت» وتعتبر أجرة الأرض بما يُعتاد له مدة غصبها بتقدير 
اا ب ازاف لکن بحكم الاستدامة» ففي رض الزراعة لو غصِبَها 
بعد أن بت عنها مدر انها رُرعتْ من يث ثم بعد أن صد زرعُها 
زرعت ثانياً یما تسوا عقب حصا الأول» وهو دون اخ زرعها غابة» ثم 
هذا يستمرٌ التقديرء فكل متأخر ينقص عمًا قُذّامه» لضعف قوة الأرض 
ھا و الغال فا ون وإن کان نل بخلافه فهو المتبع. 

ويعتبرٌ أجرة العادة من آي جنس » فلو اتيد الطعامٌ اعتبر به» كما 
أفتی به الإمام إبراهيم بن ظهيرة» وسبق في بيع العُهدة ون كانت نقداً 
فاختلفت 2 د الأوقات فلکل وقت مده فان انقطع الأول قرم ا إن 
س ن للرباء كما في «العباب» وغيره› وان کانت الأجرة عادة 
جزءا من الزرع فسياتي ۳ E‏ آنه ازم قیمته ذلك الجزء ء بتقدير 
غالب أحواله من نقد البلد» ويضمن أجرة التفويت حتى في الكتاب 
والمسك ونحوهماء وحيتٌ كانت الأرض من بلد يسامحون فيها بلا أجرة 
في العادة: فُدّر بأقرب بل يؤجُرون الأرض مع ملاحظة وصف المغصوبة 
من حسن ورداءة. 


۲ - مسألة 
من غصَب ورقة فيها كتابٌ حجة بشی ءِ وتلفت. قال الشيخان: لزمه 
قيمةٌ الكاعغد وأجرةٌ الكاتب. أي : قيمةٌ الكاعد أبيض. وإن أوهَمّ لفظهُما 


)١(‏ أي : ساحة الدار. 


o10 


غيرّه» وفي «فتاوي» ابن الصلاح: يجب ما يڏل في تحصيله» قال 
الأذرعي : القبالة» متقومة» فتجب قيمتها بوصفها. ي : ما يبڏل فيها 
بقصد السبب الموصلة إليه لو كانت موجودة» ولعله مراد ابن الصلاح» 
وهو الصواب . 
۳ _ مسألة 

من غصب نصیب شخصٍ من رك جيك لم یمنع غیره من 
حصته اختص E N TT‏ 
نصيب الآخحر» وكذا في المنقول إن أذن له في نقلهء كذا ذكر المسألة 
ابن عبد السلام ونقلها عن «النهاية»» وصوب ذلك وقد سبقت المسألة في 
الشركة بزيادة. 

- مسألة 

إذا غاب المغصوب ولم يلف فللمالك إن شاء تضمینه أقصی قيمته 
س ولو مثْلياً» ويملكها بالقبض كالمُقرض» ولا يصح إبراؤه منهاء 
ولا يملكٌ حينثلٍ الغاصب المغصوبَ» بل عليه أجرنهُء قال الإسنوي : 
وكذا زيادة القيمة على ما قد بذل إن زادت على ما ينبغي» وٳذا وجده رده 
ورد المالكٌ القيمةَ بزوائدها المتصلة إن كانت: بان دَفَعَ عنها حيوانا 
ونحرّه» قاله العمراني» أو كانت معاملتهم بذلك» كما قال بعضهم» كذا 
في «الأسنى »» لا المنفصلة الحادثةء فلا بيدلا إلا ا وإِن لفت 
لیا ويقدم بها الغاصب. وكذا ببدلها إن تلفت من ثمن ثمن المخصوب 
ولا پحپسه لقبضها إذا رجع . 
)١(‏ في «المصباح»: قيلت العمل من صاحبه : إذا التزمته بعقدء والمَبالة - بالفتح -: 

اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عَمُل ودين». وانظر رقم ۸۷۷. 


°۱٩ 


٠‏ _ مسألة 
عْصَبَ أرضاً وَبسّى فيها داراً من ترابها: لزمه أجرتها دارأ أومن 
غیره : فعليه نصف أجرتها تخلیظا عليه قاله القاضى . قال الغري : 
وقياس المذهب فى الثانية أن ليس عليه إلا أجرة العَرصةء وَأَحدٌ به غيره. 


٠۳‏ - مسألة 

لو حلط المغصوبٌ بغيره بحيث يُمكنٌ تمييرةُ لزم الغاصبَ وإن شقء 
وإن لم يكنْ فالمذهبٌ المنصوص أنه يصيرٌ كالتالف فيملكه الغاصب» 
وله إعطاءُ البْدَل من غيره ومنهء إلا أن يُحْلَط پاردا ولم يض المالك؛ 
وا بزیادز آرش, للأدنى» وعلى هذا يمتنعٌ على الغاصب التصرّف 
في قدره حتی يوفیه› قاله الإسنوي في «المهمات» والزركشي› وجزم به 
الشرجى في «طرازه» وابن المقَري في تمشية «إرشاده»» قال: لأنه 
لوملّگه وض لم جزل التصرٌف فيه حتى يَرضّى المالك بذمتهء فكيف 
مع التعدّي؟ قال الشريف السمهودي : وهو حسنٌ وإِن لم يصرح به 
الأصحاب» بل يظهر منهم خلافهء ون بي یوسف صاحب أبي حنيفة 
ما یشبهه» فلو أفلس العَاصب فلا شك في د الاو قاله 

جماعة. قال في «العباب» : وهو ظاهر النص . 
قال في «الذخائر» : وإنما حكمنا بالملك فيهما للغاصب دون المالك 
لأنه لم بقع من المالك فعل بسب فيه لتضمينه البدلء ولما لب وض 
لعين حقه مع شل ذمةٍ الغاصب: جُجل كالتالف» للضرورةء إذ لا يجتمع 
شَعْل مته مع بقاءِ بدل مافيها للمالك» وقد نصّوا أنه لوعْصَبَ ثوبا 
فة آنه لا يضيع صبغه» أا فالظالم لا يُظلّم» وقد نصْوا أن المبيع 
قبل القبض لو اخحتلط بغيره انفسخ العقدٌ وصار بالخلط كالتالف» قال 


o۱۷ 


الزركشي : ويزول المحذورٌ من تفويت الح على المالك بما ذكرنا من 
منعه من التصرف» ون لم يؤخذ من كلام ا وقد قال الغزالي 
في «الإحياء» : لم يقل أحدٌ من العلماء بجواز روه في کل وذهب 
بعضهم آلف جوازه فیما زاد على قذر الحرام» قال السمهودي : وهذا 
القول لسن نصا بالشافعي وأصحابهء بل الخلاف فيه موجود ف 
المذاهب الأربعة» وهو متسع عند الحنفية والمالكية› وطول في ترجيحه» 
نره صاحب «الذخائر» والزركشي وصوبه. 

ثم ظاهرٌ إطلاقهم شمولّه في کل مالم یمکنْ تميیرٌه وان تفاضلت 
أعيانه» قال السبكي : وهو أوجة» وقد ذكروه في الحبوب مع تمييز 
2 وقال في «الشامل» : ل في الدراهم ونحوها لأن کل درهم 
متميز في نفسه» اما لو اختلط بغير جنسه» 5 بشیرج: فإهلاك 
الاوللة وكذلك لو أحدث في المغخصوب نقصا شرق إلى التلف. 
كجَعْلٍ الح ف عل الأرجح› وقیل : 8 مع أَرْشه» وقیل : تخیر 
المالك بين الأمرين» واستحسنه في «الشرح ا واختاره السبكي . 

٠‏ وعلى الأول: قيل: يكون المغصوب للغاصب لئلا بجتمع البدل 

مله لواحد» وجزم به النووي في «نکته»» وصخځحه السبكيٍ وغیره» 
رقل: يبقى للمالك کجلد الميتةء واستبعده ابن الرفعةء النذف بینهما 
زوال المالية فيهاء ا الطعام نقسه بث بسری للتف أخدّه 
المالك مع زک کما جزموا به» لحصوله 9 قال زکریا: وعليه 
لوحَصّل لحب هريس بنضسه كان للمالك مع الأزش؛ أما لو امترَجَ شیثان 
بغیر فعلٍ واحد أو برضا مالكيهما فهما مشتركان بقدّر الملكين» فإِن 
اختلفا فى الصفة أو الجودة فبقدر قيمتهماء على ماسبق بيانه في 
الشركة. ٠‏ 


ولو غصبَ ر وکتبه» قال کک و ا 
و بحاله» قال زکریا وعیره: والأوجه أً نه کثوب ا فيجي ءُ 
ما دکروه فيه . 


کی 

حي قلنا: يملك الغاصب ما حَلَظه بمالهه فلو حلط مان لغیره هل 
یملکهما؟ منهم من قال: : نعم أي : ويمنع المحذور بمنعه من التصرّف 
فيه حتی پوفیهم البدلء وبالملك جزم ابن المُقري في «روضه»» وحکی 
البلقيني . الملك به عن أصحابناء N‏ 
الظلم > فأقل أحواله أن یکون کالعدم» ویکون مشترکا» وحکی في 
«البحر» وجهين : بالاشتراك» أو تخییر المالكين بينه وبين طلب البدلء 
وهو حسنْ ينبغي اعتماده» ولکن قال زکریا: الأول أوجه . 

ثم حي قلنا بالملك فالمال خبيث لا يطيبه إلا رضا المالك» 
أو تمييز ماله على الوجه الآتي» كما يؤخذ من النصوص العامة وإطباق 
علماء الأمة على اجتناب ما ذلك شان ومن اعتقد سوی ذلك فى 
عليه أن يکون اا عن الإسلام! نسأل الله العافية . امين 


۷ - مسألة 
إذا ّى الخاصبٌ أوغَرس في أرض العْصب فغيره أجنبي بغير إذن 
مالكهاء قال القاضي حسين: يلزمه الأرش للغاصب» قال العْرّي : وتّبعه 
بعضهم» وفیه نظر. 


۸ - مسألة 
ت افا فى رادت أجرها بارت رمه جرا 
ا بقدره ا قاله أحمد بن عجیل . 


۹ - مسألة 


حیٹ صل الاختلاط المحرم في مال على غاصب أوغيره 
فالخلاص مته أن د يخ ار الغير بمقاسمة مالكه اوو إن کان» 
فإن لم يكن أوامتنع وثم حاكم قام مامه ويلزمه ذلك› فن لم يکن : 
حم هو رجلا متديناً يقبضه» فإن لم یجذه ميزه بنفسه وحَفِظه لمالکه 
ل ك التصرف في الباقي» وطاب أكلهُ لأن التمييز لا بذ منهء واحتجنا 
لمن يقوم في حقّ غيره لأمورٍ غامضة في انفراده» فحيث تعذر ؛ بقيّ صل 
وجوب التمر فإن لم بمرت مالکه راس رد ا 
العامة بأن يدفعَه لقاضٍِ أن فة به فان لم يکن فعَله 
بنفسه أو يتصدٌق به على الفقراءء ونصب عَذلٍ أمين لذلك أولى » وله 
صكّه لنفسه وعياله إن كان من أهلهء كذا قاله الغزالي في «الإحياء»» 
ونقله النووي عنه وقرّرهء قال: وكذا قاله اخحرون من الأصحاب والسلف . 


قال الخزالي: ولا يَصرفه في ركوبه في الحج» وكذا نقل مثله في 
الما فن من معرفة مالكه في E‏ عنه وعن العّادي» وجزم 
بصحته » وقال: يتصدّق به بنية ا لمالکه إن وجده» وقال ابن جماعة : 
عند تعذر القاضي يدفعه لعالم أمين» وللعالم رده إليه وَصَرَهّه لنفسه إن 
علم أنهما من أهله» قال الإسنوي في «المهمات»: وقريبٌ من ذلك مَنْ 
عنده مال لغائب وانقطع خبره: فحكمه كذلك» كما ذكره الرافعي في 


o۰ 


الشهادات عن العبُادي والغزالي» أقول : اشوخ وأقره فی في أصل 
«الروضة» . 
٠‏ - مسألة 

متی بني على آدمي محترم, نا لا يخرچ منه: نْقض»› وإن مات : إن 
كان مسلماً: لعْسله والصلاة عليه» أو على حربي فلاء أو زانٍ محْصَنِ» 
اور 1 E‏ قاتل »› فعٌل الإمام ما رأی من نقضه ليقتلَّهء أو ترکه 
لیموت فيه» ثم ينقض في المسلم لتجهيزه» أو على حيوانِ محترم 
تقض أو غير محترم فلاء وکذا لوقع فصیل() في بیت» أو دیناز في 
مَحْبَرة ولم يُخرج إلا بتغيير: فعل ولزم مالکهما أرشهما إِنْ و بأنفسهما 
أو بتفريطه دون الآخر» فإن وقع بتفريطهما: قال الماوردي : : غرم نصف 
الأرش» قال زكريا: وهو الأوجه کالمتصادمین» وإن الت اة 
رأسها في قذر اوحب٩‏ فلم يخرج إ إلا بکسره کسر» وعلی مالکها أرشه إن 
فرط في حفظها ولم يحضر مالکهما وَقَدَرَ على دَفْعها ولم يجعلهما في 
و ى ي وإلا فلاء نعم إن تَعَذّيا لزم مالكهما نصفٌ الأرش 
کما مر عن الماوردي. قاله القمولي وزکریا» ولا يجب ذبحها وإِن کانت 
مأكولة إلا أن تكون غير محترمة. 

ولو دخلت انوج في شجرتها إناءُ وکبرت فيه ولم تخرج إلا 
أحدهماء فإن تراضيا بشيءِ» وإلا كلف ا يلزمه: تخلیص خی 


الآخرء کما فی الفصيل . 
ولو ابتلع جوهرة اودبت : لم يكلف شرب دواءٍ أو ذَبْخها وإِن كانت 
)١(‏ هو ولد الناقة. 


(۲) هو الخابية الكبيرة. 


o۲1 


اكل¿ بل عليه قيمتها للحيلولة» مالم يخرج» إلا إن لم يفرط في حفظ 
الدابةء فإن كانا مغصوبين ف الغاصبُ ا > ومن اشتری إناءً 
في بيتٍ» ولا يخر من الباب إلا بنقضه لكبّره: نقض» وعلى المشتري 
إصلاحه . 


١‏ - مسألة 
يعرم الغاصب لبن شاق رة اي أو علفا غفا أك داب مالکه» 
فلو عَصَبَ حاملا وَحمْلّها لغير مالكها ا بريءَ منه برڌها لمالکهاء حی 
و 5 قبل ا زده يضمنه لتبعیته › کذا في e‏ 
بما فداه به» کذا جرم به موسی بن في e‏ ا وفي ی کلام 
ابن عبد السلام ما هو صريح في وجوبه عليه. 


۲ - مسألة 

إا ری أو غصبَ من غاصب فأبرأً المالك غاصبه عن الضمان: 
بريءَ وبقيَ حقه على الثاني» کذا اطلقوه» وهو محمولٌ على ما بعد 
تلفه» کما صوره زكرياء لأن الإبراءَ مع وجوده باطل . 

فلو أودعه الغاصب من جاهل بالغصب فتلف عنده فأبرأه المالكٌ: 
بقيّ حقه على الغاصب» فلو أبراً الغاصبَ في هذه أو الثاني في 
الأولى : برئاء اشا أن المبراً إن كان قرارٌ الضمان عليه ا فا 
وإلا بريءَ وحدّه» لأنه كالضامن مع الأصيل» هذا ما فهمته من كلام 
ولرد فيه النظر. 


۳ - مسألة 


سج الستر - لا المتهً من الغاصب - بما غرم من الأجرة» 
لما ّ يستوفه شش المنافع إن جهل الغصب دون ا وعن النص 
يرجع المشتري فيه بأرشِ عیب حدث عند بخلاف رَقبته» فول 
والأرجح خلافه . 


٤٤‏ - مسألة 


إذا اختلف راکب دابة» أو زارع رض « اولاش ثوب» هو ومالکها 
في آنه معه بإجارة» أوإعارةء ا أو أمانة» فان کان اا بحاله 
ولم تمض اا فلا غرم » وس ده ا ا إذا ادعی المنتفع 
SS‏ فن تکل حَلَفَ هو وئب تت وإن کان في مد 
تثبت بها ات والمالك يدعيها بإجارة ا حلفت بنفي اغ 
ل ولقدر أجرة المثل منهماء والمنتفع لني ما زاد في الإجارة إن 

سّمی اأکثر٬‏ فإن َكل حَلّفَ المالك وثبّت لهء وان لم يذع المالك ما تقع 
به آجرة: اد الخ ولا شيءَ له . 

وإن کان تالفاً: فان اتفقا على الضمان كَخْصب وعارية وموجبُ 
الغصب أكثرٌ لكونه أقصى قيمة فوق يوم التلف ي 
الإعارة للزيادة؛ وإن اختلفا في الضمان كعارة وإجارة» فان کان 
مقتضاهما الوتعارفا ادا فلا یمین › کان يدعي المالك الإجارة ا 
المثل مئة ل العارية - وقيمة العين مئة - فيأخحڏها المالك وإن 
اختلف المقتضي حَلفَ المالك بني مدعی الآأخر للزيادة. 


)١(‏ هو طالب الهبة. 


ولو وَهَبّه شيئاًء ثم اختلفا في شرط تواب في العقد» أو قبضه زكاةء 
واختلفا في شرط التعجيل: صَدّق القابض» وإن اتفقا على أنه فَبَضَه 
نقد فلك وقال التالك الأرل: اة ركن والاخد: اه هة فال 
القاضي إبراهيم بن ظهيرة: فأرجح القولين تصديق الأول» كما في 
«الروضة» و«المجموع» في مسألة المضطرء واقتضى كلام الأذرعي 
ترجيخه» وفي «الروضة» في الصداق e‏ تصديق الأخذ» وليس 
E:‏ انتھی . آي : وتکون المسألة ا فيمن اذعی ا والآخحر 
8 حیث یحلف کل على نفي دعوى الآخرء ویسترده ا فان کان 
الدافع مُدينا صدّق في قصد أدائه عن الدين وإن لم بذکره عند الدفع 
بلا كلام» كما ذكره الأئمةء لأنه أعرف بقصده ويستقل بدَفعه» ولا يحتاُ 
للفظ فيه . 


8ه 
باب الشفعة 


تَر الأخذ بها أفضل» وينبغي لكل شريك أراد بیع مشتَرك أن يُعْلم 
شریکه ونقدمة بشرائه» وفي الحديث الثابت ما يدل على وجوب ذلك 
وتحريم ترکه» قال ابن الرفعة : ولم أَعلمٌْ أحداً منا قال به( والح 
متبَعّ» وقد وصانا الشافعي باتباعه وترك قولە» ثم ثم إن عَلم وَبَركٌ فله الأحذ 
بها بعد عَقَده بشرطه» قال الزركشي : صرح u.‏ بالتحریم» قال 
و وهو ظاهر نص «الأم» في صفة صلاته عة . 

وتثبت في الأرض وما يَتَبْعُها في إطلاق بيعهاء كأصل بقل يدوم» 

مر غبر موبٌر وإن حَدَت بعد البيع عند الشيخين› > لامادخحل بشرط 
کا الظاهرة» وثمر مؤبرء ونقضصِ منهدم » فلو حَدَّث التأبير والانهدام 

بين البيع والأحذ: ا ولا في علو خالص, لشخص, له 
ب U‏ ولا في بناءِ بيع مع اسه وشجر مع مَعرسه 


e 


)١(‏ يريد: الشفعة بالجوار -والله أعلم ‏ أما الشفعة بغيره فالشافعية يقولون به» وفي 
التجاري )۲۲١۸( ٤۳۷ :٤‏ من حديث أبي رافع مرفوعاً: «الجار أحقّ بصقبه» أي : 
بملاصقة . وصرحت رواية آحمد ٠۰۳:۲۳‏ - وغیره - بوجه الأحقية : ھک 
جاره .» وكلام شعبة ومتابعين في عبد الملك بن أبي سليمان غير مسلّم أ 
«نصب الراية» ٠۷٤: ٤‏ . 


oo 


فقطء ولا لشريك لايجبر على القسمة كمشتركين في بيت رحى 
لا ينقسم . 

ومن له خمسة سداس دار لوفسمت بقيّ حقه منتفعاً به دون 
سر باح شریگةُ إلا أن یکون للمشتري منه ملك بجنبه يتسع به فله 
أخدٌ شرکه» وكذا لصاحب السڏسٍ الشفعة لو باع بالخ اذ 


EES‏ باع بعض شرکائه حصتهم دون 
الأخيرين فلهم أخذها مجتمعة لای مَنْ لا یحصل بتمییزه انتفاع › 
وتثبت لبيت المال ومسجد له فل لا لموقوف عليه» إذ لايملك 
ا قال البلقيني : ولا لأحد شریکین مع وقفب إذا باع أحدُهماء إِذ 
لا قنبمة فيا فة شرك وقف. إلا على ما اختاره من صحته» 
ولا لحمل مات مورنّه فباع شریکة وهو حمل إلا إن ثبتت للمورّث قبل 
مونه . 

وهل يجوز أخذها له قبل ولادته؟ وجهان» وجزم في «الروض» 
بوجوب تأخيرهء تثب فيما فيه الخيارٌ للمشتري فقطء الا u‏ 
أو بعیپ» ویمنع ا ولو بإقالةء ۇز بحذه أا فإذا أخحذ فهل 
نقولٌ: تبن بطلانه أوهو فسح الفسخ ؟ وجهان» فائدتهما - كما في 


«المطلب» في فوائده -: بين الفسخ والأخحذ» وعلى الثاني جَرّى زكريا في 
«شرح البهجة» كشراح «الحاوي»» ومثلةُ ما لورجعَ للزوج بطلاتي قبل 
الدحول. 


فلو انفسخ البيعٌ بتلف ثمنه | لمعيْن قبل قبضه» ففی أخذه خلاف» 
ونقل الرافعي عن «الشامل» وغيره منعه» وأفهمه کلام «الروضة»» وبه 
جزم ابن المُقري في «الروض»»ء والمُرَجد في «العباب»» قال زكريا: 


o۲ 


والأوجه جوازهء لأن الفسخ إنما رفع العقدَ من حينه لامن أصلهء كما 
ا ا وا ت فيما أذ بعؤض» ولو بکونه مَهراً» أو جُنْٰ 
بعد الفراغ» أو إقراضه ن وراه ونقله الرافعي عن «التتمة»› 
وصاحبُ «المطلب» عن الأصحاب› وأقرّاه على ما فيه» وسبق في ابه . 

قال البلقيني : ولو أَوْصّى به لمن يحج عنه ففعل تبت فيهء لوجود 
المقابلة» بخلاف ما ذكروه فيمن قال لستولدتة: إن خدمت ولدي شهرا 
بعد موتي فلك هذا: فلا شفعة فيهء لأنه وصية› والفرف أن المقابل لم 
يعد منه للموصي شيءٌ بخلاف الحج» وأيضاً لفظه تعليق)» فلا شفعَةٌ. 

أقول: والظاهر أنه لا نر للتعليق إذ لا يؤر في الجعالةء بل الوصية 
مسألة المستولّدة ظاهرة» بدليل نفوذها بلا إجازة من سائر الورثةء 
فلو کانت في مقابلة خدمة الولد لاحتاجت إجازة ا قال الفارقي : 
وغيرٌ المستولدة مثلّهاء أي : وإنما صوّروا بها لكونها مَحرماً للولد صالحة 
لخدمته . 

وتش“ ثبت فيما جُمل متعةَ لمطلقةء ولأحد طفلَيّن باع وليهما حصة 
الآخرء الور ا وجدٌ فيما باع عن طفلهء إلا أن يرفعّه للحاكم 
فیبیع عنه» وتثبتٌ له فیما اڈ شتراه له من شریك غیره» وللوکيل في شرك 
باعه عن شریکه» ا ا 

ولا شفعة للشريك الوارث فيما بیع في دين ا کذا جر به» 
أي : لأنه قادرٌ على ترك بيعه وأداءٍ الثمن من عندهء لکن قد یکون غائباًء 
وقد يمتنع A‏ ذلك بأن يوصي مورت ببيعه في الدين» والظاهر أن 2 
کونه ناث و فلو ثېتت له کان کالشافع فیما باعه بنفسهء انشا 


o۷ 


ا “o Ê, E‏ 
فالظاهر دحصیصس المنع بوارٹث حائز وڪير فیما يحص قسطه من 
الإرث دون قسط غيره. 


٥‏ - مسألة 

تجبٌ المبادرة بطلبها حين بعلم إلا لعذر 
ومجنول وفاست إن صدّقه» قاله الماوردي› وقرره زكرياء قال الدارمي 
لا بخبر عدلین قال: E‏ ا وجزم به في 
«العباب»» قال الشيخان: ولم يشترطوا - آي لجوازہ - کون الثمنِ لدا 
حينئِ» أي : فيكفي › ئم يبحت عنه لينظر ما يصلحء لوار ك 
قدره» قال الرؤياني : فهو عذر» ورز ولا بل من المبادرة بالببحث عنه» 
وکذا یعْذَر بتأخیره لانتظار شريكٍ آخر غائب» أو حلول أجل الثمن وکذا 
ب قاله الماوردي» مح أن له الأحذ حالاء وکذا حصاد نش إذ 
لا ينتفع فل إو اة و قي بلا أجرة وفيٍ جوازه إلى جذاذ ثمر 
لايشل فیها هان ودا تجوز لخلاصٍ الشقص © من غاصب إن 
کان» نص عليه في البويطي» ولا ايا إعوارٌ الشفيع الثمنْ» لكن 
للحاكم إ إبطالُها به ولا الصلَحٌ عنها من جاهل بفساده» اذل حرام 
في ثمنها وإن علمهء إذ المرادٌ المبادرة بالطلب ثم يترتّب عليه الأخذ إن 
حضر. 

ولا بد م رؤ ية الآخذ کا حت تمکینه من ذلك وعم 
الثمنء ويْمهلٌ لإحضاره ثلاثاًء ثم يفسخها القاضي إن لم يسمه وحم 
جهله بح الشفعة وفورية الطلّب كما في عيب المبيع ؛ ولا يؤخر لرهن 


)١(‏ الشقص: السهم والنصيب والحصة. 


المشتري الشقَصض أو تأجيره بل يأخذهُ» ويبطل الرهن وكذا الإجارة 
کک فإن أمضاها فالأجرة للمشتري» كما حكاه الغرّي عن الماوردي» 
وقرُر؛ وكذا لايور لزرع يستحق حصاده: بان ررح بلا إذنه قبل 
القسمة» فإ أخر في الثلاث بطلّت شفعتهء الفح رد ب فل 
قبضٍ جهله؛ وش رط البراءة عنه ل ولا يتصرف الشفيع ذ في في المشفوع 
قبل قبضه» كالمبيع» ويجورٌ فيها الإقالة بالرضاء فيرجع للمشتري» 
ولا يسقط شيءُ من الثمن فيها بسبب إبراء البائع للمشتري منه بعد لزومٍ 
ابيع » ق البيع» کا چ وت کن الثم غائبا 
لا یازم المشتري إحضاره ولا الإخبار در فلو شهدت بينة آنه آلف 
وك( : لا يزيد على مئة درهم » فبذل الشفيع الألف ومغة: ت 
شفعته» ویحرم على المشتري أذ ما زاد على حقه . 


٤٦‏ - مسألة 
للمشتري التصرُف في الشَقَص قبل الأخذ ولوبعد الطّلّب» ثم 
للشفيع نقضه والأخدٌ بالأؤلء وله الأحدٌ بالثاني إن كان مما يقتضي 
الشفعة› کالبیع › > لأ الهبة والوقف وإن جعل ا وقولّه : أخذت 
بالأول: كاف في نقض الثاني والتملك. كما اسشطة ان الرفعة من 
كلامهم» وبه جَرّم زكريا والمرَجد» لا كما أوهمه كلام الشيخين من 
احتياجح النقض للفظ قبل . 
۷ - مسألة 
باع الشفيع أو وهب حصّته کلهاء أو أوصى بها وقبلت ولو جاهلا 


E ٌ.‏ 
)0 آي : وملء کف من بر -مثلا۔ . والمقصود أن یکون شي ء مجهول القدر. 
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بالبيع : بطل حه وكذا بعضها إن علمه» ویبقی ٳن جهله أوعَلَم وبي 
هرا في دين و کہا إستظهره في «المطلب» وزكرياء قال في 
«العباب» : وينبغي بقاءُ ال حیث باع بشرط الخيار له ولخا وقد 
يقاس به خيار المجلس» لکن ظاهر إطلاقهم خلافة فيهما وإن عاد المبيع 
له بالفسخ› ولا يَسمَّطٌ حقه بالمقاسمة فيها على وجه يَعْذّر معه في 
التأخير. 
٨۸‏ - مسألة 

يؤخدٌ بمثل الثمن إن كان مثلياً بما فُذر به في الشراء ولو قَليلاً فيما 
يُورّن» وعكسَةُ عند الشيخين» وفي «التتمة» عن أصحابنا و «الكفاية» عن 
الجمهور: أنه كال الررون ویُعطی قَذره کیلا» وعکسه» وحیٹ عدم 
المثل فبقیمته» کالمغصوب› ف تلاقيا في ا فینبغی أن يلق 
به فیما ذکروا فيه » و الرفعة فيه احتمالان» وخ المتقم بقیمته » 
فإ كان معيباً فقيمتة معيباًء فلو هل عيبَه فبذلً قيمتَةَ سليماً ثم عَلم: 
ا كما أنه لو سقط عن المشتري شيءُ من من الثمن في 
معیب أراد رده بعد حدوث عیب عنده اُرْشاً عن القديم : سقط عن 
الشفيعء وكذا ما حط عن المشتري في زمن الخيارء ویلزمةُ أيضا ما زد 
فيه لانه كالمعقود به» ويؤخدٌ ماعل مهراً» أوعوض حلم بمهر 
مثلهاء أو متعة بمثل متعتهاء أو عوض د بدیته» أو جم كتابة e‏ 
أو قيمته › أو أجرة مثل أجر المؤّجر. 


۹ - مسألة 


o 


الشقَّص المشفوع برضا المشتري والشفيعء > فلو تَصالحا على اذه وقع 
كذلك كما في «العباب»» أو بطل» طا الشفعة إن علم بطلانه 


نقيت » کما جزم في «الروض»› وهما قولان»› أو يَلْغْو الصلح وتبقى 
ي وهو قول» وأرسلهما في «الروضة»» وكذا لعامل القراضِ 
ا فإن ترك فللمالك» وکذا للعاملِ خد ما اشتراه للقراض من 


te ¢ 


٠١‏ - مسألة 
إذا أحذ شريكٌ غاب ما باعه شريك لهماء ثم قَدم فله مشارکته» فن 
حصلت قسمة قبل أخذه فله نقضهاء وگذا ا جرت بين المشتري ووکیل 
الشفيع أو الحاكم في غيبته بين البيع والشفعة. 


١‏ - مسألة 

لا تقبل شهادة البائع بقذر الثمن» ولا يَغْفو الشفيع قبل قبضهء إذ 
رجو عود OE‏ له» وفیما بعده وجهان» وجرم ابن e‏ والرؤياني 
وغيرهما بقبوله » و ae‏ اشا قا شهادة الد ا 
لمشتري شقَصِ فة المكانة شفغعةء إذ المقصودٌ به المشتري وهي تب 
لا للمکاتب» قال وكذا الحكم في الولد والوالد» وتكفي الشهادة 
ا الشرك دون قذره في إثبات الشفعة» كما آفتی به ابن الصلاح 

و لک يحتاج لمعرفة القدر فيما بین شرکاء اترا 


۲ - مسألة 
اليه ٠‏ في الشقَص المشفوع بعدها على المشتري ن کان قد 


o۳1 


َبَصه» وكذا إن لم يقبضه على الأصحٌء لأن الأحد وقع منه» والزوائد 
قبلها له وللشفيع تكليفةُ قبضه قبله» وينوبٌُ عنه الحاكم إن غاب كما في 
«الروضة»» ولبنائه وغراسه بعد الأخذ حكمهما في إعارة الأرض إذا 
رجح . 
۴۳ - مسألة 
قال في «البيان» : لو أوصی مشتري الشقص به لشخص,ٍ ¢ ومات » 
فأخحذه الشفيع : فالثمن للورثة» لأن الوصية بالعين لا به . 


٤‏ - مسألة 
ليس للشفيع بعد عَفوه الأخذٌ بها وإن رضي ي المشتري» كما أفتي به 
او 
٥‏ - مسألة 
إذا اختلفت أنضبة شفعاء: أخذوا غلى فر الخصص» على الأظهرء 
وکذا لو مات شريك قد استحق ى الشفعة يأحذ ورثتةُ بقذر إرثهم منه قال 
في «العباب»: ويقدر في هذه وقوع الملك للمورّث اول حتى يتعلّق به 
دینه ووصيته . 


أقول: ولم يذكر من أين ثم الشفعة : من تركته أومن الورثة؟ وإذا 
بذلوه هل يُرجعون به فیھا او لا؟ س يختصون به إن إن لم تكن تَركة 
أويقع للمورث تتعلّق به دیون ووصیتةُ ويفوت على الوارث ما سلّمه 
فیکون الأولى ركه أويقدم ا وما زاد يکون كالتركة؟ فلينظر 
في ذلك . 


٠٥٦‏ - مسألة 
لفل الخد التي والشمنٌ في ذمته حتی يوسر يراجم به 
المشتري 2 لکن ۰ ق ا لیرجع في مشتراه حين 


نتسه 


حقق الإمام موسى بن الرّيْن كلام الشيخين وغيرهما في الشفعة بما 
حاصله: أن طلبَها واب فورا إن عَلِم الثمنء على مامرٌ فیه» ولا بدٌ: 
من لظ التملّك معه» کما اقتضاهہ کلام الرافعي فيهاء وأنه لاتجبٰ 
المبادرة بخ بالئمن» لکن لا ملك رلفظ التملك إلا به أو يرضى 
المشتري بذمته» أو يحكم الحاكم بحقه» كما تقرّر» وَسَبّق قى أنه لا یجب 
الفور إلا بطلبها لا بالتملك» وهو ما جزم به زکریا وغیره» وهو ظاهر في 
مخالفته في لفظ التملك. 


خاتمة 
تكرهُ الجيلة في دفع الشفعة قبل ثبوتهاء لا في دفع شفعة الجار ممن 
یراهاء وتحرم في دفعها بعد ثبوتهاء ول لتعليم ذلك حکم فعله. 


or 


باب القراض 


لا بد من علم, قدر ماله وصفته وتعیینه ولو في المجلس» ولا يجوز 
تعليقةُء ولا عَمَده على مافي ذمة وإن عین بعد قال السبكي : : وصح 
على غير مرئي » لأنه وكالة» قال ابن لرفعة: وعلی کک السلطانء 
في الأشبهء وأقرّهما زكرياء ولا يجوز على عرض ” » وجوزه طاوس 
وابن أي ليلىٍ والأوزاعي› ولا على نقد مغخشوش› وخورة الجرجاني من 
أئمتنا فيما غشه مستهلَكٌ فيه غير ظاهرء وبعض أصحابنا في مغشوش, 
جری نقداً مطلقاء قال السبكي : وبه غل الٺاس» الا داعية إليهء 
وقد قوي عندي أن فقي به وأحكم» فانه لا دلیل على ا وکذا 
ره البلْقيني» واختاره الأذرعي › وجوزه أبو حنيفة فيما غشه اقل من 
أصله. 


ویصح على مودع ومخصوتب مع من هو بيده وغیره» وفي مشاع 


)١(‏ قال في «القاموس»: «القراض والمقارضة: المضاربة» كأن عقد على الضرب فى 
الأرض والسّعي فيها وقطعها بالسيرء وصورته: أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه ا 
بینهما على ا ا الاش على المال» أي : والخسارة على صاحب المال. 

(۲) مفردء جمعه: عُرُوض» وهو: كل ما سوى النقدين: الذهب والفضة» ومنه قولهم : 
عروض التجارة . 

org 


ولو کرک أو ممزوجاً بعقد شركه فيتصرُفان معا في قسطها والعامل 
فيما قورض عليه» ويجوز بشرط إعطائه غلامٌ المالك ليخدمهء ودابته 
لیرکبهاء وبیته لمتاعه إن عينها ولو بالوصف» ولا بد E‏ ار 
بها فلو شرط حلص لخدي أو شر لغيرهما: فسد وصح 
التصرف» زهو الك وعليه أجرة مثلٍ عمله في غير شرطه للمالك» 
وکذا لو فسد بتعليق أو توقيتٍ اوشرط عقب آخر» أو غرضٍ أجنبي» نعم 
لولم اک القراض وقال: خد ا واتجرٌ فيه أواشتر به شيعا للرٌبح 
وهو لك : صح ج للمأمور» وهو قرض عليه» كما سبق في بابه» وفي 
الوكالةء أو نحوه. 


۷ _ مسألة 
لا يشتري للقراضصِ بأكثرَ من مالهء فان زاد ا 
الذمة لا بعين مال غیره» ولا يفسٌ بلط ماله بمالٍ فة لکن بيه 


وى قدرهما» ,9 a‏ ولا يبيع بمۇجل› 
ولا يسافر بالمال إلا بإذن» ولا يعامل المالك ولا وکیل › فإن اشتراه من 


المالك: : صح وانفسخ اقرا كما في «ديباج» الزركشي ٠‏ 
وهو مرادهم › قاله زکریا. 


۸ - مسألة 
مال ا کک وکا ماق ا 


(۱) أي: أو شرط شرك. 


oo 


منه يكونٌ رأس مال وربْحاًء لا من الرّبح» وعلى المالك مُوْنةٌ رد الآبقء 
كما أفتی به البَعْوي» وكذا فداه إن جَنى» على أوجّه الوجهين عند 
زكرياء قياسا عليه وإ أطلقاهما. 


۹ مسألة 
يجوز من ولي في مال مَحجورهِ» ومن مريضٍِ وإن قل ربحه» 
ولا یکون من ا a‏ محاباته المساقاةء ا من عين 


E‏ اف في الخیل فلك ره ركذا في الحضر والفر ا 
E‏ 


٠١‏ - مسألة 
ویکون للمالك» فلو قال : أردت المذكور لي : فیمسد 


«النفائس» ونقله غيرّه عن ابن سریج» وأقروه. 


١‏ - مسألة 
قارضه على أن ر يشتريي ويذهبً إلى مكة ليبيعء وده فی 
ES‏ فسد» وحيث أذ له في التأجيل : 
لم جز أن ي يشتريٰ سلّما» أو في السفر: لم یجز بحرا أو في نهر خطره 
مله إلا شر لزيادة غررهماء ولو قال : بُ سَلَّما قال الماوردي : لم 
جر لف ول الربح به غالبا > قال زکریا: وقد يقال : يجوز لرضاهماء 


o۳٦ 


قال الأذرعي : ولا يعامل بالمؤّجُل إلا ثقةء وليس للعامل الشراءُ بغير 
جنس المال» ولا شیغاً لا يرجو فيه رحا قاله الماوردي . 


۲ - مسألة 

حيتٌ اشتري العامل وتلت مال القراض قبل تسليمه للشمن فإ عَقَدَ 
بعینه : بطل البيع› أو في الذمة له فإن تلف قبل العقد» وق ا 
أو بعدّه: فالأرجح وقوغه للمالك قراضاء وعليه ل الثمن؛ ثم هل کد 
زل الال الرل الول با معا ار اختها فط وحهان قال 
الإسنوي : الأرجح الأول» جَرّم به الماوردي والعمرانيء وقال 
البندنيجي : إنه المذهب» فإن قلنا بأنه أحدهما فأيهما هو؟ وجهان» رجح 
الإسنوي أنه المبذول ثمنأاًء قال: ويه جزم سلَيم» والقاضي› 
وابن الصباغ» وصح النووي في «تصحيحه» رجو المبيع للعامل» وهو 
مرجوح . 


۳ - مسألة 


ينفسخ بإغماء أحدهما وموته» وبإتلاف المالك والعامل مالّه» وفيما 
تلف إن کان بعضه» وجزم ازى بأن إتلآف المامل کالأجنبي» والأول 
أصح» قاله القاضي » والإمام» وغيرهماء لأن له فسخه» فكان كالمالك» 
ويخالف إتلاف المشتري في زمن الار فت لا كن فسا اة ضا 
وضع البيع اللزومء ولا يَرفعةُ إتلاف الأجنبي» بل بدله مال قراض» 
وال افج فة لاف وفي ثبوتها للعامل وجهان» أصخهما عند 
الشيخين بوتها له إن كان ربخّء وإلا فلاء قال الإمام محمد بن سعد 
أبو شكيل في «فتاويه»: والظاهر أن محل الوجهين مع حضور المالك 


ov 


أو تيسیره» والا فينبغي القطع بأن له ولایتهاء aa‏ 
الول 4 كيف والغالبُ فيه البعذ إ إلى الجهات الشاسعة» فقرينة الحال 
دالة على ذلك» وإلا ضاع المال. 


٤‏ - مسألة 


حیت انفسځ فعلى العامل استيفاءُ دنه سواءٌ كان ربح أولم یکن« 
صرح به ابن ابي عَصرون وغیره» وتنضیض(٩‏ قدر رأسِ المال بنقده» 
فن رضي المالك ببقائه: بتقویم, عدلين : ا ls‏ 
اا وإن زاد أو نقص رة بعد وليس لورثة عامل ذلك إلا بإذن 
المالك. فإن لم يتفق فالحاكم . ۰ 


٥‏ - مسألة 

العامل أمينُ فَيْضمّن بما يضمن به الوديع» فلو قال المالك: إذا 
اشتریت عبداً فطوفٌه لئلا يبء فلم يفعل» ابق : ضمن ويْصَدّق بيمينه 
في الردء نعم إن أخذ للقراض كثيرا لا يقدرٌ على القيام به تلف ضمنهء 
نص عليه في البويطي» وجری عليه الشيخ أبو حامد» وصاحب «البحر»» 
و «البيان» وغيرهم» قال زكريا: يجيء مله في الوكيل والوصيّ والوديع 
وكلٌ أمين» قاله الزركشي» وحيتُ أقر برح ثم دَكَر عَلَطاً لم يُمَبَل» وله 
تحليف المالك على الأرجح بنفي علمه غلطهء كما في «العباب» وغیره» 

فلو اذعی بعد ذلك اة میک صدق: 


)١(‏ المراد: تعجيل العامل دف رس المال إلى المالك. 


oA 


٦‏ - مسألة 


لو اتفقا على قسمة ما ظهر من البح مع بقاءِ القراض جاز» ثم إن 
حدث نقص تعلق بالمأخوذ. 


۷ _ مسألة 

شت اشر العامل مامُنعَ من شرائه بعين مال القراض بطل 
شراۇ ه٠‏ أو في ذمته وقع الول م ما فيه ئم وإن اشتری بعين 
ماله ونواه لنفسه: فقيل : تل ننه ويقع للقراض»› وبه جزم الما 
والغراليء افير وابن ا في «المطلب»» وقيل : E‏ 
وه الماوردي» والشاشي » والفارقي» وابن ابي عصرون وقال: يقبل 
قول بها و د العين لمال القراض. واقتصر في «كفاية» ابن الرفعة على 
نقل تصحیحه› وتبعه ا في و جامعه»» وأشعَرَ بترجیحه کلام 
«الروضة» حيث علله دون الآخر» وصححه المتأخرون» وبه جزم صاحب 
«الروض» و «العباب». 

ويجب أن پکون الوكيل لو نوی نفسّه كالعامل؛ أما إن نويا في ابيع 
أنه عنهما: فلا يتر بلا شك» وكذا إن أطلقا الشراء بالعين يقم صحيحا 
لما هي له . 


۸ - مسألة 
وغرم ۳ ماجزم ب به في «الروض» ابن ا وصرج به 
انيجي وان آي عَصرون» وهو قول و قول بأنهما يباعان و 
o۳4‏ 


الصلح› وأطلق الشيخان وغيرّهما الخلاف» وفي ترجیح الأول نظر ظاهر. 
۹ - مسألة 
لو أعطاه مالا فقال: تصرف فيه بالقرَاض إذا مت: لخا وهو للورثة . 
۰ -_ مسألة 
إذا مات العامل فحكَمهُ في اشتباه المال وتفه كالوديع» وسيأتي» 
ولا دعوی على الوارث إلا أن يكونٌ المالٌ بيده أويَدّعىّ تفريط مورثهء 
وله تركة› فيحلّف في هذه بنفي ي العلم» وحكم تصرف أحدهما بعد موت 
الآخر ونحوه سبق سبق اخر الوكالة . 
ا - مسألة 
اختلف في المال أهو قرض آم قراض؟ ففي «الروض» و «العباب» : 
ف الك وقال البغوي وار و اى العامل بعد تفه 
اتففا على جواز تضرفه) والأصل عدم الضمان» قال زکریا: وبه 
أفتيت» قال موسی ئ ارين الى ا المالك : إن تلف بعد 
تصرفه فيه» والعاملٌ : إن تلف قبلّه» ولا بأس بما قاله ؛ فإن قال القابض : 
قارضتني » فقال المالك : وكلتك : اى فان أقاما بینتین قم العاملء» 
لأن مع بینته زيادة علم » کما في «الأسنى »» وهو أولى الوجهين في 
«الروضة» . 
۲ _ مسألة 
من أبضع نشاغة فنام عنها فضاعت» فإن کان بعیداً مع فرق رفقته 
ضصمن › وإلا فلاء کذا في «العباب»» وهو شا الوكيل والعامل» 
ومثلهما کا 
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باب المساقاة 


مارب ا هرف مده معينةُ بجزءٍ ف 
e‏ أو فيها» فإن لم يوق ا لاش للعامل» > وإ 
وق في آخر سنق صح» فلو لم يمر فيها فلا شيءَ لهء وان a‏ 
خلاف المتوقع اختص به المالك» E‏ العمل بما عین من 
المصلحات:.٠‏ ونا عهد عند الإطلاق لن يعرف کالسقی والتلقيح 
وتوابعه» والحفظ وقطع القضبان المضرةء وما اتاج من دات لعينِ فعلی 
ا e‏ والمتجُلء وطلْع الفحل› وڌهن القنو(“ المعتادء 
يشرط ترك السقَي من العاملء أو فعله من المالك.ء كما جازت على 
مالا سفن إلا ا وتفسد ag‏ التوقيت»› وبعقدها بصيعغه الإجارة» 
على الأصح› وحیٹ فسدت فالثمر للمالك وعليه للعامل اخ مثلِ 
عمله إلا فيما مر. 


. عنقود النخل‎ )١( 


وتصح على ذکور الل كما صرح به صاحب ««الخصال». 
ويدخل في عمومهاء وگل نا استئجار الآخر لفعل ماعليه فيهاء 
ويأتي فيه زيادة بيان في الإجارة» وتصح من ول محجور» وكذا وال في 
بيت المال» ومالٍ غائب أو مجهول» كما قاله الرركشي» لسك فى 
«شرح المنهاج» بحت بجوازه لعامل القَرَاض» وظاهرٌ كلام الأئمة 
خلا ن ,غفل الان فط ال وأا ال مالك ,لاجو 
في سائر الأشجار غير النخل والعنب». وجورها القديم ٠"‏ فيه e‏ 
النووي في و وكذا السبکي » » لکن فيما احتاج للعمل دون 
غيره» وصحح الشيخان منعّه في المُقَل )» ونقل الإسنوي عن 
ا الطيب نص الشافعي على جوازه. قال: وبه الفتوى . 


. يريد في المذهب القديم لاإمام الشافعي رحمه الله‎ )١( 
». . في «القاموس»: «المُمَلُ المكي : ثمر شجر الدّوْم» ينض ويؤكل.‎ )۲( 
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[باب المزارعة ونحوها] "° 


ولا تجوز المرارعة. وهي : : زع الأرضصِ بجرزءِ من من الزرع» والندز 
من مالکهاء ولا المخابرة وهي مغلُهاء ل أن البذر من العامل»› واختار 
النووي والسبکي جوازهما مالم مرد کل منهما بزرع جانب» ول 
النهيّ عليه» قال السبكي : ولم ر مَنْ در اشتراط التوقيت» لكنْ صرح 
بشرطه الحنفية › وهو مقتضی الفقه عندناء ولا عبرة بعمل العامة بترکه » 
ثم احتار فى كتاب أفردّه لهذه المعاملات - كما نقله ابنه عبد الوهاب - 
عدم اشتراطه فيهما وفي المساقاةء وأنها غير لازمةء وزاد جوارّ استجار 
الشجرة لثمرتهاء ونقل ابه عن ابن أبي ليلى جوارّ فع الشاة إلى الراعي 
ك 
ببعض لبنهاء وذلك کله عندنا فاسد. 
المناصبة وهي : : دفع ع الأرضِ لمن يُغرسها من عنده ولمالکها 
من الشجرء قال السبكي : ولا شك آن مانعهما یمنعهاء و 
يتردد فيها» لن الحاحة لا تدعو إليها مثلهما مح ورود الات فيها» فمن 
جوزهما دونها قتصر على مورده» فالإقدام على الحكم بها صعب» کر 
الفرق بينهما سیر وقد رایت الحنابلة ا بها» وجوارٌ الثلاث هو 
مقتضی مذهب ابن ای لیلى › وطاوس » والحسن › والأوزاعي . انتھی . 


(۱) ليس في الأصل . 
ofr‏ 


قال الإمام الشريف السمهودي : واذعى الدر ابن فرحون إجماع 
الأئمة الأربعة على منع المناصبة المذكورةء وهذا الاثم عرف أهل 
الشام» قال: وعمل مشايخ الحرم بالمدينة وقضاتهم من الشيعة عليهاء 
Na,‏ عندهم إلا بذلك قال : وما اڏعاه من الإجماع مردود بما 
نقلنا عن السلف المذكورين› وان : من ساقی ضا ی ودىٌ() 
لیغرسّه ویکون بينهما: لم يجز على المشهور عندناء زغلا بأنه 
كالمزارعة المفرَدَة عن المساقاة» وحكى صاحب «البيان»"“ فيها وجهاً 
بالصحة كما قيل بها في المزارعةء قال ا فذكرٌ لھا 
ES GS‏ يقتضي تجويڙَها ممن يجورُها» وآن يکون 
ذلك فيما إذا كان 0 من العامل كالمخابرةء فيجورٌّها و وها قال 
ال وسا أهل المدينة اليوم بالمغارسةء وقد یدٌعی أن الحاجة 
إليها أشدٌ منهما لطول زمنها في خدمة الشجرء > وقد سلَم أن 
الأرض لا تَعْمْرُ إلا بهاء أي : فالضرورة موجودة فيهاء كهما. انتهى 

قال شيخنا عبد الله با فضل: وجوارها وجه مرجوح a‏ 
جهتناء وقد اصطلحوا عليه بحيث لا يَرْجعون لقول مُفَبٍ إذا تنازعواء 
وشاع وذاع أيضا في غیرها. انتهی . 

ونقل الأزرق في «نفائسه» عن «شرح المنهاج» للسبكي أن الفلأح إذا 
ا ببدره فرَرَع به ا باتفاقه مع صاحبها جاز كعادة أهل الشام ویکون 
بینهماء ووم أن ذلك E‏ المذهب بطريق الاستشناءء قال الأزرق : 
ولعل وجهه أن الفلاح ذاه البذر جَعَلّه في مقابلة منفعة ة الأرضصِ E‏ 


)١(‏ هي صغار النخلء ويقال لها أيضاً: الفسيل. 
(۲) على حاشية الأصل: في نسخة: صاحب «التقريب» . 
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أجرةء ورج ما ذْكرَ للمالك عن ملكه إليه» وكذلك يجري عندنا باليمن 
وهي مسألة عجيبة . انتهى . 

والظاهرٌ أن ما ذكره السبكي جار على ما اختاره من جواز المخابرة إلا 
أن يعقدا به إجارة مدّة» على e‏ فاعلم ذلك . 

ولو جَرَتٌ مساقاة أو مزارعة أو مخابرة وزِيْدَ فيها غير مقتضاه» كشَرط 
البذر أ و العمل بين الأرض والعامل في الارن :دت كا 
دذکره: آبو امیش ثم حيث قلنا بفساد هذه المعاملات فالشجر لصاحب 
الودي» والزرع مالك الذي وغكه اة رضن إن كانا فن الحا 
وأجرة العمل والآلات إن كانا من مالك الأرض»ء وشرط 2 جزءُ من 

عين الشجر والزرع» فلو شرط له جزء من ثمر الشجر: فإن توقع حصوله 
في تلك المدة: فله أجرة مثل عملهء وإلا فلا e‏ 
وإذا بقي الشجرٌ أو الزرع لمالكه العامل فهو کمن رَرَع أوغرس في 
أرضٍِ معَارَة» فرج الو فلن E‏ ¿ الإبقاء ا أو قلع 
الغراس » ويغرم أرش نقصه» ا في 
حضرموت الطعامء كما أفتى به إبراهيم بن ظهيرة في مثلهاء وارتضاه 
شيخنا الإمام عبد الله با فضل»ء كما سبق في بيع العهدة» وبیناه مطولا في 
باب الخصب. ونقل الفقيه عبد الرحمن ا مزروع» عن شیخه 
الإمام ا أن أجرتها في مسألتنا قيمة الجزء المشروط من نقد 
البلدء وهوحسنْ لائق» وسيأتي في الإجارة إذا فسدت ما يو يده. 


نعم إن کان لا ينقصض بالقلع كفسيل النخل ارون بإرادة نقله» 
ليع المعتاد ف أو لا ينقص به کلف قل خف کانت الأرض 
أمحجور اوقا فللمحجور طلَب قلعه إذا کمل» قال شیخنا 


of 


عبد الله با فضل : وعلى ذلك يرجع بارش نقصه على ولیه» کما سبق أنه 
E OL A E E‏ 
الغارس في أرض الوقف عليهء ثم إن عَلم بفساد ذلك حينّْ غُرسها 
فلا شيءَ له فيما يظهر» لأنه كالغاصب» كما ذكره اأبغوي في «فتاويه» في 
الأرض المقبوضة ببيع فاسل وإلا ففيها له جوابٌ بأنه كالعارية. أي : 
نكر غل الناظر ما لر له كر لصي N O‏ 
ليه جامعهاء قال شيخنا: وفيه إشکال. انتهى 


أقول: والأصح وجوبٌ الأرشء البلْقيني» وقرره أبو زرعةء 
ورجُحه الشيخان وغيرهما في المشتري من غاصب» وهذا أولى» وكذا 
سيأتي في الإجارة الفاسدة كلام بوجوب أجرة المثل وإن عَلم فسادهاء 
فانظره. 


0 


هذا الحكم E E‏ 
المساقاةء أما لوا به بطريق الإجارة روطي جاز» وقد نص عليه 
الأئمة رة فى المزارعة والمخابرة وغرسِ الشجر ببعضِ ر 
وهو كذلك فيما کان ببعض شجره بشرط الإجارةء کما أفادنیه مشافهة 
الشريفُ السمهودي ا وفي صوره فی فى المزارعة: أن يستأجرٌ مالك 
الأرضصِ بنصف منفعتها 0 E‏ ا ليزرَع له نصفه الباقي في 
نصفها الآخر؛ وفي المخابرة: أن رة ا فيا بنصف بذر 
العامل» وبأن يزرعه له في نصفها الباقي له . 
وفي المغارسة: إن کان الفسيل من المالك: أن ازم الخالك دة 
العامل ا بعد رة ا فخا سقیاتټ ا القدر والعدّة بنصقه 
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مث الان لا مولا لأن الأعيان لا تؤجُّل» ونصف منفعة الأرض مدة 
بقائه غالباً؛ وإن كان من العامل: أعاره الأرض فَعْرَسّه فيها أو اجره إياها 
مده لظيفة» فإذا انقضت أجره نصفَها للغرض مشاعا بنصف المغروس مذة 
يعرف أنه لا يبقى أكثرَ منها غالباًء وإن شاء عَمَدَ الإجارة عليه مدة قبل 
غراسه وفعْل عُرْس نصفه وَسََيّ المدة في ذمته على مادكر. 

وتتعيْنُ الإجارة حي كانت الأرض لغير أهل للإعارة» قال شيخنا: 
ويجورٌ للولي E ET‏ في المغارسة الاس کا سبق إن راه 
أصلح» وإنما ذكرنا المدة لأن منافحَ العَقَار لا تقبل الانتقال إلا بذكرهاء 
نعم قد بحتال لجوازها مؤبّدة إذا كانت الأرض لمتبرّع بالنذر بمنافعها 
للآخرّ ولو مؤقتاً بمدة بقاء النخلة فيهاء ویملکۀُ الغارس ما أراد من شرك» 
و ل ا ا و ر ای ج ا 
والإباحة في حياتهما. 


۳ _ مسألة 

له مساقاة شریکه إن شَرَط له زيادة من حصتهء وإلا لغت» قال 
زكريا: وتصح مساقاة أحدهما مع أجنبيّ في حصته وان لم يأذن الآخر 
في الظاهرء آي : مثل الإجارة لهء وفي «الإسعاد» من ويخوز ا 
عمل غلام المالك معه بعالا مستقل فيها فقطء وف غل الفالك» 
وان نفقته على العامل جازء فإن عَيّنت فذاك. وإلا 0 
ومثاها القرَاض» كما سبق» فإن شرط إعانته في غيرها بطلت» وتجورُ 
e.‏ شرك فلو ت وهو لمالكه كالمتروك من العامل عند العقد» 
Ls,‏ ى السثينء > وفي أنواع الشجر إن عرف کل 
ج بعينه» لاختصاص الثمر بأحدهما في سنو أو نوع» أو نخلةٍ معينة» 
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أو مبهمة» ويفسد شرطٌ خارج عنها» کشر ط أن يسَاقيّه على نخلٍ اخر» 
وللاثنین ا واحد» وعکسه» وإِن اختلف شرط قدر کل منهما . 


٤‏ - مسألة 
يلم العامل التعهد إلى فراغ المدة وإن تلف الثمر أو أدرك قبلّهء 
ولا عملَ عليه بعدها وإن لم يُذرك. وعلى المالك تَعَهدّه. قاله الشيخان» 
وصرّح غيرهما بأنه بينهماء قال المُرّجُد: وهو أقيسٌ» وإليه ميل 
المتأخرين 
وحيث ترك ما عليه فتلف الكْمرٌ بسيبه: ضمنه كما يَضمَنْ به من عَمَرٌ 
زرعاً قبل صلاحه لمن يريد إبقاءهء» وقد سبق» أجاب بذلك الطنبداوي 
اليمني» وإِنْ عَمل العامل بعض ماعليه ورك بعضه فله قسط ماعَمل 
بتوزيعه عليهما لا غير» كما أفتى به القاضي وأقرُوه» وإذا مضت مدتها 
ولم يعمل انفسخت» ولا شيءَ له» وکذا إن سَاقّی هوغیره فَعّمل» إِذ 
لا يجوز ذلك» وللثاني عليه أجرة مثل, إن جّهل الحال» فلو تبرّع بالعمل 
عنه غير دة عا ت فد إن لم يقصده» ولا ازم المالك 
تخلية المتبرع ليعملَ أولاء فلولم يعمل حتى أطلعَ النخل ثبت شرکه وإِن 
لم يَقبضه وعليه أجرة مثلٍ العمل لما مضىء فيكو توزيع الثمر على 
ما عمل وما تَرّك» فيما دَكرَ القاضي مختصاً بما ترك بعد حصول الثمرء 
وفيما قله عليه الأ هذا ال ما في «الأسنى» وما في «العباب» 
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ملفقا. 


٥‏ - مسألة 
تصح المزارعة تَبَعاً للمساقاة في بياض بين الشجر إن عَسَرَ إفراد كل 
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بالسقّي» فإن وقعت بعد رَرعه فوجهانء قال الشيخان: لا كالمساقاة بعد 
ظهور الثمر» ومقتضاه تصحيح الصحة مالم يَشْدٌ الحب» وكذا تصح 
المساقاة على ا والعنب معهما» ولا تجور المخايرة كذلك 
على الأصح» واستشکله بعضهم ف الدليل على جواز ذلك معاملتة کل 
أهل یبر بشطر الثمر والزرع ؛ ولم رد فيه لفط ٠‏ مزارعة» ولم يُنقل 
أنه ا بالىذر» فالظاهر انها مخابرة فکیف مانت 

و الأصحاب ا لآنها اقرب اى ا E‏ العامل 

زجنت غومل بالمساقاة e‏ ففسد الزر ع بتك لشفي ضصمنه» 
وكذا في المخابرة إن جَورناها فيما يظهرء لا على المذهب» لأن الزرع 
فيها لهء وإنما عليه أجرة الأرض. 

أقول : وهذا في ددع 2 ی السقَي» اما مارُرع على فی 
المطرء أو زيادة الماء كالنيل لولم يبلغ النضح في موضع, لا یعتاد سيه 
بغير ذلك فالظاهر عدم ضمانه لتراضيهما بالمعتادء فلو عطل الأرض بعد 
قبضها دة فإن کان البذر من المالك ولم ذل فلا شيءَ عليه» 
أو منه : فعليه أجرة مده ة التعطيل› أو منهما: ف وان عمل بعضص 
العمل ثم ردها قبل اندر - وهو منه - - ضا عمل وعليه اخ مدة ة عمله 
فيما يظهر› أو من المالك : فعليه للعاملٍ أجرة مثل عمله؛ وما نبت من 
بين في لار الاجا قال موسی بن الزين : إلا عند هن .يجوز 
الا والمزارعة معا وشرط للعامل شيءَ فیتبع . 


۷٦‏ - مسألة 


أفقی ابن الصلاح في ولي أجر أرض يتيم بما يبلغ قدر أجرتها وثمن 
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ثمر شجرها عادةء ثم ساقی المستأجرً على شجرهاء على أن لليتيم من 

ثمره سهماً من ألفِ سهم, وباقيه للعامل : أن ذلك جائ ذا لم يعد بنا 
وتنرلٌ الثقة به في العادة كونهما في صفقَة. والقصد به کون البذر 
من ا وله زرعه ونمر الشجر بما الترم من الأجرة المعلومة لليتيم » 
ونقله غیره وقرره» وجزم به الشيرجي في «الطرازيء وأاستحسنه الإإسنوي› 
وقال : إنه ن قال بعضهم : : وهي ا اعتادها هل الشام» ولذلك 
کان النووي لا یأکل ٹمار دمشق لاتباعهم الحيل» کما ذکروه في مناقبه . 


۷ - مسألة 
مت في الشركة : بیان ذد جاءَ ا ببذره» واخر بالته » وَرَرَعَهُ 
آخر» وفي العارية : من عَلَفَ دابةٌ بشرك منهاء فلینظرا مء ومن أعطيّ 


ان ليعمل عليها ويتعهدها بجزءٍ من فوائدها كالاجرة: لم يصح› 
وفوائدها للمالك وعليه له اخ عله ها 


٨۸‏ مسألة 
الكرْب والسْعَفُ 0s‏ للمالك» فإن شرط للعامل قسكد» 
أو بينهما فوجهان» قال زکریا: الاوجه الح ا الثمرء ونقله 
الزركشي عن الصيمرى والآخر: لا لأنه لیس من مقاصد الا قاله 
الروياني . 
أقول: والمقصودٌ هو: ما بعتا أخذه عند الجُذاذ من السعَّفِ اليابس 
)١(‏ الشركة: رقم ٠٥۹‏ . أما العارية فلعل مراده رقم ٦١١‏ . 


الكرت: أضول سف التخل. الغلدط الغرافن, :والسعفت > أغصان النخل داشت 
بالخوص» والخوص : ورق النخل . أما ليف النخل: فمعروف . 
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بسبب الثمرء والكرّب والليف الرّث المتهىء للإاخراج لا غيرهاء 


۹ _- مسألة 

ذكر الشيخان فى باب المساقاة من أصل «الروضة» وتبعهما 
المتأخرون: أنه إذا ا صلاح الثمر ولم شق المالك بالعامل» ا 
فضمُن صاحبه نصيبه بالخزص تمراً أو زبيباً: جاز على الأصح» بناءٌ على 
آن الخرصض في الزكاة تضمين» وهو الأصح› وقيل : لا يجوز وإن قلنا به» 
لأنه بیع رطب بتمر» الغا فيه متاخ والزكاة ت على المسامحة» 
ويجيبٌ عن قصة أهل خيبر في ذلك بأنها معاملة كفا يسامح فيهاء قال 
السبكي : : وجوابه لا بزتضيه ذو لب. انتھی . 

قال في «التتمة»» وقصة آهل خیبر أنه لما بعث رسول الله لا 
ابنَ رواحة لخرصها على اليهود بعد فتحها ومساقاتهم عليها بشطر 
ما یخرج منها خرَصها بمئة لف وس من التمر» فقالوا: : أجْحَفت بنا 
فقال: «إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي» أي : إن شئتم و 
للغانمین» وإن شئتم ضمنته لکم . فقالوا: هنا هو العدل الذي قامت به 
السموات ا انتھی . 

وفي شرح الا لوو في باب الزكاة في رطب بين اثنين› 
على تخل فخرَصه أحدهما على الاخر وه ةن نقل الإمام 
عن صاحب «التقريب» جوارّه ولزوم التمر للضامن» وله التصرف في 
الكلّء بناءٌ على التضمين كالزكاة» واستبعده الإمامٌ لما في الزكاة من 
التخفيف وكون شركتها غير محققةء قال : فإن ثبت ذلك فمستندّه قصة 
یبر آنتهی: 
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قال الشريف السّمُهودي : وقصتها ظاهرة» فيما قاله في «التقريب»» 
فان اليهود شركاءُ للغانمين الذين ابن وات ا ونائيهم» فتضمینةُ لھم 
ظاهرُ في ملکهم ذلك» 0 ف مستقراً فی في ذمتهم› ومثلهُ ما ذکره 
الشيخان في المساقاة» وق على ذلك ما يفعل بالمدينة من قديم ل 
الآن في دفع ناظر الخيل الموقوفة على الفقراء لمن يتعهُدّها رم التمرء 
فإذا بدا r cE‏ ¿ المتعهد حصتهم تمرا يژذيه بعد الجُقَاف» 
ویتصرٌفٌ هو فيه ویبیعه في السوق من غیر نکیر» انتهی . 


A *‏ - مسألة 


يع أحدهما نصيبّه من الثمرة قبل صلاحها باطلٌء إذ لا يصح إلا 
ا القطع إلا أن يبيعّه المالك مع الشجر إذ لا يحتاج له» فيصح في 
حقه» ولا يصح بيعه الشجَرَ قبل خروج الثمر» لأن حقّ العامل فيه 
كالمستثنى» وهو مجهول» كذا قاله البغوي» وقرره في أصل «الروضة» 
و «الروض» و «شرحه»» وقال بيني : المعتمد صحة بيع المالك في 
الأخيرة» كما صخحوا أن للوارث بیع بستانٍ أوصی ف 
قال في «الإسعاد» : وشو فة 

أقول: والأولٌ أوفقٌء لأن الثمرَ في الوصية لا سبيلَ للوارث إلى كونه 
ملکه تبعاً للشجرء فهو کمن باع ما لا یکول کالمستٹنی » وأیضاً یمکنُ 
کو الثمر في المساقاة ملكا له» بتفاسخهماء أومانع عن العمل فلم 
برد البيع على أمر مجزوم به» نعم أفتى صاحب «البيان» بالصحة ولم 
يفرٌق بين خروج الثمرة وعدمهاء وأن للمشتري الخيار» أي : إن جهل 
المساقاة» قال ابن النحوي : وهو ما نصه الشافعي في البويطي . 


oo 


باب الإجارة 


تنضبط منفعّها بمدَةٍّ في العقار» وفي غيره مما لا ينضبط : بالعمل » 
کی آرض, فة وزد » وإِن و الماءء لاختلاف ذلك ببرد 
الهواء هبو ل الجدار وتَجْصيصةُ والإرضاع» والحضانةء 
والرعي» وتعليم الجرفةء والمداواةء وتملُكُ المباح» ولا تجيءُ ء المدة في 
a‏ الذمة غالبا و بالعمل» وار العين E,‏ به في غير 
ما سبق وبالزمن› وقد تقدر الذمة بالمدة أيضاًء كما ذكروا فى تقدير 
السَمَي في الذمة جوارّه بالمدّة» وسيأتي . 

ان مل الا او ا ا 
لته أو له إل مك ولا بجر اساجرك لاط عمطلا هرا 
ولا إلزامُهاء فان عيْن صفة المَخيط ونو الخياطة على عينه: جاز» وكذا 
إن اطرد بشيء» ويجوز: لتَحْدِمُني شهرأء لضبطها بالعُرّف» فيجوز 
م جنبيةٍ لرجل » ويُحمل على ما يناسِبٌ حاليهماء وكذا إن بين صفة 

محل العمل» ونوځ محل كخياطة ثوب من نوع کذاء او بين طوله وصفة 
خحياطته» وتصح: لتعلمني القرآن شهراً وإن لم يعيّن قراءة شيخ » 
لتقَارُبهاء وظاهر إطلاتهم E‏ المتعلّم بما شاء من القراءات» 
لكنْ قال الماوردي والرؤياني : يتعيّنُ غالب قراءة بلدوء كنقد البيع . 
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وتجورٌ إجارة طيب ورَيْحانِ للشمٌء لا تفاحة واحدق ویجوز في 
کثیرها لظهور طيبه» قاله الشيخان وغيرهماء وَمَنَعّه بعضهم؛ وتجورٌ في 
شجرة لظلّهاء ليام من قطعهاء أو مع إمالتهاء أو مع موضعهء وللتجفيف 
2 وللربط بها. 
وطائر لاس بصوته کالعَندّلیب» أو بلونه كالطاوس» كما مال إليه 
الرافعي» وجزم به المُقري في «روضه»» والمرَجد في «عبابه»» وفي هر 
للفأر» وشبكة وبا وفهدِ للصيد» لا كلب. 
ولا يجوز لاستيفاء عين كشجرةٍ للثمر» وشمعة للاإيقادء ودابة لبن 
إلا في الرضاع من الراة ف اقا م الك او العن لوو 
بمحلهما ولأنهما يخْلفان» فأشبها المنافع الدائمة. 
يشترط في إجارة العين حلولها واتصالها إلا في کری العقب“ فيجوز 
کان مع المكري اا أن لا يشرط تَقَدمه باؤلها ثم تراضیان 
أو يقتسمان؛ وإلا في عمل العبد ولا نھاراًء لا لیا ونحوه» 
لاحتياجهما ا وإلا لمستأجرها مدة ت بمدته» قال بعضهم : 
وكذا لمالك منفعتها َة تتصل الإجارة باخرها ولو بنذر. 
والإجارة لازمة تقبل الإقالةء كما مر ولو أكرى حماماً مدة يعرف 
انقطاعه في وسطها صح فيما قبله» لا فیما بعده» ویجوز ر للمستأجر أن 
يۇ جر ما استأجره» ولو جری بعد قېضه ولو من مۇجرە» وفي «الإرشاد» : 
جوارها منه قبل القبض انشناء قال بعضهم : وبه العف وخالف غيره› 


(۱) ري العقب: هو مثل آن يستأجر اثنان جملا -مثلا - يتعاقبان على ركوبه - أي 
یتناوبان - فهي ليست متصلةء أن شخالها ركوت الآخحر عقب الأول . وقد لا تکون 
ال 


oof 


فلو تقايل العاقدان الإجارة الأولى» قال زكريا: فالظاهر -كما قال 
السبّكي - صحتها وتَقًارق إقالة البيع لانقطاع عة البائع فيه» قال في 
«فتاویه) : وتبقی إجارة الثاني وحيث استأجر ما أجره د 
الإجارة باقية - انتقل إلى المشتري بمنفعته» ولا يقال إنها مستَحقة للبائع 
بطریق الاستشجار: کذا أفتی موسى بن الزينء قال: كما ذكره الجلال 
البّقيني فيمن آوصّی له بمنفعة عين» فباعها للوارث» ثم باعها هو لأخرء 
أنها تكون لهذا عينا ومنفعة» بل ولو استثنى المنفعة بطل البيع» ووافقه 
غيره» وقال المرّجد: تبقى المنفعة عند البيع للم جر مدة الإجارة» لأنه 
كا بها لمك الق 

ولا تجوز في قربة عامة غير الأذانء کالجهادء نعم إن قصَدَ به إقامة 
شعار الإسلام لا خصوص الاجر للمستأجر: ففي صحتها رأیان تاهما 
الإمام على صحتها في الأذان. قاله الررکشی» ا ترجیح الصحة» 
فإنه يصح فيه لا لالإمامة» ولا يضر ذكر الإقامة تبعاً له» ويمتنع إفرادها. 

وأما زيارة رسول الله ب فلا تجوز الإجارة عليها نفسهاء لأنها عبادة 
بدنية لم يرد الإذنُ بالنيابة فيهاء وكذا على الدعاء عنده إذ لا ينضبط 
بغاية» وكذا الجعالة على نفس الزيارةء وأما على الدعاء فجائزةء 
لاحتمالها الا كذا قاله الماوردي› ا 

أقول: ولم يذكروا حكم إبلاغه السلام منه» وحكمّه - فيما يظهر - 
عدم الصحة فيهما لمن هو في البلدء لعدم التعب فيهء وإن کان غائبا 
بعت من يسلّم عليه منه ل بإجارة أو جعالة فينبغي صحتةًء لأنه من 
المقاصد الشريفة» وقد صححوا جواز الإجارة على بُعث شخص إلى 


)١(‏ أي : علاقة. 
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سلطان ونحوه لیعرٌفه حاله» فهذا أولى» وقد نقلوا أن عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه کان يبعث البريد لإبلاغ سلامه ية ؛ وينبغي أن يُلْحىَ 
بذلك الدعاءُ إذا انضبط. هذا ما ظهر لي ولم ار لهم غير ما ذکرت» نعم 
شافهني الفقيه العلامة محمد بن عمر با قضام بجواز النيابة في نفس 
الزيارةء ثم رایت ا حكاه الريمي عن تصحيح ابن سراقة واختيار 
جماعةء قال أبو قضام : وإطلاق لفظها من الشخص إذا أوصى بها غيره 
ل ا عليه والدعاءَ عنده ييو وإن لم يکر هما الموصي ا 
وأخبرت به شيخي الإمامٌ عبد الله بن عبد الرحمُن با فضل فلم يرتضهء 
وقال: لا بذ في جواز إبلاغ السلام من ذكره في الوصية» ولا يبعدٌ أيضا 
إلحاق غيره من الأنبياء ية به في الحكمء بل صحابته والصالحين» فقد 
اتفقوا على أن زيارتّهم والدعاءَ عندهم مما يُرْغْب فيه وإِن تافت(“ منزلتةُ 
عليهم . اة وعليهم آمين . 
وأا لاء على القبر: فقد أفتى العمراني بامتناع الاستئجار عليهاء 

وقال ا حسينٌ والماوزدي والرويّاني بالصحة مطلقاً» وصخُحه 
النووي» وخصّه الرافعي بأن يدعو للميت بعدها. آي: يدعو أن يجعل 
الله نو انها له والأصح | اة وان لم يدع له» لرجاءِ نزول الرحمة على 
الا حف في كما نبه عليه القاضي أبو الطيب على رجاء 
ذلك ثم إن نوی حصول الثواب له بغير دعاء قبلّها أو بعدَها لم يقَعُ له 
وإن دعا به» فالمرجو من الله الإجابةء قال السبكي كابن الرفعة: على أن 

لر د على نفع القرآأن بغير دعاء» كما صح ف حديث رقية 
ليغ« «٤‏ فهو في أولى» لدخول النيابة عنه في ب قر ال ت 
(۲) الذي رواه البخاري في كتاب الإجارة - وغیره - »)۲۲۷١( ٠٥۳ : ٤‏ وفيه: أن جماعة = 
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وكذا قال الإمامان أبوحنيفة وأحمد وغيرهما من السلف بوقوع ثواب 
القراءة للميت» قال أبن کا وبه نفتي» وجزم به الماوردي والروياني» 
وأفتی به الغزالي وابن الصلاح»› وقد أخرج الدارقطني عن علي( عن 
النبي بل: «من مر بالمقابر وقراً قل هو الله أحد إحدى عَشرة ر 3 
وهب أجرّه للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات» وقد صح انتفاع 
الميْتِ بوضع جريدةٍ رَطبةٍ على قبره”)ء فهو بالقراءة أولى . انتهى . 

قال النووي في «الأذكار» : فالاختيار أن يقول: اللهم أوصل ثوا 
فاته إلى فلان» زاد بعضهم قبله: اللهم إني جعلت ثوابها له» ليكون 
كالهبة لهء قال الأزرق وغيره: ينبغي أن يقول : ت به» له ليکون من 
الصدقة المجمع على وصولها. انتهى» وأفتى شيخنا عبد الله با فضل 
بأن حكم التهليل عن الميت والدعاءِ بالثواب له كالقراءة. 

وإذا نظرت فيما ذكروا من فائدة الدعاء مع القراءة لم يظهر فرق بين 
كونهما عند القبر أومع غيبته إذا حصل الدعاءء كما قد يعتاد في جهتناء 
وبه أفتى زكرياء وكذا أفتى الإمام ابن عجيل إذا نوى إشراكه في الثواب 


= من الصحابة نزلوا علي حي من أحياء العرب» فلم يضيفوهم» فلدغ سيدهم» فجاء 
أصحابه إلى الصحابة فسألوهم؟ فقام أحدهم ورقاه بفاتحة الكتاب» - وهو أبو سعيد 
الخدري - وأخذ على ذلك قطيعاً من الغنمء وأقرهم النبي بي على ذلك. 

(۱) هکذا في الأصل وسيكرره في كتاب الوصايا عند رقم ۸۲۷ لكن عزاه السيوطي في 
«الجامع الكبير» ۸١۷ :١‏ إلى «الرافعي عن علي». 

(۲) هو حديث البخاري في کتاب ا - وغیره - ۱: ۳۱۷ (۲۱۹) لما مر ل بقبرین 
فسمع عذاب صاحبيهما فقال : دان وما يعذيان في کبیر» آي حسبما يبدو للناس 
«کان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة فكسرها 
كسرتين وقال: «لعله أن يفف عنهما مالم تيبّسا». وقد أوصى بريدة بن الحصيب 
رضي الله عنه أن يفعل ذلك على قبره. 
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عند ابتدائهء وكذا إن لم ينوه وهو عنده» والله الموفق . 


والجعالة في كل ذلك كالإجارة» وصَرّح بعضهم بجواز ذلك في 
القراءة على مريض» وهو ما أشار إليه ابن الرفعة بدلالة الحديث الصحيح 
عليه()» ولو قراً أ جنب لم يعتدٌ به فیهماء ان کان ناسا أت غل فده 
إذ لاقربة في قراءته» وقد صرح الشيخان بأن قراءته لاتكفي عن 
المنذورة» وصرحوا بأنه لا سجود لهاء أجاب بذلك موسى بن الزين 
وطول فیهء قال: والظاهر أنه لا یجب أن ينوي القاریءُ القراءة على 
الميت بخلاف الحح» ولو ترك القارىء آية أو آيتين من سورة عُوْمل عليها 
قَرَهما» ولا يجب استيفاء ما بعدهما. انتهى» وسيأتي شيء من ذلك في 
الوصايا. 


١‏ -مسألة 

ویجوٌ کون الأجرة منفعةً مضبوطةًء وعيناً من جنس المنتقع به وان 
کان رِبویا وجزءاً مما وَقَعَت فیه إن خصص بها باقیه ولو بالنية - فيما 
لا جرا حالاً ولم يؤخر استحقافهاء كاستشجارٍ مرضعة بجزءٍ من الرضيع 
في الحال» ا ةن وطحن ي الب به الآخر وإن کان 
اا فيه إن خصه المستأجر بحقّه» کاستأاجرتكٌ بربع حقي من 
ابر لتطحنّ لي باقیه» ویقتسمانه في الحال» ثم يطحن حقّ المستأجر» 
أو بعد الطحن» فإن شَرَطٌ طحن الكل أو إرضاعه: بَطّلء"هذا ما حققه 

السبكي وغيره من راجح الخلاف في المسألة. 


)١(‏ هو حديث الرقية بفاتحة الكتاب» وتقدم قبل حديث تخريجُة عن البخاري في كتاب 
الأجارة 
ڪه 7 . 


o0۸ 


۲ - مسألة 

لا بذ من علم النفعة بتعيين ما يختلفٌ الفرض بهء ففي الآدمي يذكر 
أي منفعة يریدها منه ll‏ و كالخياطة : بي صفة» وفي أي ح 
من الثياب معن أو موصوف» وفي a‏ للأرض يبين الشرء وعمقَهاء والة 
الاستقاء بمشاهدة أو ر اة أو بالدّلاءء ویعرف الدلو فيه › 
ولا يحتاج لمعرفة الأرض› فإن کان على دابة معينة للأجير فلا بد م 
رؤ یتهاء أو في الذمة فلا إن قَدرِ بالدلاءء فإن قر تالزن شرط ذکر 
جنسها» لاختلاف سرعة الدواتٌء قاله ابن الرفعة» وقال : صرح به 
القاضي وغیره» فعلم بهذا أن التقديرَ بالمدّة جائر في إجارة الذمة إذا 
أمكن الضبط به » وما قیل من منعه: 3 البارزي وتبعه جمعَ من 
المتأحرين» كما هو الأغلب» الط هو ذکر نوع الاب وصفة 
العمل » كما بحثه في «المطلب»» ونقل في «کفایته» عن «حاوي» 
الماوردي جوازها في الركوب» ا المسافة» و كما في إجارة 
العين › ونقل أيضاً عن القفالء وصرح بجواز ذلك الاذرعي وصاحبا 
«الجواهر» و «الأنوار»» كذا في «الإسعاد». انتهى . 

ا ر ی ا 
أو دوابٌ للمستأجر فلا بد من تقدیره بالمدة أوالدلاا وتعيين عين 
الدابة» أو جنسهاء أو عددهاء والبئر ولو بالوصف» لاختلاف الت بہعد 
مائها في الذهاب مع الداية والرج وي وذکر صفة ا نظت الدلو 
باليدء أو بفشه الماءَ بنفسه» أو بجره بالةٍ من أسفل موضع السناوةء 


)١(‏ أي : ليسَقيّ له. والسانية : الدلو الكبيرة» والناقة التي يسقى عليهاء والسناية : عمل 
السمّي . وهو يائيّ » واستعمله المصنف بالواو فقال: السناوة؟ . 


٥0۹ 


وذكر صفة الذّلو فى ذلك لاختلاف الجر بثقلهاء؛ وفي الحراثة لا بذ من 
ا الأرض a‏ أو قذر ما يبحرث» و الّابة إن قدر بالزمن؛ 
وفي ال ذكر فطع الورق والحاشية والأسطرء ويجورٌ تقدیره الد 
قال الأذرعي : ولا بعد اشتراط رؤية ا الناسخ. 


ويجورٌ تقدير ضرب اللبن» وحَفْر الأرض والبناءٍ بالرّمن» ولا یضر 
اخحتلاف الأرض لتقاژب الأمر فيه» كذا أطلقوهء جوز بالعمل ولا بد من 
معرفتهماء وبيانِ قدره» وعلى الحافر رفع التراب الواقعِ خف 
لا ما نهار ویعرف و a‏ اللبن فیهماء ولا يلزم الأجير بعده 
ا ولا إخراجه من الاتؤن إن استؤ جر لطبخه؛ وفي الرْعّي : ذکر 
مدته» وما یرعی عيناً ارک وهل یکتفّی فيه بالإطلاق قلف ما يرعاه 
هغاه أو يشترط عله وجهان» جزم صاحبا «الأنوار» و «الروض» 
بالاکتفاء» ورجح الشاشي ا بن ابي عَصرون وغيرهما بالمنعء فال 
الروياني : والعرف رغي الشخص معة شاة تة ا ولا تلزمه 6 على 
ما عين . 

وتصح لبيع معين لا من شخصٍِ من ور موصوف لا معن ؛ 
وللتظلمٍ أورفع ج ي إلى السلطان ونحوه مع ذکر المدّة وله 
استعماله فيما مشق مل ولإيصال كلام کک ي 
وا يتاج دة ولمخاصمة الغرماء 2 وللقيام على الضغة إن 
عين زمنه» وللخبز ويبينٰ عدد أرغفته وصفتها: رقة وغلّظا» وصفة خبزه 
أفي تنور أو هرن أو غيره» وخطبه لا أن يرد عُرفٌ فیعملٌ به. 


(۱) هي الأرض المع كما في «القانوس». 


01۰ 


۳ - مسألة 

يلزم المعلمَ في التقدير بالعمل إعادة تعليم ما نسي المتعلم قريبا في 
العْرّف» قال زكريا: والأوجة اعتبار ما دون الآية» فإذا نسيه بعد أن عَرفه 
أعاده» أو بعد فراغها فلا یجب ولا يجب تعليم أيام الجمع في التقدير 
بالهدة على الأصح»› ولا تب في الإجارة على الأجير وقت الطهارة 
وأداء الفرض وخطبته والرواتی e‏ ویجتهدڈ فی الإإسراع - لا إفراطه - مع 
الكمال» قال الأذرع : والظاهر أن له منعه من ذابة للجماعة إلى مسجد 
في غير الجمعة إلا أن يفْب جداً وإمامةُ لا يُطيل الصلاة فيه احتمالء 
أما إذا بَعْدَ فبلا شك. 

ولا يمحن من الجمعة إن خشي ا قال زکریا: وهو ظاهر»› 
فلو صلی قال : کٹ محدثا ونسیت»؛ قال القفال : مک من الإعادة» 
ویحسب ا قدره من چ ويمنع من الثالثة إن BE‏ ذلك» 
لأنه متعنت› و اليهودي و وَأحدّ النصارى بترك عنه إن اعتادوه . 

لقضاء الحاجة°) فان کر إدخال وقته في الإجارة ولم يُعْلم 

E‏ ومن عمل في وقت الصلاة لم رَد أجرته. 


‰4 - مسألة 


يجوز استئجار دابة للركوب إلى مكان معلوم؛ فلو اكترَّاها اثنان له 
ولم ي يعيُنا اجتماعهما عليها أو افا : فان احتَمَلت کا ا 


)١(‏ يريد: صلاة السنن الراتبة التي قبل الفرض وبعده. 
)۲( کذاء ولعلها: وکل ما يلزم لقضاء ء الحاحة؟ . 
)۳( اگ أن یرکب واحد بعد واحد. 


ذلك وإلا فَينَهايآن“ فيه» نقلاه عن «التتمة» وأَقراه» ولْيركبهما في 
التردد لحاجاته إ إن علم المد :والفكان: ولو قدر و وچو وعين 
الجهة كفى» وعليه التوسطٌ في جلوسه بما لا يضرها ولا يش عليه» 
والنزول عنها في البقاب ٠‏ الصعبة إن اتيد إلا لضعيفِ كالشيخ 
والمرأة» وذي منصب يُخل E U Ras‏ وكذا في النهر الكبير إن 
اعتید» ولا ينام في غير وقته» ولا ر یخرځ إلا مع الرفقة كالعادة» ولیس له 
مفارقتها ولا عليه . 

فإن ركب اثنان عملا بالعادة أو ماعَيّن في صفته» وحيتُ انتھی إلى 


رو 


غايته : لم يردها لما خرج منه إلا بإذن» بل لو شرط عليه رذها فسدَ 
الحقد» وبضعها عند الحاكم أو أمينِ کر إذا سافرء فإن لم يجده 
رجع بها ولا یرکبها بخلاف العارية إذا أطلقت ي ولو راکباء للعرف 
ولزوم له» ولمن استأجر له إلى موضعٍ ا بمثله 4 أو أسهل 
منه» وتوقف لنزوله لقضاء حاجة وأداء فرض » ولا يازمه قرو 
لا لنفل أوأكل e‏ عليهاء وليس له تطويل الفرض؛ وتجوز 
لحمل ات إن در بالوزن» ويکون رضي بأضرهماء لا إن قدر 
بالكيل» كما رجُحه النووي لشدة التفاوت فيه . 


٥‏ - مسألة 
لا تصح إجارة أرضِ للزرع إلا أن تكون خالية عنه» ولها شرب 
معلوم» وشرط» أو اعَتيدء فإن لم يكن كذلك لم يصح إلا أن يوجَدَ 


۲ه 


غیره» وحيتٌ أخر الزراعة فانتهت المدة قبل نفجة فة ل قلعه 
انا Sl‏ بقي مع شربه با مثله» وشت 
لا يدرك وغه لمضي بعضها: فله منعه عند العراقيين من الزراعةء 
ورجُحه في «الروضة» لتضرّر الأرض بالإبطاءء إلا أن يكون معينا 
فیزرعه» أو مثلّه» وقلع عند انتهائها. ۰ 


ومن استأجرها لغرسٍ أو بناءٍ فله إبقاؤه بعدها: شرطه أم لاء لأنه 
یراد للدوام» ولا أجرة لمالکھا حتی يرجع عن الإذنء الا فإذا رجع 
تخير بين الإبقاءِ بأجرة أو قله بارش نَقَصِه أو ا ا 
عيّن خصلة فأباها مالکه قلع مجان فإن وَقفَ تعين الإبقاءُ بأجرة» ویکون 
من E O‏ اقل بالارش إن کان أصلح له» أو غرمه متبرع» 
وإن كان المستاجر شریکا في الأرض تعین الإبقاء بالأجرة» وإن كانت 
الأرض موقوفة فلا يتملك إلا أن يکون افيا شرط ل ذلك ن غاتها 
قال ابن أبي شريف: وكذا إذا انحصر الوقف في الناظر المؤجر أو المعير 

فيتجه أن له التملك لنفسهء وإذا مات بقيّ بأجرة المثل» ثم الأجرة حيث 
ا و و ا ا فكل زمن مضی 
بعد اختیارها وله رة لزم قذرهء ویکون جنسها ما عتا في تلك الأرض 
أو ما يقاربها إن لم تکن فیها عادة» کما سبق بیانه تم وعلى المستأجر 
بعد الحصاد قلع أصولِ زرعه. 


2 


وحیٹ استأجّر لزرع جنس فرَدَع اضر منه كدرو عن بر فلم جر 
کا فل وللزارع استگنافُ ماله إن آمکن» وعليه الأخة بکمالها» وإِن 
لم یکن ذلك فله منعهء فن ادرت الأرض بالأول فعليه ارش نقصه› 
وإِن ناء المؤجر أَخذٌ أجرة مثله دون المعقود عليهء وكذا لو انتھی الثاني 


o 


أوقلعَ بعد مدة الإجارة ا TE‏ تال أجرة المزروع 
أو الي ا نقصه» وکن الأرض غير مضمونة إن تلفت بغیره» 
كذا قالوه» قال الزركشي : فظاهرٌ نص «المختصر» ا 

ومثل إبداله ه الزرع: تخا الداية ددا بدل 8 واکان الدار 
حداداً أو قضاراء في تخیر المالك: بين اجتنم م أرش النقص إن 
کان» وأجرة مثلِ فال به » وفي الأرش معها احتمالان. لأن اليد 
عليهما حسبة دون الأرض» لزوالهما لو تلفاء أما لو أبدل عن الزرع عرسا 
أو بناءً فعليه قلعه واخ لتعديه» لأنه من غير حنسه » ولا عکس› 
وعلى الزارع أجرة أصول زرعه الشاغلة للأرض بعد المدة» قاله موسى 
ابن الزين . 

ومن استأجَر ثوباً للب : َرَعَه عند النوم ليلاء لا نهاراً في نحو ساعةٍ 
وساف إل القميص الفوقاني فلا يلس في خلوته مطلقا وله ا 
بإزار وفيض ة ولا عڪکس٬›‏ ولا تز افيص ومن استأجر ا ثلاثة 
أيام,ٍ مثا دحلت لياليهاء أويزما فمن وقت عقده اك مثله . 


- مسألة 

تق الإجارة بما عُقد عليه» فإن أَطلَقَ النقدَ : فغالبُ نقد البلدء فإن 
كانت فاسدة ضمنت بوقوع اليد بأجرة مثلها بعادة بلد الاستيفاءء وتستقر 
في الصحيحة بتسليمها للمستأجر» آو بتسليم الأجير نفسه» ومضي 
المدة» أو قدر العمل المعين وإن لم ينتفع » فإذا اکتری ا لرکوب 
اول إا جرع 2 ا ول ب اورا في ا أخرى» ) 
اوت اة ومضی إمکان وصوله : لزمته» ولیش له الرگوت اا 
بعد» وكذا لو وقفَ في بلدٍ استأجر إليه وللعود منه أكثر من وقوف 


o4 


السافرينغادة فيخست ها زاد اهن مده لا إن وَقفَ ورج من الطريق 
لخوفي حَدَث منتظرٌ الأمنء فلا تحسبٌ عله مده ولا يرجع بها إلا أن 
يعدم الحاكم ا ر 
معه ., 

یت ۲ ستوجر لكتاب فكتبه بغير لته : ل اسن فا ون 
قان ررقن رکا ل ما ب لايفهم معناهء أوغیر ترتیبه 
بحيث لا يُمكنُ البناءُ عليه فإن أمكنَّ استحقّ قسطه من الأجرة لولم 
يكن تغييرٌ بالعادة. 

ومن جاوز بالدّابة غاية المعقود عليه ضمنها وأجرتها بأقصی القيم 
بعد المجاوزة» نعم إن کان فلا معها وتلفت بسبب تعبها الأول 
والأخير لزمه قسط الزائد من قيمتهاء ولا يبرا برها لمكان الغايةء وإذا 
سار بها نصفَ الطريق وعاد فقد استوفى حقه وإن لم يركبْ. 

ولو استأجر مَنْ يذهب إلى بل لياتيّ له منها بشيء فذهب فلم يتف 
له ذلك: استحی نصفَ الأجرة» كما نقل عن القاضي حسين» فإن 
لم يشرط عليه الرجوع فله الكل. 

ولو مات المرضعة في أثناء المدة أو حَدَتٌ في الحفر صلب يمنعهُ 
أو نَع الماء في أثنائه فبقسطه من كل المدة لكن للأجير فيها الفسخ 
لتفريق الصفقة عليه» ويتقسّط المسمى على ماحَفْرَ» وما بقي باعتبار 
أجرتهما لو أفرد كل عرفاً. 
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. هو «أثاث البيت م متاعه» کما في «القاموس»‎ )١( 
آي : را غیره في الغلط.‎ (Y۲) 


00 


۷ - مسألة 


لا يجورٌ إبدال العين O STE‏ 
بعرّض بعد قبضهاء كما لوأجرهاء لافي إجارة الذمة» ويجور 
ل في الإجارتين أن اک بنفسه وبغیره مثله» و أن 
يستوفیها بنفسه لا غير: فسدت» كما لوشَرَط أن لا يُوْجُرها» ويجور له 
إدخال لدا ونحوها E N Ya ak‏ 
یعتاد» کما قاله الاذرعي وزکریاء ولا طرح رماو بجنب حائطهاء وله 
متاع يجلبٌ الفأرَ ونحوه» کالقوت . 


وأما المستوفى به - کالرضیع وثوب الخياطة المعين - - فصځح النووي 
في «المنهاج» «کالمحرر) و «الشرح الصغير» وصاحب «الإرشاد» فيه 
جوار إبدالهء وجزم به في «العباب»» وقال العراقيون : لا ییڌلء ونقلوه 

عن النص» وصځحه البّقيني» وجزم به المَقري في «مختصر الروضة»› 
ولا ترجیح EU O eA‏ ُسافر فيه بمثله؛ 
ودل الول بمثله: کحدید ونحاسٍِ ورصاص لا تبر» وطن ووبر 
وصوف› لا إبدال رزينِ بمتجاف() مثلِ وزنه أو قريب ف تخل 
من بدن الدابة أكثرء ES,‏ عما في الذمة بلا تراض, بعد تعیینه إلا 
بتلفه أو تعيب ولا نوځ عن نوع» کبغل عن حمار» ورُکوب عن جِمُلء 
ولو شرط في إجارة الذمة أن يعمل الأجيرٌ بنفسه فسدّت. 


۸ - مسألة 


يجوز للشريك أن يوجر حقّه من المشترك بغير إذن شريكه ولو أرضا 


(0 الرّزين: الثقيل الثابتء المتجافي : المتحرك المضطرب . 
ين في ٍ 


٦ 


للزراعة وعبداً لعمل » ويقوم المستأجر مَقَام المؤجُر في ملكه تلك 
المنفعَةء وكذا اا العينَ اثنانء فن اتفقا على المهايأةء أو تأجير 
العين لغيرهماء ٠ e E‏ بجانب من الأرض: 
فذاك. وإلا جرا على إجارته إن طلبها أحذهما حيث لا تمکن ف 
المنفعة بالجزئية - كالعبد -» فإن أمكنت - كالأرض _ وَطڵَبَّها أحدٌهما: قال 
الأزرق: ففى إجابته خلاف. وأطلمّه» قال القاضي : فإن قسمت فبان 
عيب فما ااخدا فله الفسخ» وأطلق المحاملي منعَ القسمة. | 


۹ - مسألة 

يد الأجير على ما يعمل فيه والمستأجر على ما ينتفع به : يد أمانة وإن 
مقت المدة إلا :أن المستأجر لا يُصدّق في الرذ للمالك إلا ببينةء 
کالمرهون» لأنه قبضه لمصلحة نفسهء بل ات المالك بعدمهء فإن 
کر ف کر نک آنا اجر يق عل الا كالرديم 
ولا يَضمنه إلا بتعدٌ أو تقصير» ولا منافعه(' إن لم يستعمله بعدهاء نعم إِنٍ 
انفسح بعارضِ أو انتهاڻها وعَلِمَ هو ولم يعم المالك: لزمه إعلامةً وإلا 
ضمنها ومنافعهاء کالوديع» وقیاسه: إعلام ج عند غيبة المالك 
لینواب عنه في تأجيرها إن راه وحیٹ أخحذت وقصر في دفع الأخحذ: 
ضمن»› ولا يلزمه السعي في رڏها لو غصبت. 

ويضمنٌ قذراً حَمَلّها على دابْةٍ ليردّها فانكسرت بسقوطء لأن العادة 
أخذها باليد إلا أن تكون ثقيلة لا تقل بحملهاه فال الرركشى : وينبقي 
أن يکو مَنْ لا يَليقٌ به من ذوي الهيئات مثله. 
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ويضمنٌ زرعاً استودعَه ليحفظه فأكلته الطيور» لتقصيره» قاله موسى 
بن الزين» قال: وإذا إذا أجُر ما استأجرّه أو أعار» فتعدّى فيه الثاني فضمانة 
مقصورٌ عليه لا تعلق به به على الأول؛ ويضمن ن الأجير ما رعاه في مسبعة 
أو موف أو ترّکه واا - أو ری في حفرة» لتقصيره» وكذا لو رعاه 
في نبت قاتل» او سمه ما قاتلا وإن لم يعلم ذلك» کما قاله أبو بکر بن 
دعسين اليمني › > وفیه نظر فیما ضر ره بطرحِ شي ۽ تجوله: 

ويضمن ضا تلف بضرب تأدیب» لا عت من شریکه في 
الرعي»› أو سرقه غلام الطخان الذي ترکه عند الطحين في غیبتهماء 
لجريان العادة لذلك فیهماء ولیس E‏ بعد الانفساخ إلا التخلية بين 
العين ومالکها حيبت تسلماها آو انتهت ت إليه مسافة الانتفاع المعين في مثل 
الحمل والرکوب»› لا مونة الحمل إليه . 

ولولم يسلّم مفتاحَ الدار المكتراة للمالك ولم طبه فقد أف فتى البغوي 
بلزوم اجرتهاء ر الأزرفق وقرره» وجزم به في «أدب القضاء»» وظاهر 
کلام غيرهم حلاف مع علم المالك ا أما إذا a‏ المالك 
فمنعه فیلزمة ضمان عينها ومنفعتها بعد» فإن خلدها له بطلبه بلا أجرة فإعارة . 

ويضمنُ من استأجر ليركبَ على سرج » فركب عُرياً بمسافةٍ بعيدةٍ أو 
بإكافِ» وي ومن أردف غيره معه وقرار الرديف عليه 
ولا يضمن رائض داب بإرداف غيره للرياضة» ولا e‏ ومن جاء بثوب 
لخياط فقال: إن كان يکفيني فاقطعه» فلم يکفه : ضمن ره لا إن 
قال : إنه يكفيك› فقال: اقطعه» ولم يعلم بذلك. 


ر( أي: إذا طالب الماك المستأاجر بأجرة الرديف فإن المستاجر يطالب الرديف 
بالمقدار اللازم عليه» فقرار الأمر عليه 


ولا يضمن حائك ونحوه وه بتأخير العمل عند المدّة التي اشترط تعجیله 
فيها إن لم ا لأنه في يذه مان بإجارة صحيحه ة أو فاسدة. 


١‏ -_ مسألة 

يت الخيارٌ على التراخي لمستأجر دابةٍ مرضت أو ضَعُّف بصرهاء 
وبثر تغير ماؤهاء أونقص عن الكفاية في غير وقته» ولنقص لبن 
مرضعة› ومرضصِ أجيرٍ لخدمة» لا لنځو رَغي» ولا لبطلان سوق خانوٹ. 
وخراب جوار دار ا أو حدوث حمام ونحوه رغب الناس به عن 
الحمام ال و سره عنهم» ويثِت في حمام رغب الناس عنه لفتنة 
ات أو خربت A‏ ال لإجارة الطارقين . 

وقتفسعٌ الإجارة بتلف العين المؤجُرة المعينةء كموت الدابة» 
وبامتناعها کین أجيرةٍ في مسجد وانقطاع ماء أرضٍِ ذیع 
أوحمام» حیٹ لايُمکن غيره» والأخيرٌ إن لم ييدّله المالك حالاء 
وتنفسخ بموت مستحقٌ المنفعة بوقف أو وصية» كما في «الروضة» 
أو بانقطاع » كما في «فتاوي النووي» إذا 0 والطفلِ المعين 
للرضاع» والثوب المعينِ للخياطة» على الأصح» كما جرى عليه 
الشيخان هناء وفي الخْلْع وغيرهماء قال الإمام : لا بموت العبد المعين 
للركوب على دابة معينةء وفي التي في الذمة وجهان. 

أقول: والفرق بينهما ما ذكّره بعضهم : أن الصبيّ والثوبَ لا يسميّان 
E‏ أصلاء تاران بالفعة. لاف الد افانه مسترت كا 
لو اکتری جي لرکوب نفسه وات فان استحقاقه باق لوارثه لیستوفیه 
بمثله» وظاهرٌ كلامهما الانفساح بتلفهماء وإن جوَرنا إبدالهماء لأنهما 
المعقود عليهما في الأصل» وإنما يبْدّلان تَبَعا» ولو مات أبو الطفل دونه : 
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بقي ق في الرضاع ولقوز ة دون الروت ہناءُ على الانفساخ بموته» 
وا به في «العباب» ونی بعضهم عليه جوارً الإبدال بهء فإن 
قلنا: : ينفسخ بموته : : لم جز وار الصبي به وإن قلنا: لا ینفسخ به: 
جاز الإبدال وأجرة باقي المدة في مال الصبي› وزغا رای البلقيني آنه 
المذهب» وصخځح القَمُولي أن بقية الأجرة في ماله» بناءٌ على ما ذكرنا. 


۱ - مسألة 
يجوز للكافر استئجار المسلم وان کره» لا شراؤه» کما ف وذکر 
الماوردي والرؤياني آن للسفيه أن يۇجر نفسه لما لا يقصد من عمله» 
کالحج» لأن له ن يتبرٌع به» وسبق في الجر فيما للنفقة القريبة نحوه. 


۲ _- مسألة 


في أمور مهمة تعلق بأرکانها . لاتقع إلا من مالك آمرها أو نائبهء 
۰ النووي الفتوى بصحة تأجير الممَطّع» وخصه لفراري وابنه 
بن الرْمُلكاني - بضم أوائله مع تشدید اللام") - وغيرهم بتقرر عرف به 

إِذن قال في «الإسعاد» : وهو أقربُ» قال البدر ابن جماعة : 
وإنما وخر ا لأنه الذي تدعو إليه الحاجة؛ وتصح بقوله : ملكثك 
منفعتها لا بنكها» قال زكريا: وينبغي أن يكون كناية» بل قال 
الاوي ن صراحتهاء وصخُحه الأذرعي» ويملك الأجرة بنفس 
)١(‏ المُقطع هنا: المفرّق الذي لم تتصل مدة إجارته» كان يستأجر بيتاً كل يوم جمعة 
فقط» كما يُفعل في الفنادق اليوم» وسبق ص 1٦۲‏ آنه يشترط في إجارة العين حلولها 


واتصال مدتهاء واستثني كري العَقب. مع أنه مقطع 
(۲) وضبطه السمعاني وتبعه ابن الأثير وياقوت : رَمُلكاني » وفي «القاموس»: زمُلكان . 
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العقدء ويستحق قبضها إن لم تكن مؤجُلة في إجارة العين بتسليم العين 
أو الأجير» ولا يجورٌ تسليمُها إن كانت ليتيم إلا بعد قبض الأجرة 
أو برهن إن كانت مؤجلة كالبيع . 

ولا يسلّم أجرة ما استاجره له حتى يقبضه» فلو كانت لوقف على 
مرتبين فقبضها الناظرً: لم يعْط البطنَ الأول إلا قسطً ما مضى بالحصة» 
فإن أعطى أكثرّ فمات الأول ضمنٌّ للثاني قسطً الزائد» كذا قيل» وجزم به 
المرّجّدء قال الزركشي : وقياسّة أن الموقوف عليه لو أجُره لا يتصرف إلا 
فا تى ملك ل مضي ازن لن قال ابن الرفة :له النضرف فى 
کله لأنه ملکه ظاهراً قال: وکان بعض القضاة الفضلاء يمنعهُ من 
ذلك» وفصل السبكي ن أن تظرل دة الإجارة بزمن يبعد بقاؤه إليه : 
ْنَع منه» وبين قصیر فیمكنٌ منه. انتھی 

قال موسی بن الزين : يجوز ر تاجیر اا للوقف إلا لمن يعرف 
يسام الأجرة ولا و جخوده له؛ ویصح a‏ وکتاب 
ولو شعراً للمطالعة ونحوهاء وقوال, ES‏ دف ونحوه» 


لا من امراة وأمردِ لرجل»› وفي تیسٍ للمشي قبل الغنم لتبعّه» وموصعٍِ 
لإجراء الماء أو حبسه فيه › لا بركة ماءِ صد د فيها» ولا في مرم 
کتعلیم التوراة» وختان من لا یحتملهء وحمل ر إلا راا 
ولا أرض e‏ ماءُ يمنعه ولا يظن اننحساره عنها في وقته » وتصح 
إن ظنْ» ل ُشترط أن لا یمنع رؤ يتهاء لکدورته› أو قد راهاء 
وصححه المرجده وظاهر کلام الشيخين خلافه. 

ولا تصح في مزروعة ومشحونة بأمتعةٍ لا تفرع إلا بمضي زمنِ له 
)١(‏ كذا في الأصل» وظاهر أن «لا» زائدة خطاً. 
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أجرة» وتصح في غائبة وإن بَعْدَتْ للضرورة» وقبضها بإمکان وصولها مع 
الإذن فيه كالبيع» ولا تصح بالعمارة» ولو أذن له بعد صحة العقد بمعلوم 
أن يصرفه فيها: جاز» وكذا عَلَّفٌ الدابةء ويصدّق بيمينه في المحتمل» 
کما جزم به ابن ا وهو الأشبه في «الأنوار» من قولين أطلقهما إن 
تنازعا»ء قال ابن الرفعة: واحتملوا اتاد الموفي والمستوفي للضرورة» 
وقد سبتق فى الوكالة» ولا أجرة لمن عمل شيا بلا شرط وإن اعتادهء إلا 
عامل المُسَاقاة إذا فعل فيها ما فعله على المالك بإذنه» كما أطلق 
الشيخان: وصح رها فلو قال اعمل ارفك ليه اجر 
مثلٍ» وحیٹ َر له العوض فقال: لا أريده: فلا شيءَ له» ولو قال 
اا حت ايده لي في أرضي» ففعل وََبَّتَ: فهو لمالكه» وعليه 
لصاحب الأرضصِ اا لأنه لم پبځهاء »> کما أفتی به المرجد. 

ولا يصح فيما ردد في وقوعه» كدابة يركب عليها اليوم لأداء 
الحقوق» وتشييع الجنائز فقط» أو للمسير إلى بل كذا فيشتري منه حنطة 
ويحملًها لبلد العقدء ولا تصح إلا من عالم بما يعاقدٌ عليه» كسماعه 
ما استأجَرً لتعليمهء أو رؤ يته وعلمه بالحج في إجارتهء وإلا فیوکل من 


AS oc. 


بعلمه . 


۳ - مسألة 
جز أن يستأجر زوجته الأمة في لأصح» فإن تقض الاستمتاع 
بالعمل فلا نفقة لهاء قاله القَمُوليّ» وكذا تزويج المُوْجّرة حرة أو أمة وإن 
لم يدن المستأجرُ» كما حرره أبو حُميش وذكره الأصحاب» وفي نفقتها 
وجواز فسخه للنكاح كلام يأتي في النفقات . 
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٤‏ - مسألة 


من | ستو جر في ذمته جاز له أن يستأجر المستأجر فيه 
جر جر 
أحد الرکهد: دکره اشرق قال الأزرفق: والظاهر ا 


٥‏ - مسألة 
لمستأجر الدابة منع المالك من تعليقٍ شيءِ عليها وان لم يضرهاء 
لامَنْمٌ الراعي من رَعْي غير ما ا ست جر له في مباحِ إن لم يضر بها قاله 
البغوي . 


٩‏ - مسألة 
يجورٌ استفجارٌ من يقعدٌ مكانه في الحبس» كطلب الأجنبيّ طلاق 
المزؤجة بعوض» ذكره ابن الصلاح في «فتاويه» والقمولي . 


۷ مسألة 
يصح ضمان عهدة المؤجر للمكتري» كالمبيع» حكاه الرافعي عن 
بعض الشروح› وقرروه» وجزم به ابن المقري في «روضه» ومنعه 
ابن سریج . 


۸ _ مسألة 


لو أراد منْ عليه عمل في الذمة في زمنِ مستقبل, تله قله 
فحکمه کالمسلم ET‏ كذا في «النفائس». 
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۹ _- مسألة 


سبق أن الأجيرَ المعين لا يبڌل» فلو ناب غيره فلا شيءَ لأحد 
منهماء نعم إن شرَط هو للثاني ث شيئا وجهل الال اتخحقدب كذا في 
«أدب القضاء» وغيره» وذکروا في المساقاة أن الثاني لوعمل مُعيْنا للأول 
i‏ ق الأول» لم لا يكون هنا كذلك؟ ویمکن 
الفرق بان عامل المساقاة شزيك في عين الثمر» والمقصود منه القيام 
بأمور المال بنفسه أو مَنْ يعينه ما دام انا ولذلك لم يبطل حقه 
بهربدء ولا يسقط قَسطةه لوقام المالك ببعض العمل > بخلاف الأجير إذا 
مضنت المدة نعم نقلواٍ عن «فروق» الشيخ ای ا آنه تاجوز إعانة 
بإذن المستأجرء وال المساقي» فالممنوع فيهما حال و 
معينين بالعمل: النيابة بعقد إجارةٍ أو مساقاةٍ منهما للثاني › فلا پستحقان 
€ شیا وبغير عقد في الإجارة إن إن لم يأذن المستأجرء وفي المساقاة 
إن لم يمنعْ منه فيما يتأتّى منه بسهولةء الك بخص ارقن بين 
کلامهم . 


Ve‏ - مسأالة 


لاا تجوز الإجارة بالنفقة» وما ذكروه من جواز الحج بها القضد به أن 
لوحصل بين هلي التبرع أن يحج أحذهما عن الآحر أو ميته متبرعاًء 
وت الآحرٌ بنفقته ولا تَبقّى عله اخ ولا منه» وكذا لو وقع كذلك في 

غير الحج» أما بطريق إلزام لإجارة فلا تقع في شيء إلا ما سبق في 
المساقاة في عمل الخلام» ومثلها في الجواز -لا اللزوم - القراض» 
وسبتق في الجر أنه ينبغي مله في خادم المحجور. 
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١‏ مسألة 
حیٹ فسدت الإجارة کاکتراء مخصوب»› أو إجارةٍ لعمل فيه 

وقبضت العينّ المؤجُرة أوعَملَ الأجير: لزمت أجرة ا 
اا فان كانت العادة في أرض الزرع کون أجرتها ا منها فيجبٰ 
هنا فَذرْ قيمة ذلك الخ م قك الل حع تخب ما ل جا واف 
ا بحسنها ورداءتهاء كذا أفتى به الإمام د ا با هة قال وغل 
ذهني أن الإمامين محمد بن سعيد ابا شکیل, ومحمد بن أحمد با حميش 
أفتيا بذلك. قال : فلو كانت لا يعمل مثلُها قط بالأجرة لكثير من الأراضي 
العاطلة : فلا يلزم فيها شيء» كما هومعلوم من قولهم: أجرة المثلء 
وخر موسی بن الزين بأنه يَلرمَهُ أجرة ما تحتاجه. الزراعة من تلقية 
الأرضصِ > وحرثها» وبث البذرء والسقي» ونحوه» وقيمة البذر أعني : قدر 
الجزءٍ المذكور من ذلك وظاهرّه : لزومة وإن فسَدَ الزرح إن قبضها 
مدته . 

قال: وإذا | ستو جر إجارة فاسدة على عمل فاستأجَرَ هو غیره فْعَمِلّه 
عنه: فلکل منهما أجرة مثله على مستأجرهء وحيتٌ لزمت الأجرة في 
الفاسدة: فسواءُ علم فسادها أم لاء کما قرره الإمام القاضي إبراهيم بن 
ظهيرة عن المذهب» خلافاً لمادَهّب إليه ابن عُجّيل ومَنْ معه مِن 
الاستحقاق بحالة ة جهلٍِ الموج بالفساد» و نقلوه عن 

: والغزاليٰ في شرك ساقی شریکه على کل الشمرة للعامل‎ e 
آنه لا پستحی شیغاً إن علم فسادها» وظاهرٌ المذهب خلافه» نعم‎ 
لا يسح شيا من عمل غير طامع» کعامل القراضن والمساقاة تشرط أن‎ 
لا شيءَ له أو المساقي وقتاً لا يخصل فيه ر والزارع شريكا ببڏر غیره‎ 
. حیت لم یات منه زرځ» على ما فيه‎ 
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وكذا من عمل في مغصوب عالماً ٻه» أوشرط له شيءَ معيَنْ وهو 
يعلم أن لا حى للمستأجر فيه کاستئجاره في عمل e ES‏ 
وهو عالم به - ومساقاة عامل ا الذمة E‏ كر مما شرط 
له من ثمره» والثاني عالم به» کما ننه عليه الأذرعي» فاستفد ذلك 
فلا تة فرغ اها وأفتی موسی بن الزین فیمن حَرّتٌ أرضاً يريد 
زرعها بإِذنٍ المالك في معاملة فاسدة فاستردها المالك وو قبل 
ار أنها إن زادت قيمتها بالحراثة كان شریکا 6 كما في ا 
بالفلس بعد قصارة ت لأنه حرثها بالإذن» فلا تباع إلا بإذنه» وسبق 
في العارية ما يؤيده» ومثلًها: الصحيحة إذا انفسخت. 


وعَذّى بعض ا ذلك إلى من استأجَرها إجارة صحيحة للزرع 
وَحَرَثها ولم يَزْرَّع حتى انتهت المدةء وآنه بُستحقٌ ما يقابل حرا إن 
اذ بها» وفيه نظرء بل الظاهر فيها حلاف a‏ بالك ولان 
صاحبٰ الأرض لم اون له لغيرم بل لیغنم» ومثل ذلك لوورّع وبقي 
للأرض زيادة قيمةٍ بسبب عمله؛ ومثل مَنْ رجعَ في فاسدة قبل ا 
بالخرثٹ وفسّخ ال بعيب أو إقالةء قال بعضهم : أو بسبب فلس 
المشتري› وفيه E‏ أنه لايقع له a‏ العبد شیا 
لتقصيره بتك إيفاء الثمن» لك لشاف أ لا سار راه الجرت 
كقصره للثوب» لأن رهما ظاهرٌ في الحسًء لا كالتعليم» وكالحرث 
زبرّ٠‏ الأرض بالإذن» كما مر نحوه في بيع المُعْهُدة: لوحَفْر بثراً فيهاء 
كما مر في العارية ونحو ذلك. 


)١(‏ هكذا يلفظها الحضارمة الآنء ويطلقونها على نوع من طين الأرض يستعمل للبناء 
وللزراعة سماد لھا . 


۷٦ 


۲ -_ مسألة 
بيع العين الم جرة وهبتها من المستأجرء وكذا من غيره إن 

فدرٹ بالمدة لا إن قدٌرت بالعمل › کما نقل اوا الزار 
الاتفاق عليه وتبعوه» قال موسی ت ارين وکذا إن جات کا 
ذکره الأذرعي وغیره» وحيث صح ذلك ثم انفسخ بعیب أو إقالة وغیرهما : 
عادت المنفعة للمؤ جر إن كان المشتري ل على ما أفتی به 
أيضا» وسبق أول الباب. 

ولمشتري الموّجرة الخيارُ إن جَهل أو ظنْ 2 وور بالبيع » 
ونضدق في و وأفتی ابن و بصحة قسمة ا ا 
الشركاء منه 0 قال : ویبقی حقی ن المستأجر شائعاً في کل الحصص . 
أي : ويکون كمۇجُر بيع بعضه. 


۳ - مسألة 


لو اکره رَعَویٰ ٠‏ رجلا على عسل مت لزمه اخ مثله» أو الوالي : 
فلاء إلا أن تون له تركةء أو ثم بيت مال فتثبت له فيهما. 


٤-مسألة‏ 
وله و e‏ وغزله و ا وضهاء ٠‏ الثوب» فلو اذ 
)١(‏ يريد: من عامة الناس» وكأن في الأصل نسبة إلى الواحد من الرعية. 


oV¥ 


زاد خيراء وإن نقص فيه استحقّ قسطه» ويستحىٌ إن زاد في العرض ٠0‏ 
ولم ينقص به ما شرط من صَفاقته» وإلا لم یستحقّ شیئاء وكذا إن لم 
یکن مسدی وخالف في طوله وعرضه . 


0‰ _ مسألة 


ادا رضي المستأجر بعیب يدوم انقطع خیاره» أو يوفع ا لم 
يسقط خياره به فيما يأتي» وَضمن أجيرٌ البناء إذا سقط لخلل في صنعته 


رم“ 


نقص الته وما وقع عليه › ويعتمد أهل خبرته . 


۷٠٠‏ - مسألة 
على المرضعة ا ا برلا ور وللمستأجر إلزامها به ومنع 
ما بضر به. 
۷ -_ مسألة 
ا بعض العمل ا بموته اوت ملا 


أو غيره: اشى ق E E‏ وما بقي » 
باعتبار أجرتهما عرفاً بما سواه وقت العقد لا قَذْرَ زمنهماء وإن زادث في 
بعض الأحوال عرفاًء ولا ما زاد على ماسویٹ تك القدة بوشن ذللت ٠‏ 
موت أجير چ بعد الإحرام» تحسبُ له ا لا قبلّه» ومنه : 
زت الصبى ذ في التعليم» > أو امتناعهء أو منع ولیه حتی مضت ما وكا 
بترکه التعليم بعضها» وَتلف الثوب بعد خياطة بعضه أو قصارته إن كان 


(۱)) هذا تابع للعرف» فليتنبه له. 


o۷۸ 


بحضرة المالك. أو بعد قبضه من الأجيرء كما خصْص به أبو زرعة كلام 
الأصحاب وله عن «الشامل»»› وقر ره المتأخرون بعده» لا إن انفرد بالید 
ولم له ا ده این الرفعة تعليم العبد ما دام بيد المعلم» و 


۸ --_ مسألة 
الاجر باعل وه ع لا بيده حتی يقبض أجرته» 
زف القمّال ٠“‏ بالصحيحة › والبارزي وغیره: : يما إدا رادت به قيمتة ونقله 
زکریا وقرره» وجزم به في «العُباب»»ء ويقَيْدٌ أيضاً: بما يظهر له أثرٌ فيه» 
لا كالراعي والحافظ» فيما كما فرقوا بينهما في الرجوع بالفلس» 
ولعله مراد س وقد ا فتی النووي بأن للقصار الحبس٠‏ دون الخياط› 


۹ - مسألة 
E N‏ فالقول لمن هو بیده» حتی 
الحائك لو قال : لْحْمَةٌ الثوب لي کون شرا بينهما بحسب قيمة 
الغزلين إن اوتا ووزنهما إن اشوا ولا أجرة للحائك فيهما. 


0۹ 


باب الجعالة٠‏ 


هي : ذل عوضصٍ على إیجاد غرضر, مقصود ۔ کرد البق - - من غير 
الترام له من ونور کونه مجهولا إن عسر ل ولغير 
بسماعه له أو إعلام ثقة - لا غیره - به والوجة اعتبار اعتقاده صدقة» كما 
نقلوه عن الماوردي في إخباره بالبيع في الشفعةء ويصدف بیمينه في 
دلت ددر في «النفائس»› ولو قیل له: ن أن رد عبدك ولي کا؟ 
ا إن رددته فلي کذا: فقال: نعم » فردّه: زم . 

ولا بد من علَّم الجِعْلء > فان کان معینا ا ا 
كما في «الروضة» عن انول وأقره» وهو الأوجه كما قال زكرياء لأن 
من صرورة هذا الباب التوسيع › خحلافاً لالاسنوي في منعه» کما في مثله 

في الئمن ونجوةء a‏ و > قال القمولي : فعلیه : : لوقال: من 
زد فله فیتارء فقال رجل : ر بنصقه : 2 کله وقرره ر ورم ره 
في «العباب»» لکن بخالفه شه قوم في E‏ ا 
بينهما بأن ف في الخلم ا في 2 فوقع بخسبه» e‏ 
)١(‏ الجيم مثلثةء أي : يجوز فيها الكسر والضم والفتح . 


O۸*° 


انشا بما مر في قوله : اغسل ا وأرْضيك ونحوه» فقال : لا أريد شيئاً: 

ا له شيء وحیت کان النداءُ عاما: جار لمن سَمعّه التوکيل 
فيه › کما وکل ف تملك المباحات» کالحطب» ااا لم ج ; إلا 
فيما لايحسنةء أو: لايَليق به لاغيرهُ وإلا ماعَجز عنه لعذر غير 
طارىء كالمرض» كما مر في توكيل الوكيل» ووقع في الحوادث. 


١‏ --_ مسألة 

رجل جُوعلَ على أن يزور رسول الله 4ة عن شخص » فمرض› 
فاناب من زار عنه بناءً على صحة الزيارةء کما سی في 

ت و بأنه لا تصح إنابته إلا ادن من الجاعل»› ولا پستحق 
منھما شيعا وهو ما يجري على القواعد» لأمورء أده أن 
وسائرَ العبادات لاتق حيث صحت النيابة فيها إلا بإذنٍء كالحج. 
الثانى : أن الجْعْلَ لم يمَرّض إلا في مقابلة فعله بنفسه» لاختلاف أحوال, 
الناس فى أداء العبادات بأدائها ورجاءِ إجابة دعائهم . الثالث: -وهو 


ون لك هه ول غر افق محا ي غر أا فام اه مت 
المسمّى» وأنه نقله عن إمام الحرمين» وهومستغرب جداء لما ذكرناء 
بل الظاهر أنه نقل غير حق» لعلم المنقول عنه بما ذکرناء ولأن مسألة 
الزيارة في أصلها كالغريبة» إنما تنقل عن آحادٍ ليس الإمام منهم» فضلا فضلا 
عن النيابة فيهاء فلو کان لإمام فيه کلام مع جلالته ER‏ 


--١‏ مسألة 
قال: من دلّنی على کذا فله کذاء فَدَلَهمَنْ هو بیده: فلا شيء له» 


0۸۱ 


أوغيره: استحَقٌ» لا في قوله: من أخبرنى بكذاء إلا أن يَعَبّ فيه 
وصدق» وللملتزم به غرض 


۲ _- مسألة 


قوله: من رده فله کذا: کافٍ فیها وان لم يَمٌل: علیٌ» وکذا قولٌ 
الوصي : : من حج عن فلانِ فله کڏا في ترکته» آو: الموْصّى به» 
فلو أطلقّ» أو قال : عندي» أو: علي - وقال: قَصدتُ التركةٌ -: فبلء لأن 
عليه اداه ولا ينيب في الحج إلا عد يقوم بواجبه» ۰ E‏ 
وأنا أعتمده» إلا أن يعينه الموصي في تطوع أو فرض وکل من يراقبه في 
واجباته» وأما الزيارة فلا جب إلا بالنذر» ويستنيبُ فیها غدل یغه إن 
وَل عدا يراقبه» وليس للناظر الأكل“ بمعاملته فيهنْ› ويأئم هو ومن 
حه غالا ولم ینکر« قال كل ذلك إلا ماذکر فی ر 
المراقبة - أبو الحسن البكري المصري» ومثل الوصيٰ في الجعالة جوار 
ا ولي المحجور عنه» کما قال الناشري في «إيضاحه» : إنه واضح 

وإن لم يذكروه. 

۳ --_ مسألة 

ال - كما حرره السبكي والبلقيني وتبعهما ابن كبن وزکريا 

کک وغیرهم اهن ا بما جوعل عليه بعد علمه بالجعالة 
e‏ وان کان فا أو صغيرا اا ای يعرف ا 

e‏ - أو سفيهاً إذا أمكن العمل منهم وإن لم يأذِنْ ولیهم» وأفتی 
(1) على الحاشية: «الأكل: أي: أخذ شيء من العامل. أه من خط المصنف». 
(۲) في الأصل: «وغيره»! . 


oY 


ابن عبسين في الصغير المعين بوجوب ا إن کان أكثر من 
الي وللماوردي وابن الرفعة في ذلك تفصيل لم يعرجوا عليه . 


٤‏ - مسألة 

ت على الرقية بالجائز کالقرآن والدوای ثم إن عيْن لاا 
فذاك» واا تمريض فريضٍِ أو علاج دابة ا عل بمراعاتها 
أو مداواتهاء فان لم ي بعّن ما جُوعل فيه بضبط استحقٌ ى الال أجرة مثلهء 
وإن علق بالشفاء استحقّ ى ما ذکر به لا قبله - في الرقية وفي غيرها مما 
ڈکر» کما صرح به الحديث فيها('» وصرّح به غ واحډ في الدواء» 
وبما في الدابة : شيخنا القاضي ابن عَبْسين» ومال شيخنا عبدالله با فصل 
في تمريض الدابة إلى وجوب أجرة ا > للجهل بصفته وق 
والظاهر ما سبق کما هوني الق اجهل بالعمل مغتفر في الجعالةء 
کما تقرْر» نعم ما امن ضبطه بيسر کالبناء وجب بیانه» كما في ا 

NTE 


٥‏ -_- مسألة 


من جوعل على زيارة النبي ييل عن شخصٍِ فله أن يجاعل غيره 
على أخرى» ویستحیٌ الجُعْلَ على کل منهما بدعائه له عند أو بوقوفه عن 
ا ا کما مرٌ محل خوازه في باب الإجارة ولا بضر 
اتحاد السیر لأن المقصود غیره» کما جزم بذلك شيوخنا منهم الفقيه 
اة ا ف راك اعد وله رى بن اة وال جار إن 
صحت كالجعالة. 


. ٦۸١ أنظر قبيل المسألة‎ )١( 


oY 


-- مسألة 

قال: من رد عبیدې فله کذا» فرد بعضهم : استحیّ قسطه بعددهم» 
ومثله لو قال: من حج عني - او عن ميتي - واعتمرٌ وزارً: فله کذاء فأتی 
بواحلِ أو اثنين» وتر الآَحَرَ فله قسطةُ توزيع المسمّى على أجرة مثل 
الثلاثة عادة ویزاد الحج لفرضيته وكثرة عمله» ویزاد ما زادت مسافته من 
بلد الجعالة أو شقت على غيره بما يراه أهل المعرفة» كذا أفتى به شيوخنا 
الفقهاءُ الأئمة عبدالله با فضل» وابنه أحمد» وابن عبسين» وكذا المرّجدى 
وأبو قضام» وأبو الحسن البكري وغيرهم» قال شيخنا عبدالله با فضل 
وابنه : وطق أن يقال - مغلا ا ا وأحرم 
به من ا ا آدنی الحل بعد الحج إن ع الإفراد: 
أجرتها؟ وزيارة شنت نشئت من ذلك البلد: أجرتها عادة؟ ٿم يوع 
المسسّى على ما يذكر فيهن» فإذا قيل : الح بأربعينء والعمرةٌ عشرين 
والزيارة الاين يفاج فليا أن للريارة ف المسىء: وللت ا 
باقيه» وللعمرة ثلثه. 


۷ _- مسألة 


فاك ھن زد زس فظاهر. «الحاوي» و «جامع 
المختصرات» : ټخ وهو ما في «التتمة» وصححه ابن السراج» 
وابن الرفعةء وقطعَ به جمال الاين وإسماعيل a‏ وأفتی به 
کک > وفي « أمالي» ا ي ي المنعٌء ولم رجح في «الروضة» 

> لكن قال الرافعي : هو قريب من إرضاع الرقيق بربعه E‏ 
وهو يقتضي ترج ا > ولذلك تبعه مختصروها ولم يرتضه الإسنوی 
ولا اين الرفعةء وفرّق بأن الإجارة تقتضي ملك الأجرة في الحال» 


o4 


والجعالةً بالفراغ» فهو وقت ملكهء فلوقلنا بمثله في الإجارة لكان فيه 
تأجيل العين وهو لا يجوز» نعم إن كان موضع العبد غير معلوم أو كان غير 
مرئىّ للجعيل: فهو موضمٌ الخلاف. انتهى . 

قال ابن عبسين: وكذا إن كان يتغير عن حالته عند الجعالة. ففيه 
e E E E SE‏ الس 
أيضاً» حيث رأى العبد ولم يَعلمَ عينَ موضعه» لاغتفار جهل العمل في 
هذا الاب سل ياد ن اع به لها ار ر فا ر فعا 
في باب العارية(›. 


٨۸‏ -- مسألة 
قال القاضى حسين: لو قال: إن حملت لى كذا من بلد كذا: فلك 
کذا» فراح لاله فلم تل4 لم سک شيعا بخلاف الإجارةء کذا 
نقله الأزرق فيما رأيته . 
۹ -- مسألة 
لو قال : إن رده فلان: فله عَشرَة» أو فلان : فل م فرداه ا 
فلکل نصفٌ ما سمّی له وھکذا لو کائوا أکثرء فإن عم: فردہ جماعة 


٠١‏ --_ مسألة 
لو حبس ظلماً فبدَلَ مال لمن يتكلُم فيه بجاهه أوغيره ليْخْرَجَء 


.٦١١ المسألة:‎ )١( 


oAo 


فأخرج : جاز کما أفتی به النووي› وقال : هو حلال» ونقله عن جماعة 
متهم القاضي› وأقره زکریا وغیره» وهو أحد احتمالین للقفالء والآخر: 
المنعء لأن تخليصّه نهىٌ عن منكرء وهو فرض كفايةء قال 
اقات شريف: وهو الظاهر» وقد قال الماوردي ص «حاویه» : حرم 
على الشافع اخدُ شيءِ في مقابلة شفاعته . انتھی . أقول: فينبغي الاحترارً 
منه ؛ ولو جَعَل لمن يُدخل ماله البلد سالماً عن مُحسٍ بجاو أو حيلة 
شیعاء ففعل : استحقهء وإن کان الجاعل عامل قراصٍ ر منه» ٳذ هو 
من موّنه» قال موسی بن الزين. 


١‏ - مسألة 

قال: بعّه بكذا» أو اعمَلْ كذا ولك كذا -والعمل معلومٌ - فهي 
إجارة» وإلا فجعالةء نقله الرافعي عن بعض التصانيف وأقره» وبه صرح 
الإمام» فعليه: لا بد في المعلوم من القبول لفظاًء قال الزركشي : 
والظاهر أنه بناه على اختیاره في منع الجعالة في المعلوم» وهو مرجوح» 
فيكون جعالة مطلقاًى > فلا بحتاج لقبول» أقول : : وهو ظاهر كلام الأئمة 
عند صِيَغ الجعالة إلا أن يَمَصدَ الإجارةء فلو قال: أقرضني( مئة دينار 
ولك عشرة دراهم ففعل : e‏ قاله الماوردي والرُوياني» ونقله 

القمولي وأقره» وفيه نظرُ باطنْ إن لم يکن ظاهراً. 


٣۳‏ --_- مسألة 
ذا مات الصبى المجاعَل على تعليمه في أثنائه استحقٌ بقسطه» 


- - في الحاشية : «قوله : أقرضني : لعله: اقترضني؟» لأن صورتها  من غير هذا التأويل‎ )١( 
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وكذا كل عمل اتصل به المالك ثم تلف محله: : کثوب احترق وقد خيط 
E‏ وجدار انهدم بيد المالك. كما نقلناه في اللإجارة» بخلاف 
ما دهَّبٌ فى يد العامل » أوإذا امتتعّ المعلّم من تمام التعليم» کل اموت 
الصبي : اک ی ر ا ا ا فإِن مات 
المالك: اتم العاملٌ ما جُوعل عليه في غير ذلك : له فط با عمل فن 
خا الي E‏ العامل فأتم وارةٌُ فله قط المعمول في حياته 
لا غیر› فإن لم يتما فلا شيءَ. 

وإذا فسح العاملُ قبل الفراغ فلا شيءَ لهء وكذا لو فس المالك قبل 
العمل ون جهل العاملء قال الماوردي : إلا أن کون معنا أو عاما 
ولم يعن بالرجوع: فله مامي وتبعه الرويانيء وجزم به 
آنا ف وفي کلام زكريا ميل إِليه» وأن البلقينيْ استحسنهء ومثله 
لو فسخ العام في أثناء العمل لزيادة المالك في قَدر العمل» قال 
الإإسنوي : أو لتنقيصه الجُعْلَ ولم رض هو به فله جره مثل ماعمل» 
كما نقله في «الأسنی» عن آخر باب المساقاة من «الروضة» لعذره. 

ولف الجعْلٍ المعّن قبل العمل إن عَلمه كفسخ المالك» فلا يجب 
کش وإلا فأجرة المثلء وكذا لولف بعد الفراغ» ات 
قدرَّ الجعل بعد الشروع فيه أو قبله ولم عل( فله أجرة مثل عمله - 
أن هه لما قبل التغییر وما بعده» کما جزم به زکریاء. قال : لأنه فسخ 
ا بدل» وفي «الإرشاد» و «العباب» : : أن له أجرة ما قبل التخيير لا غير› 
کالفسخ بلا شيء» وإن عَلمّ قبلّه فله ما في النداء الأخير. 


ل 
= صورة ربا ومعنی اقترضني والله أعلم اقترض لي» ولکن هل هذا سائغ لغة؟ . 
ظاهراً وباطتاء 


OAV 


۴۳ -_ مسألة 

نقل الشيخان عن القاضي أبي الطيب أن قوله : من رڏ آبقي في شهرِ 
فله کذا» وغيرهما عن القاضي ی الول والروياني أن قوله: 
رده فيه من البصرة فله کذا: : مبطل للجعالة لمنافاته التوسيع فيه إذ قد 
ا في الشهر فلا یجده» فيضيع فن فرأی الاستوي آن سی 
الإبطال اجتماح ذكر الزمان والمكان» كما صوره الآخرون» لضيقق بابه 
مع جهل كون البق في البصرةء أي: ويبقى ما سواه على الجوازء 
لم يکر أربات واشت -غيرهم - الإبطال به» وراه غیره أن التوقيت 
مطل لذكره مع العملء فيكون كالإجارة لخياطة ثوب فا وشوا 
صاحب «الإرشاد»» وتنظيره فاسد» إذ المانعٌ في هذه ذكرٌ الإجارة مقابلة 
للزمان المقدر والعمل المعين فيه وقد کا أحذهما قبل الأخر 
فیتنافى المقصودُ» ورأى بعضهم أن ذكره يضيقهاء فكما لم تبر علم 
العمل لا يعتبره"“ كما في القَرَاض والشركة» وفهم أبوزرعة من ذكر 
البصرة أن ذلك مع علم البق فیهاء قال: فإذا أبطلوه - مع کونه 
ارما - فع جهله أولى» وعمُّم الإبطالً بذكر الزمان في الحالتينء 
وبذلكف أحد صاحب «الإرشاد» و «شرحه» و «العباب» و «الروض». 

وإذا تأملت ما نقله الشيخان وغيرُهما عمُن دُكر في صورة رد الآبق» 
وتعليل المنع بأنه قد لا يجدّه: قضيت بأن البطلان در او ا جي 
ا موضعهُ وفيما يمَدَرُ عليه a a‏ ويكون المقصودٌ بتوقيته 
الحث على تعجیله» E O E‏ إطلاق الأئمة» ولييحث 
في ذلك . 
)١(‏ لعل المراد: فكما لم بر علم العمل في الجعالةء فلا يعتبر ذكر الزمان أو المكان 

فيها أيضاًء كما في القراض. . 


oAA 


_ مسألة 


ید العامل يد أمانةء فلا يضمن إلا سعد a E a‏ أو 
تقصير في حفظه» رها أفى عله برع إلا أن ادن له الحاكم أو يُشهد 
عليه عند ده لیرجع» کما جرم به زکریا هته عبار «الروضة». ومن 
قَبْض اش لیرده على مالکه ضمنه إن لم يعرفه» أو أمكنه إيصاله إليه 
أو إلى الحاكم فلم يسمه له ولا أجرة له. 


٥‏ _ مسألة 
مرض أحد رجلين في مَضيََةَ ولم يقدر ویار لزم الآخر 
الوقوف معه ا إلا أن بُخاف على نفسه» وله ا ماله إن مات او 
غ ETA‏ لوارثه› بل یلزمه إن کان أميناً ولا ضمانَ عليه و 
الحاكم الآبق لمالكه.ء فإن طا باعه ولیس لمالکه قر بیعه . 


۷۲۹ - مسألة 

ظاهر کلام «الحاوي الصغير» ثم «الإرشاد»» جوا کون الجعُل 
مسلّماً للعامل قبل عمله وبعدّه قبل الفراغ» ویکون كافياً لصحة قبضه إذا 
ر العمل» بل هم منه بعض علماتنا جوا تصرفه فيه وکأنه 
بدّفعه اذن له فیه» ثم إن بان اا ا الأمر» وإلا رد بدله وعمل 
بذلك مع کون المجاعل وصي ميټ في حج» ولفظ «الحاوي» : مقبوضاً 
وغير مقبوض › و «الإرشاد»: : وقبض ام لا؟ وتبعه شراحهماء وکذا صاحب 
«الجامع» ا ورا وسکتوا عليه . 


0۸۹ 


باب إحياء الموّات وا 


هو سنةء ويس استغذان الإمام فيه» وهو: مالم تظهرٌ عمارتة 
ولا رها کاثار وأصلٍ شجر وجُدّر» ومثله ما به اثر عمارةٍ جاهليةٍ أولم 
يعلم کونها إسلامية ا کافر وأعرض عنه ثم قَدَرنا علیهء قاله 
ان الرفعة کالماوردي › لامک کافر من الإحياء ببلدنا ا 
ومن( إلا من حطب وحشیشر» لا الحربي ولكن ما أَخذّه منه مله 
ولا تملك بالإحياء الساحات التي بين الدور لتمام الاتساع وإن لم یتح 
إليهاء كما يوذ من «التنبیه»» وبه کان یأخذ شیخناء قال ابن عبسین : 
ويَحتَملٌ جوارّه فيما فصل عن الحاجاتء وعَمَلّ الناس عليه من غير 
إنكار. 

ولا يُملّك حَريمْ مملوكٍ وإن لم یعمُر» ومنه مَسَاقي المياه المباحة 
التي لحفر الأراضي زوا طا وتار سه إل ا الان 
ولا يشترط إبقاؤه ممتداً على طول المَوات قبالته» بل يجوز إحياءُ ما في 
a‏ شق العدول إليه بعر أو نحو 
وعرء كما هو الظاهر» ومنه فناءٌ جدارها» على الوجه الذي ا إليه 
كلام «الروضة» ونقله ابن الرفعة عن النص» والزركشي عن الأكثرين» 


OTE كذاء وواضح أن التقدير تكرار عامل النفي»‎ )١( 
0۹۰ 


وجزم به في «العباب»» ولا يصح بيع الحريم, وحدّه ون کنا نحكُمٌ بملکه 
لصاحبه» کمنع ی ما نق عة غير 

والإحياء يحصل بفعل ما سى إحيائ قال الإمام : : فكل ما لا عله 
Sy‏ - کبناء دار واتخاذ بستانٍ ملك به أرضه وإن لم يَقَصِدهء 
واا الكفلك وغيرة کحفر بر وزع قطعة أرضِ اعتماداً على ماء 
السماء اعتبر فيه قصدٌ التملّك» قال الرافعي: وهذا مقبولٌ لا يخالفُ 
کلامهم» والإحياءُ يختلفُ باختلاف الخرشىء فكل ماأفاد المقصوة 
بوجوده خصل به» وقد فصله الأصحاب. ولا يكفي للدار نصبُ سَعَفِ 
وخشب وأحجار بلا بناء معهاء بل ولا لزريبة الدوابٌ» فلو جُعل في طرفها 
بناءٌ يُحدّها: فعن القاضي : أنه يكفي › وعن شيخه المع في غير محل 
البناءء وهو ظاهر المذهب» كما قاله الخوارڙمي»› فلو جَعلها مبنية 
للدواب ۔ کما یعتاد۔ كَقَتٌ فیهماء قال موسی بن الزين: وكذا إن شدّت 
بالحبال كما يُعتاد لما بعل للدوام» ولو في فصل كالخريف بقصد الدوام 
ولو في الفصل إذا جاء. 

قال الزركشي : ويكفي لمك القبر في المَوّات حفرة» بخلافه في 
أرض مسبّلة للقبور فلا يُختص به إلا بالدفنء قال: ويأتي في المسجد 
ما ذكروا في الدارء بخلاف مصلّی العيد فالظاهر آنه لا یتاج للتسقيف› 
ويکفي في ترتيب الماء للمغرسة والمزْرَعَة تهيئتهُ من موضع خارج,ٍ 
ولو بلا حَفْر» كما صححه في «الشرح الصغيرهء CR IRE‏ 
إلا بما دكر لهء لا بما يكفي في إحياء غيرهء خلافاً لبحث الإمام» ويكفي 
فيما يراد للزرع في سفحٍ الجبل تهيتةُ لقبول ما سال منه وجیعٍ تراب 
على أطرافه» کما نقله الخوَارَرْمي عن الأصحاب» واقتضى كلام الرافعي 
ترجیحه › ا إلى الوادي أو ما يجري اليه منه ليجري له الماء 

۹۱ 


فيه مله ون لم جر والمعتبر للمزرعة فيما علب عليه الماءُ كبطائح 
العراق حَبْسه عنهاء ذكره الماوردي وغيره. 


۷ _ مسألة 


o~ o 


يملع مِنْ حبس E‏ ومن عله مَدبَْةَ بحيث يضر جدارً 
غیره» ومن ضرب e‏ بخلاف العادة. لا بالمعتاد. کما بین حوانیت 
القصارين› ولا من حَفْر بر في ملکه وٳن تندی بها أو نقص بها ماءُ بگره» 
لاستوائهما في قرار الأرفر ومثلُها البالوعة إذا أحكمت إذ لا عنهاء 
وما قارب جدار الخير منها بخلاف العادة أو كان رخوا فلم يطو ه منع» 
TT‏ 

ويُمنع من إحياءِ بثر أو قناة في مات ف اما اة الا 
او تتنڈی بها دورهم» ومن جَغْل سرجين تحت جدرهم» لا من بالوعةٍ في 
ملکه ت مياههم » وکر e‏ ينهم ولا ضر جُذرهم وإن اذى 
لتلف مافیهاء قال زکريا: فظهر بهذا أنه يملع مما يضر الملْكَ دون 
المالك. وقد ذكره غيره» ومع بعضهم من له شرا في شار ع مسدوڊٍ من 
جَْل ملکه مسجدا اانا ااا اانا اس وجزم به ابن ابي 
شريف» قال زكريا: وفيه نظر» وهو كذلك. فظاهر کلامهم في باب 
الصلح خلافه. 

ولو کان لهما أرضان متجاورتان فحقر أحدهما بثراً أو حمّاما ومستنقع 
ماءٍ لذلك» ثم بى الآخَرٌ جداراً قريباً منها بحيث يتندّى بذلك: فالظاهر 
آه ا حه م لل فة إا أن نكرن لك ين دار ا التي لا يراد 


)١(‏ ليصير قاسیاً و 


بياضه(“ إلا للبناءء ولم يعتادوا فيها مث ذلك أخذا من العرف فيه . 


۷۸ - مسألة 


و إقطاع موات لمن یقدر على إحيائه فیکون اچیه 
ال ٍ إقطاع أ رضصِ بيت المالر»› ا 2 برج عن 
ذلك ولیس له بيع ذلك» بل ولا اخارت لأنه لا یملکه إلا إن جرت بها 
اد کا في ديار مصر»ء کما قاله ابن کيکلدي في «قواعده»» قال: کما 
أفتی به شیوخناء واختاره تاج الدين الفزاري» ووقع للنوويّ الفتوى 
بجوازه کالصُدَاق قبل الدحول » وفيه نظرء لأنه لم یملکه بخلاف 
الصداق . انتھی . 

أقول : وذلك فيما بِقَع تمليكاء > فن له تملیکهاء کما جزم به 
صاحب «العباب» وأبو شکیل» ونقله بعضهم عن عن زکرياء وش قاس ماله 
المنقول > لکن في الهبة من كتاب «أدب القضائ مه في الأراضي التي 
اص طفاها الأئمة لبيت المالء وقرره أبو مَخْرّمة» وينبغي أن یکون ا 
لما في «العباب» وغیره» فيمنع فیما آرت في الأصل بقاءُ رَقبته له على 
الدوام دون غيره» وکذا له تمليك أرض الموات فيمُلك بهء کما ذکره 
النووي في الركاز من «المجموع»» ونقله زکریا وغیره وقرّروه» قال: وهل 
له إقطاع ارش من معمور الإسلام لیحیيه فيملك به کالموات؟ وجهان 
أصحهما في «البحر»: نعم بخلاف إحیائه بلا فطاع ؛ 4 ال 
ضائع› وسيأتي بیانه وسائر الأموال الضائعة في باب اللقطة . 


١(‏ بياض الأرض يطلق على الأرض التي لاتَرْرَع ا 


۹۳ 


۹ --_ مسألة 
للجالس في الشارع لمعاملةٍ ما تیم به حاجتۀ ما لم يصق لا ببناءِ» 


or اګ‎ 


وهل له وضع ES‏ احتمالان للخوَارَزمي» ولا يمنع من معه 
مثل سلعتهء ولاإمام اا ایی ن 
ولا تملیکاًء ويأذن لمن حفر فيه E‏ أو سقاية للناس» بل لکل 
فل ذلك وإن لم يأذن له» كسائر الانتفاعات» لكنه د دشن ا نة إن 
م وا ع ورضاه بابقائه کإذنه في أصلهء ولا يصیر ها باه 
وقفاً إلا بلفظهء قاله الماوردي بخلافه في المَوات فتكفي نيه ولا ضمانَ 
بالعامٌ في واسع مع عدم الإذن» وحيث فَعَّل لنفسه يكون احق به 
والظاهر أنه لا يمنع غیره مما زاد على حاجته» ا في غيبته » 
كسائر انتفاعات الشارع» ولکل نصبٰ میزاب بَص في الشارع ويرفعغه 
کالجُناح» وخص الغزالي في «الإحياء» جوازه بالشارع الواسع» وظاهر 
إطلاقهم جوازه بشرط أن لا یکر آذاة لض أو انتشار مائه وکثرته 
بحت ی ن ا أو التزلق به» وکل ا تراد سا مضمون ونال 

وکذا يجوز ر طرح الأحمال فيه مدة قريبة لانتظار من يرفعهاء وطرح 
الأحجار واللْبن ليبنيّ بهاء كذا عجن الطين فيه» ولا بد من مراعاة حقّ 


ك 


الارن فحیت یمتنمٌ مرورٌه أو به و يشقْ: من كل ذلك ولكل رش الطريق 
ra E ESEN‏ الم بظهز ضرره و اد 
کون للعموم من عير إفراط› وقده بعضهم بدن الإمام ¢ وظاهرٌ کلام 
)١(‏ كأن المعنى : يأذن الإمام لمن يحفر بثراً. . مما نفعه عام للناس» ويأذن مما نفعه 


o۹4 


الأئمة خلافّه» قال الزركشي : وهو الصحيح» > قال الشيخان: ويجورٌ حفر 
ا ي وأنكره البلْقيني» وقال : لم يمل به أحد وإِن اذِن 
الإمام» ولکل طرح القمَامة ونحوها في السّاباطات() لضان به» وفي 
حاشية الطريق الواسع ويَّضّمن. 

والجالس في المسجد لصلاةٍ إن فارق موضعَّه لحاجة ‏ كإجابة ع 
یمود لم بطل حه ولن لم بتر ثوب فان قامت٩‏ في يته فلغي 
الصلاة فيه إن تعین في صف سابق» ذكره الأذرعي ب غاب 
من يجلس فيه للإفتاء والإقراء ونحوه في غير وقتهماء أو المُعامل في 
الأسواق المعتاد إقامتها في وقت دون وقت ثم جاء في وقته المعتاد فهو 
ق به ويڙعج من سبقه إليه» وکذا المعتاد خلا عند العالم للطلب 
منه» على الظاهر في «الروضة»»› ويمنع کل من استطراق حلق العلمء» 
وکذا العالم من ترتيب التدريس ونحوه في المساجد الكبار بغير إِذلنٍ 
الإمام حيث يعتادء كما جزم به المُّجّد من وجهين أطلقاهماء قال زکریا: 


وهر الأوجه 


ولکل ا الربط العامة وإن لم يأذْنْ الناظرٌ إن قال الواقف: لمن 
أراد السكنى» وإن أطلَّیَ فيراعى إِذنْ الناظرء للعُرّف» كما ق به ابن 
الصلاح والنووي» وقال ابن العماد: لا یتاج لإذنه إلا أن ينص الواقفُ 
عليه » وتوقف زكريا في قوله » والمعتكفُ يقدَم م بموضعه ما لم يُخرج» فان 
عن مدةّ فما دامتُ إلا أن يحرج لما يقطع التتابع» ئم سبق؛ إلى 


)0( هکذا في کتب اللغة» وفي الأصل : السباطات . 
(۲) يريد: أقيمت الصلاة. 
)۳( أي : یحرکه ویقیمه من مکانه . 


04° 


المطاهير'“ العامة أولى» فإن خرج لعذر لا يبطل به حق المصلي في 
a‏ من المسجد _ لقضاء الحاجة» وإجابة الاي - فالظاهر دوام 
خي ومن أراد إیثار غيره بنصيبه منها ممن لا طول ظهتارتة على 
الاعتدال» أو بموضعه من المصلى أو الرباط ونحوه في غيبته حتى يرجم 
فله ذلك» كما ذكروه في الصلاة في باب الجمعة واتجّه للمُرَّجّد في 
الرباط والمدارس والخوانق» وقيسّت المطاهر ٠‏ عليها. 


١‏ _ مسألة 


سبق شيءٌ مما يمنع في المسجد ورخبته في شروط الصلاة و 
ال وکذا يمنع مما يضر أو بوذي أهلّه في ج وأفتی 
ابن سین بمنع ضرْب الحوير" في البستان الذي تخرج میاه مطاهره ذا 
کان جواره بحيث يشغل الب عن بعض الواردين للبئر ودل 
حیث ينی به او تؤذي رائحتة من فيه قال : ويضمن المنتفع أجر إن 
کان وقفاًے والناظرٌ إِنْ اذن فيه» ویج إنکاره. 


١‏ -- مسألة 


يكره جلوس الشارع إلا لمن يودي حقه» كخض البصر» والنهي عن 


)١(‏ سيأتي في المسألة التالية استعمال المؤلف لهذه الكلمة ب «المطاهر» وتقدم كذلك 
برقم ٠۲١‏ وهو الأصل» وهو جمع مَطهرة بكسر الميم وفتحهاء وهو هنا مكان التطهر 
والوضوء . 

(۲) برقم ۰۱۲۳ء ۳۹. 


۹٩ 


و 0 ا ET‏ السكان ا 


۲ _ مسألة 

يجوز لغیر الفقهاء والطلبة دخولٌ المدرسة والشرب من مائها والأكل 
والنوع فيهاء لا السکي: على الظاهر لهم› > إلا بنص من واقفهاء ولهم 
رل سقاياتها لقضاء الحاجة» وظاهر کلام ابن الرفعة منعه إذا قلْت» 
أي ٳذا قل الماءء أي لأنه قد يَضيق عليهم به» قال e‏ تجوز لغير 
الصوفي دخول رباطهم والأكل معهم من وقفه نحو مرةٍ أو مرتين» لأنه 
عادتهم» والواقف إنما يقَصدها» لا دائماًء وإن ر لأنه خلاف و 
له قال ابن الرفعة: والمياه الموقوفة على الفقهاء لا شرت منها غیرهم 
8 

وأما سكنى تلك المواضع »› فن عين له الناظر مدة أو جعل ذلك ل 
ناظر اتب وإلا فيعْمَل بالمعتاد» و من تت صفته زك طلب 
ونحوه» وإذا كان للسكان مرسوم إرفاق نقذ حاجتهم فلا تجوز الزيادة 
عليهم› > لأنه يضيق عليهم» > کما استنرطه ا وأخذ به السبكي 
وغیره» وحيث شَعْرّت عن أهلها: فإن کان نص من الواقف : ثبع وإلا 

فھی إلى أقرب الناس إلى الواقف» فإن لم يكن: فالحاكم قاله 
ا الرفعةء والموضع السيل للمسافرين لا يقام فيه أكثر من ثلاثة أيام» 
وللعارة شذز ا بلا زيادة» را رز لغيرهم إلا لخوف أو مطر» 
والظاهرٌ إلحاق المرض به» وأولى . 


)١(‏ آي : يخرج من المدرسة أو الرباط ونحوهما. 


o4۷ 


۴۳ _ مسألة 

م حفر احفر وساق الماءَ من البحر إليها فصار ملحا فلكة وان 
ساقه من مَمْلَحَةٍ لم یملکه إلا بأخذه كأصله» قاله الإمام» وَجَرّم به في 
«العباب»» ومن نبت في ملکه كلا أو غيرُه ملكه» وكذا لو دحل ماءٌ المباح 
e‏ ما فيه لحفظه فأغلیَ عليه بابه: مَلَکه 
على الظاهر للزركشيء كا لصيد يغلق عليه» قال: وقد أشار إليه في 
«البيان»› ومثلهُ من حفر هرا ليج الماء إليه اا من جبلٍ أو موا 
یحصل له به نفع» وإن کان موضع الحفر لغيره» كما صرح به بعض 
علمائناء وقال : حتی تجوز قسمته للانتفاع به في قراره إذا حفره اثنان 
ويكون إفرازاًء فإن انتهى حى مالكه فلصاحب الأرضِ HE‏ 
كأصول الزرع» فإن لم يمكنْ تميیرٌه من ترابهاء قال السمهودي وغیره: 
کان به شریکاً فیها کاختلاط الحبین. 


۳٤‏ - مسألة 


الاي في دمنة) موقوفة لمن يبني فيها من العموم: مقدّم» 
ES,‏ فلو خرب فبنی مکانه اخر: e‏ 
ولا يحتاج لمشاورة أنخد کما في الجناح» قال الفقيه جمال الد( 
فلو لم یخرب فنقضه الآخر ونی موضعه: قال في ل أفتی 
محمد عبدالرحمن الحلىٌ هن أهل سردد هن :اليهن: : آنه لا د ينْقَّض ناء 


. الأرض التي فیها آثار ديار وناس‎ )١( 
. ۷۴۹ لعله جمال الدين العامري الذي سيأتي برقم‎ )۲( 
. الضبط من الأصل‎ )۳( 


۹۸ 


الثانى › کمثله ف المتحجر"» قال : وفيه نظر» فقد مه الفارقى › 
ولا شك آنه یغرم ارش نقصه . 


فصل في المياه 

لیس للامام حمی العدٌ منها لنحو نم الصدقة» بخلاف ا 
ويقدمٍ بمباحها عند الضيق العطشان ثم السابیٰ ڈ ثم القارع ۳ ويقدم آدمی 
عطشان على دابة سبقته هي أو مولاهاء وكذا المملوك “١‏ إن لم پود 
غیره ولم یحرزه في إناءِ ونحوه» وإلا فبقيمته عند ال صطران ته ولا يجب 
بذلةُ لماشيته في إقامةٍ بلا اضطرارء إلا إن كانت ترعى في مباح هناك 
حاجة مالكه ولو لررعه» ا غیره» ولا إعارة دلو وبل» 

بشترط لبیع الماء علم عینه» ولا يقدّر بريّ الدابة e‏ لاختلافهء 
ا موا للارتفاق لم يَملكها لكنه أحقٌ بها عند الضيقء 
كالمالك مادام مء فلو َل ثم عاد فهو کغيره. 

ومن سبي الى كلا في واو فهو احق به ويمع غیرهء للا مما زاد عن 
حاجته في کل يوم حتی يرتحل» ومن حفر حفرة بعد وجود الماء وساقه 


() في «المصباح المنير»: «احتجرت الأرض حولت عليها مارا وأعلمت غا في 
حدودها لحيازتها» . الجناح : السقيفة النعلفة الملحقة بالبناء تشه الشرّفات من البناء 
الحديث الآن› ویقال له: الروشن. 

(۲) الماءٌ العدٌ: الجاري الذي لا ينقطع» كماء العين. 

(۳) أي : عند التزاحم يقم العطشان على السابق» لحاجة العطشان» فإن استويا ذم من 

سبق إلى ا فإن جاءا ف قدم من حرجت له القرعةء يقال : قارعه فقرعه : : إذا 

اا القرعة دول غیره . لکن اسم الفاعل من قارع: مقارع» وجاءت في الأصل : 

)٤(‏ أي : الماء المملوك. 


۹۹ 


ف ف ي بحصوله» لأن الماءَ موضوع للنفع المشترك 
أصلاء فلا يُملك إلا باستيلاء قوي بخلاف الطير فتفعه لايكون إلا 
aS‏ فيه» قاله البکري› ف وجب ذا لدابة وض 
دخولًها فعلى صاحبها أخذه وخَمْله إليها. 


٥‏ - مسألة 
اشرت و الدوابٌ من الجداول والأنهار المملوكة إذا لم يضر 
بأهلها جائز» للعرف» كما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام» ونقل 
عنه الزركشي مَنْعَّه إذا كان فيها لصبي ونحوهء وأجازه البلقيني» وَسَبَقَ في 
الحجر. 


۷۳١‏ - مسألة 

gE EE‏ من الوادي وإن سَبقته أنهار إذا لم يضيْق 
عليهم» واا فهم ا و وجدنا في الأنهار المشتركة ارتفاع 
ما يأخذه بعضهم انهاه ج على وضعه 0 وكذا إن وجدنا 
أحدهم ازند في المصروف فيه عادة زدنا شرکه بقدرةء و کانت القت 
مع ذلك متساوية تعارضاء ويكون توزيع الماء على قدر الارضين: أي : 
الك ف و ان الماء يخر عادة من موضع, فى غلبا إلى فل 
فأراد صاحبٰ العلا تحویله ا موضعِ خر فله ذلك» لا على وجه ا 
بالف أو تقض شن الأول إلا إذا كان موضع ال ا 
للاستحقاق» كما ذكره المرجد وحیث کان بین ار لا یمکن استيفاءُ 

أحدهما قَسْطها إلا بحاجز فموّنته بينهما بحْسّبهما. 


o 


ذا كانت أرضر اجذها فة لا رها ما الهر آر يقل ركوب : 
لم يكلف الأخرُ رفع النهر وإن اختص الماء بل إن حَفْضها مالکهُ فهو 
على نصيبه» ولیس للآحر زياد حفر في النهر المشترك على قدره الأول 
إلا برضاهم» وي تنازعوا فى الحصَص ولا دلي لأحدِ فاليدٌ فيه على 
فذر ا وحیث کان الماء لا ينحبس إلا بفعل حاجز في أرضِ 
وکان معتاداً : : وچب وهو بينهم ۰ فإن وجد ذلك فيها غا 

مشتركاً فذلك يد لکلّهم» وحیتُ لا یمک استیفاء کل إلا إذا ترك صاحبه 
السقي CC‏ ا أقرع بینهم ۰ ودم 0 ') حتی پسٹوفی 
حاجته» وإذا غير السيل 8 أو حفره بحیث خرج الماء فيه: ا 
ينهم لازمة إلا أن بَعْطَمَ بحيث يعد العامر صرف بهاء وإذا كان السيل 
يأتي la‏ يَطرحه في الأرض فأراد صاحبها جر جر يقع فيها أو فعْل 
حاجز اده فله ذلك وإن رجع إلى غيره» وللآخر فعلٌ مثله. 

وإذا كان لأرض شرب من أخرى فوقها بطريق الاتصال» ولم يكونا 
في الأصل ملكا مُشَاعاً فأراد صاحب العليا جَعْل حاجز بينهما وفتحَ 
فتحات فيه سل بحيث يكفيه ذلك ولا رہ حال ولا مالا کان اراد بناء 
يستره من جهته : : فله ذلك› نعم إن خشي ارتفاع العليا بحت لا يدخلها 
الماءُ ويستدل بهذا الحاجز على أن لا حقٌ له فيه منْعَ ء وغل لك بل 
ما قل من فتوى آبي مخرمة E‏ 

خت کانت أراضي ترت على التعاقب من نهر واحد ولم يعرف 
كيفية قشمة النهر الذي تخد هي منه فوق مَنْ يأخذ من الأعلىء > فإن 
کانت الأسافل ى النهر الذي إليها أكثر مما ا لولم یکن 


. أنظر التعليقة الثانية أول هذا الفصل‎ )١( 
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حسب قدر الزائد وصار الاشتراك بقذره» وإلا فبقدّر الأرض العليا فقط» 
قال كل ذلك الإمام أ بو الحسن البكري المصري رحمه الله» ولم يذكر في 
المسألة الأخيرة أنه يجب على ماسَفُل من الأرض العليا شيءُ مما يكون 
على نھرها ولا والظاهر انها إن کانت تشربُ من کل سیل غالباً فعليها 

قسط الحاصل لهاء وإن كان ذلك ا صفة ذل الزائد: فلاء 
عملا بالعرف في ذلك . 

۷ _ مسألة 

قال القاضي حسين في «فتاويه»: إذا شق نهر في الطريق من واد 
8 حال جوازهن لکونه لا شی فيه المرور- فأراد رجل شی ساقي منه : 
فليس ل تصرف في الشارع» ولكل, ع غراسٍ ونصبٰ 
رخ خافاته» آي : إن مَلْکها أو كانت راتان أو جوزناها في الشار ع 
مالم ا والأصح فيا ولیس لحافر ذلك أن ا إن أراد ره 


الأخدٌ منه إن لم يكن له بلطم عَرَضٍ. انتهى . والظاهر أن الماء إذا ضاق 
ذم به الحافرء كما يقَدم السابق فيه للمعاملة. 


٨۸‏ -_ مسألة 
۴ «أدب القضاء» للغْري : لا يجوز لأحدِ بناءٌ في النهر العام» لأنه 
كالطريق» ومن وضع في الطريق صخرة مَنْع . 
--_ مسألة 
ذكروا أن الماء المباحَ عدم فيه عند المضايقة الأول فالأول حتى يلع 
الكعبين» وهو فيما إذا كان لارضين مستقلتين» أما فى أرض واحدة 
۲ 


ا بماء واحد بالاتصال معا قسمت فصار أعلاها لواحلِء وأسفلّها 
لآخر: فلا تَعْيْرُ عن قاعدتها في السَقَيْ بحاجز بينهما'“ء إلا أن يرضى 
الأسفل أو يشرط في القسمة» كما أجاب به - أو 5 جال الدين 
العامري شارح «التنبيه»»› قال : : لأنه إضرار بالثاني وتغيير لما کان عليه » 
و شيخانا الإمامان عبدالله بن أحمد با فضل» ومحمد بن عبدالرحمن 
الأسقع با علوي وقرّراهء وكذا نقل عن فتوى الإمامين موسى بن الزين 
ادان الخن الفماط اليل 

أقول: إلا أن يكون الحاجرْ لا يمنع اتصال الماء كالعادة بأن يبقى 

بين الأرضين مفاتح بخیر ارتهع يکفي ما يخرج منهاء ویکون المقصود به 
اسع او الحفط و ونحوه» أو بناءً فو a‏ کما سبی e‏ 
اد ساق الماء إليه آولگ ف الأعلى كذلك» فيمنع 
صاحبُ الأعلى من إحداث ما يمنع ذلك . 

آقول: بل لو كان في الأعلی شجرٌ أو زر ع يتضرٌر بالماء فليس له مح 
مروره للأسفل» ولا شيءَ على الأسفل بضرره» کذا نقله عن فتوی 
الغزالي والمرجد» وأقره. 


٠‏ - مسألة 


رت من مادك ار بجي فی یر مرك قاراد 
ا غيرّها مما صار إليها: لم يكن له ذلك إلا برضاهم» ذكره 
( آي: بی ناء و e‏ 


۳ 


او فلو كان مملوكاً فباع أحدهم حصتهم“ منه لآخر» أو وَهَبّها 
له: صح ذلك وکان للثاني حقه» لکنه لا پُخرجه لأرضٍِ لا شرب لها 
من ذلك وإن زاد ولم ينفعه» ولا شرکاژه إلا بإذنهمء Ys‏ ذلك 
نتفاعهم بمالهم» بل حالم مع الثاني كحالهم مع بقاء الأول حتى 
لو حقه جاز لھم أذ ّ ولا يمنعهم ٠‏ کما آفتی بذلك الامام 
عبد الله با مخرمة.ء قال: أما الماء الذي تخت ا لکون موضعه 
جر - يعني الذي يأتي من الوادي في الأنهار المباحة - او عل ون 
الأرض EE ET‏ المواضع بلا سبب مملّك: فلا يجوز بیع موضعه 
ولا هته مفرداً ا ھا ا الب 


۷٤١‏ - مسألة 


لیس لمن له جروبٌ متعددة لکل منها شرب منَجدٌ من نهر واحد: 
أن يجمع» حقوقها إلى واحدٍ ثم يف منه إلى الآخر إلا برضا شركائهء 
لأن مازاد عن حاجة کل واحد پرجع إلى جميع n E‏ 
بخصوصه» کذا آفتی أبو مخرمة» وقش ه أنه لو کان له نهر يختص به 
يخرج من النهر المشتر “» ثم ينقسم نهره بین جروبه في سواق لکل واحد 
واحدة: أن له جمع حقه کما ذکر» إذ ماءزاد من واحد راجع إليهء 
وهو ظاهر . 


)١(‏ كذاء وصوابه: حصتهء إذ لا يصح بيع إنسانِ حصة غيره دون رضاه. 

(۲) لعله جمع جریب؟ والجريب - كما قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» 
۳ 4 -: «الجريب من الأرض مقدار معلوم المساحةء وهوعشرة أقفزةء كل قفيز 
منها عشرة أعشرء فالقفيز جزء من مائة جزء من الجريب». وانظر «القاموس» 
و «المصباح». المفرد منها جرب لكن لم أر من جمع جريب على جروب؟ وعرف أهل 
حضرموت . 

£ 
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ا او تله ماةء E gr‏ 
«الروضة» وأوضحه البكري» وسبق في الغصب عن المرّجد ما اة 


۴۳ -- مسألة 
قد ذکرنا مايص بيه أولا يصح من المياه في البيع» وبعضه هناء 
أما قسمتةٌ: فإن اتفق الشركاءُ على المهايأة بتقديم بعضهم ثم م 
فذاك» وليس ذلك بلازم» وإن قل الما قاله أبو مخرمةء وهو مخصوص 
بالمملوك موضعُهء أما المباح إذا ضاق واستووا فيه : فالظاهر وجوبٌ ذلك 
بقدر ما يمكن أن ينتفع به کسائر وجوه ا المباحة بالقرعة»› کیا شف 
عن البكري في نحوه» وأما قسمتها بالثقب المتساوية فيجب كما قال 
البكري» وموسى بن الرينء والمُرَجد وغیرهم › لأن الماءَ متماثل» بل 
الزركشي : تجب المهايأة حيث لا يمكن غيرهاء ونقله ابن [قاضي] 
شهبة وأقرّه» ثم القاضي ابن عبسين كذلك. 


‰4 “-- مسألة 

ذكر الفقيه موسى بن الزين أن بيه استحقاق الماء تسمعٌ وإن لم تبين 
سبب استحقاقه › وأن بينة ذي اليد فيه بالملك مقدّمة على بينة المدعي 
ذلك عليهء أي : إن لم بذک تیه بمنعه» وان من له ساقي واسعة على 
جانبها زبير أي سوم لآخر فأراد غرس ہی شيءٍ فیھا وهو بُضيقها ویخشی من 
متها تسامل الماء على زبیر جاره وتغییره: فله مَنْعه من الغرس» فإن 
SE‏ ومثلّةُ لو أراد أحدٌ تقريبَ ساقيةٍ من ملك 
غیره یتولّد منها ضر وأنه بُمنعٌ کل من حرم ساقية غيره . 


1۰0° 


باب الوقف 


يصح جائز التبرع أو وکيله في ماله» ومن ا في بيت المال» 
ولو على معیْن» کما آفتی به ابن ا والنووي ت لجمع» وتبعوهم» 
إلا أن الشيكى اختار مَنعه على معين أو طوائفَ مخصوصة ؛ ولا يصح إلا 
في عين يمع بها وهي باقيةء لا الرْحانِ لشي قال النووي في «شرح 
الوسيط إلا المزروع فالظاهر صحته فيه - يعني لشمُه - وهو قائم E‏ 
ورقه وعنقوده دون أعواده. ویصح في مدبر ومعلق عتقه بصفة» قال 
البغخوي : ویعتقان بموته ووجودهاء وتبعه الشيخان.ء قال ابن الرفعة: 
ر ا : وهو تفريع جائ بقاء الملك في الموقوف للواقف»› 

کما ذکره الفوراني والإمام» والغزالى في «البسيط» وصاحبُ «العدّة» 
وغيرهم»› لا على الراجح أنه ينتقل إلى الله » فعليه يبقى الوقفُ ولا عتقَ› 
وجرم بذلك صاحبٌ «العْبّاب»» ووجهه ظاهرء وليس الوقف بأضعفَ من 
البيع ونحوه» وهما لوبیعًا لم ینتقض به. 

ویصح Lani‏ وضمانةُ من حينئٍ للموقوف عليه» دمحل 
للضراب» وغل دون سمل » وعکسه» > ومشاع ولو eae‏ فيها» 
صرح به في المشاع ابن الصلاح› وهو ظاهر إطلاق اين کما قال 
زکریاء قال: ولا یعتکف فوخو البارزي مکت ات فيه ما لم 


٦ 


يقسم» ومنعه این الصلاح وعیره» قال ار ى وار بن ابی شریف : الأوجه 
منعه فیما أكثره المخد لا غیره» وأوجبٌ ابن a‏ القسمة لک 


قال السبكي : وهو مخالفُ ظاهرَ المذهب إلا أن يرد نقلٌ يخصه. 


ویصح فیما ۳ على ما اختاره في الروت وقرّر» وقضية 
الي وجملة کت ا إذ جعلوه ا ومنل ما عرف مله 
دون قدرة کشرکه من 0 لم e‏ و فیصح على أله قاله 
المرجد 

ويصح في مجر ومو مر اه دة وهما باقیتان إلى اام 
وفي بناءِ ورا في أرض مستَأجُرة» وإذا انتهت المدة قلعا بالارش 
2 بالاجرة» کما أوضحناه ه في العارية والإجارة» ويف قلع ولم 
يصلح للانتفاع به دائماً: فقيل : : يقع للواقف لکا وقيل للموقوف عليه» 
قال الإاسنوي : والصحيح شراءُ عقار أو بعضه به» يعني : : أو شمه أن باع 
ویوقف مکانه» وذکر الأذرعي ج وقال : یراعی ت ويلك بارش 
نقصه مثل ریت شرط واقفه الأجرة قبل انتهاء الإجارة من غله ‏ 
بَطل» ويصځ في حلي للبسه» وحصي ا پرجی» 8 
ولا رمن لا یرجی› ولا حمل وحده» لکن تيع آم ولا يصح وقفٌ بناء 
في أرضٍِ N EC‏ المرجحء لأنه اقرا ولیس له 
إزالت قل القمولي : : فالحيلة بناژه عرصة بالآجر ثم قَفه: کا خا 
وقفَ اللي دون السفلء وتبعه الإإسنوي في «شرح المنهاج» . 

أقول : وفیه نظر» لأن کل جزء من الهواء موقوف كما صرحوا به أيضاً 
شود لأنه حف ينتهي بموته فيجب حينثل هدمه لح من بعده 
فالأوجه البطلان أصلا؛ ویصح وقفُ کافر س اعتبارا باعتقادنا» کسائر 


V۷ 


صر فاته الماليةء ولا بوففُ عليه مسلم ومصحفٌ» ویصح على زانِ 
محصْن إذ هو محل للفُربة» وينتقلٌ بعده لمن بعده» وعلى رقي يخدّمُ 
الكغة أو قبره لاء وحمام الحرم» وخحیلِ جهاد» لا على بهيمةٍ غيرهما 
أو عَلَفها إلا أن برد ا ولا على عبده EY‏ وعبد غیره إن 
أراده لهء وإلا صح 0 ویکون لسیده. 

قال القاضي ابن عَبْسين : فإن وقفَ على أولاده وفيهم رقيقٌ لم يدخل 
في الظاهر» ويختص به الأحرارء لإمكان صرفه في حقيقتهء نعم إن عتق 
شارك بعد ووافقه المرجدء زاد الأول : شارك الآن في وقف 
الارتفاق'»» كعَلى أن يَسکنوا O‏ ثمَرَ الشجر بأنفسهم في 
الظاهر. انتهى . 

فإ لم يكن له ولد إلا الأرقاء انصرف اللفظ إليهم» ومثلهُ الوصية 
لأقاربه» كما في «الأسعاد» : : أنه الذي ينبغي ء ا إذا قال في الوصية : 
على أقاربي - بالجمع - ولم يکن له قريب إلا واحدٌ فالظاهر ل 
الأرقاءء O‏ > بخلاف ا فإنه دحل فقن سحا 
فيحتمل فيه قصدٌ الجهة بخلافهاء ويصح في : على مبعٌض » ولو فیما 
رق منه من مالك قاله الرَركشي كما نقل عن ابن خيران» آي : إن فَصَدَ 
بعضه الحرّ» وإلا فينبغي أن يكون كالوصية له» كما سيأتي فيها. 

وعلی مکاتب غیره» کما قاله المتوليء وجزم به الماوردي وغیره» 
خحلافا للشيخ ا حامد» فإن قال: ما دام e‏ أو لمکاتب فلانِ» ê‏ 
بمدة کتابته وصار بعدها لمن عیْن بعده إن کان» وإلا فمنقطع الأخرء وإن 


)١(‏ الإرتفاق: الانتفاع. 
(۲) هو من أعتق بعضهء وبقي بعضه الآخر على الرّق لمالك آخر. 


°۸ 


وقف على عينه دام له إن عتق» وإِن عجر فمنقطع الابتداء فيتبين 
بطلانه» ويسترد ما بقي من العْلةء ایت فهو في ذمته» ولا يصح على 
نه او صل أن اکل مهب وان يۇ دي دینه منهء فان وقف على جهه هو 

من أهلها فهو كأحدهم کالفقراء إن حدّث فقرة» وكذا إن کان عنده على 
الأرجح› وكذا لو شرط النظر لنفسه وشرط أجرته: يجوز إن كانت أجرة 
| مثله» وإلا بطل . 

ويصح وقفُ شيء ۽ ليج عنه منه» فإن ارتدٌ صرف مصرف منقوع 
الآخحر» فإن أسلم عاد للحج» وکذا للجهاد عنه» لکن يبقى زمن ردته 
أصحة الجهاد منه فيهاء قاله الماوردي وغيره. 

ویصح ج على إصلاح الأواني لمن تکشر عليه ولا يدخل مامن 
الذهب والفضة»› لأنه معصية» قاله المرجد» وعلی الموّن الحادثة من 
الولاةء لا عمارة القبور إلا على ما شرع فيها كإحياء ما لم يبل فيهاء 8 
عمارة قبور الأنبياء والعلماء والصالحين» كما ذكروه في الوصية ببناء قبهٍ 
ونحوها بع بها إن كانت في مات او یلک لأبنائها بنفسهاء 9 
کما له صاحب «الذخائر»» قاله 3 قال الطنبداوي : ويصح وقفُ 
مقبرة في ملکه مسجدا صلی فما خلّي۵)» وفي الكل بعد البلاء"» > قال 
موسی بن الزين: : ولا يصح وقمةُ على بعض أولاده فصر ر رر الباقينء 
کما غهد کثیرا» ولم َر ما قاله لغيره› ظا إطلاقهم صحته» ا 
لأصله قال الطنبداوي : وهو بناء على قل الرافعي عن الأكثرين أن 
الشرط عدم المعصية» أعني في وقف الجهة» لا ظهور القربة»ء كما نقل 


(۱) آی: ك خلاءً بناءٌ فيه . 
)۲( البلى الالء : 


1۰۹ 


شتراطه الإمام عن المُعْظّم» ونی موسى عليه البطلان هنا إذا قصد 
وهو المختار؛ ولا يصح على مجھولٍ گالمحد» ووارد 


ت 


المسجد» إن لم يعرف فده ما 

ولا بذ في الوقف من لفظ: كداري وقفٌ» أو وقَفتهاء إلا فيمن بى 
خا بموات بنیته» ا د rT‏ الآلة باستقرارهاء 
أو تصريخه بإزالته لذلك قبل ذلك. قاله الماوردي وتبعوه» قال الإسنويء 
فا بناءُ مدرسةٍ أو راط أو نحوهما ف ل البقيني ت 
ا وأؤض أحياها لتكون مقبرة ا وما اشتريٰ بریع وقفى أو بدله 
إن تلف إن ا واف کونه قفا أو له حکم الوقف» وذكره الإمام في 
اء مراك لبر سارعا ابض أشار إلى ذلك الرافعي اك وکنا 
ااا من الناس بفعل مسجد أو رباط أو نحوه به« ف قاله ا 
أبو محمد على طريقة ابن سریج . ا في ا البيع بالمعاطاة فيما 
أظن» فإن كان كذلك فعلى المذهب لامن لَفظظ الفاعل EE‏ 
ونحوه؛ وقوله : أذفڭ في الصلاة في ذا الموضع : لا ويره e‏ وإن 
نواه» ووقفته أو جَعَلْتَةٌ للصلاة فيه : كناية في ذلك وأذنت في الاعتكاف 
فيه : صري في الظاهر لزكرياء وتصدَّقت بهذا على كذا: كنايةٌ إن كان 
لجهة عامةء وإلا فلا بل هو صريځ في التمليك له ظاهر» أو إن وى 
الوقف› ویصیر قفا باطتاً - كما ت به المرعَشي وسليم والمُتولي 
وغيرهم» ویبطل برد موقوفِ عليه معيّن» قال بعضهم: ولو في بعضه» 
ويختص البطلان به. 

ومن وَقَّفَ بقرة على الرباط لِدَرّها ونَسلها للانتفاع بهما أو بشمنهما: 
صحٌ» وكذا إن أطلقَء ویصرّف في مصالحه كالمسجد» كما هو طريقة 
الجمهور فيهء خلافاً للقفال» وحيثت لم يبيّن المصرف لم يصح كقوله: 


1۰ 


فته فقط» فإن قال: لله قال السبكي : صخ ثم يعينْ المصرفق 
8 ا قال زکریا: وفيه نظر» وقال او الظاهر 
و ف للفقراء» فإن أراد بقوله التعليل ا ابتغاءَ وجهه لم 
مذ قبولٌ قوله فلا يصح به وقفه. انتهی . 
ولو قال : جعلتٌ داري خانقاه('“ فقط : لم يكفهء قاله القفال وقرراه» 
أو مسجدا کفی › قال الأذرعى : وما ذكر فى الخانقاه بناه على طريقته فيما 
وقفَ على ال س که ا ا ف ا فل 
الرباط» والمعتمدٌ خلافه فيه كما سبق فيهما. 


قأاعدة 
قال ابن الصلاح : زط الاقف بل به ركذا العادة المقارة 
للوقف» أقول : آي عند عدمهء وکذا قاله غیره» ومنه ما ذکرنا في وقف 
NR Sl EEG‏ 
بیان إن شاء الله . ۰ 


Vto‏ اة 


فی م الوقف على E‏ أو ضمناء لاسا وذكرٌ مثالهماء 
فلو قال : رفت غلن أولاد فلانٍ الفقهاء مغلا وکان منهم وهو فقیه› فنقل 
في e‏ عن يونس صحته» وضعفه E‏ وغیره ٠‏ ونقل عن 
(۱) حین أراد أن يقف بستان راء ر و وذلك حین نزل قول الله تعالی : لن 


ابر حتی قفرا ننا ن .4 فأرشده ية أن يجعله في الأقربين 
(1) د بمعنى الرباط ومأوی الفقراء والعجزة والأرامل . 


111 


صح لغيره» قال السبّكي : وهو أقربُ لبعده عن قصد الجهة» وكذا قال 
الخوَارَمي في «كافيه»: لو وَقَفَ على الفقراء بشرط أن يأكلّ معهم - وهو 
فقير - لم يصحً» بخلاف المطلّق» ونقل البلقيني عن الماوردي فيمن 
وقف على ولده ثم ورثته» فمات الولد - والأبٌ وارثه - هل يرجع إليه؟ 
وجهين . 

أقول : وجزم في «العباب» بمنعه» ونقله في «فتاویه» عن الماوردي 
والرؤياني وفتوى الغزالي : وان حصته تکون للفقراءء ثم قال: والقياس 
أنه لباقي الورثة» كمن وقف على زيد وعمروء ثم الفقراءء فمات 
أحدهما. 

أقول: وهو الظاهرء وأنه يكون کالعدم حتی یصرف لمن کان بعد 
ورثة الابن إن لم يکن له فزت غیره . 


۷٩‏ - مسألة 

ولا يصح حيث صرف أله لمن لا يصح عليه: کمن سَيَلِدُ له 

ومسجد سیینی» فان ذکره ا لموجود: صح » وكذا يدخل في المطلق 
کأولاد ا وجد بعد» ويختص الموجود بما حخصل قبل وجوده وان شو 
ينهماء فإذا وخ اة وق على زید» ثم ار فرده زید» 
ف مریضنٍ ا أحد ورثته فرده باقيهم › فیبطل أصلاء ومنه 
الوقف على من يقرأ على قير فإن قال : على قبر أبي فإذا مت فعلى 
قبري : : صح وکذا يصح وقفه عليه سنةء ثم على الفقراءء أو: إلا أن 
کد ل وک ع ر و الت فن 
الشيخان وغيرهما: فمنقطع الأولء لأن الشرط غير متحقق وقد يحتاف 
وقال السبكي : الظاهر القطع بالصحة ولايكون ممنوعا باحتمال 


1۲ 


الانقطاع» لعدم تحققه وَعُرُوض عدمه کردّه بعد صحته» وتبعه في 
«العباب» . 

قول : والظاهر صحتة إن کان ساكناً حين الرفف أو غه لاإ 
بعد ذلك» وبه يُجمعٌ E E‏ يصح ا5ك 
یكنْ ساکناً ولكنْ قال : إن سكن وإلا فعلى الفقراءء ويقعُ لهم مد سکناه 
و ولو قال : وقفتها ت من غَلّتها کل شهر كذا لفلان» ولم يزد: 
صح واتبع» وما زاد يُصرَّفٌ لأقرب الناس إلى E EE‏ 
الأوجه» كما قاله زكريا وغيره» فلو وقف کید ق و 
كالدّر- للواقف» إذ لم يدل في الوقف» وقال بعضهم: هي 
للموقوف عليه» ورجُحه في ا 

ولا يصح الوقفُ مۇقتا كوقفته سنةى فلووَقفَ عبداً سنة ثم يعتقٌ 
بعدها: فباطل» قاله السمهودى» لاا ونقل زکریا صحة المؤقت 
فیما يضاهي وقفه التحرير - كالمسجد وال والمقبرة والمدرسة» وأنه 
يکون فوا aE‏ وغیره› تة المخاق فة ها شي عن 
ابن الرفعةء وقررهماء وجزم به في «العباب» في المؤقت 

وقوله : ا بعد موتي : : صحيح» کن به قفا كمتتق القذن ها 
قاله أبو إسحاق الإسفرائيني وأئمة عصره و خلافا ومام قال 
الرافعي : ويكونٌ كالوصيةء وكلام المُتولّي يشير إليهء وكذا القفالء 
وصح انه بطل بعَرّْضه للبیعء > قال السبكي وغیره : : ومثلة: إا شت فف 
وقفته» أو فهو وقف : : فیصح» > بخلاف قوله إت وف فإنه وعد کمثله 
في الطلاق والعتق . 


)١(‏ هو اللْبّن (الحليب). 
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أقول: إلا أن يُقصد به الإنشاءَ» كما عرف فیهماء قال الإمام إبراهيم 
ابن ظهيرة وغيره: ولا يجري ذلك في قوله: وقفتهُ قبل موتي» أو مرضي 
يوم» بل هو باطل» ولو قال: وقفتةُ على زی على أن لايُصرَفَ إلیه من 
غلة السنة الأولى فمنقطع الأول» فيبطل فلو قال: وقفتّه عليه ولا تصرف 
الغلّة إليه إلا في السنة الثانيةء أو بعد موتي : جاز» كما لونجرٌ الوكالة 
وَشَرَطً تأخير التصرف» كذا حكي عن العمرانيء وصوبه الجَوْجّري في 
«شرح الإرشاد»» قال: ويكون نجرا وگل الغلة لزید» وتأخير تسليمها له 
قد يكون لغرض براءة الواقف من نحو سد خلته» أو كمال رشده في 
وقته» لا کالأولی . 

ولو وقف بعد موته على من يقرا على قبره فمات» ولم يعم قبره: 
بطل » قاله ابن الصلاح وقَرّر» ولو وَقّفَ داره على مسجد» ولأمّه سكناه 
مدة حياتها: فهل يبطل الوقفُ أويصح ويلغو الشرط؟ وجهان» كذا في 
«العباب» . 


۷ -- مسألة 

الوقف على عمارة المسجد يُصرف في بنائه» وعمارته» وتجصيصه 
المحكم» وسلم سطحهء» وما يلل به فیه» او علی باب بما لم یضر 
ل وفي چ ومكانس وأجرة یمه لا اللإمام الد والحصر 
والسّراج» فإن وقف على مصالحه: جار لکل ذلك وإن أطلَقَ الوقفٌ 
عليه : فكذلك على الأوجه» كالوصية» كما قال زكريا وجزم به قبيل الباب 
الثاني من الوقف في «روض المَقري»» وبه أفتى الغزالي» وجعله البغخوي 
وغيره كالعمارة» ولا يُصرَّفُ فيها لنقشٍِ وتڙويتي» بل لا يصح الوقف 
لهماء ونقل في «الروضة» عن «فتاوي» الغزالي جوارّ بناء منارةٍ من الوقف 
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عليه » ويشبه جواره من الوقف على عمارته» قال الفقيه عبدالله با سرومي 
و الان ول بها المتتر إن كان تجامعاء وأفتى شبخنا 
عبدالله با فضل بجواز إحداث بركة اراک فار ةه ف وأن يوقدَ عليها 
ی الشتاء لمي الماء إذا كان 2 الناس للصلاة فيه» والظاهر أنه أراد 
كوها من المصالح ومثلةُ إحداتُ بثر يُحْتاجّ إليها بطري الأولىء 
وما غين لنوع لا يُصرّف لغيره» كالسقف مع الحصر والسراج والجص» 
وما قف لدُهُنه مطلقاً يسرج به كل الليل إن انتفع به مصل أو نائم» 
ولو متوقعاًء وإلا فلاء قال ابن عبد السلا : يجوز إيقاد يسيرٍ من المصابيح 
احتراما لهء قال الغزالي : : ويجور وقفُ ستور لجدره» قال الأذرعي : ومنعه 
غيره وهو الأصح المختارء لما فيه من إضاعة المال» وليس كالكعبة. 
انتھی . 

وک ت ووْقفت الأ دا فيا شجرة واف 
الإمام فلا صلاحاً: وجب وان وقفت معه» إذ لا تکون 2 کذا 
في «فتاوي» الخزاليء ونقل عنها في «الروضة» جوازه ا قال 
زرط وهر وما ذکروه في البيع في غير وقفها E‏ فلو غرست 
e‏ ير قلعها: صْرِفت ا لمصالحه» و الناس ا 
كلّ» وکذا إن جهل وجرت به العادةًه كشجرة ثبعت في مقبرة وضرف 
في مصالحها أولى» کذا نصوه» وقياسه النابتة في مسجد إذا لم ير قلعّها 
لعظم سَعَته وبعدها e‏ طارقیه› وما زاد من غَلَةَ وقفه یحفظ منه 
ما عر به لوخرب» ونشترئ بباقيه عقارا لا الموقوق على عمارته ا 
بل يحفظ وإِنْ کثر وحکمُ ما اث شتري له حکم ثمنه» کما أفتی به 
ابن البزري وأقره الأذرعي › وهو ظاهر. 

وأفتى بعض أهل اليمن بجواز صرف الزائ المتسع لدرسة علم أو 
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E TD OE‏ لري عن اللي ول 
القاضي ابراهيم بن ولي أنه يُسلَك به مسلك مصالح المسلمين و 


والمساجد» ولعل الشافعي حت قال بحفظ 2 آراد مالم بحت إليه 
المسلمون» فليس في النص مايمنعةُ قال الريْمي: قال بعضهم: 
وهو حسنْ» کذا في «فتاوي» موسی بن الزين» وکذا نقله غیره عن الإمام 
بي بكر بن جعفر الضجاعي چ إبراهيم المذكور مثلهء قالا: 
وهو يُؤّخذ من قول المَحاملي : إذا خرب الموقوف عليه لم يبطل وقفه» 
لأن مقصود الوقفِ مصلحة المسلمينء قال : وقد روي عن بعض السلف 
أن الله تعالی ينطی كل عالم بما يصلح أهل زمانهء فلعل الله أنطقهما 
بذلك» كذا قال الفقيه عبد الله الحمراني» قال موسى : ولا يجورٌ أن 
يجْعَّل في المسجد منبر مُثبّت ليقرأً عليه شيء من القرآن أو العلمء 
ولا الوقفٌ على ذلك المنبرء لأن منفعه موضعه مستحقه لغيره. 


۸ - مسألة 

قال أبو شكيل في «فتاويه»: إذا أراد الإمامٌ أو ناثبهُ نمض المسجد 
وتوسعَته : فله ذلك» كما فعل في الحرمين بغير نكير» أقول: وكذا لغيره 
الزيادة فيه من خارجه وإن لم يدن له بلا شك» لكن لا يدحلٌ مع الأول 
فيما قف عليه قبل» قال الرؤياني : ومن عَمره بالته ولم يقَفُها فعاريةٌ له 
الرجوع فيها متى شاءء وينبغي تقييدّه بما إذا قَصَدَ ذلك» كما سبق عن 
الماوردي أن ملْكه فيها يزول بوضعهاء قال البغوي : ومن أذن له في 
ضرَب لبن للمسجد من أرضه في به صار مسجداًء فلا يرجم فیه» فن 
صرح بأنه عارية بطلت. 
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٩‏ -- مسألة 


قال الشيخ أبو حامد: يجوز في قريةٍ موقوفةٍ على قوم إحداث 
المساجد والسقابات والمقابر فيهاء 2 به الاردبيلي والغرى» ومن 
السقايات : حفر الآبارء کما ذکره بعضهم ۾ قال e‏ وكذا لو وقفت 
لمصالح ا ولا یبنی فيها إلا س عليه» قال بعضهم : 
ولا يجوز نقل تراب منها منها إلى غيرها بلا ضرورة› وجزم الإإمام محمد بن 
أحمد با فضل بأنه تور ااه إن كان فيه مصلحة لهاء قال بعضهم : 
كان اف إل لرا رفه ل 


7 RS Vo0٠ 


إذا خرب البلد فة مكل لم ينقض» لامکان الصلاة فيه أو عودهء 
فن یف عليه تقض ونی به مسجد» eT‏ بنظر الحاكم ء ويراعي 
O o‏ وجَعْله في موضع, يصلي فيه مَنْ کان يصاي 
في الأول أولى › > وفي أوقافه | اا نها تضرف لمسجد اخرء 
والأقربُ إليه أولى » ولا يجب» وقال الماوردي والرؤياني : للفقراء 
والمساكين» والحناطىٌ : للمصالح» وينبغي الأخد به إن كان الواقف 
لإمام وقيل : لأقرب الاس إلى الواقف» وقال الإمام : يحفظً لإمكان 
عوده» وهو ما صرحوا به فیما وقف على غر وصار في ثخن“ بلاد 
اللإسلام لاتساع خطته. 

وحكم البئر والحوضٍ ونحوهما والوقف عليها حکم المسجد ووقفه 
عند الخراب› sإلاغطل‏ الا ل ١‏ عن موضعها جار نْقَلُها إلى موضعِ 


(۱) ذا في الأصل» ولعل المقصود كونه لم يعد ثغراً. 
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اخر وصرف وقفها إليه للحاجةء ولا يبدل شيءٌ بغير مثله كبر عن 
مسجد» وعکسه . 


١‏ - مسألة 


استخرج ابن الرفعة من کلامهم أن واقفَ المسجد إن شرط نظر 
إمامته وأذانه له أو لغيره : نن وإلا ففی ثبوته له وجهان» وجزم 
الماوردي بتبوته في مسجد الخال دون المساجد الكبار وما على 


e‏ قال ۰ وکذا حکم نصب المتضدرن للعلم وغیره فيهما» وجزم 
الى شبوته مطلقاً له الل بعده» ان شرطه» قال ٠‏ وکذا 


عترته() أ به من غيرهم»› وعليه عمل الناس. 


۲ - مسألة 
و جلت هدا لامجك ووه تلك لاو ادد س 
قبولٍ مه فوراً ثم قبضهء کالصبیٰ»› و وصرح غیره بأن 
فط : ل : كناية في الوقفء فحيت نراه وقع وقفاً. 


۳ _ مسألة 
ما قف على الفُطور في رمضان يبع فيه ما ذكره الواقف» وإلا فعادة 
الموثوق به فيه إن كان» وإلا ففي مثله» فإن عين في مسجد صرف إلى 
الصوام في المسحد بعد الغروب أو قبلّه ليفطر به فيه » RT‏ 
بعضهم برآي الناظر وإعطاءُ بعضصٍِ بعض الحاضرين بعضأء ولا يجوز لغير 


)1( العترة:. ولد الرجل وذریتة وعقبه من صلبه» وقد تطلى على الأقارب. أنظر 
«المصباح» . 


صائم » ولا الخروج به منه عند الإطلاق في الظاهر» وهل توا دفعه 
لخن أو عبد مَكفْيّ بسيده؟ فيه نظر» ونقل عن القاضي أي بكر بن أحمد 
جواره أجاب بذلك الإمام أبو شكيلء إلا في إعطاء ااي رة 
فشیخنا عبد الله با فضل وافقه فيما سَبّىَ ولم يشتر ط الفقرَء وتوقف في منع 
الخروج به. 

أقول : ولك عند عدم 2 في ذلك وإلا فیتبع » كما ذكر في 
صدر الكلام» ووی التمر منه EN‏ کما افتی به آبوشکیل 
واد کت و ها طا القت ازن ل فحن اكه رض ص 
بالمعطي . 


4 - مسألة 

r NES‏ الطريق إن لم ينص الواقف على ی ا 
يشرب منها الما ولايتوضا ولا يغسلٌ النجاسة» قال الإمام: 
ولا يحمل منها الماءَ ليسير به معه للشرب» نقله زکريا في مسائل الهڏي 

عن الزركشي » عنه» وآقراه» والمطاهر الغا عند المساجد إن عینت 
لنوع فذاك. وإلا فتستعمل فیما اطرد به العف من غير نكیر» قاله 
أبو مخرمة» ومنه يۇخ منم البْصاق الطاهر والتنخم فا ق 
الوسخ وما ينفصل صبغه فیھاء وجواره منها على جانبها إن اعتيد. 


٥‏ _ مسألة 


يصح وقفُ المسجد على طائفة ويختص بهم على الأصح› ومفهوم 
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کلام العراقيين ثبوتٌ حكم المسجد فيه لكل أحإٍء حتى لو اعتكفَ فيه 
غيرهُم بلا ٳِذنٍ: صح» قال في «التفائس»: وهو المتجهء فإن أذنوا له 
فأولى » وهو العيامن» وأوهم القفال في «فتاويه» المنع » قال : س شغله 
بأمتعته E‏ مثله لهم على المتجهء فان انقرضوا بقيَ وقفاً» وهل 

د السام اا به أقاربٰ الواقف على ماذكر في منقطع 
الآخر؟ - قال الإسنوي : لم أَرَ فيه نقلا والقياس: الأول: 


۷٠‏ - مسألة 


وقفَ کتااً ى من ا فيه » وشرَط أن لا یعطاه إلا برهن E‏ 
عند الناظر: صحٌء كما قاله القفال وتبعوه أي : يكونْ کالمذکر به الحاث 
على رده إليه بعد قضاء غرضه منه› لا رهناً حقيقة تعلق به شخ الو ف 
الكتابٌ» كما يأتي» قال الإإسنوي : Ba a‏ 


۷ _ مسألة 

ك صحیح إن عُلمّ قبره 
على ما سبق ومنه يؤخذ أن ذلك لا يكون منقطع الأول» وإن کان 
القبر يتأخر عن موته بقدر تجهیزه» لسلُوكهم به مسلك الوصاياء ويقاس 
عليه ما يتأخر عن الموت إذا عن وأمکن eT‏ تی تأخحره» أو کان 
تأخره من ضرورة الحال. > کقوله: وقفتةُ عليه بعد موتي ال الد او 
قدم من سفره» بخلاف قوله : وقفتة على ا بعده» أو عليه بعد 
موي بسنة» فإن الظاهرَ بطلانةُ لأنه وض للشيء في غير موضعه» هذا هو 
الظاهر» وتحتاج المسألة لزيادة نظر. 
)١(‏ أخر المسألة .۷٤١‏ 
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۸ - مسألة 


2 وور 


وقفَ وقفا يسرج منه سراج في المجت عي العادةء ویضخی عنه 
E‏ فالظاهر صحته ولا یکون وقفاً على نفسه» إذ لا يرجم 
إليه مئه شي ء» وقد سبی ر الوقف احج عله منه عن الماوردي 
و 


فصل 

في الألفاظ المعيّنة في الموقوف عليهم والموصى لهم . 

فإذا عيّن جه لا ينحصرٌ اهلها كالعلماء وبني الحسن: لم يجب 
تعيميمُهم ويندبٌ ما أمكن منه ويكفي ثلاثة > والعلماء : هم حملة علم 
الشرع من فقه وتفسير وحديث» ال به السبكي العارفين بالله على 
المنهج القويمء ولا كفي في الحديث سماځ مجردّءٍ والفقيه : من حَصل 
من الفقه شيئا بهتدي به إلى لباقي ون قلء والمتفقه : المشتغل به وإن 
کان مبتدئاء وبالاستماع إذا کان يفهمهء والصوفي : الزاهدٌ الناسك 
المعرض عن الدنيا مشتغلا بالعبادة غالبا ون ملك دون نصاب» ولا يکفي 
دَخلهُ بخرجه» ودح فة وة الظاهرة والجرفة في حانوتِ أو بما يلي 
به إلا النسخ CT‏ ا وتعليم و ولا عدم لس الخرقة 
من شيخ إذا تَرَيا بزيهم أو خالطهمء ويكرن الفقه صوفاء وغكسة 
بوصفه» وسبق في إحياء الموات ما تجوز لغيرهم معهم . 

واشك الناس - بالإافراد - : هو الخليفةء قاله الماوردي والقاضي في 
الوصيةء والسادة - أو سادتهم بالجَمُع - : الفقهاء والصوفية 
الديانة والصيانةء لا صورة الرئاسة الدنيوية» قاله المرَجد» قال: وذكر 
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ان ك ما يده والمحتاځٌ: من جاز له أَخذٌ لزكاةء قاله القفالء 
ان مک فا الواقف و > قاله الزرکشي › والارملةٌ: :هن فارقها 
ولو بموت وان کانت بكرأ لامن لم تتزوج ولا رجعية» واليتيم : 
من مات أبوه» وعبر عنه بعضهم e‏ فيقتضي إدخال من 
لا يعلم له أب وولد الزناء قال الأذرعي : ورأیته تفقهاً لبعض 0 
العصرء ولام من لازوج لهاء والفقير والمسكين : من في الزكاة. 


ویعطی E sS‏ ذلك في الأرملة واليتيم 
والأيْم وال ا وان والتر وااو وا اطق ا 
الموتى » قال في «الروضة»: وإن كانوا محصورين» قال بعضهم : إلا أن 
کا ا بني فلان. أي: لأن المَرْعيٌ فيه السب . 

ط في «الروضة» الفقر في إطادق الحاج» واستبعده الأذرعي» 
وقال e‏ إنه من تفقه النووي» ونص في «الأم» على جوازه لغنيء 
وجزم به سليم» ET‏ ذلك - كما قال الإمام - : اشتراط الفقر في کل 
صفةٍ تشعر بضعف نفس أو انقطاع کمال» لا کالشیوخ والحجيج . 


وحیٹ انحصر الموصى لم أو الموقوف عليهم : وجب استیعابهم» 
و في بني فلان إن وا قبيلة : نساۋهم» وفي ار کل من 
ا آدنی جد له من جهتيٰ ابوه وعذّوا قبيلة فيدخلٍ الأفخاد تحتّه 


ع ن 


أقر 


ولو کان کافراً اوغا E‏ أولى » فقد منعه بعضهم» و 
الأقارب : الفروع» ثم الأبوانء ثم الإخوة» د ثم أولادهم lL‏ ثم 
الك والجدّة ثم أبواهماء ثم أولاذهما وان سلوا : ثم أبواهماء 
وهکذا» ويقربُ الأقربُ على من بعده شل وارٹ ودر على غیره 
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في درجته إلا فر على ذلك وال کا ا والمطلب» وكذا اهل 
بيته » لکن e‏ ا وال غیره وأهل ت ا في وجه» فكالقرابة 
ونزيد زوجت وفي وجه: يَجتهدٌ الحاكم أو الوصي في مراده» تم في 
معنی لفظه. 

والحْتنْ: زوج البنت افا غير رجعي» لا الحافدً'› إلا أن 
ینفرد» ال أبو زوجته» وكذا أبو زوجة کل محرم لف اوفاشة في 
المرأة آبو زوجهاء واباءٌ أزواج محارمها من النساء» وفي دخحول الجد 
والخدات* ردد والصهر: ا وألبنون: ذگور آولادذ الصلب» 
والأولاد: ذکرهم وأنثاهم» لا أولادهم إلا أن ينفردواء ویدخلون وان 
لا کی٤‏ الذرية والعقب وولد الولدء إلا أن يقول: ص E:‏ ا 
فلا يُذخلون أولاد البنات» قال الماوردي والرؤياني : ومغلةٌ : مناسبي» 
ولا فا فی دت هو إليه. 

والمَخْرَم: کل من حرم مناکحته باي وجډ» والظاهر منعه بالشبهة» 
والاباء والأمهات» - بالجمع - لکل أصل » والإخوة: الذكورء وعصبة 
زید : من بره بها عند موت الموصي ولو کان زیڈ حياً حينئزِ لا ورت 
ویعطی عقبه في حیاته اا ويدحل في النسل اة و 
الحمُل» ويوقفُ نصيبة لا في الأولادء حتى ينفصلء والعشيرة: 
كالقرابة» وکذا الرةة وخصه بعضهم ا لةه النووي› ومثل 
القرابة: القلة وخحصها بعضهم بما من جهة الأآباءء ور ما 
ادا في أقارب الشخص المطلقين : أبواه» وأولاد صلبه» ولا في 


ت ت ېه ٤‏ م م 
(۱) قيل في تفسير الحَفدة: الاختانء فلذا أخرج المؤلف رحمه الله الحافد من الختن»› 
إلا إذا انفرد. 


1۲۳ 


وصيته لهم أو لأقربهم: ورثتء بل من يَليهم» ولا يدخل الرجل في : 
الأرامل لار والثیّب» ویختص بالعزب عند الإطلاق وهو من ر 
له» وقیل : يدل فيه من لا زوج لها في الجمع» وعيال الرجل ويه 
من في نفقته. 

وأاعقل الناس وأكيْسهم : لاد في الدنياء وسبيل لبر والخير 
کک أقاريةُء ثم : أهلُ الزكاة إذا فقدوا إلا العامل والمولفةَ وسبیل 

: الغزاة ة الذين لا فيْءَ لهم» واختار كثير صَرفها لجميع أنواع القت 
ومنهم من ذکر أنواعا كره GE‏ منهاء قالوا: وما ذكره الشيخان تبعا 
فيه صاحب «التتمة» والتعميم لائق بالعرف» قال الشيخان - بناءً على 
فا کرات فان ج الثلاثة لث بينهم › والدَرسَةٍ إذا ا درسه 
القران والعلم » کک اض به بعض ف اليمنء ونل له في القران قول 
تعالى : إوكذلك نضرف الآيات وليقولوا درست( وقوه : وإ کنا 
عن دراستهم لُغافلين 4 قال : ولو قل ماقف لذلك وَجَبَ صرف لمن بُقيم 
ذلك» يعني بالمعتاد» وإن نفد سريعاء ولا يختص به واحدٌ» لیطول 
أمذه. 


والجيران: أربعون دارا من کل جانب» ويقسم على علد الديازة 
ولکل ما لدارهِ على رؤ وسهم › ولو مستأجرين» لا على عدد السكان. 


۷۹ - مسألة 
حيیٹث وقفُّ على جماعة محصورین أو غيرهم م واحد» أو جمع 
0 هذه قراءة آي رونا ا اه وابن کثیر؛ كما في «تفسير القرطبي» ۷: .٥۸‏ ونقل 


(۲) في ا نفذ. 


اخرين» أو على مَنْ يجورٌ عليه وغيره: فكالوصية فيما يظهر» وسيأتي . 


e i 

إذا شرَط في الموقوف عليه صفة فت وات ا E‏ 
عدمت صرف لمن معهء اول اه فن عادت استحقٌ إلا آن د شر 
الخال بعدم العودء س فقت على فقراء أولادي» ئم أولادهم» 
أو بناتي إلا حت فمن استغنی | لا شيءَ له» ویکود 
ني إن کان فقيراًء وإلا فلمَنْ يليه فإن افتقر الأول أو طلَقت 
انت اقا ومن من يليهما» ويشارکا من في درجتهماء فلو قال: 
على م ولدي › أو زوجتي إلا إن زوجت بعدي » و بعده: لم ل 
بطلاقها إذ مقصوده أن يبقى أ عليهما» وكذا: وقفت عليه ما دام فقيرا 
فاستغنی » ثم افتقر: لا يعودُ له» لأنه لم يدم فقره الذي استحقّ به» ذكر 
الرافعي ما يۇخذ منه ذلك في تعاليق الطلاق. قاله الإإسنوي . 


۷٩١‏ - مسألة 

حيبت عرف للوقف مصرف ولم عرف كيفيته» فإن سبق ناظرٌ ثقة 

عرف فعله فيه : اتب وإلا فإ كان لما لا يعبر عن نفسه كالجهات 
والمسجد: فعل بالعرٌف المطرد في أمثاله حينئذ إن کان» والا فیجتهد 
ت فیه» كما سبقت الإشار E‏ وان کان لمعيَيّن او جهتيْن 
ری بینهم » فإن لم يعرف مصرفه وار الموقوف عم صرف 
إلى أقرب ا فأقر بهم إلى الواقف الفقيرء وهل يجوز للغنيٰ؟ 
وجهان» رجح في «الأنوار» وغيره المنغء قال الأذرعي : وهو الظاهر 
وقضيةٌ كلام الجمهور» وعليه يكونون كالعدم» وقال تاج الدين السبكي : 
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يجب إعطاوٌهم إن طلبواء قال أبو زرعة: وهو ضعيف جداًء فإنْ عدم 
الأقارب فالفقراءُ والمساكين» كما قاله سليم وابن الصباغ ولوان 
وغیرهم كابن الرفعة» وَنقَلَ الرؤياني عن النص وميل القاضي الطبري 

َه لمصالح المسلمين كما يراه الإمام» وتبعه السبكي» ومال إليه 
زکریاء قال ا وهو الظاهرُ وبه قتي وجزم به في «العباب» . 

ويرجمٌ إلى المصالح مامه الإمام من بيت المال على أحبٍ 
فانقرض: اذ لا تعلق له فيه» قال الزركشي : وقياس منع نقل الزكاة عن 
فقراء بلدها منعه عن فقراء بلد الموقوف» قال تاج الدين السبكي : 
والأقاربٌ الأغنياء أولى من المصالح والفقراء الأجانب قولاً واحداً» وقد 
وفع عندي وحكمت به» قال أبو مخرمة: وهو المختار المتعيّن وإن كان 
خلاف المنقول عن ابن الرفعة أنهم كالعّدَم مطلقا 


E ES VY 


فى الوقف والوصية للضيف . هو الوارد الذي لم يقم ويتبع العرفُ 
فيه فان لم یکنْ فلا یزاد على ثلاثة يام » ولا يدقع له حب والوقفُ على 
الوارد ان أزيك الف زاك ومن لم يقم» فعلی من لم يخکم 
بإقامته في قصر السفر ومنْ لم يسْتوطن فمن لم ينو الاستيطان وإن طالت 
د ا ردد فاللائی تحکیم 5 ل ذلك علي بن أحمد 
لأصَبَحي في أكثره وأبو مخرمة» ويجورٌ شراءُ الام لذلك» کما أفتی به 
موسی بن الرين» قال ابن الصلاح : ویظهر جواز E e‏ 
الضف لتخصلة :هة لا غيره» أي : إن كان ثقَة» قف الأذرعي في 


جواة: 
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۷۳ - مسألة 


وَقفَ أ و أَوْصَى لمن يقرأ ا أو عند قبر أبيه» أو بعد 
موته عند قبره جزءا من القرآن: صرف لمن يقرا قدر جزءٍ منه ولو مفرقا 
وعلی غير ترتيب المصحف,» ولو نظرأًء قاله برهان الدين ا وتاج 
الدنر 4 اس ا واستشکله في المفرق» وهو في ایات مفرقة بأن 
ا وتبعهما أبو مخرمة» وستأتي ف اة في اخر 
اض 


e 


۷٤‏ - مسألة 

اوش ا ل ان زیده فمات زید بعده وقبل أن یوقف 
ل و و لم يكر مَنْ بعده وکذا إن قال: ومن 
سيولد له» وسكت فإن قال: عليه» ثم على عمروٍ أو الفقراء ونحوا 
ممن يجوز ابتداء الوقف عليه - قف على من رتبه بعده» فلو قال : على 

زید وأولاده: وقف على من کان ووا عند الوصية الا قدر حصته 
لو وقف عليه وعلى أولادهء كما سياتي في الوصية› يرجع 4 قد 
الأب كذا أجاب أبو مخرمةء وللزركشيّ والجَوْجّري نحوه» وَصرفه لمن 
بعده في المراتب هو الأرجح عند اک وابنه تاج الدين» كما في 


«(ترشیحه) . 


٥‏ _ مسألة 
قف وقفاً ليتصدّق بغلته في رمضان» فلم تصلق به أو ببعضه حتی 
خرج : : تصدّق به الآن ولا ینتظرٌ رمضان ا إلا أن يقول : فطورا لصوامه 
فيو خحر لذلك› دکره في «فتاوي» اف مخرمة» وکذا في «فتاوي» النووي 
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إلا الفطورَء ومثلةُ في «العباب» وغيره في التصدق يوم عاشوراء أو غيره. 


۷٦‏ - مسألة 

حیث عين الوقفَ 2 من المنفعة احتص به» کوقفت الدابة 
للركوب» ا بل هو للواقف» کمامرء الفخل 
للإنراء: يمع و فإن عَجَرَ عنه فالظاهر جوارٌ استعمال الموقوف 
عليه له في غیره» قاله الاذْرعيٌ ثم زکريا. 

وإذا قال: وقفتها ليْصرَّف من غلُتها لفلان کل شهر كذا» وسكت عن 
الباقي» فأقربٌ الوجوه صرفةُ لأقرب الناس إليه» كما سبق في منقطع 
الأاخر» نقله زكريا وأبو مخرمة وبينا الراجح» ولوقال واقف الأرض: 
يعمل منها اللَبنْ باح ليكول ثمنةُ في مصارفها» قال موسی بن الرّين : 
لم يعمل بشرطه. أي : لأن اللبنّ من أجزاء الوقف لا قبل النقل. 


۷ -- مسألة 
لو قال : وقفتَةٌ على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة يس أو أوصی 
كذلك ۰ : فإن حلَّدٌ القراءةٌ بمدّة أوعينَ عله كل سنةٍ لقراءتها: صح واتب» 


وإلا فهي و بمن آوصی ن داز کل شهر ولم تد والراجح 
بطلانها إلا في دینار» إذ لا ضابط لذلك» هذا ما يۇ خحذ من فتوی 


الأصبَحي وأبي مخرمةء وأفتی بأنه لو أوصى لضيف زيد الذي ا 
مقدّر: صح وإن کان رل وارثاً ولم يجرَ باقي الورثة. 


۷۸ - مسألة 
وقفَ على جماعة شيعا وقال: ليعملوا كذاء قال ابن الصلاح: 
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فیحتمل ا شرَطهٍ لالاستحقاق › وأن یرید توم به ا وقفه» 
فحيت عَلم مرادُههُ تب » وحيت شك : لم يمنع الاستحقاق. 


۷/4 - مسألة 


قوله : وقفبٌ جميعٌ أملاكي : حمل على کل عقارٍ یملک لا غيرهِء 
كما أفتى به الغزالىء لأنه المتبادر للذهن. 


٠‏ - مسألة 

فوائڈ الموقوف - كالثمر واللَبّن والمُيّر - الحادثة : للموقوف عليه» 
والحمْل إن قارن الوقف: كالاأمء وقياسّه أن الشمر غير E‏ 
عليه» وأما المؤبر فللواقف› والولد الحادث ملك ا عليه على 
الأصح› حلاف للروضة› وه ولد الله بعضهم فيه الجم 
بذلك ور قال أبو حمیش : وهو المتجهء فعرف آنه يجوز نه 
ا فيه» وأنه يحص به من رت في زمنه من بطون الموقوف 
عليهم › وأن CEE‏ مصرف الثمرء وأن على الناظر قلع 
ما المصالحة(٠‏ في قَلعه ا للباقي» وآفتی موسی بن الزين ويحيى 
المناوي ومحمد البكري بأنه قف کأمه» وکذا فل عن ابن كَبّن» وأفتی 
به تقي الدين الس في فرخ المؤز وإن توالدت» ولعله بناءٌ على أن ولد 
الجارية الموقوفة كأمهء وٳذا مات وهي حامل ا ر ا 
و أما الزرع فلصاحب البذرء وأجرةُ باقي المدّة للبطن الثاني » وله 

شرك الزرع بناءُ على صحة المزارعة بقذر المدة. 


)١(‏ كذاء والظاهر أنها: ما المصلحة. 
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وحيث وَقِفتٌ أرض فحدك فيها جور مثا وني قبي وده بعد مدة: 
قَسطبٰ قيمتهُ على السنين بین مستحقیها»ء كما جزم في «العباب»» 
والأغصان التي تقطع عادة کالخلاف والليف ا اا مفل 
الثمر» وكذا ما شرط قَطعْهُ أو قف صله دون أغصانهء فإن شرط القطع 
لأحد» والزوائد لآخر: جاز» ال عليه في الوقف المطلق الانتفاع 
بنفسه» وبغیره» إعارة وخاز لاما کر انتفاعه به : CS‏ 
ولا سكتاه فيما ذَكَرَ تأجيرّه وصرف الأجرة له» وإن شَرَّط أن لا يوجر 
فقطء قال ابن الرفعة : فالظاهر أن له الإعارة» وتبعه السبكي . 

وحیت اجتمع موق اسك وضاق عنهم : ايوا وأفرع 
للترتيب ي الجوري» وأقره این الرفعة وغيره» ومن سكن ومن 
غیره فعليه له اة مثلِ قسطه» صرح به البلقيني في «فتاویه»» ك 
ر د ان ا قال الطنبداوي : وكذا زوجت في 
الظاهر› امن ا ف ET‏ أهل جهتهء 6 ذلك إذا 
مته شرك قال :ال جد ولا يؤجر ولا عير ماله ناظرٌ غیره» 
بمدّة يحتاج للناظر لفعل ما تقتضيه المصلحة» لا لمجرد التشهيء 
ق ين أمل الوقف بشرلك فيه لبر لای ا ا ف 
لا فيما يليه من البطونء ولا إن عرف الواقف بخلافه. 


١‏ --_ مسألة 


e ٍ ۰‏ ب £ 2 که A‏ 
إدا قطع بموت موفوبف ماکول : دبح › تم اللاولى بيعه وشراء شیءِ 
من جنسه» وقيل: يفعل الحاكم ما رآه مصلحة» وخيرّ في «الأنوار» بين 

ذينك» وفى بيعها حية خلاف. قال زكريا: والمعتمد منعه. 
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۲ _ مسألة 
لا يشمن الموقوف غل اا ا الموقوت إن تلف أوسُرق 
بلا تقصیر»ء كما صرح به في «الروضة»» وكذا الأذرعي وقال : هو كذلك 


وإن شرَط الواقف أنه لا تحار إلا برهن أي : فیسترد رهنهء إذ ليس رهنا 
فا ل لک ا انتھی 


۳ - مسألة 

بش ری ببدل, ما تلف مله ويْوْقّفٌ وما خش انهدامه من وقفِ على 
د جار ي ع الإا والغزالىّ وشراء بَدَله بثمنه» وكذا لوقف 
على غیره» خحلافا لا واه صاحب «الإرشاد» ومن تبه من منعه في 
المرتب إذا تصرف الناظرء لأنه بالمصلحة» زا الشيخان.ء قال 
زكريا: والظاهر تخصیص الجواز عليه بالبناء دون الأرض» قال: وقد 
قتي بالمنع في الكل كما هو في المسجدء و کلام 
الجمهور» وصرح e‏ وقال السبكي : انه الحق» ومثلهُ حكم 
جذوع المسجد المكسرة وحصره الموقوفة إا بات > قال : فينتفَعَ بها في 
تسقیفه › أو طبخ آجر ونحوه. انتھی ۰ ويلْحَی به تدفي الطارقين فيه“ بما 
لا یصلٌ للدوام» فإن لم ا إلا بالبيع وإلا فاتت: فلا بأس ببيعهاء 
كما أطلقه الإمام والشيخان وغیرهم » كما سبق في ج و وأما 
ما اث شري من غلة وغه فهو ملك له فيجورٌ بيه وفاقاء E,‏ 
الل اندم إا وقفه من الحاكم أو مأذونه إن لم ينص الواقف على 
وق الل هامر 


. القادمين إليه لیا وهو جمع : طارق‎ )١( 
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4 - مسألة 

يبع شرطً الواقف في كل ما اتصل في لفظه ون طال لا يعد قط 
عرفا وذلك کما لو قال: وقفت على أولادي وأولادهم على اماف 
نم ذكر کلاما في أثنائه بتقدی أو تفضيل» وقوله : على کذا ثم کذا 
لر تیت» إلا أن يصرح بما يقتضي الو کو یستویان › أو: 

لا ْحجب الأعلى الأسفل» فهما و 0 ئم کالواوء ولو قال : 

وقفقه على زید ومر ولزید ا ر ونکت قال 
المارركى كان الاس الباقي E UAE E EE‏ 
أخماسِ و و و ا وچرم به في «العباب»» وقال 
البلقینی : يتجه E‏ السدس» وكشرطه النظر فيه لهء أو لغيره» 
أو ولاية التولية ونَصب المرتبين والعَزل. 

وكشزط أن لا يوجر إل سه أو لا ي الدرس فة إلا شن ت 
ندل غیرهماء فإن اتفی عدم م مستأجر غير الأول و أو احتيج لعمارته 
ولم يتفق إلا بإجارة سین : فالاولی أن و ا في أخرى 
في عقود متحددة بقدر الحاجة» قاله ابن ا ا فة بعفد 
واحد» وقواه زکریاء واستبعده السبكي والاذرعي» وكذا إذا لم يتف من 
ر الثانية غير الأول : و ا فيها» کما قاله ابن عبد السلام» 
لأن الظاهر أن الو رد تعطيلّه بل تعدّد المنتفعين »› قال : وإدا قال ۰ 
وقفتةُ على من يصاي ن أو يقرأ TT‏ کل يوم شهرا 
عليه» قال الرجد: فيه به نظ وص ازرکشي ا من جزل على 
ا جوعل غ ا وکذا ما E‏ 
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وفي «فتاوي» النووي كما قال أبو مخرمة في مثله - فیمن یودن فيه 
ا الإمامة إن اکا بذلك واستناب لعذر کمرصر, وجيتن بقي 
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اياف وإلا لم و لمدة الاستنابة» ومفهومه بقاءُ استحقاقه مدة 
الإخحلال» ونحوه في «شرح ا للسبكي» قال: ومثل ذلك کل 
وظيفة ا النيابة كالتدريس› وصرح ابن الصلاح في «فتاویه» ببقاء حقه 
فیما ُخل به قال أبو مخرمة : E‏ الذي أفتي به» وأنه 
تح الكل حيث أناب لعذر» و ل 

زت استناب افظاهر کلام الاکرين آنل ان س دونه» وفي 
کلام ا ا لهء اي(“: لم يخرج عن شرط ا أو معتادٍ 
مستمر» کما أفتی به زکریاء قال أبومًخرمة: لكني اميل إلى ما صرح به 
بعضهم من اشتر تراط المثلء وحيث اعتيدَ رك التدريس مدة: فإن کان ثم 
نص من الواقف› اوقل سا وق به : اثبع وإلا فیتیع العادة المقررة 
حال الوقف› وتختلفُ باختلاف ا والأخرط ترك الإهمال إلا في 
الجمعة والعيديْن والتشريق ؛ وحيتٌ وَقَفَ لتدريس الفقه لم يقم الحديت 
مقامقن قال وٳذا وقفَ شي٤‏ لمن يعلُم في موضع, كل سنة. غلتهاء فاخ 
المخل تش ال فله قسطةُ منها بقدر ما علْم» وإلى ذلك في مثله 
ظاهر ميل زکريا في «فتاویه) . 

ولايعطى المعلّم في سنة من غل أخرى وإن لم يحصّل له في 
الأولى شي ٤‏ وكذا أفتى البكري» وقال: لووجد معلمون وزع کک 
وحیت مات E‏ 
صرح به أبو زرعةء قال أبو مخرمة: وما يخص الزمنَ المعطل من غلة 
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الوقف في ذلك ونحوه يظهر أنه يدفع لمن يقوم بمثله بعد کوقف مسجد 
عُطّل» آي : وصدقةٍ مضى وقتها المعيّنّ لهاء ولووقفت مَل يصرف منه 
مقادیر ا لدرسة وما فضل ا فغصب» وأقاموا على 
دروسهم ومضت مد ثم رد وجات نة عله واف : قدموا بها بمقاديرهم من 
حين غصب إلى الآنء فان فضل شي ءَ ء فللفقراء» كما أفقی به موسی 
ان الرن: 

وإذا کان الوقفٌ بناظر يقم من يوم بما ذكر له: فلا بد من إقامته» 
فلا پستحی من اسب به شيثاً إلا آن يغتاد [قامة من اثرلّه من سبق في 
او فالظاهر الاكتفاء به ما لم يقم الناظر غيره» فن کان صيغتة : 
ES‏ 
استحقّه ولو بغي إقامة» ناظره» ومن آنابه يره وَشَرَط له جُنا: رمه 
وإن لم یشترط : ا صرح به النووي في «فتاويه» وغیره قال 
فيها: فلو كان للمسجد أوقافٌ يعمل فيها إمامة فقام بذلك وبما يُحتاج له 
المسجد من عمارةٍ وسراج على أن له الباقي بعد ما لاإمامة بإذْن الناظر: 
جاز إن لم يعد شرط الواقف ولا خالف المصلحةء قال القاضي 
أو مش2 ودا ولي الاظر فرصا عد خر فان قان ملد لا بل 
أكثر من واحد لصغره: انعرَلَ الأول بتولية الثاني . وله قسط ما مضىء 
وإن حمل انين : بيا ولکل مارُسم له» وإذا وَبّفَ على ساکن البلد فغاب 
سنة مغلا : لم يطل حقه إلا أن يی مسکته ولم يکن فيه غير وإن 
وقف على المقيم فيه : فالظاهر للمرَّجُد اعتبار إقامته بحيث ااي 
غریباً؛ 
(۲) أي : انفرد به. 
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و و الفقراءء فمات أحدّهما: فالأصح صرف 
نصیبه للآخر» وكذا إن لم يذكر بعدها أحدا» كما صححه الأذرعي› 
وهو الأوجهء وبعد موت الثاني في الأخيرة يصرف لأقارب الواقف» كما 
مر ولو وقف على زیده ثم عمرو» ثم بکر» د ثم الفقراءء فمات عمرو 
فل رید : صرف بعد زي لبکر على الأظهر في ll‏ القاضي › ومثله 
لبغوي في ذريةٍ ربب الواقفُ عليهم فمات بعضهم قبل مَنْ فوقه: : أن 
أولاده يستحقون کأولاد مَنْ في درجته» قال الزركشي : وهو الأقربٌء وقال 
الماوردي والذياني في الأولى : يُصرف للفقراء دون بكر» لفوات من 
يتلقاه عنه قبل استحقاقهء والأول أوجه. 

و قال: على زيد والأشراف الميقمين ناللك ت وريد فته 
و _ فله جز بذلك مضاف إلى ماب سمیّ له لأن تخصيصه 
بالمقیمین يقتضي استیعابهم › بخلاف زید والفقراء إن کان فقيراً: 
فلا تج له زياد قاله ابن رزین» وقرره زکرياء وفي «فتاوي» السبکي 
هان ولا ولد ولده» ثم أخيه» فمات الولد وله حمل : 
ا الآن شیعاء والقياس أنه للاخ حتی ينفصل» ثم هوله» وينقطع 
حقی ى الأخ مدة بقائه» قال: وکذا لو وقف على ولده» ثم ولد أخيه» فإن لم 
یکن للأخ ولد فهو لولد ولده» فمات الول ولن للاخ ولد فهو لأولاد 
الميت. فلو حدث للأخ ولد رجع إليهء وأطال في تقرير ذلك» وفيها: 
وَقفَ على أولاده» ثم ا ثم نسلهم» > على الفريضة الشرعية › 
کان فر ا أولئك» E E‏ 
نصف ما کان لأمهاء ولابن البنت ت ا بقولهم : على نسلهم» 
کا ف وأقره زکريا في «مختصر أدب القضاء» 

ونل غيره -فيمن وقف على بنتهء ثم من بعدها على الفريضة 
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بعد ا وکلام د a‏ ا ف من هذه. 


٥‏ -_ مسألة 

وقف على أولادهء ثم أولاد أولادهء ثم ذریتهم کذا ما تناسلوا» على 
أن مّن مات من فرع فنصيبةُ له بالترتيب» وإلا فاإخوانه الأشقاء إن 
کانوا» ولا فلمن في درجته : فالترتیبُ بون ین کل من زل وفرعه» 
فلا اک دوا أشقاع من لم يَعْقِبُْء ومن يليهم» فلو راد بعدَ: ثم 
من و فكذلك عند الأكثرينء ناديا أتضا حينئذ لمعنى الترتيب 
بین كل وفرعه» على ما ذكره ونقل عن السبّكي فيها: أنه يُصرفُ حظ من 
مات لمن في درجته وان کان له فرح ما لم ينقرض»› وبعده لأولاد الأول 
فلو قال: على أولادي» ثم أولادهم» فذريتهم أبداي كذلك على أن من 
مات ولا عَقَبَ له فنصيبةُ لمن في درجته فكذلك» ویکونٌ نصیبٌ من 
اعقب لذريته وإن بق أحدٌ من أهل درجته» عملا بمفهوم قوله: من مات 
بلا عقب فهو لمن في درجته : آنه لا کون لهم نصیبٌ من له عَقَبٌ» مع 
شمول لفظ الواقفِ آل کک أقربَ في الظاهر إلى مراد الواقف» 
ولأنه لولم يله لكان لمن في درجته بالإطلاقء فتخصيصهم بنصيب مَنْ 

E E N TE 
وكمسألة النص فيمن وقفَ على زيد وعمرو» ثم الفقراء» فمات‎ 
أحدهما: أن نصيبّه يصرّف إلى الآخر لترتيبه الفقراءَ على موتهماء وكون‎ 
الباقي قبلّه أقربَ لمراد الواقف لذلك» هذا ما صرح به الرؤياني في‎ 
«البحر» والبغوي في «فتاویه» والفراري» وأفتی به اک والاذرعي‎ 
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والبلّقيني والولي أبو زرعة وخلائ غيرهم» وكفى به قوة. 

وعن القاضي حسين في هذه: أنه لا يسح فرح من أعقبَ حتى 
تنقرض ف أصلهء عملا بإطلاق الترتيب. قال: ولا ر لمفهوم 
المخالفة في غير الكتاب والسنة. ولا يجيء كلام القاضي لوقال: على 
أن من مات بلا عقب فنصيبه لأشقائه في الظاهرء لأنا إن ترکنا مفهومه 
فيمن أعقب: کان نصيبة لكلٌ من في درجته ون لم یکن شقيقاًء وذلك 
أبعدٌ من عرض الواقف» فإنه شَرَّط لاستحقاقه نصيبَ من لم يعقب عدم 
الأشقاء» فكيف في تبان أعقبَ» قال ولي الدين أبو زرعة : والذي 
يظهر من کلام ااا اش بالمفهوم المذكور» كما سبق» ولأن 
ترتيبّه السابقَ عام» فيخصْص بالمفهوم من غرض الواقف. قال بعضهم : 
وكلامه في غاية التحقيق» وهو الذي قال فيه بعضهم: إنه لم ير مثل 
نفسه ! 

وما كر من ملاحظة عرض الواقف: سبقت الإشارة إليهء وقد نقله 
ابن الرفعة والأذرعي وغيره مذهباً وأقروه» وأفتى زكريا في مسألة إطلاق 
من وقف على أولاده» ثم أولادهم» فأولادهم » کذا أبداً : على أن من 
مات بلا عقب فنصيبة لمن في درجته المذكورة: بأن نصيبَ من أعقبّ 
کد لأقرب الناس إلى الواقق من أهل درجته أو غيرهم» لانتهائه› 
وهو یوافق کلام القاضي» ثم مَنْ صار ! ليه نصيبٌ من لم يقب بنص 
الواقف أو غيره : صار في 2 ما هو له بالأصل»› فیکون به کل ذلك 
لولده إن أ حیث خصوا به کما ذکره البغوي› والرؤياني 
والفراري» وزکرياء و بترتيب الواقف» وقياس کلام زکریا: من 
کون نصیب من أعقبّ لأقرب الناس إلى الواقف: يدوم ذلك الصرف . 
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ومن مات من الأقربين صرف إلى من يليه في الفَرّب إلى الواقف» 
لوتء حتی Ee‏ دا العقب» ثم يشترك أهل کل درجة أقربٌ 
من ذرية الواقف في جميع الموقوف. وقال ابن الخصاف الحنفي في 
کتابه في الوقف» قال بعضهم : : وهو جليل جم المائدة -: الحكم المذكور 
یکو في کل درجة مالم ينقرض أهلهاء فإذا انقرضوا استونقَتٌ لهم 
ا ا بين الدرجة التي تليهم» کأنه وقف عليهم الآنء ولا ينظر 
إلى ماسبق من أخذهمء وتکون كالتي قبلها مادام منها أحدٌء فإذا 
انقرضوا استوٴنفَ للذين يلونهاء ثم هکذا أبداًء وأفتی بذلك الأذرعي» 
ا والسمُهودي» وموسی e‏ وجمع يمنيون» وقبلهم 
الإمام اسیک وقال : ادا اده عني» ونما هو شيء ريت م 
E E‏ 0 بالآخرَّ فإنما اد 
تبَعاً لواسطة» والأول أقوى»ء ويحتاج لمزيد نظر. قال زكريا: وتعليلهم 
لا يشفي الخليل» وكذا أشار البلّقيني في فتواه إلى استشكالهء وقال الولى 
أبو زرعة : ویکاد ذلك يخالف القياس الجلي لبعده من غرضصِ کک 
ولأن مَنْ بيده شيءُ 0 الأول قبل انقراض من فوقه إذا استؤ 
قسمته قد نفص بسببها عما کان يأخدٌ لكثرة مَنْ في درجته الآن م ا 
الآن قوی» لزوال من فوقه من غير معين. 

أقول: والأشبةُ عندي في كل ماذُكر أن مَنْ اعقب من أولاد الواقف 
یکون نصيبةُ لذريته أبداً لا ينتقل عنهم مادام منهم أحد» فمن مات منهم 
عن عقب فحصته لهم بالترتيب» E‏ 
أولاد الواقف» يدم منهم إخوتة ثم أولادهم» ثم من في درجته غيرهم 
کلت ودا ا ت در ولد من أولاد الواقف كان نصيبه لأقرب 
الاس N EOE SS‏ ولم يُعْقَب وله عم أوخالٌ 
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- مغلا داواي عم ا وابنٰ خالٍ هما في درجته : فأفتی الفَرَاریٌ وزکريا بأنه 
لابن العم والخالء > لقوله: من مات بلا عقب فنصيبةُ لمن في درجته دون 
من فوقهماء قال زکریا: فلو کان للعم أو الخال المذكور ولد في درجة 
الميت لم يکن له شيءُ لخجبه بأصلهء فإذا مات أبوه فكذلك» لعدم 
استحقاقه جن الانتقال» زل أن یشارکه عملا بقصد 
واحتمل ب بعضهم تقديم العم والخال على من تحتهاء ID‏ 

ا ولقربه من غرضه» وعلی کلام ابن الخصاف كلما ا 
ا E DT DEE‏ 


۷۷٠‏ - مسألة 

وقف على أولاده» فأولادهم » فعقبهم کذا أبداً : للذكر مثل الأنثى ٠‏ 
فمن مات فورثتة كذلك» فمات ابن وخلف بنتا وأخا: فأجاب الطنبداوي 
بان الذي ينبغي اعتماده أن لھا نصف مال أبيهاء وا النصف› 

أراد الجريٰ على فريضة الإرث» وهي ذلك انما فصا تفصیل ذکر 
يساویها کأخیها . وقد قال الأئة إنما بر العموم في کلام الله 
ورسوله 5 لعل یما نشملةء و لأضعف و علمه» وکذا 
نقول: ولت ينت أخ ابن أخ لا تحرم» وإن لم ترت لشمول 
صل الوقف لهماء بل لها الثلثء بل يَقَوّى أن لها النصف» إذ ليس هذا 
مقام قسمة إرث» بل بارا التي استویا فيها» وما دکره يقوي ما سبق لنا 
في المسألة الأولى › ویقویه ما ستی قبلها› : عن الفرّاري» وسلا 

والسبكي» إلا أن ما قواه من أن لهاالتفت: صحف جد والله أعلم. 


.۷۷٤ اخر المسألة‎ )١( 
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۷ _ مسألة 
عمارة الموقوف: نفقتة من عَلته مقدّمةٌ على الموقوف عليه» حتى 
لو أراد سكناه مغلا وأراد اناظر تأجیره لار فد ولا رض لها إلا 
بإذن الإمام» وقال البلقيني : يجرر كول التي سيا فى االمجل 
وره امال اله غبرةء فإن أذن له فيه او فی الإنفاق من ماله ليرجع 
چ مثل الخلّة منه للموقوف عليه ليرج به a‏ 
قابضه یا کان» کذا افتی زکریا. 


ولیس له تأجیره ق ظول ا فيها ا وقفه واندراسه أو 
جخودوء ولا لمن یخاف منه ذلك» وأن ا کل أجرته بسهولةء 
لتغلب أو فقر» وحيث قصّر الناظرٌ في لوازم النظر أوفَعَّل ما لا يجوز مع 
العلم : انعزلّ يضمن فيما يضمن فيه ولي اليتيمء > قال البكري : فان 
التسّت عليه أوقافُ في نظره : فالأقيس وجوب الاجتهاد في تمییز ی 
بالعلامةء فإن لم تظهر ضمن لتقصيره وات له کمخصوب اط 
وعليه البدلء وكا لو نسي ولط يصق في إنفاتق محتمل, وصرف 
لجهة عامة» ولف إن اهم لا لخاص أنكر. 

ولس هة فسخ الإجارة لزيادة E‏ ولا تنفسخ على الأصح› 
وينعزل بزوال أهليته» ويعودٌ بعَودها إن كان مشروطاً من الواقف» وإلا 
فاا وللخاض ماس وفيهما للقاضي في العام وجهان» وقال الأزرق 
في «الفائن» في مسجل خرب وغلته لا تقوم بعمارته» فاسلم الناظرٌ منها 
شيئاً في حشّب ليَعْمرَّه بها» ورآه صلاحاًء فمات المُسْلَمٌ إليه» وفات 
و فاتفق الجواب - يعني من هل زمنه في بلده - انه لا يضمن إن لم 


fro 4£ 


يتف الأمر إلا بذلك» والمسلم إليه لا یقدر على منعه لو کان خا ولیس 
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له شيءُ إلا ن ندکره ارف فإن امتنع إلا ا فللقاضي آن فض له 
أجرة كول اليتيم إذا رم بذلك» قاله البقيني» قال زكريا: ويفرض له 
أجرة المثل . 

ولط الواقفُ ا ا الغْلةء وان له تولية من شاء به» ا 
غيره بذلك: جازء صرح به زکریا ت «الأسنى»» وهو یدل على أن 
للقاضي أن يشرط للناظر عُشر الخلّة مثلا - وإِن کان ا وکما کک 
الأصحاب فيما لود الواقفُ للناظر وقال إنه ا وقالوا: بر 
جهلّه كما يغتفرٌ في الموقوف عليهم» یدل عليه ما سبق قري عن فتوی 
النووي في .امام مسجل أذْن له في القيام بصلاحه بما بحصل من غل 
أوقافه زائداً على CE E E N TE‏ شاعا 

قائم بوظیفته بإذن ا إذا أقامه الناظرٌ فيها بذلك المشروط : : صح 
اة وإن جُهل فة ٣و‏ قدزة عند الإقامة» كما هو ظاهرُ إطلاق 
لخ 

ولیس ااناظر أخذ شيءٍ من الوقف على صفة الاقتراضء فان فعّل 
جاهاد لم ینعزل» ولا يبرا إلا بقبض الوالي فوقه» وله أخذ ما شرط له 
استقلالا ES‏ با فضل »› قال: یفیده قول ى قال وله 
أخز ما شرط» ا آهل زمننا منعَّه إلا بالحاکم» وحیث دكره 
الواقفُ لارشد بنيه 2 اثنان کل اا الأرشدٌ اشترکاء کما قاله 
ابن الصلاح › و د المشروط له النظر: TS‏ برجوعه» 
وإ e‏ لاثنين تناظرا: فإن رده واحد أقام القاضي مکانه آخرَ كما في 
الوصیبین» وإذا أجُر الناظر الوقف المرتب لم عط البطنْ الأول ف اة 
إلا خف ما مضی › مرة بعد مرة» فإن زاده ففات - بنحو موته - ضمن 
اراد كما ذكروه» وأفتى به أبو حُميش» وسبق في الإجارة. 
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ومن وظائف نظر وقف التدريس : ا الطلبةء کیا بره 
الزرکشي وغیره» قال : بقل ا هز للمدرش و 
يحمل على عرف زمنه» أو ناظر يجھل رتبهم» Ty,‏ 
بلا سبب» كما في حواشي البلْقينيء وفي «الروضة» فبيل العنيمة 
ا به فلو عزل خد : ا ان سنه إذا کان عالما دتا کما 


ارتضاه أبو زرعة» وهو قول جماعة . 


۸ _ مسألة 

باع شیثاً : ثم اذعی أنه وف عل فن دَكَرّ عذراً بعلب تصديقه : کأن 
قال : كنت ورته من آبي» ثم وجدت تابه بوففه علي وببنة بذلك : قلت 
دعواه وبینته» قاله اک وقیاسه: أنه إن لم یذکر عذراء أو عى عل 
المشتري بذلك : أن له تيحليفه أنه لا يعلمةء قال الرافعي i‏ الفا 
ولو لم يدع ذلك وقامت بينة حسبة بأن أبا البائع مها عليه وهي ملک 
ثم على أولادهء ثم المساكين : نزعت من المشتري › وطالبه قال 
الغري : وفيه أي : لأن شهادة الحسبة بوق على معيّن لا تسمع» 
لکن ار خف الشيوخ القول بسماعهاء بناءٌ على عدم اشتراط و 
ولما يؤول إليه هنا من جهة المساكين» وسيأتي في القضاء ترجيخهء 
وكذا في الشهادات مع زيادات. 


۹ - مسألة 
ليس لأحد تغْييرٌ الوقف و 


)١(‏ التنزيل: الترتيب» والمراد أن يضع كل واحد في منزلة تناسبه من الراتب ونحوه 


بحسب جده وعلمه. 


£۲ 


RR A E E‏ ا 
الفلك :ور ل ارت فار لحار جر الكى الفغير إن 
کان يسيراً لا عير الاسم ولم يخرح من عينه شيءٌ إلى غيره» وكان 
مصلحة له لا لأعيانٍ: كفتح باب من مسجد إلى دار شخص لیمرٌ منه» 
ولا یجورٌ هدم جداره للتوسعة إلا لضيق» وله تأجير رض رين 
ونحوه» وعكسهء بالمصلحة» لأنها لا تخرج چ اسم الأرض› قاله 
البقيني وغیره» و TS‏ فوقعت ا غير حب: 
اشتري بها الحب وتصْدّق به قاله المزجد. 


٠‏ -- مسألة 

حيبت لم ينص الواقف حال وَففه على ناظرٍ فنظره لحاکم بلد 
الموقوف إن كان لعامٌء وكذا ما لخاص في ا کل 
نظره فلحاكم بلد الموقوف عليه» كمال يتيم غائب» على ما يظهرء» كما 
ي «العباب»» قال السبكي : وليس للحاكم خد ما رط للناظ إلا أن 
بن الواقفُ بالنظر للقاضي › آوزتگون ولايته لا بالقضاء العام» أما به 
فيمُتنع » كما ليس للحاكم نصيبٌ فيما لعامل الزكاةء قاله ابن تاج الدينء 
Gh‏ 

ومن نظ على الوقف بلا شرط ولا حاكم, E‏ 
ارف ن مال وكا من سق :شن الطاب ون انعزل وعنده شيءُ 
لمسجد أو صبي لا يعلمة الحاكم. ولم بُخبره به وقد أمکنه فتلف» قاله 
القَمّال وتبعوه وخیت کان الحاكم جائراً يخشى منه أحذه فلمَنْ هو في 
يده صرفه في مصارفه إن E‏ أبو شکيل في «فتاویه» . 


14۳ 


باب الهبة 


ھی : التمليك بلا ذکر a‏ فإن کان لحاجة ۾ محتاج أو بقصد 
فصدقة أو نقلٍ لإکرام 0 ولا تجوز للعْمال 9 من رعيتهم 
ط لتَمَلّكها القض لالص وفى «العباب»: الاكتفاء فيه فى 

ر ا بین يديه 0 کان كاملا ولا أدري من ين ا قال : 

لالص وان اده وت أن اة للها ودر الاد اله 

وشرط الهبة الإيجابٌُ: كملكتك بلا تمن ونحلتك» كما فى حديث 
اس بکر ۲)۳ وره وأكرمتك به » وأنعمت ره غلك وكذا أطخمتکه وان 

لم غاا که الريمي عن ا وفيه في «العبات» وجهان» 

شىك و بعصهم : بأوهبتك - بهمزة = قال شیخنا عبدالله 

با فضل : ولیس دىعيد» ومنه خا کما في «الروضة» عن العدةة ع 

قال و وحکاه فی «البيان» عن المذهب. وفى الحديث ما يؤخحذ 

(۱( کل دي ولاية ونفود وسلطة . 

(۲) يشير إلى قول العبد لله لعائشة ئشة رضي الله عنهما: - وقد احتضر -: إني كنت نحلتك 
جادٌ عشرين وَسفا من مالي . . » وفیه إخبارها انه سیولد له بعد وفاته بنت» فکان کما 
أخبر وسيشير إليه المؤلف أول رقم .۷١۸‏ وهو في «الموطأ» كتاب الأقضية - باب 
ما لا يجوز من النحل ۲ من «تنوير الحوالك». 


14 ٤ 


منه أن المنْحَةً العاريةً"» وحكاه في «البيان» عن أبي عبيد عن 
العرت“» فھو ما یکاد اف الخديت رالات مالم ينو ا ولم ار 
اعانا را هه والمداهنة ر ن أنهي فال الرركين: 
والعرف يقتضي کونه کناية . وال کک 

ولا يصح تعليقًهما أو توقيتهما إلا بعمر الموهوب له فیصح ويقع 
ا ع كا اة کد فال ابو شکل: 
واستشكله الأذرعي › قال في «الروضة» في الركن الأول من الكتابة عن 
أبي إسحاق المروزي : إن قريب الإسلام » وجاهل لأحكام e‏ 
تدبیره بلفظه حتی تنظم إليه نية اا لفظ ؛ وشل الوليّ ء ريقبض 
لمحجوره» ولا يكفي من المحجورء ولا يمك بإلباسه له حُلِیا او حریراً 
وكا الزوجة مما لیس بالواجب» ولا يعرش فسیل ٩”‏ قال : هو له حتی 
يقبل» على الأصح ثم يقبض بقصده إن کان با ا NY‏ 
الحاكم مع ولي غيرهماء ومثلهُ تجهير البنت بمتاع » ويصدّق في نغي 
ذلك قاله الحُوَارَرْمي» وفي المعاطاة فيها ما في البيع» كما سبق ثم . 

ولو وهب لاثنین فقبل لأحدهما قدره» أو قبل الخوهرت ا 
الموهوتب دا فوجهان کالبیع › > قاله الشيخان: ومقتضاه البطلانء وبه 
أخحذ الإإسنوي› وجزم به الإمام في الثانية» ا الح وه 
ا والدميرى وغیرهما» زه صاخ والشاما) د 


)١(‏ يريد حديث البخاري في أواخر كتاب الهبة - باب فضل المنيحة -: «نعم المنيحة 
اللقَحة الصفي منحة. ۰ وغیره. 

(۲) هذه الحكاية عن أبي عبيد أدق من حكاية ابن حجر عنه في «الفتح» ه : ۳ أنظر 
«غریب الحدیث» ۱: ۲۹۲ ۰۲۹۰ و۳: ۱۷۲ و٤:‏ ۳۳۹. 


(۳) في الأصل: فصيل» وهو تحريف. والخسيل: صغار النخل . 
“f‏ 


اليمنيين» وبه جزم المرَجد في «عبابه» . 

أقول: وفي الحديث في قبض بعض الهدية ورد بعضها ما يدل له. 

ولا بد من رؤ ية الموهوب» وعلم قَذّره إلا في هبة بعض الشركاءء 
کالمشتبه قَذرُ کل مما لصاحبه من الآخرين» والثمار التي اختلط حادئها 
بقديمها في البيع › ا لمالك» وكذا e‏ امترَجَ ولم تغرف 
أعيانه » ولشريك مالك a‏ “لکل هة الآخرّ اله غا ذکر- 
للآخر. 

ولا تصح مع شرط فيد البيع کقوله : وهبتك شط أن لا تبيعّه» أو 
أن أرجع فيه إذا شعت وهو غير أصل» نعم ذكر لي شيخاي الإمامان 
عبدالله بن عبدالرحمُن با فضل والقاضي ابن عبسين صحتها بشرط أن 
ری من ملک وان الط بای كا فى المرى وا دري هن ابن 
أخذاهء وما ذكره الأئمةٌ في شرط أن لا ببيعه: يُخالفه. 

ل للعبد ف وهي ای ي کما مر في بابه» وهدايا المختون 
لمن فصدت له منه ومن القائم به» وإن أطلقَتُ فللقاء ئم على الأصح وإن 
أعطيّ للختان كما يُعطاه المعيل بسبب عيالهء وکما یجمعه خادم الصوفية 
aE‏ و إلا أن ha‏ دونه وهو مأمورهم م وإن صد معهم 
شارکهم» وحیٹ و ووو م مروءة» ولهم منعُه من ذکرهم سببا 
فيه ولووْهِبً شيا بشرط أن بشتريې به ثوباً یکتسيه: لم يصح 
فلو أعطاه فرشا برقال رلك وا أو كفا لمعك أو با لدل 


(۱) صورته : رجل صباغ أخذ ثوب رجل فصبعه»› فصار الثوب ملكا لرجلين : الأول يملك 
الوب المنسوج› والثاني : صبغة . - والله أعلم فز گل منهما أن يهب الآخر 


نصیبه . 
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ا و لذلك» وزد إن فات إلا أن یرید بذکره التسّطّ واس 
ولاتصحٌ هبه كلب ولو معلما وزبل » 7 ابن عبسين ةن 
ا على صحة إزالة الاختصاص « فيقوم الآخحذ ماف 


۱ -- مسألة 

تتم الهبة إلا بالقبض بالإذن» وهو چ لکن لا يكفي الوضع 
بین يديه بإتلافه › ريکفي بالإعتاق بالإڏن» ویکفي قولّه : وک 
وأذنت لك في قبضه فيقبل» لةه الرجوع قبله» واختلافهما فيه أو في وقته 
كما في الرهن» وات کا منھما کور فت والشهادة بمجرد الهبة 
صحيحة لكن لا تتضمن القبض إلا دة قاله او شکل» قال: ولیس 
م سال الشاهد عنه لئلا يتنه له جرا ومثلها الإقرار بها كما 
ذکروه» ويبطلٍ الإذنْ بموت الواهب» وجنونه» .وإغمائهء والحجر عليه » 
الا الحا هجا للراهت: 


۲ _- مسألة 


ما دحل في البيع مطلقاً: دخل في الهبة› ا 
المؤبرء وما لا تجب فيه نية لووجدت وکانت تعتبر لوذکرت اعتبرت» 
کإعطائه فقيراً درشا بنية أن يخسل به ثوبه» فيتعین لذلك. قاله القفال 
وغیره› وکأجیر شکی ج أن مستأجره لم يوفه ا فأعطاه شیا 
وکان اذا فلا يُمُلکه و قال الرافعي أخر النفقات . 


aT o£ . e RR 

وکمن أظهرَ الفقر فأغطیّ بظته وهر ی أو أعطي بظن سرفه» 
وليس به: فكذلك» وكمن خطبَ امرأة فأجابته» فحمل إليهم هديةء ثم 
لم تنکځه: فعلیها رده أوبدلّه إن فات»ء لأنه لم يسمه إلا بناءٌ على 


"EV 


إنكاحه» ولم يحصل» سواءٌ من جنس المهر وغيره» ذكره الرافعي آخر 
الصداى وعَجَبٌ ممن نقله عن ابن رزين! ذكر كل ذلك الفقيه محمد بن 
أحمد با فضل في «شرح القواعد» له. ونقل الناشري «إيضاحه» عن قطع 
ابن الصباغ بأنه لا يرجع للخاطب» وعن ابن رزين الرجوع» وعن أحمد 
ابن جيل الرجوع بما لم يتلّف وإن نكحها دون غيره» وعن محمد بن 
إسماعيل الأحنف الجزْم بالرد إذا اختلفوا في مثل الثياب والنعالء يعني : 
ما یراد لدوام e‏ وعنهم في المأكول خلافء من ا 

قال : eT‏ إلى وميلي في الفتوى إليه» وعليه يضمن هوما قدموه 
له» ومنهم من مع ضمانه فيهما للعرف» ووافق ابن الأحنف حسينُ 
الأهدل اليمني . 

الا الاح رجت صن فو غل اللاضىء إلا أن كرد 
وكيلّها أو ابا صغيرةٍ فعليهاء ونقله في «العباب» عن بعضهم وسكت 
علیه» وجزم بالضمان» قال: فإِن دَفعه أب عن ابنه ومات قبل عَقّده» ثم 
عقدَ وفارق قبل الدخول فاسترده: يكون تركة للأب» لأنه دفعه للعقد ولم 
وج في حیاته . انتهی . فمقتضاه أنه إن تم نکاخه لا يرتد بشيءِ» لکن 
جزم الإسنوي في «التنقيح» بأنه يرجع للأب بموته قبل دخول الابن من 
غير قید» ونقله في «الأنوار» عن «فتاوي» البغوي . 

وإذا تأملت ظَهَرّ لك أن هذا شيءٌ دفع للنكاح لإصلاح شأن 
المرآةء أو لاإكرام والتودد» فما کان لللاکرام د a‏ مما 
يسْتّهلك فلا رجوع به چك ا إلا أن تجري ادة مستمرة لمثله 
بالاسترداد ولم بک نکاح» وما دفع و فهو شبية يما أعطاه 
ار را لف وة ر جر بان اة و لا دك فا 


“EA 


لو اختلفوا وقد تعض“ بما دَفَعْ أشياءَ بما تراد لذلك ككساءٍ مطيّب» 
وشاة للوليمة : يرد ذلك بنفسه» لا مثلَ مادء لأنه ملك لذلك بالإذنء 
هذا ما ظهر لي» والله أعلم» OTT‏ 
ك الفقد اوغا ا قبله» فقول في قصده: کا 
أجاب به شيخنا عبدالله با فضل وقال: إنه يؤخذ من «الروضة» . 


۳ - مسألة 
من طلْبَ من غيره بين اء وکان لا عطي لو طبه منفردا _ فأعطاه 
حیاءًَ: لم 3 وم یملکه تاطا ذکره الخزالي و وکذا ممن وهب 
ن اتقاءَ شر 0 فخشة»› أو سعایته » وجزم بھما في «العباب»» 


Li 


ھول ي رشوة الحاكم» ومنه ما دفعّه الزوج لزوجته لتسلم 
نفسها وهي لا تسلم إلا بهء ذكره ابن الخياط وغيره» وذلك بخلاف 
ما دفعه تطييباً لخاطرهاء كأن يتزوَجَ ج عليه آ ا فیرضیها به» وکذا 
الصباحية» يعني : : ما يدفعە لھا فة العرس تأليفا رووا وا اتخ ن 
زوخته وله ا او کا لك کل ذلك بقبضه وإِن کان غ 
بإمكان وصوله» ولا يحتاج لإيجاب وقبول» وكذا الشارة وخلعة 
السلطانء قال ذلك كله ابن الخياطء ونقله الناشري وأقره. 


ومما يُشبه ذلك م من ضارها زوجُها حتى أبرأته من المهرء غه 
شیغا تحلص منه» ومن أرادت التزوج بک ۽ فامتنع ا أن يزوجها إلا 
بشیء ت أو تترك ارثا لها معه»› ولا حاکم» أولم تقدز غل وصوله» 


e 


() أي : أخذ به عوضا من غیره . 


14۹ 


فکلاهما آم والإعطاءُ والإبراءُ يح إذا لم توجد شرائط الإكراه» 
اة باطناً إلى الله تعالى› وقد صرح بصحة ذلك - في نظیره - الشيخ 
أبو سعد» وأفهم کلام لهذت في الخلْع بطلانة»::وأوله جمع أئمة 
على وجود إكراءٍ معه» كالفقيه إسماعيل الحضرمي» ونقله عن المُتولي» 
وصرٌ أحمد بن موسى بن عُجيل في مسالة امتناع الوليّ بالبطلانء وأفتی 
الخزالى ببطلانٍ بیع المصادّرٍ ماله حيث لا ملجا له إلا هو وغو د 
ذلك 0 هذا کلام ا e‏ وفي «الإحياء» في مسألة إضرار الزوجة 
البطلان باطناًى ویدل عليه في مسألة امتناع الولي البطلان فيما أعطاه 
الزوجة مالم تسل نفسّها إلا به كما ذكرناه آنفاً. 


٤‏ - مسألة 


يفي في القبض توكيل المُتهب مَنْ هو في يده في قبضه له من 
غاصب ومستعیر ونحوهماء فيکفي کان وصوله بعد الإذن فيه له 
وتوکیله» وحينئلٍ يبرن من ضمانه السابق للواهب» قال الأزرق: ولا بد 
من قبول ا أي : أو لفظ من الوكيل ا إمساکه للموهوب 
له» > كما يؤخ من کلام الرافعىّ في الهبةء > ليخرج عن استدامة ما سبق » 
ولا يفي إِذنةُ للواهب أو ناثبه في قبضه له منه» كما في الرهن. 


٥‏ _- مسألة 
يكره للوالد عطية بعض ولده دون بعض وتفضيلة» إلا لذي حاجة 
بقدرها أوعلم أوورع » كما نحل الصدَيقّ الصديقة“ دون ساثر ولده 


(۱) تقدم تخريجه عن «الموطأ» أولى الباب ص 
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رضي الله عنهم. كذا في «الإإسعاد»» وإلا ترك غ أو من ا في 
معصية» وله الرجوع هبة لفرعه» أوهدية أو صدقة.» كما صححه 
ا هنا ومنعه في الصدقة في «الشرح الصغير» لأنها لله ا 
وهو قوی › ولو کان آبقاً على ت ذکره زکریا في الإقالة» لا إن و 
به رهن مقبوض آو جّنی بما یتعلتق برقبته» وكذا فداۇ ه» E‏ الرهن بما 
رهن به إن رضي المرتهن لينفڭ فيرجىّ» ولا إن حجر عليه بفلس, 
أو استولَدَهاء أوزال ملكه ولو لأصل ا آو فرع للواهب ولو بهبةٍ 
أو إرث» ولا إن رَرَع الح أو تَفْرّخ البيض» ونقل البغويّ ما يقتضي 
ترجیح جوازه فيهماء وهو قياس ما قالوه في الفُلّس» واختاره الزركشي» 
وبه جزم البلّقيني . 

وا حجر سف اش ال ا کا م و 
الأذرعي وزید اليفاعي فا يت إليهء وأفتی به ا وموسی 
ابن الرين» ومنعه بعض العلماء تعلق حى الورثة بالثثين» والمريض 
بالثلث؛› وقوی الأذرعي عدم منعه ال لأن حجر الأب ا 
وبحت الزركشي جوارة فى الرهن إ0 المرتهن هو الواهبَ» وعلى 
المنع فيه : لو فسح ارهن افك فیشسىت له الرجوع على الظطاهرء 
فلووهبَ له شرك مال فقاسمم الشريك: رَجَحَ فيما خرج له إن كانت 
فار وفي قذر صل حصته مما خرج له إن کانت بیعاء e:‏ 
الأصل رج في نصفه» کذا آفتی به زکریا N E‏ 
ا دار» ولهما مع صاحب اثلث دار اجر مها بينهم » فاقتسموها 
فصارت دار الأصل ا ا ر اال ف فا ا ن 
فن ميّرا لکل شيا رَجََ في ثلثه لا غيرء لأنه الذي بقىَ للابن بأصل 
الهبة› ولا رجوع في الإبراء. 

1۱ 


ثم الرجوع مكروه إلا فيما فض به» بل حکی في «البحر» استحبابه 
فیه» وإلا لای إنذارة أو من يَصرفه في معصية» وينبغي استحبابه فيه 
إن لم یجب وفي اف إن ردعه عن العقوق؛ ولا ا 
فوائده المتصلة کالسمُن» لا الحمل» ولین عليه أن يصبر لى 
على ما أجاب به ابن الصباغ وغيره وصځحه القاضي من وجهين» ويج 
بالحَمُل القديم وإن انفصل» ويشاركة الفرحٌ بصّبغه إن صبَغه» وكذا 
إن زاد بهاء قال الشيخان: لا بزيادة قيمته ۾ بتعلّم صنعة» وأطلقا 
في الفَلَّس الرجوئع هاء قال الرزكشي : وهذا في تعلّم لا معالجَةٌ للسيد 
فيه » ويرجع بقدر تعلم فيه » واعتبر ذلك في الرجوع هنا وفي 
الفلس سواءٌء وأطلى الاسرى وغیره 5 تصحيح الرجوع بها فيهماء وللأب 
فیما بنی آوغرسن ما في رجوع العارية فن قلعه بأرشه أو تبقيته a‏ 
أو تمه بقیمته» ویبقی رغه إلى الحصاد بلا أجرةء ثم هو في يد 
المتهب بعد رجوع أصله اا لا يضمن إلا بعد . 


۷۸٦‏ - مسألة 
لو تفاسخا الهبة فهل تنفسخ؟ وجهان أطلقهماء قال ابن الرفعة: 
فش کلام ااي ا وبه أف فتی ابن عجیل› وجزم به في «الأنوار 
وو ولو إقالةى وسبق في بابها عن الشيخين هنا ما يقتضي 
۷ -_ مسألة 
هل يرجم الأصل فيما نره لفرعه؟ قال الفقيه محمد الذهيبي 
البصال : لا رجو ع له» وض الأزرق وغیره» کما لا يرجع فیما أعطاه من 
ضحيته» وقال غیره من اهل الت : يرجم . 


"oY 


٨‏ - مسألة 


وعاءُ الموهوب إن لم عند ر E‏ التمر» ووعاء الماوردء 
وورقةٍ الرسالة التي لم يذکر کاتبٔها رد الجواب فيها: ا وغیزه ا 
ر فإن اله ن ا إلا أن يکون معتادا» فإن تلف بعده ضمن 
إلا فيما شرط فيه ثواب . 


۹4 - مسألة 

الا تدخل الهدية في القار لأنها فيما ينقل» بخلافه في نره ا 
حیث يصح ویباع ویهدی ثمنه و فیما ا لمعنی التقرٴب» قال 
القاضي ابن عبسين : ا فيه الصدقة وقبضه کالهبة» ولو وهب منافع 
الدار فوجهان : اقا يکون عارية لها و الزركشي ٠‏ وبه 
جزم الماوردي› ونقله غيره عن «الاستقصاء»» والثاني : يصح والدار 
أفانة وة بن الرفعة» والسبکي» والبلقيني » وجزم به في «العباب»» 
بلك المنفعة بقبض الدارء ا زکریا في شت الروض» على 
الثاني » وفي «شرح الإرشاد ا بي شریف انها لا تملك ملکا حقيقيا 
على الوجهين» لأن ال ا إلا بالقبيض› اة ل تة تقبض إلا 
باستيفائهاء وهو تمه منه» والظاهر کلام الأولين» كما اكتفوا في قبض 
رأس المال في السلم إذا كان منفعة بقبض العين . 


٠١‏ - مسألة 


ما قبض بهبةٍ فاسدة لا يضمن إن تلف» فإن جدّدا لها عقدا صح 
وإن جهلا فساد الأول کمن باع مال أبيه ا کا فبان ميتاً. 
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١‏ - مسألة 


قال : أبحت»›» لك ما في داري من طعام» وما على شجري من ثمر: 
جاز» وله أَكلَهُ لا بيع وحَمْلّه وإطعامٌ غيره» ويَقتصّر على الموجود» ولو 
قال: أبحت» لك كل ما فيها أكل واستعمالاً: فان عَلمه المالك: جازء 
وإلا لا ولا ترتد الإباحة رفا جر الإا نحل وهل ته معاد 
وجهان» ومن أَكَلَ ما أبیح له جاه بها لم يضمن . 


۲ -- مسألة 
مئ قق من غين شا بظة وديعة أو عارية اوقد نوي الذافح أنه 
صَدقة: مله ولا يجو للدافع أخذه لور فالاعجار في القيض بت 
الدافع» كما عرف» وذكروه في الرهن . 


۴۳ _ مسألة 
لو کان بيده موهوبٌ من أبیه» فلعی الأب بعد موته أنه له 
و وادعاه ف الصحة: صدَق بيمينه» فإن أقام کل ا 
زعمه: اسك بينة المرض» كما في «العباب» فا ا علم » 
فل قارا نة ان آباه رَجَعّ فیما وهبه له ولم يذكر ذلك لم نزع بهاء 
نعم إن قامت بينة بأن الابنَ أَقَرٌّ أن أباه لم يهِبّه إلا ذلك: ر 


۷٤‏ - مسألة 


أفتى الفقيه عمر الفتي كما نقل عنه - فیمن عليه دين فوهَبً کل 
ماله لآخرء ولا وفاءَ له إلا منه: ببطلان الهبة حيت قَصَدَ الفرار بهاء لأنه 


NG: 


غير قادر على تسليمه شرعأء كهبة ماء الوضوء المتعيّن له في الوقت› 
ولأن الشرع مبنيّ على المصالح ودرء المفاسدء كما قاله الشيخ عز 
الدين في «قواعده» وهذا مصادم له» وما ذکره هو ما قاله این الرفعة نه 
الذي ينبغي بناءٌ على تحريم الصدقة بما يحتاج إليه لدينه» وهو الراجح» 
کن چرم في «المجموع» بصحة الهبة مع الدين والكفارة» وبه أفتى 
المزجدى وفرّق بعضهم عليه في الدين بأنه متعلق بالذمة» وبأن الأصل 
في الكقارة اوضع بخلاف الماء إذا تعيْنْ» وفیه نظر . 


٥‏ _- مسألة 


بر الوالدين فرض عين» وهو: فعل اجل والإحسان وما يَسرهما 
من الطاعات وغيرها مما ليس منهياً عنه» وعقوقهما و 
ما یتأدّی به الوالد تأذيا لیس بالهّن ون واا ول تج طاعتها 
فیما بحرامِ فتجبُ في الشهاتء وحکاه في «الإحياء» عن کثیر من 
أو أكثرهم» كذا في «الروضة»» قال بعضهم : : ويتشال ما أمکنه 
و في مداراتهماء ال ابو کر ابن فش اليمني : ولا يجب ف 
طلاق زوجته» أقول: لاف موافقتهما وإن قیل لا یجب» کما 0 ا 
اأغادنت الفا اوا ارجم امور :بها رهی ما بعد به واا 
غير منافر» ويكون بالمالء والكلام اللين» والسلام ولو بكتاب أو رسول,» 
ا 


() أي : وليس فع هذا الذي يتأذّى به الوالد واجباً في الشرع» بل هو من المباحات 
أو المندوبات» فيقدّم بر الوالد على فعل المباح أوالمندوب» إن لم يمكن الجمع 
بينهما والتقريب بين وجهات النظر. 


. يريد حديث عمر رضي الله عنه لما آمر ابنه عبد الله بطلاق زوجته» فطلقها‎ )٣( 


“oo 


۷٩‏ - مسألة 
الوفاءُ بالوعد سنه متأكدة» وواجبة عند قوم» فيكره إخلافه من غير 


ضرورة كرأاهة شديدة. 


۷ _ مسألة 

لا تصح هب مجهول إلا ترك وها الورثةٌ لخر ولم يدرون كم قط 
کل؛ وإلا افا اخحتلط بمثله لخر فوهب أحدّهما للآخر مالهء وإلا تمرا 
ا شتري شجر يغلبٌ تلاح ثمره فخالط ثمرا بقيٰ للبائع من أولء 
فترکه للمشتري هبةء لألا فسخ البيع» وظاهرٌ کلامهم وجوب قبوله . 

ولا تصح هب موصو في الذمة وإن عُين في المجلسء 
ذئع و صلااحه ولو شرکا مشاعا وبلا شرط قطعه» کما 
2 به ابن المَقري في «الروضة»»› ونه أفتی جمع من اليمن»› إذ لا حطر 
في فى الهبةء بخلاف البيع في المشسالتين 


1٦ 


e. 
باب اللقطة‎ 


احتار ا وجوبَ الالتقاط لأمينِ مع خوف ضیاعھا إن تَرکهاء 
ا الوديعة» وجزم به البْقيني في عبد تعيّن طريقاً لحفظ روحه» 
ویشهد به ببعض أوصافها إلا إذا حاف به من > وكذا التعريف› 
ll‏ ذکره النووي في «نکته»» فان فعل ضمن» كما جزم به في 
والماتا وك اسان وا 

وهي : ما ضا بسقوط أوغفلةٍء ودفینْ غير جاهليٌ » وجدت 
مَواتِ أو طريق أو نحو مسجل أومَلَكّه ولیس له ولا لمن طرق 
ا وملك غيره وعَرف ځدوله ولم يغه في بلږ فيه مسلېې وإلا ففي بلد 
ا ر به اللاقطُ غنيمة Ay‏ ا الضائع غير ذلك 
فأمُره إلى الإمام E N LE EE Ls‏ لبیت 
المالء, نقله الشيخان عن الامام وأقرًاه. قال ابن عبدالسلام : 4 
عند توفع ظهوره» وإلا صرف E hb EE E‏ به ابن سرَاقة» 
قال الرّركشي : وهو متعين» وابن آي شریف: هومتجه» ومنه ما ألْقته 
الريح» أو هاربٌ في داره» وما عند موث من ودائع ولا يعرف لمن هي› 
كما قاله الشيخان» وحيتُ لا حاكء أو كان جائرا لا يقوم بذلك: فَلمَنْ 


oV 


هو بيده القيام به للضرورة»› کما سی ذلك في أواخر ل وأواخر 
'اغصب؛ وما صار ال الإمام م َقَطة حَفظه» ويسم دوابه بوسم الضالةء 
أو يبيعه یع ویحفظ ثمنَه إن لم يتوق ظهوره قریبا بقرينة كوسم قبيلة» ثم هو 
إدا أ من صاحبه کما دُكر في الضائع . 

وأما العنبْر فإن كان بموصحٍِ ُمکن وجوده فيه أصلا كقرب البحرء 
أو جوف سمكةٍ صادها مَلّكه» وكذا لؤلۇة ولم اء رالا فما لقطة. 

وأما التافه الذي انالا چ والزتة - : فلکل آذه 
بلا تعریف› إلا أن يفْرّض للتمرة قيمة في شل وما أعرض عنه مالكةُ من 
المنبوذات کالکسرَة ا - النووي أنه لا الآأخذ ل 
الأخجار الياقاة عنها ا آخدها. 


ږو 


قال حسينٌ الأهدلٌ: والطيّْبُ الناشري وجمعٌ من اليمن: واه 
ما ترکه من رر ع في رض غیره من أصوله وه المتناثر معرضأ عنه فنبت 
فإنه 2 اف الأرض» لأنها له كالشبكة للصائدء كما قاله الماوردي› 
ونقله ابن الرفعة في باب الإحياء بخلاف من بقي E‏ أن يعود لزرعهاء 
أت" بلا إعراض عن ذلك وكذا صرح النووى بمثل ل ا ا 


و ر ي 


في في «الروضة» وصوره في حبة ونواة» وتبعوه» ويلحق بهما ما زاد. 
ویمكیٌ ان يلق بذلك کل ما ترگه المالك رغبة عنهء أو عجزاً عن 
حفظه بحیث تطيبُ نة لکل ااه لذلك. وقد أورد الواقدي أن خا 
لصحابي في عسکر غي فترکه» فم به آخر فأخذّه وعَلَمُه أیاماً ثم دخل 
به المدينة› فعَرّفه شا فاختصما اك النبي ئ فقال: «من أحيي 


کَراعا بمهلكة من الأرض فهي له» ذكرٌّ ذلك العواجي في «تحفة القضاء» 
عن کتاب «اللآلي في مسائل الفقه العوالي»» قال : وهذا الحديث آورده 


“e۸ 


البيهقي ف «رسننه)(')» وينبغي أن ف کل ماذکر بان يقصدَ الآخذ 
ا الأرض ذلك قبل المالك لأن الظاهر أن الملك اول عنه 


. الإإعراض» كما قاله الأذرعي‎ EE 


۸ -_ مسألة 

لا قط إلا كام وإن كان ذا ببلدناء ومرتداً» أو فاسقاًء وإذا 
عَرفوا تملكوا وأشهد به الحاكم وإلا ترّعها الحاكمْ» كمنْ صبيّ لم يَرَ وليه 
تملکها له ونما يجوز إذا جار الاقتراض له کا في باب الحجرء > نعم 
لوبلغ قبل فله حکمْ الكامل» وكذا العبدٌ إذا أعتقء وقبله لا يجوز بغیر 
إذن سیده» فت ا في رقبته إن تَلْقُت» فان کانت مستوَدَة» فعلی 
سيدها» وإِن علم ال فا وهر اس ضار اطا کان اذن له 
فيه » ولو في الاكتساب مطلقا على الأرجح› بناءٌ على أن الأكساب النادرة 
تل هه ااج فا ارك غين فان غلم اليد اوو 
المحجور وتركه في غير ما کر - ضصمناه ه في أموالهماء کما راه پتلفه 
ولو ماله» ولم يمنعه» ويضمن معه العبد في رقبته ا ون لم عام 
الول صن الصبيّ بالإتلافء لا بالف بلا تقصير» ويب نزعُها من 
کل منهما ومن أخذڏها من العبد صار ملتقطا وإِن کان أجنيياً ویبرا العبد 
وتعریف السفيه بإذنٍ وله كاف والمجنون کالصبي ۰ اشتر ط الإمام 
ا 6 ال ل 


)١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي : ۱۹۸ ولفظه: «من ترك دابة بمَهُلك فأحياها رجل فهي 
لمن أحياها»دون ذكر السبب المذكور هنا أو سبب اخرء ومکن البيهقي رواه من طريق 
أبي داود» فعزوه إليه هو المتعين› وهو فيه في کتاب البيوع باب فيمن أحيا ا 
)۳٠٠٠( ۷۵ :۳‏ . والحسير: الدابة الناجزة عن المشي من كثرة ما ساقها صاحبها. 


CÎ 


الفذل ج جاز: صح بعد قبضصِ الحاكم له ويقاس به الكامل چ 
ضملَ بالتلف. وكذا ما أتلفه غيرهما. 


۹ _ مسألة 

لا قط رقيق مير إلا زم الخوف» فیجوز كغيره» وصوره الفارقي 
بأن يكو عليه علامةُ الرق كالرّنج والحبشةء قال ابن [ قاضي ] شهبة : 
وفية نطرء ویمکنٌ تصویره بمن عُرف ره ولم يَعْلَمٌ عي مالکه ثم وَجْدَه 
ا ٿم إن قصد حفظه فَمُرَنهُ من به إن کان وإلا بيع وعرّف 
وحفظ ثمنةُ وإن صد تله جاز الإجارية جل للمقترضِ ا إلا 
كافرة حرم عليه» ويُعرف ذلك بما سبق في علم الرق» وغيرٌ الرقيق من 
الحيوان إن خيفَ عليه ببلدِ أوقرية أوبمفازة وهو ل من صغار 
السباع الدب باز تملكه فن الحال: قبة إن ود مان وذبْخه» 
وأولی منه بُ وحفطٌ ثمنه» أو أولى : وة إن هلت موه ثم یعرف 
وا بعد وحيث أبقاه أنفقه تبرٌعا أو بالحاكم ليرجع »› وإن لم ينفق 
تبرعأ آشهدَ ليرْجع ء ولا يقْترض على المالك» ولا یبیع بعضهء وله إفراز قیمته 
ى الأولى بإذن الحاكم إن وجده» وإلا استقلالا ویملکها i‏ 
وتبقی آمانة تن ٠يجيء‏ او تملك ولا يتملكها إلا مفررة اله القفال» 
ومثله في الأكل ك طعامٌ جيف فاه ولم يتَجَفّف» وحيث قيل: يبيع 
فبإذن الحاكم إن وجده» وإلا فيستقل به. 


r ET 


لا يستوعبُ في التعريف وصفَ اللْقَطة» فان فعل ضمنٌ› وفك 
e I‏ قال في «العباب» : فلو قال : من 
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ضاع له شيءَُ: کی ا ا بقصد التملّك على الواجد» 
وقالوا: إن عرنها ولي الصبيّ له يي بها القاضي جز متها والتياد 
لزومها له قال زکریا: فلل ها فى 

أقول: ووجهه ل وك E‏ 
حاجة الصبي للاقتراض بعد مضي التعريف» وذلك غير ميقن قبل 
فراغه» بخلاف الكامل ا وأيضا الا 
2 المالك بيقينٍ » لظهورها فروعي ذلك له والمؤنة عليه› وللحاكم 
أن يمدّها من اللَقَّطة قبل التملكء فإن وجدث بصحراء َنم قافلةٌ تبعها 
وَعَرّفَ فيهاء وإلا ففي أي بلدِ قَصَدَء ولا يلزمه غیره» والمقيم ا عار 
بهاء فان قعل ضمن بل يقيم بإذن القاضي أميناً ا وعرف» 
ولا تحسبٌ مدته إلا بعد نية التملك»ء وله قَضده فيما اَذه للحفظ أولاء 
لا بعد دفعه للحاكم؛, ولا ما قصدَ به اليخيانة وله اعكةء فتکون مو نته 
بعد على المالك كما أا e‏ فقکون من بیت المالء أو باقتراض عليه» 
أو بإذن الحاكم» د ثم الإشهاد بها إن لم يكن ليرجع . 

ويعرّفُ غير المحتقر سنا فإن مات المعرّف في آثنائها فالأقربُ عند 
المقيني استغناف الوارث لھاء قال .ابن أبي شزنف" ل الأقربُ ‏ كما في 
«نکت» ای رة اه تة ال والأقربُ كما قال السبكي - 
اللائنين إذا التقطا عرف کل منهما نصفَ سنة» وإن قال ابن ا 
الأشبة آنه ك سنة ؛ وينبغخي أن يتصل التعريفُ الا وإلا ففرا 
تیک لا سی وبحت البلّقيني وجوبه» فإن اتفق ذكر في التعريف 
تاريځةُ بالتقریب» ولا یعتدٌ و امان“ كثيراء وهو في المساجد 


. جمع ماجن» وهو الذي لا يبالي ما صنع‎ )١( 
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مکروه» اضرت الأذرعي تحریمه› قال الشاشي : إلا المسجد الحرام» 
وقرزه الرافعي وغیرهء واستشکله الأذرعي في عير أيام الحج قال : فهو 
اح ھک و أن ن يلق به مسج المدينة ا یام 


١‏ - مسألة 
وملك :اف وفي نجس, ککلب بما یدل علی تخصیصه به قاله 
البلقيني » وإذا ظهر المالك اَذه بزوائده الف وا ف التملك من 
منفصلٍ أو حمل لا حادث وإن لم تلذه» وللمالك الرجوع فيه إن باعه 
الواجد ما دام اه افخ کما جزم به ابن المقري» وهو تنقیح ا 
لحاصلِ ما أطلقه الشيخان من النقل فيهاء وحیٹ عَرّفه الواجدٌ وأمكنه 


إعلامه فترکه حی تلف ضصمن › قال القفال» وتبعوه. 


۲ - مسألة 
يت الفط للا راا معا في المفازة: و 
إلا بقبضِ المالك أو الحاكم عند عدمه» ومن ثبت له الالقاط وده 
أومع غيره فترك حقه ولو للآخر- لم سقط وکذا لوسَقط منه فترکه 
لغيره» وحيث قال لأخر: ناوڵني هذا الساقط فرفعه للآمر: وفع م لە والا 
فلنفسه»› ولا يضمن من دفعه برجله ولم يرفعه» وإن ضمناه ا 


۴۳ - مسألة 
أفتى موسى بن الزين في رجل بيده عينْ قال: التقطتهاء فقال 
ق را ج ر ا ب 
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٤‏ - مسألة 

يجوز التقاط السنابل المُعْرض عنها بعد الحصاد» وماعُلم أوظنٌ 
رضاءٌُ مالكه به» قال الزركشي : وینبغي تخصیصه بما لا زکاة فیه» اول 
یجورٌ له کالفقراءء قال زکریا: والظاهرٌ أن ذا القدر مغتفر» کما جری عليه 
السلف والخلف» مه ر ها حف فة لخر وه شن 
لا يعْتبر إذنه» وذلك ظاهر كما قاله البلقينى فى الكسرة ونحوها مما قد 
صد وَسَبمّت اليد عليه» وأما السنابل فقال: يجوز وإن كانت لصغير» 

fof ۶‏ ا وة 
ومثلها اخذ الماء المملوك على وجه لا يحتفل به ملاكه ولا يمنعونه عادة . انتھی . 
أقول: وكذا لَقَطٌ البلح الأخضر من نخل, لایمنعون مَنْ يلتقطه 
'منه» بحيث لوترك لفات ولم يأخذه أهله لقَلْة الحظ فيهء أو لأن أجرة 
أقطه لا تقض عن قيمة حاصلهء كما أشار إليه الزركشي في مسألة 

نحوهاء أما الممنوع فيحرم التسور عليه مطلقاء قاله الأصحاب . 
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باب اللّقيط“ 


التقاطه فرض كفاية على من عَلمه» ولا بستحقه إلا حر آمينء 
ویجب ب آن يُشهَدَ عليه وعلى ماله» وإلا بطل حقه وزع غير ولا يجب 
e‏ ويسنٌ» وهو: صب منبود آو مجنون» قاله اي وإذا 
استرئ اتان ن قم ظاهر العدالة على مستورها لوغ وغني على فقیر» 
وا تقديم الجواد على البخيلء قاله زکریاء قال الأذرعي : والوجه 
تقديم بصير على أعمی › وسليمِ على أجذم وأبرص» ویحکم له E‏ 
الموجود فيها بما فيهاء وفي البستان: وجهان إذٌ لا سنى» وقضيةٌ ذلك 
إذا سکن ا 0 له وجزم في «الإإسعاد» بمنعه في اا کما في 
«الروضة» أنه الذي ينبغي لا مال دفن تحته في غيرهاء ا وجد کتابٰ 
أنه له» قال الأذرعي : ويجرم بما لو وجد متصلا بدفين وربط بثوبه آنه له. 

وينفيٌ من ماله» ثم من بيت المال» ثم الأغنياء فضا بالإمام» فإن 
ظَهَرَ له مال أو سيد أو قريب رَجَعَ عليه» واستغربه النووي في القريب» 
ن روه باقتراض القاضي › وصرّح به الماوردي والرؤياني 
وصاحبا «المهذب» و«العدة» وغيرهم» ثم من بينهم الفقراء والشاكن 


(۱) هو من لا کافل له من أب أوجد aS‏ 
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من الزكاةء ويجورٌ من وقفب عليهم » > على فار الأذرعي أرجح» حلاف 
۰ ا بإذن eT‏ ولا 
فعلی کل ا قال زکریا: E‏ حلاف ن حرج ولا بخاص فی 
ماله إلا بإذنه» وله e‏ 


٥‏ - مسألة 
الأصل في الناس الإسلام» فلا یحکم بکفر طفل و إلا عن 


عل كفر أصوله» أووجد بدار كفر لامسلم فا کے کو 
ولو تاجرا لا عابر سبيل » ولا محبوس طامورة» ویحکم إن اختلفت 
مهم بأقربهم للإسلام» ويلح ذمياً استلحَقه e‏ قم بينة لم يُحكم 
بکفره» م بإسلام من “اد ا ظاهرا مسلم من الأمة› وإن 
علا وإن نقاه بلعانٍ فينتفي سنه دون إسلامه» كما قاله الفوراني› 
والعمراني » وأقرّه زکریاء قال: فلا توارزٹ بينه وبين کافر وبمن سباه 
مسلم» لا في جيش له فيه صل کافر» ومن سَبَاه ذميٰ فهو على دين 
سابیه» قاله الماوردي › أو مع مسلم فمسلم . 

ويقَتَص ممن تله عمداً في صغره ولو مسلماء لا بعد بلوغه إن لم 
يصح بالإسلامء كما نص عليه» وصخُحه النووي» وصوبه الإسنوي» 
وكما صححوه في غير نصا و هو في طرفه» ویحبس 
جانيه إلى بلوغه» وللولي - لا الوصي _ أحدذ الاش عنه لمجنون فقیر» اذ 


(۲) على الحاشية: في نسخة: السبكي . 


ل“ 


لا غايةً له لا لعن ولا لصب فقير» وإلحاق النسب ذكر في الإقرارء وأنه 
e‏ ولو اسَترْضِعّ طفل مسلم عند يهوديةٍ مع ابن لها: 

ا E‏ و کک ولا یجبران على بعد 
ق بالحكم a‏ ووففت a e‏ اة الشيخ تاج 
الدين» وأنكر على النووي. 

۸٠٦‏ - مسألة 

الأصل في اللَقيط وغیره ال فلو اڏعی شخص رق مجھولٍ لم 
يقبل إلا بإقراره بالغاً وس وإلا أن یکون e‏ تحت يده ولم بعرت 
نسبتها لالتقاطه : فیحكمٌ له به حتی لوبلَعٌ فانکره لم بُقبل» والقول 
للبالغ وإن کان تحت يده ظاهراً أو يرد فيحلفٌ المدّعي» و 
آنا حر اول ری أو قامت بينة بحريته أصلا وجه کک 
نالرق لشخصٍِ لم يُقبل» لأن في الحرية حقاً لله تعالى» ويّلزم بها 
ا 

فلو تزوج مجھولة بالحاکم ٠٥‏ لم تُر حريدًء ثم آقرٹ بالرق: ثبت 

من الآنء ومن عَلقَت به بعده رق» ومن قبله 0 ونکاحه باق إن لم 
يصدّقهاء أو كان العاقدٌ المقَرٌ له بإذنهاء کان کان اكا او عله قر 


له ال في ا والأقل منه ومن مر المثل إن کذب في 
الأولى » فان کانت قد استوفته فقد بریء» فان ا اعتدت عة حرة» 


)1( من علقت به بعد الإقرار بالرق فهو رقيق» ومن علقت به ,قبل الإقرار فهو حر. 
)۳( ی المهر الج وقوله : أو عليه . : لعل صوابه : وعليه . 


SS 


أو مات عنها فعدّة أمَة» ويكفي دعوى الرقٌ بلا بیان سببه» کما جزم به 

في في «الروضة»› وهل يفي ذلك من البينة به أو لا بد من بيانه؟ قولان 
رجح کڈ منهما قوم » و في «المحرّر» و «المنهاج» عدم الاكتفاء بهء 
وكذا ابن الرفعة وغیره» وجزم باشتراط البيان في البينة والدعوى في 
«الروض» و «العباب». انتهى . 


الجزء الأول ويليه الجزء الثاني أوله باب الفرائض 
وصلىی اله وسلم على سیدنا محمد واله وصحبه أجمعين 
والحمد لله رب العالمين امين امين 
کان الفراغ من کتابته 
فاتحة شهر شوال المبارك من عام )٠۳۹١(‏ آلف وثلاث مئة وستة 
ونسعین 
الحمد لله وبتاريخ ۲۲ ذي القعدة الحرام سنة ٠١۹٩‏ 
فقد تمت مقابلة هذا الجزء حسب 
الطاقة والإمكان مع أحد العارفين 
من طلبة العلم مع كاتبه 


واه أعلم وأحكم 
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فهرست الجزء الأول من القلائد 


الموضوع 


ترجمة المؤلف 
المقدمة ٠‏ 
باب الطهارة 
مسألة ١‏ -الماء المتقاطر من أشجار وحكم الطهارة به 
مسألة ۲ -الماء المتردد على النجاسة فى البدن وحكمه 
مسألة ۳ - إنغماس المحدث في الماء و ارتفاع الحدث 
مسألة ٤‏ -حكم من غمس يده وقت غسلها للوضوء في ماء قليل 
مسألة ٠‏ -الشك في الماء أقليل أم كثير 
مسألة ٠‏ -حكم تغير الماء بالطاهر إذا منع اسمه 
مسألة ۷ - حكم رشاش الرشاء حين النزح من البئر 
فصل فى الحدث : 
ا۸ و ك ھا ی ارا ل عا 9 إن رای را 
مسألة ٩‏ - الصغيرة التی لا تشتهى لا تنقض 
مسألة ٠١‏ - الاعتبار في الانتقاض بعلم الشخص 
مسألة ١١‏ - مقعدة المبسور إذا حرجت فمسها بباطن الكف 
مسألة ٠١۲‏ - البياض الذي خلف الأذن ليس من الوجه 
مسألة ٠۳‏ يجب إيصال الماء إلى باطن الثقب في الوضوء والغخسل 


11۹ 


الصضحة 


مسألة ٠۳‏ - وإزالة الدم ونحوه ما لم يخف ضررأ وكذا ما يمنع وصول 
الماء للبشرة 

مسألة ٠۳‏ - حكم الشوكة برجله إذا استقرت بالجلد 
مسألة ٠١‏ - حكم وصل العضو بنجس عند فقد الطاهر 
مسألة ٠٤‏ - حكم وقوع الميتة التي لا دم لها سائل في الرطب والنجاسة 
مسألة ٠١‏ - التي لا يدركها الطرف والشعر النجس في ثوب الراكب 
مئال ب ارات 
مسألة ٠١‏ - المعفوات 
مسألة ٠١‏ - المعفوات 
مسألة ۱۷ - تابع للمعفوات 
مسالة ۱۸ - حکم نية الوضوء المجدد وكيفية نية الوضوء 
مسألة ۱۹ - حكم تغير الماء بما على العضو كسدر وحناء 
مسألة ٠١‏ من خشي فوت الجماعة اقتصر على الواجب في الوضوء 
مسألة ۲١‏ - حكم المجلد المشتمل على قران وغيره 

فصل فی الاستطابة - (بعض اداب قضاء الحاجة) 
مسألة ۲۲ - حكم الاستنجاء يجزء الحيوان وورق الشجر ونحوه 
مسألة ۳ - الجمع بين الحجر والماء في الاستنجاء وإن كان الحجر 
مسألة ۲٤‏ - تأكد الاستبراء من البول 
مسألة ٠٠‏ - يسن الاستنجاء من الريح إن خرج والمحل رطب وإلا كره 
مسألة ۲٠‏ حمل الذكر في مكان قضاء الحاجة والبول على محترم 

والقيام قبل الاستنجاء 

مسألة ۲۷ - ما يجب غسله من قبل البكر والثيب والأقلف 
مسألة ۲۸ - من ترك التسمية والتعوذ عند دخول الخلاء أو عطس فيه 
مسألة ۸ أو حال الجماع قاله بقلبه 
مسألة ۲۹ - الخاتم المنقوش عليه اسم معظم وحكمه 
مسألة ٠١‏ - كراهة الكلام مع قضاء الحاجة إلا الحاجة 


۷۰ 


مسألة ۳١‏ - العفو عن محل الاستجمار وإن عرق ولاقى غيره ما لم 


يجاوز الصفحة 
مسألة ۳۲ - حرمة الاستنجاء بالحروف المقطعة وحكم المشي عليها 
ونحوه 
مسألة ۴۳ - الغسل بالمطعوم 
مسألة ۳٤‏ من آداب حمل واستعمال السواك 
باب مسح الخف 
مسألة ٠١‏ _ شرط الطهارة ولا يضر خرزه بشعر نجس وتقرير بقية 
شروطه 
فصل في الغسل : وجوب تعميم بدنه بالماء حتى ما تحت قلفة 


الأقلف 

مسألة ۳١‏ - يجوز للمسافر الجماع ويتمم عند فقد الماء بلا إعادة 

امسألة ۳۷ - دقيقة ينبغي للجنب عند غسل فرجه أن ينوي رفع الجنابة 

مسألة ۴۸ - ينبغي للجنب عند غسل أذنيه أن يضع الماء في كفه وييل 
رأسه 

مسألة ۳۹ - يحرم على الجنب ونحوه المكث في المسجد بلا ضرورة 
ومن به نجاسة سائله 

مسألة ٠‏ - من عليه غسل واجب يسن له الوضوء فإن فقد الماء تيمم إذا 
أراد أكلا أو شرباً أو نوما وللجماع يمسح فرجه بطاهر قبل 
ال 

مسألة a‏ الجنب قراءة القران ويمنع الصبي لا من حمله 
ومن خاف وقوع المصحف في قذر أو نحوه تيمم عند فقد 


الماء 
مسألة ٤۲‏ - يحرم کتب القرآن بنجس وحکم ادابه وما يترتب على ذلك 
والأسماء المعظمة 


مسألة ٤۳‏ _ جواز التعري للغسل 
مسألة ٤٤‏ قال الغزالي لا ينبخي أن يزيل شيئا من آجزائه وهو جنب 
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مسألة ٠٠‏ - أفتى بعض أهل اليمن بحرمة الجماع مع تنجس الذكر وفيه 
نظر 

مسألة ٤٦‏ - حكم من خلق بدون حشفة أو زادت على العادة 

فصل فى النجاسات : 

مسألة ا إزالة النجاسة وإن ترتب عليه تلف المصحف ولو 
ا 

مسألة ٤٨۸‏ - حكم نسج العنكبوت 

مسألة ٠4‏ - باطن الذكر طاهر ورطوبة فرج المرأة فيها تفصيل 

مسألة ٠١‏ - الماء المنفصل من العقرب والحية حال قتلها إن خرج قبل 
موتها طاهر وإلا فلا 

مسألة ١ه‏ - حكم المسك والعنبر والزباد 

مسألة ۲ه - (المعفوات) بول المأكول وروثه وغيره مما يشق الاحتراز 
عله 

مسألة ۳ه - الدم الباقي على اللحم والعظام 

مسألة ٠٤‏ _ أوجب عز الدين الزركشي غسل باطن العين إذا تنجست 

مسألة ١ه‏ - الإناء المتنجس الوارد عليه الماء ومكث فيه وإدارته 

مسألة ٦ه‏ - اللبن المعجون بالسرجين نجس وإذا أحرق طهر ظاهره 

مسألة ۷ه - إذا تنجس صبغ فصبغ به ثوب ثم غسل في ماء كثير أورد 
عليه 

مسألة ٩۸‏ - جواز غسل الدم ونحوه بملح أو عسل ونحوه مع الماء 

مسألة ۹ تحرم مباشرة النجس الرطب إلا لعذر وكل لبس الثوب 

١‏ النجس بغير رطوبة والإناء النجس في كل جاف 

مسألة ٠٠‏ من أكل لحم كلب أو جامع بذكر تنجس بكلبية 

مسألة ٦١‏ -لا يكفي تراب مستعمل في تطهير نجس الكلب 

مسألة ٠۲‏ - بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ينضح منه مع الغلبة 

مسألة ۳ -خل النبيذ من التمر ونحوه طاهر حلال وهو المختار 

مسألة ٠٤‏ - الخمر إذا وضع فيها أجنبي أو نقلت من إناء إلى إناء 
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۳۷/۳٦ 
۳V 


۳۷ 
TA TY 
£ /۸ 


30 
30 


ا1/4 
T/4‏ 
۳ 
۳ 
4/4۳ 


{o/ té 
(0 


€1/fo 
V/ € 
4۷ 
A/V 
٤۸ 
۹/۸ 


فصل في التيمم : 


مسألة ٥‏ لو وجد ماءٌَ واحتاجه لطبخ لحم أو فت ۰/4 
مسألة ٦‏ - المحرم المتطيب يتوضاً بالماء ویجمع المستعمل ویزیل به 


مسألة ۷ - صلاة من عدم السترة وما يغسلها به أو فقد الماء والتراب 0۱/0١‏ 
مسألة ٩۸‏ - شرط صحة التيمم إزالة النجس على الأظهر وفي مسائل 


أخرى ٥۲/۱‏ 
مسألة ٩‏ - من ضاق عليه الوقت وتيقن خروج الوقت بطلب الماء تيمم 

ولا قضاء ومن معه ماء توضاً وإن خرج الوقت or‏ 
مسألة ۷۰-من بال ولم يستنج بالماء وأمنى فمنيه نجس o۲‏ 
مسألة ۷١‏ - اتفقوا على إيصال الغبار إلى جميع الساعد في التيمم ٠٤/٥"‏ 
مسألة ۲ حکم الجبيرة ومثلها 00/4 
مسألة ۷۳ _ وجوب طلب الماء بعد دخول الوقت o‏ 


مسألة ۷٤‏ - من تيمم وأحرم بالفرض وبطلت صلاته صلى بذلك التيمم ١ه‏ 
مسألة ۷١‏ _ المتيمم عن الجنابة إذا أحدث له قراءة القران كما أن هل 

وطء الحائض بعد تيممها بخلاف صلاتها ٦‏ 
مسألة ۷١‏ - كل صلاة وجب قضائها لا يجب فعلها في الوقت رواية 

لأبي حنيفة واختار النووي القول بعدم قضاء الصلاة الواقعة 


فى الوقت ۷/0٦‏ 

فصل الحيض والنفاس : ۷/0 
تعريف الحيض ومدته والاستحاضة oV‏ 

مسألة ۷۷ - أحكام الحيض 1€/oV‏ 

مسألة ۷۸ - المميزة إذا حيضناها القوي “1/٤‏ 

مسألة ۷۹ - إذا رأت مبتدأة دما لزمت حكم الحيض ۸/1۷ 

مسألة ۸٠‏ - المعتادة غير المميزة إذا أخحذت عادتها من الحيض 4/3۸ 


مسألة ۸١‏ -إذا حاضت المرأة حيضاً وطهراً صحيحين ثم رأت دما ۷٠١/٣۹‏ 


A2 


النفاس : 
مسألة ۸۲ - حكم النفاس وما يترتب عليه ومدته 


باب الصلاة : 

مسألة ۸۳ - أفضل الأعمال البدنية الصلاة لأول وقتها وما يترتب على 
ذلك وغير ذلك من أحكامها 

مسألة ۸٤‏ - يجوز الاجتهاد فى دخول الوقت لمن قدر على اليقين 

مسألة ۸٥‏ - من جمع العصر مع الظهر تقديماً حرم عليه التنفل المطلق 

مسألة ۸٦‏ -لو ردت الشمس بعد أن غربت عاد الوقت كما لو صلى 
بالمشرق ثم صار إلى المغرب ووقتها لم يدخحل وجب عليه 
صلاتها 

مسألة ۸۷ - من أبطل صلاته عمداً لزمه المبادرة بها ولا يقصرها إن 
سافر بعدها 

مسألة ۸۸ - يكره السمر بعد العشاء إلا في خير أو لعذر أو لمسافر 

اا ۸د س آذان ره او اقامغة آنه تی2 به 

مسألة ٩١‏ - إذا أحدث في أذان يسن إتمامه وإجابة من سمع ولا بعضه 

مسألة ٩١‏ - يسن النظر إلى المؤذن والخطيب حال الأذان والخطبة 

مسألة ٩۲‏ - يكفى الأعمى فى استقبال القبلة لمس المحراب والمسافر 
إا عى آلداة بلا اة تطل لقان بالل ادود 
بنجاسة 

باب صفة الصلاة : 

مسألة ٩۳‏ - الاكتفاء في النية مع التكبير بالمقارنة العرفية 

مسألة ٩٤‏ - تعين نية الراتبة المقدمة والمؤخرة 

مسألة ٩١‏ - الشك فى نية الصلاة أو كيفيتها يبطلها إن طال زمنه فيها 

مسألة اليح أن لا يشترط التعرض في التحرم لنية الأداء ولا 
القضاء على عدم وجود الصارف 

مسألة ٩۷‏ - وجوب تحريك لسان الأخرس في الأركان القوية 

مسألة ۹۸ - صلاة النفل من القادر منحنياً على خلاف فيها 


4: 


V۲/۷1 


۷7/۷٦ 
VA/ VV 
۷۸ 
۷۸ 
۷4/۷۸ 


مسألة ۹٩‏ -من عجز عن القيام في الفرض صلى قاعداً فمضطجعا 

مسألة ٠٠١‏ - يتجه استحباب دعاء الاستفتاح في الصلاة على قبر أو 
غائب وفيه حلاف ومن تعوذ قبل الافتتاح لم يعد إليه إن 
عاد لم تبطل 

مسألة ١١٠-من‏ شك في ركن فقام إليه وتيقن قبل فعله أو فيه عاد 
وسجد 

مسألة ٠١۲‏ - لا قنوت فى صلاة العيدين والاستسقاء ولا يكره في النفل 
للنازلة ۰ 

مسألة ٠٠۴۳‏ -من كرر اية في الفاتحة لم يضر ويبني عليه 

مسألة ٠١٤‏ - يسن للمصلي إدامة نظره إلى موضع سجوده 

مسألة ٠٠١‏ - من كرر تكبيرة الإحرام ولم ينو خروجاً دخل بالأوتار 
وخرج بالأشفاع 

مسألة ٠١١‏ - قال لغيره صل ولك دينار فصلى بالنية صحت ولم يستحق 
شيعا 

مسألة ٠٠۷‏ -سلس البول إذا استمسك قاعداأً لم يقم والاستناد 
والاعتماد على العصا يجبان للمضطر ووجوب القيام في 
العادة وفرض الصبي 

مسألة ۱۰۸ - لا سكوت فى الصلاة 

مسألة ٠٠۹‏ - الشك O Ea‏ لا يؤثر أو فيها أو في 
إتمامها يعود 

مسألة ١٠٠لا‏ يجب رفع اليد عن المصلى بين السجدتين 

مسألة ١١١‏ يسن أن لا يمد لفظ السلام 

مسألة ١١‏ - لو قال في تكبيرة الإحرام والله أكبر لم يصح 

مسألة ١١١‏ -لو بقي من يلقنه القراءة في الصلاة لم يلزمه تلقينه 

مسألة ٠٠١‏ - اختار النووي رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول 
والمذهب خلافه 
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AV 
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۹۰ 
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۹۱ 


مسألة ٠٠١‏ - من أتى بواجب أو مطلوب في موضعه إن ظن خلاف ذلك 
أجزأه مع تفصيل بها 

مسألة ١١١‏ - وجوب الترتيب بين التشهد والصلاة على النبى ية فيه 
خلافاً لما ذكره الرافعي ٠‏ 

مسألة ۱١١‏ - الموالاة في أركان الصلاة القولية 

باب شروط الصلاة: 

مسألة ١۸‏ - صحة الصلاة مع القيح داخحل الورم وكذا الجلدة الميتة 
في الجسم 

مسألة ١١‏ - العفو عن العرق إذا كان ملبوس صاحبه متنجساً كالرشاء 

مسألة ٠٠١‏ - الثوب والموضع إذ تنجس جانب منهما وجهل ومن لاقى 
ثوبه أو بدنه ثوبا فيه نجاسة لا يعلم عنها 

مسألة ٠۲١‏ - العفو عن ذرق الجراد فى المسجد وكذا فى غيره إذا 
غ ر ری ار ر وك 

مسألة ٠۲۲‏ - قتل القملة فى الصلاة 

مسألة الد جاجد ران و 
حریمه 

مسألة ٠۲١‏ - وجوب إزالة الوشم والشوكة الظاهرة ما لم يخش ضررا 
ج الم 

مسألة ٠“-إذا‏ رعف المصلي وكان الدم يسيل وينتشر 

مسألة ٠۲١‏ -الريق المتنجس بالدم 

مسألة ۱۲۷ - الحبل المشدود بنجس وحمل الميت الآدمي والجراد 
العاف 

مسألة ٠۲۸‏ - تبطل الصلاة باستدامة ركن مع الشك في جوازه ليتذكر أنه 
طال وبتطویل رکن قصیر معه 

مسألة ۱۲۹ من سجد على خشن فرفع جبهته ثم عاد بطلت صلاته 
على خلاف 

مسألة ٠۳۰‏ - أقوال العلماء في عورة الرجل والمرأة في الصلاة وخارجها 
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مسألة ٠۳١١‏ - سترة المصلي في الصلاة وحکمها 

مسألة ٠۳١۲‏ - حكم النوم في الصلاة ممكنا إذا طال أو تعمد 

مسألة ٠١۴۳‏ - الأفعال الكثيرة في الصلاة عمداً أو سهواً 

e a Cha ٠۳٤ مسألة‎ 

مسألة ٠١١‏ -إذا جلس المصلي قاعدا بعد سجدته الأولى فاضدا 
بجلوسه الاستراحة أو جلوس القراءة 

مسألة ۱۳١‏ -من قرأ اية سجدة فى الصلاة لأجل السجود 

مسال 0۷ راز كقفتا الورة فى 'الخلوة لأدى غرضل 

مسألة ۳۸ - لا تبطل الصلاة بفعل خفيف لا على وجه اللعب 

مسألة ۱۳١۹‏ - الفتح على الإمام ‏ 

: ۰ - لو زاد في صلاته رکنا أو ركعة اا واا مشر وعیته 

تفط المصل بها ليس كرا ر قرآناً 

مسألة ٠٤١‏ -الشك في الركن أو الشرط في الصلاة وبعدها 

مسألة ۱٤۳‏ - من مبطلات الصلاة نية قطعها أو تعليقه بشيء أو قلب 
فرض نفلا وحكم التنحنح والكلام اليسير وما فطر الصائم 

مسألة ٠٤ ٤‏ - حكم الحركات في الصلاة 

مسألة ٠٤١‏ _ الخطاب لغير ادمي في الصلاة 

مسألة ٠٤١‏ - وجوب إخبار من عليه مبطل في صلاته ومن يخل في 
الأركان ٠‏ ۰ 

مسألة ۱٤١۷‏ - من مكروهات الصلاة 

مسألة ۱٤۸‏ - بعض مكروهات الصلاة وفعلها مع مواقعة الحدث 

سحود السهو والتلاوة والشكر : 

مسألة ۱٤۹‏ - موجبات سجود السهو 

مسألة ٠٠١‏ - سهو المأمون يتحمله الإمام ويلحقه سهو إمامه ويازمه 
متابعته فيه ویقطع تشهده ه لذلك 

مسألة ٠١١‏ لو كان المسلم ناسياً إماماً فعاد إلى السجود بعد قيام 
المسبوق 
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1/116 
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مسألة ٠١١‏ -قام الإمام لخامسة لم يجز للمأموم ان و ا 

مسألة ٠٠١۴‏ _ لو قلت الإمام فهوى المأموم اا أو تشهد وقام 
الإمام ولم يجلس للاستراحة اختلف في ذلك 

مسألة ٠٠٤‏ - لا تتلفظ بنية سجود السهو والتلاوة في الصلاة واختلف 
فيمن سجد للسهو واحدة 

مسألة ٠٠١‏ لو جلس لا في محل الجلوس وطال 

مسألة ٠١١‏ -من شك هل سلم بعد التشهد أم لا 

مسألة ٠١۷‏ -سلم من صلاة ترك منها سجدة سهواً ثم نسي أنه صلى 
فصلاها ثانيا 

مسألة ٠١۸‏ - من سجد للتلاوة لقراءة غيره ونوى الاقتداء به 

مسألة ٠١۹١‏ - يسن السجود لتلاوة جني لا جنب وسكران وساه ونائم 

مسألة ٠٠١‏ - لا يشترط القعود للسلام من سجدة التلاوة على خلاف 

مسألة ٠١١‏ - إذا سجد الإمام للتلاوة ولم يشعر المأموم حتى قام تابعه 

مسألة ٠۹۲‏ - الظاهر أن سجود التلاوة لا يبطله إلا ما أبطل الصلاة 

مسألة ٠۹۴۳‏ - شرط استحباب سجدة التلاوة قراءة جميع اياتها وسماعها 


مسألة ٠۹٤‏ -نقل لمن يسن له سجود الشكر صلاة ركعتين 
فصل في صلاة النفل : 
ماله ١٠١‏ نية فبلية الجمغة تكفى وإ ضنليت ظهرا ومن شاك نوى 
سنة الوقت 
مسالة ۹ --- يصح وصل الرواتب الأربع بتسليمة على خحلاف لا 
التراويح 


مسألة ٠١۷‏ -من صلى بعض التراويح أو بعض الوتر من غير الركعة 

مسألة ۱٠۸‏ - من صلى الوتر أكثر من ثلاث قرأ في الثلاث الأخيرة سبح 
والكافرون والإخلاص والمعوذتين 

مسألة ۱۹۹ -يقرأ في سنتي المغرب والعشاء والفجر بين الجهر 
والإسرار على خلاف 


YA 


۱1١ 


۱۱۸/۱۱٦٩ 


۱۱۸ 
113/11۸ 
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۱۱۹ 
۱۱۹ 
1۲۰ 
1۲۰ 
۲۰ 
1/11 
۲۱ 
۲۱ 


۲۳ 


۲٤ 


مسألة ٠۷١‏ -لو دخل المسجد فسمع من يقرأ اية سجدة أو قرأ هو 
فسجد فهل يصلي التحية أم لا 

مسألة ۱۷۱ - د يسن الفصل بين ركعتي الفجر وفرضه باضطجاع أو كلام 

مسألة ۱۷۲ - من فاتته مكتوبة وأراد قضاء راتبتها المتأخحرة عنها قبلها 


باب صلاة الحماعة 

مسألة ۱۷۳ - يكره جداً ترك الجماعة بلا عذر 

مسألة ٠۷١‏ - يسن إعادة المكتوبة جماعة لمن صلاها وله أن يكون أماما 
كمعاذ في كل ما ندب فيها الجماعة وتقيدهم مرة خلافا 
لابن قاضي شهبة 

مسألة ٠۷١‏ - من أعاد المكتوبة في غير جماعة لغير عذر لم تنعقد 

مسألة ٩لا‏ يصح اقتدائه بمن يعتقد عدم صحة صلاته أو بطلانها 
وأورد في ذلك صورا عند اختلاف المذاهب 

مسألة ۱۷۷ - شرط صحة القدوة العلم بانتقالات الإمام 

مسألة ۱۷۸ لا تجب نية الإمامة على الإمام إلا في الجمعة على من 
وجبت عليه 

مسألة ۱۷۹ - من لا تكره الصلاة خلفه كخصي ومن تكره خلفه كفاسق 

مسألة ۱۸٠‏ - من صلى على مجهول في جهرية فأسر ومن صلى خلف 
من له حالتان عقل وجنون 

مسألة ۱۸١‏ -لو سبق ببعض الجماعة ورجا أخرى ولو حضر جماعة 
والإمام في التشهد الأخير سن لهم أن يؤخروا ليصلوا 
جماعة 

مسألة ۱۸۲ - يسن للإمام انتظار من أدركه في الركوع أو التشهد الأخير 
کما إذا أحس بداخل أن ينتظره فاقيا 

مسألة ۱۸۳ - من تأخر في التشهد الأول وقام إمامه حتى ركع اختلف فيه 

مسألة ۱۸٤‏ - ينبخى للمأموم متابعة الإمام في الأفعال بأن يتأخر ابتداء 
E‏ 
من أحرم على راكع واطمئن أدرك الركعة وإن فارقه يعد . 

1۹ 


۲٤ 
۱۲٤ 
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۱۲۸/۱۲١ 
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۳1/۹ 
۱۳۱ 


1/111 
۱۳۲ 


۳۳ 


۳۴۳ 


\E£/۱۳ 
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من شك في شيء مع بقائه في محله اتی به أو فیما بعده 
لم يعد إليه. (إن كان مأموما) ومن انتظر سكتة إمامه ليقراً 
فاتحته 
-من عذر بتخلفه فأدرك الإمام في القيام أو الركوع تابعه 
کالمسبوق ومن تخلف في تشهده عن إمامه ذاهلا حتی 
رکع فيه خلاف 
مسألة ۱۸١‏ - لو أحرم مع شخص فبان أنه لم يحرم لم تصح بخلاف ما 
لو كبر ولم ينو أو نوى (الإمام) قطعها في أثنائها مع 
اشتدامة ضورتها 
مسألة 1۸۷ - حكم اجتماع الإمام والمأموم وما يلزم من ذلك وتفصيله 
ة ۱۸۸ - كراهة مقارنة الإمام في أفعال الصلاة تفوت فضلها فيه 
وضابطه أن كل مكروه فى الجماعة من مخالفة مأمورية 
فى المتابعة والموافقة کالانفراد يفوت فضلها وذكر أمثلة 
لدل رل وهات الا 
٩‏ ۸۹ - یسن تأخحر فعل المأموم للأركان القولية عن الامام 
١‏ --_ من أحرم بعد ركوع الإمام تابعه فلو أحدث الإمام بعد فعل 
السجدة الأولى قام ولم يسجد الثانية 
۹۱ -انظر ۱۸٩‏ . 
مسألة ۱۹۲ - يسن لم يدرك من الوقت قدر ركعة ووجد راكعا أحرم معه 
وسقطت عنه القراءة 
مسألة ۱۹۳ - تنتهي القدوة بسلام الإمام وعلى المسبوق متابعته حتى 
سلم فات قام قبل السلام من غير نية المقارنة لزمه العود 
وإلا بطلت 
٤‏ من علم كون إمامه مأموماً ولو فيها أو شك في ذلك ولو 
بعد السلام بطلت على خلاف فيما بعد السلام 
مسألة ۱۹١‏ -إذا قام المسبوق جاز له أن يقادي باخر في غير الجمعة 
ومن أدرك ركعة في الجمعة فاقتدى به غيره أدرك الجمعة 
على خلاف 
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مسألة ۱۹١‏ - الصفوف أولا فأول أفضل للرجال وإن كان من في الثاني 
أقرب إلى الإمام على المعتمد 

مسألة ۱۹۷ - من لم توجب عليه إزالة الوشم والعظم النجس ففي صحة 
إمامته وجهان 

باب صلاة المسافر : 

مسألة ۱۹۸ - اختلف فى مسافة الشعر القصير على ثلاثة أقوال وكذا 
مشافة الشحر الطويل 

مسألة ۱۹۹ - يكره السفر فى الفلاة وحده وكذا اثنان للحديث 

مسألة ٠٠١‏ - نية الإمام الف ی الرخحص 

مسألة ۲٠٠‏ - السفر لرؤية البلد (فقط) لا يترخص فيه 


مسألة ۲٠۲‏ - المتقيد بغيره في السفر لا يترخحص إلا بعد مرحلتين أو 
علم سفر قائده مرحلتین فأكثر 


ة ٠٠٤‏ -إناطة جواز القصر بثمانية عشر يوما لا يختص به بل 
بجميع رخص السفر 

Yo‏ إذا قام القاصر سهوا بعد الركعتين 

٠‏ - يسن لمن صلی خلفه مقيمون a‏ يقول بعد 
سلامه أتموا فإنا سفر 

ة ۲٠۷‏ - وجوب القصر أو التأخير للمترخحص وله صور 

مسألة ۲۰۸ - يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين في السفر الطويل 
دجا واا بشرطه وكذا التقديم بالمطر بشرطه 

۹ - الأفضل أن يجمع التأاحير إن كان سائراً وقت الأولى وإلا 
فالتقديم 

d‏ 1۰ - شروط جمع التقديم والتأخير وتفصيل ذلك 

مسألة ۲۱۱ - جمع الصبي تقديما ثم بلغ لم يلزمه إعادة الثانية 

1Y û‏ ل ا بجواز الجمع في الشعر القصير دما شرا 

وبالمرض إذا شق عليه الإتيان بكل منهما في وقته 
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مسألة ۲٠۳‏ من قدم العصر مع الظهر حرم عليه النفل المطلق ومقدم 
مسألة ۲۱٤‏ - من جمع تقديما أو تأخيرا فللراتبة حكمها 


باب صلاة الجمعة : 


مسألة ٠٠١‏ - للإمام أن يعين وقتاً لإقامة الجمعة وإن اتسع وقتها 

مسألة ۲٠‏ _ للحمعة شروط زائدة تخصها وتقصيل ذلك وما یترتب 
على بعضها ومن خرج وقت الظهر وهو فيها والقرى 
المتقاربة 

مسألة ۲۱۷ - حکم من له مسكنان في قريتين في أيهما يکون متوطنا 

مسألة ۸ ۔ شر وط سماع الخطبتين من أربعين تنعقد بم اللحمعة 

مسألة ۲۱۹ - الأمي إذا قصر لا يعد من الأربعين 

مسألة ۲۲٠‏ - اختلافهم في العبرة بعقيدة الإمام أو المأموم إذا كان فيهم 
مخالف للمذهب 

مسألة ۲۲١‏ - بعض ما يجوز بعد دخول وقت الجمعة وما يكره وما يحب 
وما يحرم 
حاجة) ومن فاتته وهی تلزمه وأمكنه إدراكها لزمه المضي 
إليها 

مسألة ۲۲۳ - تفرد القاضى وتلميذه البخوي باشتراك تقدم إحرام أربعين 

مسألة ۲۲١‏ - ذهب بعضهم إلى وجوب الصلاة على النبي في الخطبة 
بالاکتفاء بالضمير بعد سبق دکره ورفع الصوت بالصلاة 
على النبي لا یکره إذا لم يشوش أو يفت به سماع ويكره 
للداحل السلام ويجب الرد عليه 

مسألة ۲۲٠‏ ما يشغل عن الجمعة كاحتواء الصيد ونحوه فيه تفصيل 
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مسألة ۲۲٠‏ - له ترك الجمعة لدفع الجراد ومناظرة السيل وللحصاد ومن 
خاف فوات مال 

مسألة ۲۲۷ - من قصر في صلاة الجمعة حتى فاتته وهو من أهل فرضها 
صلى الظهر ومن تنعقد بهم لا يصلون ظهراً إلا إذا ضاق 
ا 

مسألة ۲۲۸ - لا يشترط في الجمعة إذن الإمام ولا كون ا ا 

مسألة ۲۲۹ لو بان ان الاما فخا صحت جمعة عيره إن تم العدد بغيره 
أو بان حدث بعضهم ممن يتم به العدد دونهم صحة 
جمعته وغير المحدث من المأمومين ففي صحتها خلافا 

مسألة ۲۳١‏ - من صلى التحية والإمام يخطب اقتصر على الواجب وله 
إدراج الرتبة معها 

فصل فى صلاة الخوف : 

مسألة ۲۴١‏ - تعداد المواضع التي يصلى فيها صلاة الخوف وما ذهب 

إليه الأئمة الثلاثة 
فصل في اللباس ونحوه: 

مسألة ۲۳۲ - استعمال السير الذي يسمى بالحقب 

مسألة ۲۳۴۳ _ لبس المورس والمزعفر والمعصفر في الثوب قبل النسج 
وبعده وفي البدن وما ورد في ذلك من أحاديث 

مسألة ۲۳٤‏ _ جواز إلباس الصبي والمجنون الحرير وافتراش الرجل 
الحرير إذا وضع فوقه قطن ولو مهلهلا وللرجل مضاجعة 
زوجته وعليها ثوب الحرير وذكر كثيرا مما يجوز لبسه 
واستعماله على خلاف فيه 

مسألة ۲٣۰١‏ حل استعمال الحنا للرجل خلافاً للنووي 

مسألة ۲۳۹ - يجوز لبس أنواع الثياب غير ما مر وكراهة الانتعال قائماً إذا 
خاف السقوط أو كشف العورة 

مسألة ۲۳۷ - تمويه ما عدا الذهب والفضة بهما 

مسألة ۱۳۸ -للرجل تحلية المصحف بالفضة وللمرأة بالذهب 
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مسألة 4 -يحل للرجل خاتم فضة وينبغي أن لا يبلغ به وزن مثقال 

واختلف في الزائد على الواحد ومتی کره زکي جميعا 
فصل في صلاة العيد: 

مسألة ۲٤١‏ للحاج آن يصلي العيد منفرداً ویکبر ما أدرکه مع الإمام 
وفيها مسائل 

مسالة ۲٠١‏ - التهنثة بالعيد والأشهر والأعوام 

مسألة ۲٤١‏ - كتابة الحفائظ أخر جمعة من رمضان حال الخطبة بدعة لا 
بعدها 


فصل في صلاة الكسوف : 
قال النووي تصلى جواز فعلها بكل صفة صحت في 
رواية ويخطب بعدها كالجمعة مع تفصيل فيها 
فصل في الاستسقاء : 
تسن لقلة الماء وملوحته وغيره مما ذكروه 
باب الجنائز : 
ما يطلب للمريض وما يعمل به بعد موته وحرمة الثوب 
مسألة ۲٤۲‏ _ وكذلك ما يطلب عند غسله من الستر وغيره 
مسألة ۲٤۳‏ - ما يطلب في الكفن والحنوط 
فوائد : 
منها أنه یصلی على عضو انفصل من ميت ولو شعرة 
ويغسل ويكفن ويدفن والسقط مع تفصيل وتعیین المصلى عليه والدعاء 
للميت خاصة ورأى فى الطفل أجزاء الدعاء لوالديه وحكم المسبوق 
فيها والصلاة على الغائب ومن في البلد وسوادها لا يصلى عليه صلاة 
غائب وغسله شرط لصحة الصلاة والصلاة على الغير لا تصح إلا بعد 
ea‏ لا أهل فرضها عند الموت ولا 
تسن إعادتها وتكون المعاذة نفلا ويسن جعل صفوفهم ثلاثة ثة وتأخيرها 
لحضور أربعين . 
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فصل : لا تتحجر مقبرة مسبلة وفيها مسائل بكراهة الدفن وسنه والحامل 
ِن رجي حیاته شقت وإلا أخر حتى يموت 


باب الزكاة: 
مسألة ۲٤٤‏ - الولي لا يخرج الزكاة من مال القاصر إلا أن يلزمه حاكم 
فصل في زكاة المواشي 
ماله 6١‏ > المتولد بين سين زکویین الظاهر أنه یزکی زكاة أخحف 
الجنسين 


مسألة ۲٤١‏ من له أربعمائة من الإبل أخرج الأغبط للمستحقين 

مسألة ۲٤۷‏ - يكفي في جذعة الضأن إجذاع سنها وإن لم تبلغ سنة 

مسألة ۲٤۸‏ - من لزمه بنت مخاض فعدمها 

مسألة ۹ - حیث لزمته وکانت ماشیته أنواعا من جنس أخرج من أيها 
راغا للقيمة ولا يخرج مريضه ولا حاملا إلا إن 
كانت كلها كذلك 

مسألة ٠٠١‏ - شرظ وجوب زكاة الماشية مضي حول في ملكه والسوم 
وأن لا تكون عاملة 

مسألة ٠٠١١‏ - حكم الخلطة وفيه مسائل 

مسألة ۲٠۲‏ - لا يجزىء في زكاة الماشية والمعشرات قيمة إلا لضرورة 
ومثل لها 

فصل فى زكاة التبات : 

مسألة ۴۳ _زکاة ما نبت بنفسه ببذر مملوك 

مسألة ٠٠٤‏ - لو أطلعت النخلة بعد جذاذها أو العنبة لم يضم للأول في 
إكمال النصاب 

مسألة ٠٠٠١‏ _ التمر الذي يتجفف أو يكون يابسة حشفاً یزکی كذلك 

مسألة ٠٠٠‏ - تجب يبدو صلاح الثمر واشتداد الحب ولو في بعضها 
وتخرج إذا جفا حتى لو مات المالك قدمت الزكاة 

مسألة ٠٠۷‏ - لو قبض الساعي الواجب رطباً وما يترتب على ذلك 
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مسألة ۸“- یسن خرص الثمر بعد بدو الصلاح وقبل الخرص ذكر في 
ذلك فو م ا التصرف والأكل 

مسألة ۲٠۹‏ - الأصح الأشهر أن الساعي يخرص على المالك كل ثمره 
وذكر أخذ المالك للباكورة 

مسألة ۲٠٠‏ - افتى أبو مخرمة بضم الحبوب إذا جمعها عام لتزكيتها 

مسألة ۲٦١‏ - لا يجب فى الثمر والحب غير الزكاة فى سنة ويستحب 
الإطعام منه يوم الجذاذ والحصاد ٠‏ 

مسألة ۲٦۲‏ - سبق أن الزرع لا يخرص وعند اشتداد الضرورة له الأخحذ 
منه ویحتسب واغتفار ما يأکله من الثمر 

مسألة ۲۹۳ - إذا کان بين رجلين رطب مشترك فخرص أحدهما حصته 
EEA‏ 

مسألة ۲٠٤‏ - مذاهب الإمام مالك والشافعي زكاة فيما يقتات اختيارا 
وأحمد فيما يكال أو يوزن ويدخر والنصاب عند الكل 
ووهب أبو حنيفة وجوبها فيما ينبت إلا الحطب والحشيش 
والقصب ولا النصاب 


فصل في زكاة النقد: 
مسألة ۲٣٠‏ - من أقرض نقداً بعد حضي بعض حوله ب بنی عليه 
مسألة ۲٠١‏ - لا زكاة في الحلي المباح في الأظهر والمنكسر إذا نوى 
إصلاحه وإن طالت المدة وذكر ا 
مسألة ۲۹۷ - يكره للامام ضرب النقد المخشوش ويعزر غيره لضربه له 
وٳڻمها يدوم عليه ولو بعد موته 
فضل في زكاة التحارة: 
مسألة ۲۹۸ - لو ملكت المرأة حلياً يباح لها بعوضِ للتجارة فهو مال 
تجارة ومثله اى ةا ا خا أو ظا 
مسألة ۹ - تقوم عروضها بالنقد المشتری به اخر الحول فإن بلغت 
ابا ب رکال فو ودک ضور ن ينبغي الاطلاع عليها 
مسألة ۰ لا زکاة في تجارة على صيرفي بل زکاته زکاة عین 
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فصل في المعدن : 
مسألة ۲۷۱ لا يضم نيل معدن إلى نيل معدن آخر في إكمال النصاب 


وکذا الرکاز 

مسألة ۲۷۲ - حيث وجد وكاز في ملك ونفاه المالك ومن انتقل منه حتى 
E‏ 

مسألة ۲۷۴۳ - تلزم تنقية تنقية النقد من التراب في المعدن 


فصل زكاة الفطر : 

مسألة ۲۷٤‏ - فطرة من مات بعد الغروب ليلة العيد ومن يمونه وفيها 
مسائل 

مسألة ۲۷۰ _ للأب والجد إخراح فطر فطرة الطفل من مالهما بنية الرجوع لا 
لغیرهما 

مسألة ۲۷١‏ - تخرج فطرة العبد المفقود في الحال حتى یحکم بموته 

مسألة ۲۷۷ _ القدرة على الكسب ليست يساراً على خلاف وعلى الإمام 
إخحراج فطرة مجهول النسب 

مسألة ۲۷۸ - ليس للمؤدى عنه مطالبة المؤدي على الأصح ولا للزوجة 
ولا الأب إذا غاب اقتراضها 

مسألة ۲۷۹ - إذا فات وقت إخراج ما وكل فيه لا يخرجه 

مسألة ۲۸٠‏ - الدين المستغرق لا يمنع وجبها على الراجح 

مسألة ۲۸١‏ - تجب من غالب قوت البلد وتفصيل ذلك 

مسألة ۲۸۲ - وقت إخراجها ومن فاته وقتها أخرجها قضاء 

فصل في أداء الزكاة ومن تجب عليه وكيفية تعلقها بالمال: 

مسألة ۲۸۳ - ليس للامام نظر ولا مطالبة في زكاة المال الباطن وله إلزام 
من منعها 

مسألة ۲۸٤‏ - لا يجوز أن يجعل الدين الذي له على معسر من زکاته وله 
طرق 

مسألة ۲۸١‏ - شرط وجوبها تمام الملك وساق في ذلك صورا 
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مسألة ۲۸١‏ - شرط تقرير الزكاة التمكن من إخراجها وهل تمكن 
القاضى كتمكن المالك فيه خلاف 

مسألة ۲۸۷ - لكل من الشريكين إخراج المشترك بغير إذن الآخر 

مسألة ۲۸۸ ۔ لا يجوز تعجیل الزكاة قبل كمال نصابها یقینا لا فى عرض 
التجارة أو بعد بدو صلاح المعشر. ولا ا زکاة 
محجوره وفطرته 1 

مسألة ۲۸٩‏ ما أخذه الإمام وساعيه زكاة أو إخراجا عنها ولو القيمة أو 
من غير جنسها فإن لم يصرفها مصرفها أجزأً في الأصح 

مسألة ۲۹۰ لا بد من نيتها مع الجزم بعد إفرازها ولا يجب تعيين 
المخرج عنه ولو قال أقبض ديني من فلان لك زكاة لم 
يحف وفیه تفصيل 

مسألة ۲4١‏ - لا زكاة فيما جعل قربة قبل وجوبها أو قبل بدو الصلاح 
على خلاف فيه 

مسألة ۲۹۲ - وجوب الزكاة فى ثمر الموقوف على معين 

مسألة ۲۹۳ - ما أفرز بنية الزكاة لم يتعين لها 

مسألة ۲۹٤‏ - الأظهر تعلق الزكاة بالمال تعلق الشركة فلو باعه كله قبل 
إخراجها بطل في قدرها في الأظهر وفرع على ذلك 
مسائل مهمة 

فصل في قسم الصدقات : 

مسألة ۲۹١‏ - اختلف في مدة إعطائه الكفاية لسنة أو العمر الخالب وذكر 
مسائل وصور فيما يجيز أو يمنع الاستحقاق بالصفة ومن 
استدان لالإصلاح ومات أعطي والمحصورون يملكونها 
وتورث ومن فيه صفتا استحقاق خيرته إحداهما 

مسألة ۲۹٦‏ - حكم وبيان من أخر زكاة عامة إلى الثاني من يقدم 

مسألة ۲۹۷ - وجوب استيعاب المحصورين وتورث عنهم 

مسألة ۲۹۸ - لا بد من التوقف من عطاء الغارم تغرمه واشتراطه على 
مدينة رد ما قبضه بطل قبضه 
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۹Q‏ -_ لا يعطي الولي في إخراج الزكاة المتوفى قرابته بخلاف 
زوجته 
مسألة ٠٠١‏ - القادر على كسب يعسر تعاطيه لا يمنع الاستحقاق 
۱ - مذهب الشافعي لا بد من دفع الزكاة للموجود من 
الأصناف الثمانية خلافا للأئمة الثلاثة واختار كثير من 
أصحابه غير ما ذکر 
۲ _ الكلام على نقل الزكاة وعدمه وأقوالهم في ذلك وما 
یترتب عليه 
ا ر ي اي لا 
مسألة ٠١ ٤‏ لا يصح قبض الزكاة إلا من كامل والمحجور يقبض عنه 
وليه 
مسألة ٠٠٠١‏ - البادية أن تميزوا فكل حلة قرية 
مسألة ۳۰٦‏ - يجوز نقل الكفارة ومطلق النذر والوصية لا الأضحية 
الواجبة 
مسألة ٠٠۷‏ - وسم النعم وإعجامها لا قطع أو جدع وفيه مسائل في 
الإحصاء والإنزاء 
فصل في صدقة التطوع: 
تسن عند الأمور المهمة والعارضة وفي الأوقات 
والأمكنة الفاضلة 
مسألة ۳٠۸‏ - جواز تعجيل نذر الصدقة 
باب الصيام : 
إثبات رمضان بالرؤية وتفصيل ذلك ومن صام 
برؤية عدلين ولم ير بعد الثلاثين ورؤيته نهارا في 
ثبوت الليلة بعده ورؤية النبي َي إخباره فيها 
للرأي . 
مسألة ۳٠۹‏ - بحث النووي وجوب تعيين النقل المؤكد والإإسنوي فيما 
لاست 


مسألة ۰- صوم يوم الشك وفي صيامه أقوال 
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مسألة ۳١١‏ - لو نوى صوم الشهر كفى لأول يوم والأكل ونحوه للتقوى 
على الصوم كاف ونية الصوم الواجب تكفي عن ما لا 
ن ٍ 

مسألة ۳٠١‏ - شرط الصوم الإمساك عن الجماع والأكل والشرب عمدا 
وذكر ما يعذر به الجاهل وغير ذلك 

مسألة ۳٠۳‏ - بعض المفطرات وتفصيل ذلك 

مسألة ۳٠١‏ - يعتمد في طلوع الفجر وغروب الشمس قول عدل 

مسألة ۳٠١‏ - الولادة تبطل الصوم على الراجح والوصال يومين حرام 

مسألة ۳٠١‏ - المبادرة في قضاء يوم الشك 

مسألة ۳١۷‏ - يجوز الإفطار لمن تشتد مشقته بالصوم وذكر له أمثلة 

مسألة ۳۹۸ - وجوب الفدية على من أفطر لإنقاذ غريق ذي روح 

مسألة ۳٠۹‏ - يسن تعجيل الفطر عند تحقق الغروب 

مسألة ۳۲۰ - يتأكد للصائم ترك الخصام وترك الشهوات وإذا أصبح 
المسافر صائما فله الفطر 

مسألة ٠۲١‏ - تجب الكفارة لإفساد يوم في رمضان بمحض الجماع 
وتفصیله 

مسألة ۳۲۲ _ الفدية الصغرى مد وذكر بعض من تجب عليه 

فصل في صوم التطوع : 

مسألة ۳۲۴۳ في أحكام صوم التطوع وما ینوب صومه وتشریکه مع 

القضاء صحة وبطلانا 
باب الاعتکاف : ذکر فيه مسائل : 
باب الحج والعمرة: هما فرض على المستطيع وذكر صدراً مما يباع وما 
لا يباع لأجله ووجود المحرم أو زوج أو نسوة 

مسألة ۳۲١‏ - يحرم الولي عن غير المميز ويأذن للمميز ولا يقع عن 

ححه 


مسألة ٥‏ _ یجب الحج بالنذر بشرط الاستطاعة بعده ولا يصح إلا 
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بعد الإسلام حجة الإسلام ويتصرف إليها إن أحرم به 
قبلها 
مسألة ۳۲٢‏ - من غضب استتاب وللوارٹ الحج عنه 
فصل في الإحرام: 
مسألة ۳۲۷ - حكم الإحرام به بوقته وفيه صور 
مسألة ۳۲۸ - ميقات أهل المدينة ذو الحليفة 
مسألة ۳۲۹ يحرم على مريد النسك مجاوزة الميقات بدون إحرام 
مسألة ۳۳١‏ لا يشترط علم أحكام الحج قبل الإحرام 
مسألة ۳۳١١‏ - يسن الخسل للإحرام ولدخول مكة ولو لحائض وحلال 
مسألة ۳۳۲ - تعليق الإحرام بشيء مستقبل أو بإحرام غيره 
مسألة ۳۳۳ بعض أحوال التلبية وما يسن وما يحرم 
فصل في دخول مكة وما يلحقه: من بعض السنن دخولها 
والخروج منها 
فصل فى الطواف : 
اف کر فو راا وة وا که ف 
فصل في السعي : : 
شرطه بعد طواف ركن أو قدوم وذكر صورا واختلف في 
صحته بعد طواف وداع أو نقل والمحمول فيه والحامل 
وينبغي موالاته إلا لمكتوبة فيسن قطعه 
فصل في الوقوف وما يليه : 
ذكر بعض ما يطلب وإذا أخطاوا في الوقوف - ومتى 
يسقط عنهم المبيت بمزدلفة ومتى وندب الحلق 
وعدمه 
مسألة ۳۳٤‏ - في أحكام الرمي والنفر والمبيت 
مسألة ٠۳١‏ - من دخل مكة ونوى الإقامة أربعة أيام أتم ولا يجمع فإذا 
أخرج يوم التروية بنية الرجوع لوطنه ترخص وذكر فوائد 
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وأسباب ومحلات ينبغي زيارتها وأسرار في منى وغير ذلك 
ينبغي الاطلاع عليها 
فصل في أمور تعلق بالنسك : 
مسألة ۳۳١‏ على المتمتع والقارن دم إلا حاضري المسجد الحرام 
وتعريفه ومن جاوز الميقات غر ناو النسك واختلافهم في 
وجوب الدم إذا أحرم من مكة 
مسألة ۳۴۷ - أحرم بالعمرة وفرغت ثم قرن لزمه دمان على خلاف فيه 
فصل في يحرم بالإحرام ولواحقه : 
مسألة ۳۳۸ - للمحرم المضطر أکل الصيد وعليه جزاء. والمترفه عليه 
الفدية لا ناسيا أو جاهلا إلا في الإتلاف 
مسألة ۳۳۹ -ما يجب فى إتلاف الصيد والشجر وغيره من بقية 
الاك 
مسألة ٠٠١‏ - تتعدد الفدية بتفرق الزمن واختلاف النوع وفي الجماع 
الثانى وبعد التحلل الأول مشاة 
مسألة ۱- صید حرم المدينة وشجرها حرام ولا يضمن في الجديد 
وفي القديم المختار يضمن 
مسألة ۳٤۲‏ - يحرم نقل طين الحرمين وأحجارهما وشجرهما ‏ __ِ 
مسألة ۳٤۴۳‏ - طواف الوداع واجب على الأصح واختلفوا في كونه نسكا 
مسألة ٠٤٤‏ -دم التمتع شاة أضحية فإن عجز عنها صام كما بينه 
مسألة ٠٤٠١‏ - تجب النية عند تفرقة اللحم والطعام في كل دم 
مسألة ۳٤٠‏ - الدم في ترك المأمورات كدم التمتع على الأصح 
الإحصار ونحوه: 
مسألة ۳٤۷‏ - من حبس بدين وهو معسر أو ظلماً وهو محرم تحلل بشرطه 
وللأبوين منع الولد من حج التطوع والعبد والزوجة إدا 
أحرما بغير إذن فللسيد الزوج تحليلهما 
مسألة ۳٤۸‏ - لا يتحلل المريض إلا أن شرطه والحائض تصابر الإحرام 
مسألة ۳٤۹‏ - إذا تحلل العبد قصر إن لم يأذن من سيده في الحلق 
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مسألة ٠٠١‏ - من فاته الوقوف تحلل بعمل عمرة ويلزمه القضاء ودم في 
حجة القضاء 

مسألة ٠١١‏ -إن كمل الصبي أو عتق العبد قبل فوات وقت وقوف 
القائت ت والفاسد وقع القضاء عنه وعن حجة اللإسلام 

مسال oY‏ - شرط لزوم الحج بالنذر کون الناذر مستطيعاً في الحال أو 
بعد 

فصل في إجارته: وتقريرها وما يلزم فيها والجهالة وحكمها 

خاتمة : يسن زيارة وصاحبيه 
ا ا ر أن الولي 
عنهما 

مسألة E Yor‏ البيع إلا بضيفه بشروطها إجاز أبو حنيفة المعاطاة 

في المحقرات ومالك في کل ما یعده الاس بيعاً واختير 

مسألة a‏ عقد بالدراهم وجرى العرف على الدفع بالدنانیر 

مسألة ٠٠١‏ - بيع الجندي ما أفرز له السلطان وقسط الغنيمة المشاع بعد 
التملك 
الأرض بحقها في السقي جائز وكذا الممر ونحوه 

مسألة ۳۵۷ -لا يصح بيع عين استأجر من يعمل فيها عملا يظهر أثره 
بغير إذن الأجير ولا بيع فص في خاتم ونحوه 

مسألة ٣۸‏ - يجوز کون الئمن براءة من دين للمشتري ولا بنقد معدوم 
ولو أبطل السلطان النقد بعده فليس له إلا هو 

مسألة ۳۵۹ ۔ حكم رؤية المبيع وما يكفي للرؤية الظاهرة وما لا يكفي 
وبح الشيء في طرف وما خلط به غیره وأمثلة ذلك 
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مسألة ٠٠۰‏ لا يصح بيع الماء النجس ٍ 

مسألة ۳٦۱‏ لو وکل مسلم کافراً في شراء مسلم أو اشتری کافر کافرا 
فاسلم قبل القبض 

مسألة ۳٣۲‏ - من منع تزویج مولیته الا بمقابل اختلف في ملکه له 

مسألة ۳ - تصح المعاملة بالنقد المخشوش على الأصح 

مسألة ۳٠٤‏ -الظاهر أن من باع شيعا بأشرفي حمل على ما عليه 
معاملتهم 

مسألة ٣٣٠‏ - وهي کالتي قبلها وذكر أبو مخرمة أن من باع خلع فلان 
شمل الأرض والنخل إلا أن يريد النخل 

مسألة ۳٠٠‏ - لو شرط أن لا يسلم المبيع المعين إلا بعد مدة بطل 

مسألة ۳٠۷‏ _ مذهب الأئمة الثلاثة صحة بيع الغائب وهو قول للشافعي 
وذکر صورأً من رؤية المبيع 

مسألة ۳٦۸‏ - من أخذ شیئا سام شراءه فتلف 


فصل في الربا وغيره من المنهيات : 

مسألة ۳٠۹‏ - مسائل في المطعوم الربوي أنواعه وأجناسه البري 
والبحري 

مسألة ۳۷۰ _ لا باع رطب له جفاف وان کان یفسد بمثله إلا الزيتون 

مسألة ۳۷١‏ - من المطعوم ما يوكل مع غيره كالفلفل وسائر التوابل وذكر 
ما لیس بربوي ,ٍ 

مسألة ۳۷۲ - المبيع إذا كان حاضرا في يد المشتري ومثله الثمن المعين 
کانا مقبوضین ولا يحتاجا إلى إذن 

مسألة ۳۷۴ لا يجوز شراء نقد في الذمة بنقد في ذمة وجوزه مالك 
وأنو فة إن كاتا نخالين ۰ 

مسألة ۳۷٤‏ - لو اث شترى نقداً معيناً بنقد في ذمته وأذن لغيره في قضاء ما 
عليه في المجلس وذكر صورا مع الاخحتلاف فيها 

مسألة ۳۷١‏ - إذا تخايرا في بيع الربوي قبل التقابض أثما ثم إن تفرقا 
قبله حكم ببطلانه وذكر خلافاته في الصحة قبل التفرق 
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مسألة ۳۷١‏ - التفرق قبل التقابض مبطل إن كان عن تراض وفيه خلاف 

مسألة ۳۷۷ - لو تفرقا بعد تقابض البعض صح في قدره على الراجح 
ولو کان على شيء في إلذمة فابراه من لم جح الإبراء 
وفي صحة البيع خلاف 

مسألة ۳۷۸ - لو أعطاه درهماً ليبدله عن نصفه لحماً ويعيد نصفه صح 
إن تقابضا ولا غش 

مسألة ۹ -يجوز بيع الحيوان بالسمك الميت 

مسألة ۳۸١‏ -يكره التخلص عن ربا الفضل بحيلة تجعله مباحاً وذكر 

مسألة ۳۸۱ - قبض الوکیل کموکله ما دام العاقدان مجتمعین لا عکسه 

مسألة ۳۸۲ - مذهب الأئمة الثلائة جواز بيع الدقيق بالدقيق ومثله 
الرطب 


مسألة ۳۸۳ - لو اشترى شيا في الذمة بشرط رهن المبيع به لم يصح 

مسألة ۳۸٤‏ - اشتری عبداً أو اتهبه بشرط عتقه 

مسألة ۳۸١‏ - بيع الجارية وحملها أو بحملها 

مسألة ۳۸٠‏ - الشرط الفاسد وكل ما صدر على ظن لزومه 

مسألة ۳۸۷ - بيع العهدة المعروف بحضرموت وغيرها: تعريف العهدة 
وما تقر ع عنه 

مسألة ۳۸۸ - لو أراد البائع الفك في نخل أثمر عند المشتري وتفصيله 

تنبيه : يتلعق بما ذكر في بيع العهدة والوفاء بالوعد 

مسألة ۳۸۹ - إذا مات البائع بالعهدة وورثه جمع ومثلة المشتري 

مسألة ۳۹١‏ - إذا تلف المال المعهد بيد المشتري الأول أو من اشترى 
منه عهدة أو وقف أو أعتق العبد أو نقل من كل البيع فقد 
فصل ذلك بإسهاب 

مسألة ۳۹١‏ - ثبوت حق الشفعة ببيع العهدة وتكرره 
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مسألة ۳۹۲ - لو اشترى شركة من شيء عهدة ثم اقتسمه Yo‏ 
مسألة ۳۹۳ -لا بد في فسخ العهدة من فسخ من أحدهما وقبول من 
الآخحر ومذهب الحنفية والمالكين ينفك بمجرد قبض 


الثمن كالرهن 1/Yo‏ 
مسألة ٤‏ ۳۹ - إذا اخحتلف المتبايعان في أصل شرط العهدة أو اختلفت 
بنيتهما أو قدر الثمن "1/rYo‏ 


مسألة ۳۹١‏ لو غرس أو بنى المشتري الأرض المعهدة ثم فكت /YV‏ ۰ 
مسألة ۳۹٩‏ - إذا اقتلع المتعهد ولد النخلة المعهدة ففيه تفصيل F1/‏ 
مسألة ۳۹۷ - قال من بيده مال هذا معي بالشراء من زيد عهدة أو هذا 
معي معهد من زید فيه تفصيل ۳۳١‏ 
مسألة ۳۹۸ - لا يجوز بيع حق العهدة من البائح أو وارثه قطعاً ولا بيع 
مال اليتيم عهدة إلا بثمنه ببيع القطع r‏ 
مسألة ۳۹۹ - يسقط حق العهدة بإسقاطه وإسقاط أحد الورثة قسطه 
يصح Yr‏ 
مسألة ٠٠١‏ لو باع ملكه وملك غيره بإذنه في عقد بثمن واحد rrT/YrY‏ 
مسألة ٠١١‏ - لو باع معينين رأى المشتري أحدهما صح في المرئي ٣٣۳‏ 
مسألة ٠٠۲‏ - من باع نصيبه من قطعة مدورة من أرض مشتركة لا يصح ۳۳۳ 
مسألة ٤0۳‏ - لو قال لاثنين بعتكما عبدي بكذا فقبل أحدهما ٤‏ 
مسألة ٤٠٤‏ - من له نصف عبد أو غيره فتصرف في نصفه أو أقر به ولم 
يعين rro/ rt‏ 
مسألة ٠٠٥‏ - يحرم التفريق بين الأم وولدها قبل بلوغ الأدمي واستغناء 
الحيوان لا بذبحه ro‏ /1 
مسألة ٠0٩‏ ما قبض بشراء فاسد حكمه كالمغخصوب وذكر للذلك 
ا FrV/YTT‏ 
فصل في الخيار : يثبت خيار المجس للوارث ما دام في مجلس 
علمه بموته والبيع وفسخ بعض الورثة يقتضي 
فسخ الكل ۳۳۸ 


1۹٦ 


٤٠١۷ مسألة‎ 


مسألة 4¥ - يجور شرط الخيار للعاقدين لدا أو أقل 
مسألة ملك المبيع في مدذة الخيار لمن له الخيار 
مسألة ٠‏ _ جواز الفسخ ممن لا يعلم عين المبيع إذا عينه ولو بجهله 


مسألة ١‏ -للعاقدين الزيادة والنقص ونحوهما 
مسألة ۲ - لا یجب تسلیم المبيع ولا الثمن في زمن الخيار 


- شرط الفسخ التنجيز 


للثمن 


مسألة ٤١۳‏ - ذكر بعض عيوب المبيع 


٤١٤ مسألة‎ 


قاعدة : 


مسألة ٤۱۹‏ - تصرية الدابة حرام وثبت بها الخيار فورا 
مسألة ٠٠١‏ - الرد بالعيب على الفور كالعادة وفيه تفصيل بالإإشهاد 


لا يثبت الرد بعيب يعلمه المشتري 

FAN ESE Ee 0‏ 
مسألة ٤١١‏ - لو وهب البائ الثمن بعد قبضه للمشتري ثم فسخ العقد 
رجع المشتري ببدله بخلاف الإبراء 

مسألة ٤١۷‏ - لو اشترى وكيل لاثنين معيباً في صفقة فليس لأحدهما رد 
خضتة فهرا وله الأرشن وذكر ورا 

مسألة ٤۱۸‏ - لو باعه من له الخيار قبل علمه بعيبه 


كل فسخ الأصح أنه يرفع حكم البيع من 


فض وذكر ضبورا لذلاف 


مسألة ٤۲١١‏ - لو رد بعد أخذه لبن المردودة 


٤)۲۲ مسألة‎ 


الإقالة سنة وذكر تفصيلها 
مسألة ٤۲۳‏ - لو تبر ع عنه أجنبي بأداء الثمن ثم رد المبيع 

مسألة ٠٠٤‏ - لو باع المشتري المبيع لبائعه بالثمن المشترى به أو مثله 
مسألة ٠٤٥‏ -إذا باع بنقد ثم فسخ العقد بعيب 


<4۷ 


۳۳۸ 
4/A 
۳۳4 


4 
4 
۳4° 

1/4 
۳٤١ 

er/4ا‎ 


a 


FEr/rtY 
PEY 


TEE 


4٤ 
to/ t4 
f 
TEvV/ 
4V 
PEA/TEV 
۰ ۳4۸ 


فصل في حكم المبيع قبل قبضه: 
مسألة ٤۲١‏ - للبائعم حبس المبيع حتى يقبض الثمن ومثله المشتري في 
الثم المغين 
مسألة ٤۲۷‏ - يجوز الإبدال عن المقرض وإن بقي مع المقترض وعن 
الثمن في الذمة مع تفصيل 
مسألة ٤۲۸‏ قبض المبيع منقولا وغیره 
مسألة ٤۲۹‏ لو أعطاه كيساً فيه دراهم تقال خذه بدراهمك 
فصل فى التولية والألفاظ المطلقة : 
ا جرد الرلة ا لزم به ال إت غك 
مسألة ٤١١‏ - ما يدخل في مطلق البيع وما ينتقل به الملك 
مسألة ٤١۲‏ - قال بعتك البستان ومثله بعتك الدار وتفصيل ما يدخحل فيه 
مسألة ۳ - يصح بیع شجر بشرط قلعه وكذا الجدار ونخلة لها أولاد 
ولا يدخل المغرس في بيع الشجرة أو وقفها وله إبقاءها 
مسألة ٤۳٤‏ - باع نخلا لم يؤبر 
مسألة ٤١‏ باع ثمرة بشرط القطع فاخره المشتري بعد طلب الباث به 
مدة لها أجرة لزمته 
فصل في اختلاف المتعاقدين : 
مسألة ٤۳١‏ - من تصرف ببيع أو غيره ثم قال تصرفت وأنا صبي ونحوه 
ومن وهب في مرض وقد یغیب عقله وادعی الإکراه 
مسألة ٤۳۷‏ - يجوز الفسخ بالأبياق للمشتري وللبائم بفلس المشتري 
ولو فسخ والمبيع مرهون أو مكاتب أو مؤجر 
مسألة ٤۳۸‏ يصدق البائع في كون التمر مؤبراً والمشتري أنه لم يُطلع 
مسألة ٤۳۹‏ - يصدق البائع والمسلم للرد بالعيب 
مسألة ٤٤١‏ - لو باع أو رهن عصيرا فجاء به خمرأً فيه فأرة ليرده وفيه 
صورة أخرى 
مسألة ٤٤١‏ -يصدق بينة من ادعى الصحة في البيع 
مسألة ٤٤١‏ - الأشبه في المطلب أن الفسخ بالتحالف غير فوري 


4۸ 


۹/4۸ 


oer /4۹ 
0۱/0۰ 
YoY/o\ 


oY 
ror/ oY 
roo/ Yo 


o1/ Yoo 
۳٦ 


۳٦ 


oA / ov 


e۸ 
o4/ e۸ 
0۹ 


۳۹ 
۳۹ 
۳۰ 


مسألة ٤٤١‏ - باع القاضي مال غائب فقدم وقال کنت قد بعته قبل ۳٣۰‏ 
فصل فى معاملة العبيد : 
مسألة ٤٤ ٤‏ - شرط صحة تصرف العبيد بالإإذن رشده ولي سكوت السيد 


على تصرفه إذنا ۳۰ 
مسألة ٤٤٥‏ لا يجوز أن يعامل العبد إلا مع علم الإذن ۳1/۳ 
مسألة ٤٤٩‏ لو أرسل عبده بدراهم لينقدها عند صيرفي ۳٦۱‏ 
قاعدة : 
في تصرف العبد ثلاث حالات ۳٦۱‏ 
باب السلم : ۳۲ 
لا يصح من کافر في عبد مسلم ۳۲ 
مسألة ٤٤١‏ - أسلم في لحم فقال المسلم أنه من ميتة و ذبح مجوسي 
صدق ۳۲ 
مسألة ٤٤۸‏ -لا يصح سلم دراهم في دنانیر وعکسه وذکر صوراً في 
رأس مال السلم 1/1 
مسألة ٤٤٩‏ - شرط صحة السلم في الثياب E‏ 
مسألة ٤٠١‏ إذا شرط في المسلم فيه تسليمه ببلد كفي في آوله €/1Y‏ 
مسألة ٤٥١‏ - ما يجوز اشتراطه في المسلم فيه وما لا يجوز ۳٤‏ 
مسألة ٤٥۲‏ ما يذكر في الغزل والقطن السلم فيه o‏ 
مسألة ٤٥۳‏ ما يذكر في الثمر والزرع والدقيق ونحوه ۳16 
فا ٤‏ لا يسلم في فأرة مسك بهيئتها وذكر أشباهها 11/10" 
مسألة ٠٠١‏ _ يشترط ذكر الوصف لفظأاً لا أن يقول مثل هذا ۳۹٦‏ 
مسألة ٠٥٩‏ - لا يقبل مكيل وزناً ولا عكسه وذكر أشباهها ۳۹٦‏ 
مسألة ٤٥١‏ - إمهال المدين بعد الطلب والتسليم إذا حل ولو في غير 
محله ۳۷/۳٦٦‏ 
فصل في الإقرار : 
مسألة ۳١۸‏ _ جواز قرض المنافع التي تثبت في الذمة ووجوب إقراضص 
المضطر وقبوله ۳۹۷ 


14۹ 


مسألة ٠۹‏ - يجوز للقاضي إقراض مال المفلس برضى الغرماء ومال 


الصبى على خلاف فيه A‏ 
مسألة ٤٦۰‏ - يشترط إيجاب وقبول وقیل يکفی بالفعل وبه الإجماع ۳٣۸‏ 
مسألة ٤٦١‏ - يجوز السلم والقرض في المكيل وزنا وعکسه ۳۹۸ 
مسألة ٤٦۲‏ - قال لرجل ادفع لعمرو كذا قرضا علي فدفعه ۳4/۳۸ 
مسألة ٠۳‏ - النقوط المعتادة في الأفراح ۳۹۹ 
مسألة ٠٤‏ - قال اقبض ديني وهو لك قرض أو مبيع ۳۹ 
مسألة ٤٤٥‏ -يرجع في المقرض ما دام باقيا إن لم يتعلق به حق V۰‏ 
مسألة ٤٦‏ - يجوز إقراض ما يسلم فيه ما يضبطه الوصف FVI/*‏ 
مسألة ٤٦۷‏ - جواز سلم الأعمى وإقراض غير المعين ۳۷1 
مسألة ٤1۸‏ - الفتوى على صحة إقراض المغخشوش TVY/V1‏ 
فائدة: حكم تعاطي العقود الفاسدة ۳۷۲ 
خاتمة : فما يتعلق بمعاملة الناس من التحرز الواجب والمندوب وحکم 
ما يباع في الأسواق /VY‏ ۸۰ 
باب الرهن: شرط الرهن وما يجوز فيه وما لا يجوز وما يدخل في 
المرهون ۳۸۱ 
مال 45١‏ يجو أن تفر شيا اليرهنة وخكمه FAT/ YAY‏ 
مسألة ٤۷١‏ - شرط المرهون العلم به YAY‏ 
مسألة ٤١‏ -لا يلزم الرهن إلا بإذن الراهن أو وارثه وصفة القبض ۳۸٤/۳۸۳‏ 
مسألة ۲ يجوز رهن شرك مشاع نحوهما A4‏ 
ويوضع عند أمين ۳۸٤‏ 
مسألة ٤۷٤‏ - اشتراط منفعة المرهون للمرتهن وغيره مما ذكره من 
المفسدات Ao‏ 
مسألة ٤۷٥‏ ۔ رهن ما يسرع فساده بمؤجل قبل حلوله ۳۸1/۸0 


Ve 


مسألة ٤۷٩‏ - حيث أذن الراهن للمرتهن في بيعه بلا شرط والثمن مؤجل 
وكذا في وطئها وله الوطء إن خاف الزنا 

مسألة ٤۷۷‏ - لو أتلف المرهون أو جني عليه فالواجب رهن مثله 

مسألة ٤۷۸‏ - للمالك نقل تخل المزدحم إلى أرض الرهن لا غيرها 

مسألة ٤۹4‏ - الرهن بيد المرتهن أمانة ولا يصدق في رده 

مسألة ٤۸۰‏ - رهنت امرأًة ا وأذنت في لبسه 

مسألة ٤۸۱١‏ - تجوز إجارة المرهون للمرتهن ولا ينفسخ بها 

مسألة ٤۸۲‏ - ارتهن ا وأذن في أن يبذره 

مسألة ٤۸۳‏ لا يدخحل الثمر في رهن النخل ولو طلعاً وفي حمل الجارية 

تفصيل 

ة ٤‏ - يصح تدبير المرهون والمرتهن مقدم به 

ة 1۸٥‏ -ينعقد الرهن بالمعاطاة كما سبق 

٦‏ - الوصية بالمرهون صحيحة على الأصح وبعد موت 

الموصي فيها خلاف 

مسألة ٤۸۷‏ - لا يباع مرهون إلا بإذن الراهن والمرتهن 

٨۸‏ - من عليه دين به رهن ولا تعلق عليه حق 

٩4‏ -_لو تلف المرهون بيد الراهن بغير تعد منه ولا تفريط 

مسألة ٤4١‏ - إذا كان الرهن يساوي أكثر من المرهون به وعليه دين لأخر 

مسأالة ٤4١‏ -إذا تغير حال عدل بيده الرهن وكذا المرتهن 

مسألة ٤4۲‏ - المقبوض برهن فاسد كالصحيح وكذا كل عقد فاسد في 
الضمان وفي مال المحجور خلاف في ضمانه 

مسألة ٤4۴۳‏ - مؤن المرهون على الراهن 

مسألة ٤4٤‏ -ينفك المرهون بفسخ المرتهن وإسقاط حقه 

٥ 2‏ من له دين به رهن أو ضمین فأحال به غیره 

مسألة ٤4٩‏ - من عليه دين فأدى جنسه لخصمه كفاه قصد القضاء 

مسألة ٤4۷‏ -إذا انقسخ الرهن فعلى المرتهن التمكين منه لإحضاره 
کالودیع 


۳۸٦ 


۳۸٦ 
FAY 
TAY 
TAY 
TAY 
TAA 


FAA 
YAR 
AI / FAR 


۳۸۹ 
۳4۰/۸۹ 
1/4 

۳۹۱ 

۳۹۱ 
34/41 


4/4۲ 
44/4 

۳۹٤ 
"10/۳44 
۳1/۳40 


۳۹٦ 


اک ی و ت ا ا ا ا ار 
ومثله الوصايا (ومن عليه دین أو مال ایس من معرفة صاحبه) ۳۹۷/۳۹٩٦‏ 
مسألة ۸ - لا يتعلق الدين بزائد قيمة ما باعه المدين عهدة على ثمن 


بيعها وكذا الزوائد الحادثة المنفصلة ۳4/۳4۸ 
مسألة ٤4٩4‏ - اقتسم الورثة التركة قبل قضاء الدين وتنفيذ الوصايا ۳۹۹ 
مسألة ٠٠١‏ - لو تصرف الوارث في التركة بإذن الخريم ٠‏ 
مسألة ٥١١‏ _ لو أوصى وارث المدين بشىء من التركة قبل القضاء ٤١١‏ 
قف ال التق للم غل الميت دين ۲/٤١۱‏ 
مسألة ٥۰۴۳‏ من دفع عن دینه ما هو بصفته من جنسه ونوعه ۲ 
مسألة ٥۰٤‏ - من له دين فمات ولم يوف f۲‏ 
مسألة ٠۰٠‏ من مات وعليه دين مؤجل حل ۳ 
باب دين الفلس وغيره: ٤‏ 
مسألة ٠٠٦‏ - يحجر على المفلس ولو مكاتباً وصبياً من تصرف وليه ولو 
لنحو مسجد oft‏ 


مسألة ٥۰۷‏ - لا يجب دفع الدين الحال إلا بالطلب ويمنع من السفر ٤٠٠٦/٤٠٤١١‏ 
مسألة ٠٠۸‏ - إذا صح الحجر امتنع عليه التصرف في عين ماله وما لحقه 

بعد الحجر ٤“‏ 
مسألة ۹ -بيع الحاكم ونائبه مال المحجور عليه او هو أو وکیله بإِذنه ۸/4٦‏ 
مسألة ٠٠١‏ -يجوز بيع مال المحجور عليه بغير نقد البلد وبمؤجل 


برضاه ۸ 
مسألة ٥١١‏ الموسر إذا امتنع من قضاء دينه حبس ۹۹/4۸ 
مسالة ٥۱۲‏ - إذا کان له دين حال ولمدینه عليه مثله ۹/۹ 
فصل : إذا كان المشتري مفلساً للبائع الرجوع ٠‏ 
مسألة ٥۱۴۳‏ _ لو جحد مشتر ماله فحجر عليه 1۰ 
مسألة ٥٠٤‏ - حق الرجوع على الفور والصلح عنه باطل 1/1 
مسألة ٥٠١‏ - أراد السفر بزوجته فأقرت بدين 41۱ 
مسألة ١ه‏ - حجر الفلس لا ينفك إلا بلفظ ۱۱ 


V۲ 


باب الحجر : من كان يتكلم بما لا يفهم وقد يعقل والمميز قبل كماله 

مسألة ۱۷ - نبات شعر العانة الخشن دليل بلوغ ولد الكافر وفي وجه 
المسلم 

مسألة ۸ه - من طراً عليه سفه فإلى القاضي حجره وولايته 

مسألة ۹ه - إذا ولدت زوجة صبي له تسع سنين وستة أشهر ولحظة 

مسألة ٠١‏ - لا يصح تصرف المجنون والصبي والسفيه في معاملة وذكر 


صورا ق کک 
مور 


مسألة ٥۲۲‏ يجوز لقريب اليتيم تأدبيه وتعليمه والإنفاق لذلك من ماله 

مسألة ٥۲۳‏ _ المختار أن رشد الصبي إذا بلغ یکون 2 المال فقط 

مسألة ٠۲٤‏ ولي الصبي والمجنون الأب ثم الجد ثم وصيهما ثم 
قاضي البلد 

مسألة ٠٠١‏ ولي الصبي فيما يعمل في ماله فيما يجوز وما يتمنع 

مسألة ٥۲٠‏ - للولى حاط طعامه بطعامه وخاط أطعمة أيتام معه وکذا 
للقيم لكن بإذن القاضي 

مسألة ٥۲۷‏ ليس للأب والجد طلب أجرة نظره على طفله 

مسألة ٥۲۸‏ -إذا اشترى الولي المحجورة وكان في العقد لم يضمن 
الثمن 

مسألة ٥۲۹‏ لا يجوز أن يشتري له معیبا 

مسألة ١ه‏ - يصدق كل ولي في التلف والبيع لحاجة قبل بلوغه 

مسألة ٠۳١١‏ - يجوز الشرب من عين فيها شرك لصبي وغيره 

باب الصلح : وذكر أمثلة المصالحة وما يترتب عليها 

فصل في الحقوق المشتركة: 

مسألة ٥۳۲‏ - من بنى في الطريق وأشرع جناحاً أو 

مسألة ٥۳۴۳‏ ما يجوز له عمله في الطريق وما لا يجوز 

مسألة ٠۳٤‏ - يجوز الأخذ من الطريق وإبداله من جانبها الأخر 


و دکه 


V۴ 


<1۲ 


1۲ 
41۳ 
41۳ 


3/41 


7/17 
4۷ 
41۷ 


4۸ 
T/۸ 


CTY/ 
{۲ 


AA 
4 
TE/ EY 
tYo/ tt 


ETV/Y 


۸ 
۸ 
4۹ 


مسألة 
مسألة 
مسألة 


oe‏ _ الشارع المسدود ونه مسحل قدیم کالنافذ 

۴ه - فتح الكوة والأغصان الممتدة إلى أرض الغير ونحوها 

۷ _ إعارة موضع للبناء عليه والمصالحة بعوض ومثله إجراء 
الماء ونحوه 


فرع : إذا كان الماء يجري لشخص في ملك غيره 


مسألة 6۴۸ المشتري من صاحب الأرض ونحوها کالبائع 


مسألة 


٩‏ من له ميزاب يصب إلى ملك غيره 


مسألة ٠٤٠١‏ - من له طريق في ملك غيره 
مسألة ٥٤١‏ - إجبار الشريك على العمارة 


مسألة ٥٤۲‏ له أن يستند إلى جدار غيره أو يسند أو يمر في أرضه بلا 


صرر 


مسألة ٥٤١‏ - العلو فوق سفل وتفصيله 


مسألة 


مسألة 


مسألة ٩‏ من له دين على اثنين به ضامن فله الحوالة عليهما أو 


مسألة 


مسألة 


٤4‏ -لو أعاد أحد الشريكين ما انهدم بنقضه 
باب الحوالة: صيغة الحوالة وما تصح منه وعليه وبه 
٥ه‏ _ إنكار المحال عليه الدين أو بان عبدا 


أحدهما 
۷ -إذا ادعى المحال عليه أن الدين قد انتقل لغائب 
باب الضمان والإبراء: شرطهما العلم بالقدر وبالصفة ويصح 
ضمان منفعة في الذمة والإبراء عنها ولا 
يصح توقیته ولا تعلیقه إلا بالموت وفیه 
مسائل في الإبراء والضمان 


ة ٥٤۸‏ - إذا أبرأه عما عليه وله دينان 


۹ _ ابتاعا بشرط أن يتضامنا ثمنه 


ة ٠٠٠١‏ لفظ عندي لك ما على زيد ليس صريحاً في الضمان 


1ه _ ل يصح الإبراء عما لم یجب غير نققة الزوجة وضمان 
المبيع وشرطه معرفة علم المضمون له ورب الدين 
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مسألة ٥٥۲‏ - للمستحق مطالبة أيهما شاء ويبراً الضامن بإبراء الأصيل 
مسألة ٥٥۴۳‏ - من أدی دين غیره ولو بغیر إذنه وذکر مسائل فیما يرجح به 
وما لا 

4 _ ضمان المريض في مرض الموت 

ة ٠٠١‏ _ يجوز الضمان عن الضامن وإن تعدد 

ة ٥١١‏ قال اثنان ضمنا لك ما على زيد وأطلق 

مسألة ٥٥۷‏ - من أراد قضاء دين غيره إضمان دينه 

مسألة ٥۸‏ حيث ثبت له الرجوع فادعى أداء الدين أو النفقة 

باب الشركة: تصح ولو من ولي لمحجوز أو مكاتب وشرطها 
حلط المالين 

۹ه _ مسألة الاستقاء 

ة ٠٠٠‏ - المال المشترك الذي يمكن إجارته وعكسه عند الاختلاف 

ة ١‏ -إذا اشتركا في عين في يدهما فغضب بعضها 

باب الوكالة: تصح E ES‏ 

مسألة ۲ -يتبع عند الإطلاق العرف وقوله به بما شئت شئت وبکم شئت 
وکیف شئت وکما شئت 

مسألة ٥٦۳‏ من وکل في بيع شيء او شرائه لم یعقد على بعضه وفيه 
فل 

مسألة ٥٦٤‏ - يجوز مخاصمة مدعي الوكالة 

مسألة ٠٠٠‏ -يكفى نية وكيل الشراء لموكله ويلزم تسمية موكله في 
النكاح والهبة 

مسألة ٦ه‏ - حيث دلت قرنية على شيء حمل الإطلاق عليه 

مسألة ٥۹۷‏ - الوكيل إن أذن له في التوكيل 

مسألة ٥٦۸‏ - لو باع الوكيل ليلا وكان الراغبون في النهار أكثر لم يجز 

مسألة ٩1٩‏ - لا تتوكل المزوجة في أمر يحوج للخروج بغير إذن الزوج 

مسألة ٥۷١‏ - وكلة في استئجار أرض للمزارعة والمساقاة بما شاء 

مسألة ٥۷١‏ - قال بع زيداً لم يبع وكيله إلا من لا يتعاطى الشراء بنفسه 
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مسألة ٥۷۲‏ الوكيل أ مین لا يضمن إلا بتعد أو تقصير وذكر مسائل مهمة 
في الضمان 

مسألة ٥۷۴۳‏ _ أعطاه شيعا لیتصدق به فنواه عن نفسه وقع عن المعطي 

: ‰4 _لو قال إسلم لي كذا من ديني عليك أو من مالك لترجع 
علي وذكر مسائل فيما يتعلق في اتحاد القابض والمقبيض 

oVo ã‏ - من وكل في حياكة ثوب أو نحوه له قبضه 

a‏ - أرسله ليأتيه بثوب سوماً في بيعه فتلف في الطريق 

مسألة ۷۷ - يضمن الدلال تضييع ونسيان موضعه 

مسألة ٥۷۸‏ - لو تلف ثمن ما باع الوكيل بيده 

4 _ لو طلب الوكيل من الموكل الإشهاد في وكالته 

ا جح الول أو التردل ارال عرزل إن ل يكن شرن 
وفي انعزال المغخمى عليه خلاف 

مسألة ٥۸١‏ - أنكر الموكل التصرف أو كونه على ما وكله 

مسألة ۸۲ على ورثة الوكيل إعلام الموكل بموته 


مسألة ۸۳ - من ادعى وكالة في قبض دين أو عين وصدقه لم یلزمه 
دفعه له 

مسألة ٥۸٤‏ - يشترط تعيین الوكيل إلا في sgl‏ والعتق 

فال oAo‏ لو اقترض وکیل دینا ززه ف ا لكا 


مسألة ۸٦‏ - إذا باع الوكيل فظهر في مدة الخيار راغب بزيادة 

مسألة ٥۸۷‏ - الوكيل بالشراء مطلقاً له أن ي يشتري من يعتق على الموكل 

مسألة ۸۸ - إذا مات الموكل انتهت الوكالة وتصرف الوكيل جاهلا به 
يعين مال الموكل باطل 


باب الإقرار : يصح من صبي ببلوغه وذكر أحوالاً ومسائل وصورا 
في الإإأقرار مهمة 
مسألة ٥۸٩‏ - لا يصح إقرار الحر برقه وكذا بما لا يمكن 
مسألة ۰ -عندي لزيد كذا علي له کذا وذکر مسائل بالإقرار وذکر 
اطا من أقر بشيء صریحاً ثم ادعى خلافه لم تضل 
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- 0٩4۱ مسألة‎ 


بنيته بخلاف العقد إذا ادعى فيه صفة توجب بطلانه 
لا يصح تعليق الإقرار وذكر صورا 


مسألة ۲ من أقر بحق قبل تفسیره بنحو سلام والإإقرار بالمبهم يىينه 


مسألة 


مسألة ٥۹٤‏ - 
مسألة 6۹٩‏ - 
قال بعتك أو أعتقتك أو خالعتك بكذا فلم يقبل 
مسألة ۹۷ - 
له عليه ألف في الكيس أو قال الألف الذي في الكيس 
مسألة ۹٩‏ - ل 
مسألة ٠٠٠‏ - 
مسألة ٠۰١‏ - 


٥۹٩ مسالة‎ 


٥۹۸ مسالة‎ 


فائدة: 


مسألة ٠۲‏ - 
مسألة ٠۰۳‏ - 
مسألة ٦٠ ٤‏ - 
مسألة 5٥‏ - 
مسألة ٠۰٦‏ - 
مسألة 1٨۷‏ - 
مسألة 1۰0۸ - 
مسألة 1۰۹ - 
مسألة ٦1١‏ - 


الوارث 


۴ _ قال کان لك على ألفاً فقبضته أو قبضت منه ألفاً كان لي 


عليه 
لو قال لشيء في يده لا شيء لي فيه 
بما لا يدخل في الإقرار 


قال علي له دراهم في عشرة 


يصح الاستثناء في الإقرار متصلا غير مستغرق 

من أقر بشيء أو باعه أو وهبه أو وقفه ثم أقر به لآخر 
الإقرار بالدرهم والدينار يحمل على التعامل به 
الإقرار إخبار عن شيء سابق يحتمل الكذب 

یثبت الإقرار بما يثبت به المقر به 

قال آنا وفلان شریکان في هذا 

من آقر بما ليس في يده ثم صار اليه 

مسألة الإلحاق بالنسب 

من أقر على مورڻه بولاء [ 

لو قال هو أخي ثم فسره منفصلا بغير النسب 

الإقرار بالزوجية من الورثة كالنسب 

أقر ببنوة شخص فأثبت ابن أخ أن المقر به ابن فلان 
أقر جماعة بشخص مات أنه من قبيلتهم ومن قال هذا 
وارڻي قبل بيان جهة الإرث 


باب العارية: لا تصح إلا من أهل للتبرع بمثله وللولي إعارة 


الصبي في خدمة لا أجرة لها ولا تضره ولا شرط 
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مسألة ٠٠٤‏ - تضمن إن تلفت بقيمة يوم التلف ولو في المثلي خلافا 
لابن عصرون ومن تبعه 

مسألة ٠٠١‏ - جيث استعمل العارية بعد رجوع المالك ولم يعلم به 
وحيث رجع في الأرض وقد غرسها المستعير أو بنى 
مسألة ٩١‏ - أعطى رجلا دابة ليسمنها 

مسألة ٩۱۷‏ - من استعار كتاباً فرأى فيه خطأ . فلا يصلحه إلا القرآن وما 
غير الحكم فيه اختلاف ٍ 

مسألة ٩۱۸‏ - لو أركب غيره معه أو حمل معه عليها متاعا 

مسألة ٩۹‏ - لا يطالب المستعير بجناية العبد المعار بل تتعلق برقبته 
مسألة ٠۲١‏ - قال أعط فلاناً عبدك عارية 

مسألة ۲١‏ - لو أعاره ليحفر قبر في أرضه وكذا يزرع أو يحفر بئرا 
مسألة ٦۲۲‏ من استخدم عبد غيره 


باب الغصب: هو حرام وتجب المبادرة بردة ويضمن منفعته 
مسألة ٩۲۳‏ - بيان من يضمن ومن لا يضمن وما يضمن 
مسألة ٠۲٤‏ - صدر لاحق بما سبق في ٠۲۳‏ 
مسألة ٠۲١‏ ما يجوز للحاكم قبضه وما يجب عليه 
مسألة --٩‏ يضمن المثلي بمثله والمتقدم بقيمته وأرش النقص 
مسألة ۲۷ ولد الشاة لمالكها وما صيد يجارحة وكلب والعبد 
المغصوبات 
مسألة 1۲۸ - من غصب حرا ومن شغخل بعض المسجد ففيه تفصيل 
مسألة ٠۲۹4‏ - القطن مثلي وكل مثلي أثرت فيه النار متقدم 
مسألة ۳١‏ - ما زاده الغاصب كبناء وغرس والشريك 


عوضاً مجهولا كالنفقة فإجارة فاسدة 

مسألة 11١‏ - العارية تعتريها الأحكام الخمسة 

مسألة ٩۱١‏ - نفقة العارية على المالك في الأصح 

مسألة ٦1۳‏ - مؤنة رد العارية على المستعير إلا وذكر مسائل ليس للمعير 


الرجوع فيها 
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مسألة 1۳١‏ -من عقر زرعاأ قبل بدو صلاحه أو أتلف ثمر نخلة قبل 
صلاحه أو غصب دارا فانهدمت 
مسألة ۳۲ - من غصب ورقة فيها كتاب حجة بشيء 
E E E E‏ 
مسألة ٦۳٤‏ - إذا غاب المغصوب ولم يتلف فللمالك تضمينه 
مسألة ٠۳٠‏ - غصب أرضاً وبنى فيها دارا من ترابها 
مسألة 1۳٠‏ - لو خلط المعصوب بغيره 
فر ع: حيث قلنا يملك الغاصب ما خلطه بماله. فلو خلط مالين 
ليره 
مسألة ۳۷ - إذا بنى الغاصب أو غرس في أرض الخصب 
مسألة ۳۸ - إذا حَرَتّ الغاصب الأرض وزادت أجرتها بالحرث 
مسألة 1۳۹ - حيث حصل الإختلاط المحرم فالخلاص منه - وفيها من 
أيس من معرفة مالكه. وكذا مال غائب انقطع خبره 
٠-_ما‏ يلزم نقضه أو كسره لتخليص حق الخير المحترم 
ة ١٤-يغرم‏ الغاصب لبن شاة رضعته سخالتها أو علفا 
مسألة ٠٤۲‏ -إذا اشترى أو غصب غاصب وأبرأً المالك. والضابط أن 
امير إن كان قرار الضمان عليه برئا وإلا 
مسألة ٠٤۳‏ - رجوع المستعير لا المتهب من الغاصب بما غرم 
٤‏ -إذا اخحتلف راكب دابة أو زارع أرض أو لابس ثوب 
ومالكها بإجارة وإعارة أو غصب أو أمانة 
باب الشفعة : ما تصح فيه الشفعة وما يدخل بها ولمن له الشفعة 
مسألة ٠٤٠٥‏ _ وجوب المبادرة والأعذار المترتبة بالتأخير 
مسألة ٩٤٦‏ - للمشتري التصرف في الشقص قبل الأخذ ولو بعد الطلب 
مسألة 1٤۷‏ - باع الشفيع أو وهب حصته أو أوصى بها وقبلت 
مسألة 1٤6۸‏ -يؤخذ بمثل الثمن في المثلي والقيمة في المتقدم وما 
يترتب من حط أو زيادة 
مسألة 1٤6۹4‏ - يجوز أخذ أحد شقصي دارين بيعا في صفقة 
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مسألة ٠٠١‏ _ إذا أخحذ شريك وغائب ما باعه شريك لهما 

مسألة ٠١١‏ -لا تقبل شهادة البائع بقدر الثمن ولا يعفو الشفيع قبل 
فصه 

مسألة ٠٠۲‏ - العهدة في الشقص المشفوع بعدها 

مسألة ۴۳ _ الشقص الموصى به ثمنه للورثة 

مسألة ٠٠٤‏ - ليس للشفيع بعد عفوه الأخذ بها 

مسألة ٠٠٠١‏ - إذا اختلفت أنصبة شفعاء أخذوا على قدر الحصص 


مسألة ٠٠٦‏ - للمفلس الأخذ بالشفعة والثمن في ذمته حتى يوسر 
نيه : حققی الإمام موسی بن الزين کلام الشيخيين وغيرهما في 
الشفعة بما حاصله 
خاتمه : تكره الحيلة في دفع الشه لشفعة قبل ثبوتها لا في دفع شفعة 
الجار ممن يراها وتحرم في دفعها بعد ثبوتها ولتعليم 
ذلك حکم فعله 
مسألة ٠٥۷‏ تصرف عامل القراض 
مسألة ۸ -_مؤل مال القراض ومکسه من الربح وغیره کما ذکره 
مسألة ٠٥۹‏ - يجوز القراض من الولي والمريض وإن قل ربحه ويفسد 
تنويع قدر الربح بصفات 
مسألة ٠٠١‏ - قال قارضتك على النصف أو الثلث 
مسألة ١‏ - قارضه على أن يشتري ويذهب إلى مكلة ليبيع أو شى 
مسألة ٦٦۲‏ - حيث اشترى العامل وتلف مال القراض قبل تسليمه للثمن 
مسألة ٦٦۳‏ - ينفسخ بإغماء أحدهما أو موته وإتلاف المالك والعامل 
ماله 
مسألة ٠٦٤‏ - حيث انفسخ فعلى العامل استيفاء دينه 
مسألة ٦٦٠‏ - العامل أمين فيضمن بما يضمن به الوديع 
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مسألة ٠٦٦‏ - لو اتفقا على قمسة ما ظهر من الربح مع بقاء القراض جاز ٠۳۹‏ 
مسألة ٩٦۷‏ - حیث اشترى العامل ما منع من شرائه بعين مال القراض ٠٥٣۳۹‏ 
مسالة ٦٦۸‏ - اشتری باألفین لمقارضین بکل الف عینا فاشتبهتا عليه ٥٤٠٠/٠۳۹‏ 
مسألة ٦4‏ - لو أعطاه مالا فقال تصرف فيه بالقراض إذا مت of‏ 
مسألة 1۷١‏ - إذا مات العامل فحكمه فاشتباه المال وتلفه كالوديعة o4‏ 
مسألة ٩۷١‏ - اختلف في المال أهو قرض أو قراض o4‏ 
مسألة ٦۷۲‏ - من أبضع بضاعة فنام عنها فضاعت of‏ 

باب المساقاة: تعريفها وما تكون فيه وما يترتب على ذلك اot/of‏ 


باب المزارعة ونحوها: 
ذكر تعريف المزارعة وحكمها وما ألحق بها كالمخابرة والمغارسة 
واختلافهم في ذلك وما يترتب عل ذلك ot1/ ot‏ 


تښيه: 


e 


الحكم بالفساد فيما يؤتي به على طريق المساقاة أو 


بطريق الإعارة بشروطها 4۷/04 
مسألة ٩۷۳‏ - له مساقاة شریکه إن شرط له زيادة من حصته ofA/ ot‏ 
مسألة ۷٤‏ - يلزم العامل التعهد إلى فراغ المدة إن تلف الثمر أو أدرك 

قله 04۸ 
مسألة ٠۷٥‏ - تصح المزارعة تبعاً للمساقاة في بياض بين الشجر وكذا 

المساقاة o44/o4۸‏ 
مسألة 1۷١‏ - أفتى ابن الصلاح في ولي أجر أرض يتيم بما يبلغ قدر 

أجرتها ثم ساقا المستأجر على شجرها 00۰/۹ 
مسألة ٩۷۷‏ - سبق في الشركة وفي العارية اشتراك أحدهما بالبذر 

والآخحر بالأمر 00۰ 
مسألة 1۷۸ - الكرب والسعف والليف 001/00۰ 
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مسألة 1۷۹ - إذا بدا صلاح التمر ولم يقف المالك بالعامل أو عكسه 
مسألة 1۸٠‏ - بيع أحدهما نصيبه من الثمرة قبل صلاحها 


باب الإجارة: وما تصح فيه وما يشترط لصحتها عيناً كانت أو في 
الذمة والاخحتلاف فيما ذكره من الصوروالمسائل 
مسألة ٦۸١‏ - يجوز كون الأجرة منفعة مضبوطة وعيناً من جنس المنتفع 
به 
مسألة ۸۲ لا بد من علم المنفعة بتعيين ما يختلف الفرض به 
مسألة 1۸۳ - يلزم المعلم في التقدير بالعمل إعادة تعليم ما نسي 
المتعمل قريبا 
مسألة 1۸٤‏ - يجوز استئجار دابة للركوب إلى مكان معلوم 
مسألة 1۸٥‏ - لا تصح إجارة أرض للزرع إلا أن تكون خالية عنه وذكر 
مسائل وصور في إجارة الأرض لبناء أو غراس ومخالفة 
المستأجر ما استأجر له فى الكل ومثله الدابة والثوب 
مسألة 1۸٦‏ -تقع الإجارة بما عقد 1 وذکر ا في مضي المدة 
ومجاوزة المعقود عليه وغير ذلك 
مسألة 1۸۷ - لا يجوز إبدال العين المعينة المكتراة 
مسألة 1۸۸ - يجوز للشريك أن يؤجر حقه من المشترك 
مسألة ۸4 - يد الأجير على ما يعمل فيه والمستأجر على ما ينتفع به يد 
أمانة وقرع عليه صورا 
مسألة 1۹٠0‏ -يثبت الخيار لمستأجر دابة وبئر تغير ماؤها ونقص لبن 
مرضعة وتنفسخ بتلف العين وبموت مستحق المنفعة 
مسألة 141 - يجدر للكافر استئجار المسلم لا شراؤه 
مسألة 1٩۲‏ - في أمور مهمة تتعلق بأركانها 
مسألة 1۹۳ - يجوز أن يستأجر زوجته الأمة في الأصح 
مسألة 1٩ ٤‏ - من استؤجر لعمل فى ذمته جاز له أن يستأجر المستأجر فيه 
مسألة ٦۹٥‏ - لمستأجر الدابة منع المالك من تعليق شيء عليها 
مسألة 1۹٦‏ - يجوز استكجار من يقعد مكانه في الحبس 
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مسألة ۷-- يصح ضمان عهدة المؤجر للمكتري 

مسألة 1۹۸ -لو أراد من عليه عمل فى الذمة تعجيله 

مسألة 1۹٩‏ - سبق أن الأجير المعين لا يبدل 

مسألة ١٠۷لا‏ تجوز الإجارة بالنفقة 

مسألة ۷١۰١‏ - حيث فسدت الإجارة لزمت أجرة المثل كما سبق 

مسألة ۷٠۲‏ - يجوز بيع العين المؤجرة وهبتها 

مسألة ۷٠۳‏ -لو أكره رعوي رجلا على غسل میت 

مسألة ۷٠٤‏ - إذا استأجر حائكا فى حياكة ثوب 

مسألة ۷٠١‏ -إذا رضي المستأجر بعيب يدوم 

مسألة ۷٠١‏ على المرضعة أكل ما يدر لبنها وشربه وللمستأجر إلزامها 
به ومنع ما يضر 

مسألة ۷٠۷‏ - حيث عمل الأجير بعض العمل وانفسخت استحق بقسطه 

مسألة ۷۰۸ -للأجير حبس ما عمل فيه حتى يقبض أجرته 

مسألة ۷۰۹ - إذا اختلفا في عين شي ء لمن هو 


باب الجعالة : تعريف الجعالة وصور من صيغتها 

مسألة ۷٠١‏ - رجل جوعل على زيارة رسول الله ية فمرض فأناب 

مسألة ۷۱۱١‏ - قال من دلنی على کذا فله کذا 

مسألة ۷۱۲ - قوله من رده فله کذا كاف أو من حج عن فلان فله ذا 

مسألة ۷١۳‏ - من أتى بما جوعل عليه بعد علمه بالجعالة 

مسألة ۷٠٤‏ - تجوز على الرقية وتمريض مريض أو علاج دابة وما آمكن 
ضبطه بیسر وجب بیانه 

مسألة ۷٠١‏ - من جوعل على زيارة النبي ب فله أن يجاعل غيره على 
أخرى 

مسألة ۷۱٩‏ - قال من رد عبيدي فله کذا فرد بعضهم ومثله من حج 
واعتمر وزار 

مسألة ۷۱۷ - قال من رده فله ربعة 

مسألة ۷1۸ - لو قال إن حملت لي كذا من بلد كذا فلك كذا فلم يجده 
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مسالة ۷۱٩۹‏ - لو قال إن رده فلان فله عشره أو فلان فله خحمسه فرداه 
مسألة ۷۲١‏ - لو حبس ظلماً فبذل مالا لمن يتكمل فيه ليخرج 
مسألة ۷۲١‏ - قال بعه بكذا أو اعمل كذا والعمل معلوم 
مسألة ۷۲۲ - إذا مات المجاعل عليه أو الجعل أثناء أو قبل أو بعد أو 
فسخ العاقل قبل الفراغ أو فسخ المجاعل قبل عمل 
المعين أو العام ولم يعلن 
مسألة ۷۲۳ - من رد آبقی فی شهر کذا فله کذا ومن رده فيه من البصرة 
مسألة ۷۲١‏ -يد العالم يد أمانة 
مسألة ۷۲١‏ مرض أحد رجلين في مضيعة أقعده لزم الآخر الوقوف معه 
ولم يخف على نفسه 
مسألة ۷۲١‏ - جواز تسليم الجعل للعامل قبل العمل 
باب إحياء الموات وما يلحقه: وهو ما لم تظهر عمارته ولا أثرها 
والإحياء يختلف باختلاف الغرض 
وکل ما أفاد المقصود بوجوده حصل 
به 
مسألة ۷۲۷ -يمنع مما يضر الملك لا ما يضر المالك 
مسألة ۷۲۸ - للامام إقطاع موات لمن يقدر على إحيائه 
مسألة ۷۲۹ - بيان الجالس في الشارع للمعاملة والجالس في المسجد 
للصلاة والاعتكاف والدرس وحفر البئر ونحوها 
مسألة ۷۳١‏ -يمنع ما يضر أو يؤذي أهل المسجد في حريمه 
مسألة ۷۳١‏ - يكره جلوس الشارع إلا أن يؤدي حقه 
مسألة ۷۳۲ - يجوز لغير الفقهاء والطلبة دخول المدرسة والشرب من 
مائها والأكل والنوم فيها لا السكن وكالمدرسة الربط 
ونحوها 
مسألة ۷۳۴۳ - من حفر حفرة وساق الماء من البحر فصار ملحا ومن نبت 
في ملکه کل وما شابهه 
مسألة ۷۳4 - الباني في دمنة موقوفة لمن يبني فيها من العموم 
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فصل في المياه: 
ليس للامام حمى العد منها لنحو نعم الصدقة. 
ومن حفر بئراً للارتفاق لم يملكها 
مسألة ۷٠١‏ - الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة 
مسألة ۷۳١‏ - الأراضي التي تسقى من نهر أو آنهار أو السيل وكان فيها 
عليا وسفلى وبيان ذلك 
مسألة ۷۳۷ - إذا شق نهر في الطريق من واد فأراد رجل شق ساقية منه 
مسألة ۷۳۸ - لا يجوز لأحد بناء في النهر العام ولا وضع صخرة في 
الطريق 
مسألة ۷۳۹ - الماء المباح يقدم عند المضايقة الأول فالأول 
مسألة ۷٤١‏ - من له أرض تشرب به ماء مشترك فأراد أن يسقي منه أرض 
غیرها 
۱- ليس لمن له جروب متعددة تشرب من نهر واحد وله 
شرکاء آن يجمع حقوقها إلى واحد 
مسألة ۷٤۲‏ - من أخرج ماء مملوكا من ملك صاحبه إلى غيره 
مسألة ۷٤۳١‏ - تجوز المهايأة بين الشركاء على قسمة الماء وقد تجب 
مسألة ۷٤٤‏ - بينة استحقاق الماء تسمع وإن لم تبين. وبينة ذو اليد 
مقدمة ما لم يذكر تعديع ويمنع كل ما يضر حريم ساقية 
کر 


مسألة 


باب الوقف: من يصح منه وما يصح به وعلیه وذکر بعض شروطه 
قاعدة: شرط الواقف يعمل به وكذا العادة المقارنة للوقف عند 

علمه 
مسألة ۷٤٠‏ - لا يصح الوقف على النفس ويدخل في الوقف العام بصفة 
مسألة ۷٤١‏ -لا يصح الوقف على غير موجودٍ استقلالاً ولا تعليقه ولا 
تأقيته إلا فيما يضاهي التحرير وذكر صورا في المنقطع 
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مسألة ۷٤۷‏ - الوقف على عمارة المسجد لا يدخحل فيه الإمام والمؤذن 
والحضر والسراج بخلاف الوقف على مصالحه أو 
الإطلاق 

مسألة ۷٤۸‏ -للامام ونائبه توسعة المسجد ونقضه ولغيره الزيادة ولا 
يدحل رغما وقف على الأول 

مسألة ۷٤۹4‏ -يجوز في قرية موقوفة على قوم إحداث المساجد 
والسقايات والمقابر والآبار ولا يبني دار إلا بنص 

مسألة ۷٠١‏ - إذا خرب البلد وفيه مسجد لم ينقض وفي أوقافه أوجه 
وحكم البئر والحوض مثله ولا يدل شيء بغير مثله 

مسألة ۷١١‏ _ نظر المسجد لواقفه إن شرطه وعند عدمه خلاف 

مسالة ۷٥۲‏ جعلت هذا مسجدي ونحوه خلاف في کونه وقفاً أو 

مسألة ۷٠۴۳‏ _ ما وقف على الفطور في رمضان يتبع فيه ما ذكره الواقف 

مسألة ۷٠٤‏ - السقاية المسبلة على الطريق إن لم ينص الواقف على 
شىء فيها فتستعمل فيما اطرد به العرف 

٥ a‏ يصح وقف المسجد على طائفة 

مسالة ۷٥٩‏ ۔ وقف کتاباً على من ینظر فيه وشرط أن لا يعطاه إلا برهن 
أو ضامن 

مسألة ۷١۷‏ _ الوقف المعلق بموته على من يقرأ على قبره 

مسألة ۷۸ - وقف وقفاً يسرج منه ویضحی عنه 


فصل : في الألفاظ المعينة في الموقوف عليهم والموصى لهم . 
مسألة ۷٥۹‏ -حيث وقف على جماعة محصورين أو غيرهم 
فكالوصية 
مسألة ۷٦١‏ - إذا شرط فى الموقوف عليه صفة فحيث وجدت استحق 
فإن زالت ثم عادت ففيه تفصيل 
مسألة ۷٦١‏ - حيث عرف للوقف مصرف ولم تعرف كيفيته فيه تفصيل 
مسألة ۷٦۲‏ _ الوقف والوصية للضيف يتبع فيه العرف 
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مسألة ۷٦۳‏ - وقف أو أوصى لمن يقرأ في المسجد أو عند قبر أبيه أو 
بعد موته 
۴٤‏ - أوصی بأن توقف نخلة على زيد فمات زيد بعد أو قبل أن 
يوقف عليه 

مسألة ۷٠١‏ - وقف وقفاً ليتصدق بغلته في رمضان 

مسألة ۷٦١‏ - حيث عين الوقف لنوع من المنقعة اختص به 

مسألة ۷٦۷‏ - لو قال وقفت أو أوصيت على من يقرا على قبر أبي 

مسألة ۷۸ - وقف على جماعة وقال ليعملوا كذا 

مسألة ۷٩٩‏ - قوله وقفت جميع أملاکي يحمل على کل عقار یملکه لا 
غیره 

مسألة ۷۷١‏ _ فوائد الموقوف وزوائده . وإذا ضاق على الموقوف عليهم 
السكنى تهايأوا 

مسألة ۷۷١‏ -إذا قطع بموت موقوف مأكول ذبح 

مسألة ۷۷۲ - لا يضمن الموقوف عليه الموقوف 

مسألة ۷۷۳ - یشتری ببدل ما تلف مثله ویوقف وما خشی انهدامه فی 
بیعه حلاف 

مسألة ۷۷٤‏ -يتبع شرط الواقف في كل ما اتصل في لفظه عرفا وذكر 
صورا لذلك 

مسألة ۷۷١‏ _ وقف على أولاد ثم أولاد أولاده ئم ذریتهم کذا ما تناسلوا 
على أن من مات من فرع فنصیبه له بالترتیب وإلا فلا 
شقائه إن کانوا والا فلمن في درجته 

مسألة ۷۷١‏ - وقف على أولاده فأولادهم فعقبهم کذا أبداً للذکر مثل 
الأنثى فمن مات فورثته كذلك 

مسألة ۷۷۷ - عمارة الموقوف نفقته من غلته مقدمة على الموقوف عليه . 
ولا يقترض لها إلا بإذن الإمام ولا يؤجر مدة طويلة ولا 
تنفسخ الإجارة بزيادة تحدث وحيث ذكره الواقف لأرشد 


مسألة 


بنیه فأقاما بینتین به اشترکا 
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مسألة ۷۷۸- باع شیئاً ثم ادعی أنه وقف عليه 14۲ 
مسألة ۷۷۹ - ليس لأحد تغيير الوقف عن صفته إلا إن أذن الواقف أو 
تغييرا لا يغير الاسم "T/4‏ 
مسألة ۷۸٠‏ - حيث لم ينص الواقف حال وقفه على ناظر فلحاكم بلد 
الموقوف ويخرم من نظر بلا شرط ولا حاكم وكذا من فسق 
من النظار والمعزول ویدفعه للحاكم إن لم يکن جائرا £۳“ 
باب الهبة : هي التمليك بلا ذكر عوض وشرطها إيجاب وقبول وذكر لها 
ss‏ تأقيتها ولا بشرط يفسد البيع ٦٤۷/١٤٤١‏ 
مسألة ۷۸١‏ -لا تتم الهبة إلا بالقبض بالإذن 14۷ 
مسألة ۷۸۲ - ما 0 في البيع مطلقاً غا في الهبة ومن أعطي بظن 
صفة فيه وليس كذلك لم يملكه واختلفوا في دفعه الخاطب 


ولم ينکح T/4‏ 
مسألة ۷۸۳ - من أخذ بالحياء مع صدر ذكزها لا يملك 10*/44 
مسألة ۷۸٤‏ - يكفي في القبض توكيل المتهب من هو في يده في قبضه 

له 0۰ 
مسألة ۷۸١‏ - هبة الوالد لولده والرجوع فيها وما يترتب عليه 10/10۰ 
مسألة ۷۸٦‏ - لو تفاسخا الهبة فهل تنفسخ 1o۲‏ 
مسألة ۷۸۷ - هل يرجع الأصل فيما نذره لفرعه 1o۲‏ 
مسألة ۷۸۸ - وعاء الموهوب إن لم يعتد رده هبة وغيره أمانة or‏ 
مسألة ۷۸4 - لا تدخل الهدية في العقار o‏ 
مسألة ۷۹١‏ - ما قبض بهبة فاسدة لا يضمن إن تلف 1o۳‏ 


مسألة ۷4١‏ - قال أبحث لك ما في داري من طعام له کله لا بيعه ٠٥٤‏ 
مسألة ۷۹۲ - من قبض من غيره شيثاً يظنه وديعة أو عارية ونوى الدافع 

أنه صدقة ملكه o4‏ 
مسألة ۷۹۳ لو کان بيده موهوب من أبيه وادعى الورثة بعد موته أنه 

وهبه له في مرضه 1o٤‏ 
مسالة ٤‏ ۷۹ - من عليه دين ووهب کل ماله لآخر ولا وفاء له إلا منه ٦٥٥/٦٥٤١‏ 


۷1۸ 
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- مسألة ۷۹١‏ بر الوالدين فرض عين إلا في طلاق زوجته وعقوقهما من 


ال 


مسألة 


مسألة 
مسألة 


مسألة 


الكبائر 

٩‏ -_ الوفاء بالعهد سنة متأكدة وواجبة عند قوم فيكره خلافه من 
غير ضرورة كراهة شديدة 

۷-لا تصح هبة مجهول إلا 

باب اللقطة: وجوب التقاطها وكراهته وحرمته وفيما يسلك فيه 

المال الضائع وغيره 

۸-لا يلتقط إلا كامل وذكر حكم غيره والتملك 

-“٩۹‏ لا يلتقط رقيق مميز إلا زمن الخوف وغير الرقيق من حيوان 
إن خحیف عليه 


ة ۸٠٠‏ - لا يستوعب في التعريف وصف اللقطة والتعريف في غير 


الف س ونكرة فى المتاحد 


و لالات اه 


۲ _ حيث التقط لخيانة أو ممتنعا ضمنه 

۴۳ _ قال التقطها فقال مالكها بل غصبتها 

٠ ٤‏ - يجوز التقاط السنابل المعرض عنها بعد الحصاد وما ظن 
رضا مالکه به 

باب اللقيط : التقاطه فرض كفاية على من علمه 


بدار کفر لا مسلم فیها یمکن کونه منه 
٠٩‏ - الأصل في اللقيط وغير الحرية 


۷1۹ 
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له شيءُ إلا ن ندکره ارف فإن امتنع إلا ا فللقاضي آن فض له 
أجرة كول اليتيم إذا رم بذلك» قاله البقيني» قال زكريا: ويفرض له 
أجرة المثل . 

ولط الواقفُ ا ا الغْلةء وان له تولية من شاء به» ا 
غيره بذلك: جازء صرح به زکریا ت «الأسنى»» وهو یدل على أن 
للقاضي أن يشرط للناظر عُشر الخلّة مثلا - وإِن کان ا وکما کک 
الأصحاب فيما لود الواقفُ للناظر وقال إنه ا وقالوا: بر 
جهلّه كما يغتفرٌ في الموقوف عليهم» یدل عليه ما سبق قري عن فتوی 
النووي في .امام مسجل أذْن له في القيام بصلاحه بما بحصل من غل 
أوقافه زائداً على CE E E N TE‏ شاعا 

قائم بوظیفته بإذن ا إذا أقامه الناظرٌ فيها بذلك المشروط : : صح 
اة وإن جُهل فة ٣و‏ قدزة عند الإقامة» كما هو ظاهرُ إطلاق 
لخ 

ولیس ااناظر أخذ شيءٍ من الوقف على صفة الاقتراضء فان فعّل 
جاهاد لم ینعزل» ولا يبرا إلا بقبض الوالي فوقه» وله أخذ ما شرط له 
استقلالا ES‏ با فضل »› قال: یفیده قول ى قال وله 
أخز ما شرط» ا آهل زمننا منعَّه إلا بالحاکم» وحیث دكره 
الواقفُ لارشد بنيه 2 اثنان کل اا الأرشدٌ اشترکاء کما قاله 
ابن الصلاح › و د المشروط له النظر: TS‏ برجوعه» 
وإ e‏ لاثنين تناظرا: فإن رده واحد أقام القاضي مکانه آخرَ كما في 
الوصیبین» وإذا أجُر الناظر الوقف المرتب لم عط البطنْ الأول ف اة 
إلا خف ما مضی › مرة بعد مرة» فإن زاده ففات - بنحو موته - ضمن 
اراد كما ذكروه» وأفتى به أبو حُميش» وسبق في الإجارة. 

3 


e. 
باب اللقطة‎ 


احتار ا وجوبَ الالتقاط لأمينِ مع خوف ضیاعھا إن تَرکهاء 
ا الوديعة» وجزم به البْقيني في عبد تعيّن طريقاً لحفظ روحه» 
ویشهد به ببعض أوصافها إلا إذا حاف به من > وكذا التعريف› 
ll‏ ذکره النووي في «نکته»» فان فعل ضمن» كما جزم به في 
والماتا وك اسان وا 

وهي : ما ضا بسقوط أوغفلةٍء ودفینْ غير جاهليٌ » وجدت 
مَواتِ أو طريق أو نحو مسجل أومَلَكّه ولیس له ولا لمن طرق 
ا وملك غيره وعَرف ځدوله ولم يغه في بلږ فيه مسلېې وإلا ففي بلد 
ا ر به اللاقطُ غنيمة Ay‏ ا الضائع غير ذلك 
فأمُره إلى الإمام E N LE EE Ls‏ لبیت 
المالء, نقله الشيخان عن الامام وأقرًاه. قال ابن عبدالسلام : 4 
عند توفع ظهوره» وإلا صرف E hb EE E‏ به ابن سرَاقة» 
قال الرّركشي : وهو متعين» وابن آي شریف: هومتجه» ومنه ما ألْقته 
الريح» أو هاربٌ في داره» وما عند موث من ودائع ولا يعرف لمن هي› 
كما قاله الشيخان» وحيتُ لا حاكء أو كان جائرا لا يقوم بذلك: فَلمَنْ 


oV 


ومن وظائف نظر وقف التدريس : ا الطلبةء کیا بره 
الزرکشي وغیره» قال : بقل ا هز للمدرش و 
يحمل على عرف زمنه» أو ناظر يجھل رتبهم» Ty,‏ 
بلا سبب» كما في حواشي البلْقينيء وفي «الروضة» فبيل العنيمة 
ا به فلو عزل خد : ا ان سنه إذا کان عالما دتا کما 


ارتضاه أبو زرعة» وهو قول جماعة . 


۸ _ مسألة 

باع شیثاً : ثم اذعی أنه وف عل فن دَكَرّ عذراً بعلب تصديقه : کأن 
قال : كنت ورته من آبي» ثم وجدت تابه بوففه علي وببنة بذلك : قلت 
دعواه وبینته» قاله اک وقیاسه: أنه إن لم یذکر عذراء أو عى عل 
المشتري بذلك : أن له تيحليفه أنه لا يعلمةء قال الرافعي i‏ الفا 
ولو لم يدع ذلك وقامت بينة حسبة بأن أبا البائع مها عليه وهي ملک 
ثم على أولادهء ثم المساكين : نزعت من المشتري › وطالبه قال 
الغري : وفيه أي : لأن شهادة الحسبة بوق على معيّن لا تسمع» 
لکن ار خف الشيوخ القول بسماعهاء بناءٌ على عدم اشتراط و 
ولما يؤول إليه هنا من جهة المساكين» وسيأتي في القضاء ترجيخهء 
وكذا في الشهادات مع زيادات. 


۹ - مسألة 
ليس لأحد تغْييرٌ الوقف و 


)١(‏ التنزيل: الترتيب» والمراد أن يضع كل واحد في منزلة تناسبه من الراتب ونحوه 


بحسب جده وعلمه. 


£۲ 


هو بيده القيام به للضرورة»› کما سی ذلك في أواخر ل وأواخر 
'اغصب؛ وما صار ال الإمام م َقَطة حَفظه» ويسم دوابه بوسم الضالةء 
أو يبيعه یع ویحفظ ثمنَه إن لم يتوق ظهوره قریبا بقرينة كوسم قبيلة» ثم هو 
إدا أ من صاحبه کما دُكر في الضائع . 

وأما العنبْر فإن كان بموصحٍِ ُمکن وجوده فيه أصلا كقرب البحرء 
أو جوف سمكةٍ صادها مَلّكه» وكذا لؤلۇة ولم اء رالا فما لقطة. 

وأما التافه الذي انالا چ والزتة - : فلکل آذه 
بلا تعریف› إلا أن يفْرّض للتمرة قيمة في شل وما أعرض عنه مالكةُ من 
المنبوذات کالکسرَة ا - النووي أنه لا الآأخذ ل 
الأخجار الياقاة عنها ا آخدها. 


ږو 


قال حسينٌ الأهدلٌ: والطيّْبُ الناشري وجمعٌ من اليمن: واه 
ما ترکه من رر ع في رض غیره من أصوله وه المتناثر معرضأ عنه فنبت 
فإنه 2 اف الأرض» لأنها له كالشبكة للصائدء كما قاله الماوردي› 
ونقله ابن الرفعة في باب الإحياء بخلاف من بقي E‏ أن يعود لزرعهاء 
أت" بلا إعراض عن ذلك وكذا صرح النووى بمثل ل ا ا 


و ر ي 


في في «الروضة» وصوره في حبة ونواة» وتبعوه» ويلحق بهما ما زاد. 
ویمكیٌ ان يلق بذلك کل ما ترگه المالك رغبة عنهء أو عجزاً عن 
حفظه بحیث تطيبُ نة لکل ااه لذلك. وقد أورد الواقدي أن خا 
لصحابي في عسکر غي فترکه» فم به آخر فأخذّه وعَلَمُه أیاماً ثم دخل 
به المدينة› فعَرّفه شا فاختصما اك النبي ئ فقال: «من أحيي 


کَراعا بمهلكة من الأرض فهي له» ذكرٌّ ذلك العواجي في «تحفة القضاء» 
عن کتاب «اللآلي في مسائل الفقه العوالي»» قال : وهذا الحديث آورده 


“e۸ 


